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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النثشر 
المباركفوريء عبيد الله محمد 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. / عبيد الله محمد المباركفوري؛ 
محمد سليمان أمين - الرياضء؛ 1478 ١ه‏ 
مج 
ردمك 55-7/اخم-5.5-11ملاو (مجموعة) 

ف الك ان (ج١‏ 0( 
-١‏ الحديث - شرح أ- أمين» محمد سليمان (محقق) ب- العنوان 
تخدلف لش ١‏ 


3 2 


ديوي حضف 


رقم الإيداع: 1١1/ا/ ١75‏ 
ردمك: ؟-550لام-١ 198-10-٠‏ (مجموعة) 
مكلام 1 كلملاو (ج١01)‏ 


مي ابحقو ق تغط لين لاض 
الطَبَعَدًا لأوئن 


مه -/١.كم‏ 


حقوق الطبع محفوظة © ١478‏ هه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 


ا 1 
الرياض _المملكة العربية السعودية 
ت:ة 758١١5‏ ن: ه11" أن" 


جوال: 75"9"/8ه86ه5556.. 
2001 )تقل 


1 ا 1 0107 


م ا ا 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جا لجو ميو سسب سج يعي جل معو جو ووو وسو مسومو سج مع وو وده إل ووو وو وس جل واصسيتر ١‏ 


ه350 - [1] عَنْ نَافِع قَالَ: إن ابِنّ عُمَرَ كان لا يفم مَكَة إِلَابَاتَ 


بذِي طُوىٌّ حَنَّى يُصْبِحَ ويَعَْسِلَ ‏ وَيُصَلَي َيَدْخْلَ مكة تَهَارَاء وَإذَا ََرَ مِنهَا 
مر بذِي طُوىٌ» وَبَاتَ بِهَا حَنّى يُصْبِح» وَيَذْكُرُ أن إل 


ل هع الشردح صعيطلب 


6 75- - قوله: (عَنْ نَافِع) أي: مولى ابن عمر. (كانَ لا يفم مَكَةَ) بفتح 
الدال أي لا يجيئها. (إِلا يَاتّ)» ا نزل في الليل عند قدومه. (بذِي طَوّى) 
بتثليث الطاء مع الصرف وعدمهء فمّن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة» 
ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة. قال النووي: هو موضع معروف 
بقّرب مكة يقال: بفتح الطاء وصعها وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر ويصرف ولا 
يصرف . وقال الحافظ : ويعرف اليوم ببئر الزاهرء وهو مقصود منون وقد لا ينون. 
وقال الطبري : ذو طوى بضم الطاء المهملة وفتح الواو المخففة والقصر موضع عند 
باب مكة يسمى بذلك ببئر مطوية فيه» هكذا ضبطه بعضهم وضبطه الأصيلي بكسر 
الطاء. وقال الأصمعي: هي بفتح الطاء. قال المنذري: وهو الصوابٌء. فأما 
الموضع الذي بالشام فيكسر طاؤه ويضم ويصرف ولا يصرفء وقد قرئ بهماء 


)١5085(‏ مُتَّمَنٌ عَلَيْه : البُخَارِي ١١1/7(‏ و2)1779 ومُسْلِم (1159) عَنِ ابْن عَمَرَ في الحَحّ وأَبُو دَاود 
(180)» والتَّسَائَى فى «الكبرى» (4750). 


5-57 مِرْعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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وأما التي بطريق الطائف فممدود. 

(حَتَى يُضْبِحٌ) فكان ينزلُ بذي طوى ويبيت فيه للاستراحة وللاغتسال والنظافة . 
(وَيَغْتَسِل)ء أي : به. قال النووي: في الحديث الاغتسال لدخول مكة وأنه يكون 
بذي طوى لمن كانت في طريقه - بأن يأتي من طريق المدينة - ويكون بقدر بعدها 
لمن لم يكن في طريقه . قال الطبري: ولو قيل : يْسَنْ له التعريج إليها والاغتسال بها 
إقتداء وتبرٌكًا لم يبعد. قال الأذرعي: وبه جزم الزعفراني قال أصحابنا: وهذا 
الغسل سنة فإن عجز عنه تيمم . وقال الحافظ : قال ابن 50 الاغتسال عند 
دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية . وقال أكثرهم : 
يجزيٌ منه الوضوء . وفي ؛الموطأً»: أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا 
بولجاديه وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه» وقال الشافعية: 
إن عجز عن الغسل تيمم . وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكةء 
وإ حوره الراك والح الإنشول سه فر فى الحا اللطوقة ٠»‏ اين . وقال 
ابن قدامة ل لأن ابن عمر كان يغتسل ثم يدخلٌ مكة 
نهارّاء ويُذكر أنَّ النبي كا كد كان يفعله» ولأن مكة مجمع أهل النسك فإذا قصدها 
امشحتٌ :له الاغسال كالخاريج لق الجمعة» والمرأة كالرجل وإن كانت حائضًا أو 
نفساء؛ لأنَّ الغسل يراد للتنظيف وهذا يحصل مع الحيض فاستحبٌ لها ذلك» وهذا 
مذهب الشافعي» انتهى . 


قلت: وهو مذهب أبي حنيفة أيضَاء فهذا الغسل عند الأئمة الثلاثة الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة لدخول مكة كما هو مصرح في كُنّبٍ فروعهم ومناسكهم. كما 
هو ظاهر أثر ابن عمر أنه كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة. ولم 
يحتج إلى غسل للطواف؛ لأنه ليسَ بين الدخول والطواف كبير فصل» فيجتمع في 
غسله هذا أمران دخول مكة وطواف بيت الله» ويؤيد ذلك ما قاله العينى: أن 
القع اللاقر رن نوكه لين الكو ومع قا اوزقها ابر جد امكة حت يمون لمن كال 
حلالا أيضّاء وقد اغتسل لها بَِةِ عام الفتح وكان حلالًا أفاد ذلك الإمام الشافعي في 
«الأم» انه 

وأما عند المالكية فالغسل المذكور فى الحديث وفى الأثر للطواف لا للدخول» 
قال اناكو > أطياك الع اق كر بعس روتوك مك ونه كانم ميرةة 


كناب المنَاسِكِ تِابُ دخول مَكة وَالطّوّاف 


حصي ع ا ا ا با ا حم علا بعس -م وح حو رحو +2 ججوجو مه عد وو جد سمصحمير ١‏ 


الطواف ؛ لأنه يفعل عند دخول مكة ليتصل الدخول بالطوافء والغسل فى الحقيقة 
للطراك دز الدعر ل ولدلف ل كفم اللعاين ولا اشنا لبوق مكة | العدر 
الطواف عليهماء انتهى. 

وفي «الشرح الكبير) للدردير: وندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة ٠‏ 
بطوى؛ لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف» 
وقوله: بطوى. حقه أن يقولٌ: وبطوى؛ لأنه مندوب ثان» انتهى. 

(فَيَدْخُلَ مَكَةَ نَهَارَا) فيه استحبابٌُ دخول مكة نهارًا. قال النووي: وهذا هو 
الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخولها نهارًا أفضل من 
الليل :ونال يعن اضحانا وجماقة من المسلعةة الليل والنهار في ذلك سواء ولا 
فضيلة لأحدهما على الآخرء وقد ثبت أنَّ النبي يكل دخلها محرمًا بعمرة الجعرانة 
لراك بوم قال الأول حولم على نيان التحوان» التي . 

وقال الحافظ : وأما الدخولٌ ليلا فلم يقع منه بك إلا في عمرة الجعرانة» فإنه عل 
أحرم من الجعرانة» ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلا فأصبح 
بالجعرانة كبائت» كما رواه أصحاب السنن الثلاثئة من حديث محرش الكعبي» 
وترجم عليه النسائي : دُخُولٌ مَكَةَ لَْلا. وروى سعيدٌ بِنُ منصور عن إبراهيم النخعي 
قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا ويخرجوا منها ليلاء وأخرج عن عطاء : 
إن شتتم فادخلوا مكة ليلّاء وإن شتتم فادخلوها نهارّاء إنكم لستم في ذلك 
كاليين يِه إِنَّ رسول اللَّه بل كان 1 اسيك أن .لها تهاذ! ليزاة النامينه 
انتهى . قال الحافظ : وقضية هذا أن من كان إمامًا يقتدى به استحب له أن يدخلها 
نهارًا . 

(وَإِذَا تَقَرَ)ء أي : خرج . (منهَا)» أي: من مكة . (مَمَ بذِي طُوّى وَبَاتَ بِهَا حَنَى 
مع انتظارًا لأصحابه واهتمامًا لجمع أسبابه (وَيذْكَوُ) عطف على (لَا يَقدَُ)؛ 
أي : وكان ابن عمر يذكر. (كَانَ يَفْعَلَ ذَلِك). أي كلا من المبيت بذي طوى 
والاغتسال وصلاة الصبح به ودخول مكة نهارًا. 


(مَتَمَقْ أ 


عَليْة) وأنشحه أيضًا أحمد (ج " : ص 2١5‏ كل )١91/‏ وأبو داود 
والنسائى والبيهقي (ج ه . : ص الا ع . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


عأ سوج مس وم وحصي بالا مسوودومه وص صر جا 


1 885 ؟-1]]وَعَنْ عَايْسَةٌ دنا قَالَثْ : إِنَّ النِْيّ يما جَاء إِلَى مَكة 
دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَامَاء وَخَرَجَ مِنْ أَسْمَلِهَا. دا 


١ 5‏ قوله: (أنَّ الي َكَة). أي : عام حجة الوداع لأنها كانت معه حيتئذ. 
(لَمَاجَاءَ إلى مَكة)؛ أي : وصل إلى قربها . (دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا) وكذا دخل في فتح 
مكة منها وأعلى مكة هو الجانب الشرقي. (وَخَرَجَّ مِنْ أَسْفلِهَا/) أ لما أراد 
د وفي حديث ابن عم عند البخاري : "إن وَسُولَ اله يه دَخَلَ مَكة 
مِنْ كَدَاءٍ مِنْ التي لْعَلياءِ التي بِالْبَطْحَاىى بجع مِنَ التي السّفُلَى) فالمراد بأعلاها : 
ثنية كداء. بفتح الكاف والمد والتنوين» أي: صرفه وعدمه نظرًا إلى أنه علم 
المكان أو البقعة» وقال أبو عبيدٍ: لا تصرف. أي : للعلمية والتأنيث» وهى الثنية 
تالت مشدورسيا زان اقدرة الميجهاةغنه المافة بالمعلةة و تبسس الحقوة 
عند الخاصة . وقال الحافظ : هذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل 
مكةء وهي التي يقال لها: الحَججونء بفتح المهملة وضم الجيم» وكانت صعبة 
الحراقى تسهلها معازيةاثم عبد أجلت : ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم سهل 
في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع»ء ثم سهلت كلها في زمن 
سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمان مائة. وكل عقبة في جبل أو 
طريق عال تسمى ثنية . قال ابن جاسر : ثم سهلت في زمن الشريف الحسين بن علي 
في حدود الثلاثين وثلاثمائة وألف». ثم سهلت في زمن الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل فيصل آل سعودء ثم سهلت تسهيلًا كاملا بعدهى انتهى . والمراد 
بأسفلها ثنية كدى كهدى وقرئٌ بضم الكاف والقصر والتنوين وتركه. قال الحافظ : 
وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشافعين من ناحية قعيقعان» وكان ذلك بناء هذا 
الباب عليها في القرن السابع» انتهى. قال ابن جاسر: لا وجود الآن لهذا الباب» 


(0587) مُتَقَنْ عَلَيْهِ : البُّخَارِي (16177)» ومُسْلِم )1١98/174(‏ فيه عَنّ عَايْسَة وَأَبُو دَاوّد (1474)» 
والتَّدْمِذِي (86), والنّسَائي ذ في (الكبرى» .)575١1(‏ 


كتَابُ المنَاسِك بَابُ دول مكة وَالطّوّاف 
اا ااا ا 0-6 


ع و 2-3-2 0 


وقد أزيل لاتساع البلدء قال: وهذه الثنية تعرف الآن بريع الرسام» وقد سهلت» 
وهي الآن في الشارع العام الموصل إلى جرول. 

حكى الحميديٌ عن أبي العباس العذري أنَّ بمكة موضحًا ثالنًا يقال له: «كُدي» 
كسمي» أي : بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن. قال المحب الطبري : 
حققه العذري عن أهل المعرفة بمكةء قال: وقد بُني عليها باب مكة الذي يدخل 
منه أهل اليمن» واختلف في المعنى الذي لأجله خالف النبي َه بين طريقيه» 
فقيل: فعله تفاؤلا بتغيير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد» وليشهد له 
الطريقان أو ليتبرك به أهلهماء وقيل: ليرى السعة فى ذلك . وقيل: لأن نداء أبينا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من جهة العلو. وقبل: ليظهر شوكة المسلمين 
في كلتا الطريقين. وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام. 

وقال الحافظ : قيل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول؛ لما فيه 
من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه» وقيل: لأنْ إبراهيم لما دخل مكة 
دخل منهاء وقيل : لأنه َك خرج منها مختفيًا في الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهرًا 
عاليّاء وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت» ويحتمل أن يكون 
ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على ذلك. والسبب في ذلك قول أبي 
سفيان بن حرب للعباس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداءء فقلت: ما هذا؟ 
قال: شيء طلع بقلبي» وإن اللّه لا يطلع الخيل هناك أبدًا. قال العباس: فذكرت أبا 
سفيان بذلك لما دخل . وللبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال النبي َك لأبي بكر : 
«كَيْف قَالَ حَسَانُ ؟» فأنشده: 

عَدَمْتُ بُتَيّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا ثُثِيرُ التَفْعَ مَطَلَعْهَا كذاء 

فتبسم وقال: «ادْخِلُوهَا مِنْ حَيْتُ قَالَ حَسَّان»» انتهى . 

والحديثٌ: يدل على استحباب دخول مكة من أعلاها أي: الثنية العليا 
والخروج من أسفلهاء وبه قال جمهور العلماء» وهل يسن الدخول من الثنية العليا 
لكل داخل سواء كانت تلقاء طريقه أم لم تكن في طريقه؟ فذهبٌ أبو بكر الصيدلاني 
وجماعة من الشافعية» واعتمده الرافعي إلى أنه إنما يستحب الدخول منها لمن 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


تمد ولا «صححعصه :صصح لإ +ممصصح صو جه بهد جل بو مصاوع جيجه :مجمجود عأ حصو جب وه سوه جلا حوبه وسو نوسحي جا 
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كانت في طريقهء وأما من لم تكن في طريقه فقالوا: لا يستحبٌ له العدول إليهاء 
وذهب النووي إلى أن الدخول منها نسك مستحب لكل أحدٍ» وصوبه وصححه» 
وهو ما مشى عليه في «المجموع» و«زوائد الروضة»» واعتمده المتأخرون منهم . 

قال النووي في «شرح المهذب»: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي 
عليه المحققون من أصحابناء أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل 
مكة» سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن» ويعتدل إليها من لم تكن في طريقه . 
وقال الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي: 
إنما يستحبٌُ الدخول منها لمن كانت في طريقه» وأما من لم تكن في طريقه فقالوا : 
لا يستحب له العدول إليهاء قالوا: وإنما دخل النبي يَلْدِ اتفاقا لكونها كانت في 
طريقه» هذا كلام الصيدلاني وموافقيه» واختاره إمام الحرمين ونقله الرافعي عن 
جمهور الأصحاب. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: ليست العليا على طريق 
المدينة بل عدل إليها النبي يَةِ متعمدًا لهاء قال: فيستحبٌ الدخول منها لكل أحدٍ. 
قال: ووافق إمام الحرمين الجمهور في الحكم» ووافق أبا محمد في أن موضع 
الثنية كما ذكره. وهذا الذي قاله أبو محمد من كون الثنية ليست على نهج الطريق 
بل عدل إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس والعيان» فالصحيح: استحباب 
الدخول من الثنية العليا لكل محرم قصد مكة سواء كانت في طريقه أم لا» وهو 
ظاهر نص الشافعي في «المختصر» ومقتضى إطلاقه فإنه قال: ويدخل المحرم من 
ثنية كداء» ونقله صاحب البيان عن عامة الأصحاب» انتهى . 

وقال ابن جاسر: لم أر من تعرض لهذا البحث من أصحابنا الحنابلة» وظاهر 
كلامهم يقتضي سنية ذلك لاطلاقهم سنية الدخول من أعلاها من ثنية كداء؛ ولكن 
ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا كانت ثنية كداء إزاء طريقه» أما إذا لم تكن في 
طريقه فلا يستحبٌ له العدول إليها كما قاله أبو بكر الصيدلاني واعتمده الرافعي 
وقال في «المدونة»: أخن للحاج أن يدخل مكة لمن أتى ا المدية . 
انتهى . 

(متفق عليه) وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي. 


1 
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/المه >”- - [*] وَعَنْ عَرْوَة بْنِ لزي قال : نَدْ حَجّ النَِي يك حبر خبَرتنى 


د 


- 


عائّشة أ أن وَل شَيْءٍ أب جين فب مح لوصأ مطاف بات فم لم 
7 ل وَل شيم بدأ به الطَوّاف باليْتِ . 


ل 


الشرح 

-١‏ قوله: (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبَيْرِء قال: قَدْ حَجّ النين بك فأَخْبرئني 
عَايْشَةٌ. ..) إلخ. الحديظ نيب 3 كر فسلة :فى لمتحي .نفل رو لله خن 
محمد بن عبد الرحمن جحو ابن ال مره اللوداي العداي المترواقة م عروةت . 
أن رجلا من أهل العراق قال له: سَلْ لي عُروة بن ن الزبير عن رجلٍ يهل بالحجٌ. ٠‏ فإذا 
طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك : لا يحلء. فقل له: إن رجلا يقول ذلك . 
قال: فسألته فقَالَ : لايحل من أهلّ بالحجٌ إلا بالحجٌ» “قلت كإن رجَلة كان يقول 
ذلك. قال: بئسما قال. فتصداني الرجل» فسألنى فحدثته» فقال: فقل له: فإن 
رجلا كان يخبر أن رسول لله كك قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ 
قال : فجئته فذكرت له ذلك» فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري - أي لا أعرف اسمه 
- قال: لمارا لكان اذى اريريه أظنه عراقيًا - يعني : ولم بييستون ني 
المسائل:- فلث: لا أدرى» فال ل ال 
عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله كَلةِ حين قدم مكة أنه توضأ . فذكر 
الكديعم 

قال الحافظ : قوله: فإن رجلا كانَ يخبر. عنى به ابن عباس» فإنه كان يذهب 
لق انار لوقيس ادي واه لجح إذاطاته بسن من ححا وي الومق ابافان 
يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك فر هو 
النبي كلد لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. قال الحافظ: هذا 
مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهورء ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق ابن 


(080) البُخَارِي (1781) فيه مُطَوّلُا عَنْ عَايْشَةَ ينا . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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راهويهء وجواب الجمهور عن مأخذه: أن النبي بَكِةٍ أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم 
فيجعلوه عمرة» ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاضًا بهم» وذهب 
طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم» واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفردًا لا 
يضره الطواف بالبيت» وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي كك بدأ 
بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة» وكذا أبو بكر وعمر. 

3 أوّلَ شَيْءِ بد به جين قم مكةَ أنه َوَضَّ) قال القاري : أي : جدد الوضوء لما 
تقدّم أنه كان يغتسل» فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطًا لصحة الطواف؛ لأن 
مشروعيتها مجمع عليهاء وإنما الخلاف في صحة الطواف بدونهاء فعندنا أنها 
واجبة» والجمهورٌ على أنها ترط انتهى. وترجم البخاري لهذا الحديث ياب 
الطواف على وضوءٍ . قال الحافظ : أوزد فه حديق عائشة : أَنَّ أَولَ شَيْءٍ بَدََ به 
النَّبن علد #حِنَ قم أَنّهتوضَّ نّم طَاف . . . الحديث . وليس فيه دلالة على الاشتراط 
إلا إذا انضم إليه قوله وَظ ١‏ 'خْنُوان كك وباشتراط الوضوء لطواف» قال 
الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين» ومن الحجة عليهم قوله 55ة لعائشة لما 
حاضت: «غيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْتِ حَنَى تَطْهُرِي) . وقال في شرح حديث عائشة 
هذا: هو ظاهرٌ في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ؛ لأن النهي 
في العبادات يقتضي الفسادء وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته. وفي معنى 
الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. . وذهب جمع من من الكوفيين إلى 
عدم الاشتراطٍ . قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر حدثنا شعبة : سألت الحكم وحمادًا 
ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غيره طهارة» فلم يروا به بأسّاء 
ورُوي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًاء ثم حاضت أجزأ عنهاء 
ففي هذا تعقب على النووي حيث قال في «شرح المهذب»: انفرد أبو حنيفة بأن 
الطهارة ليست بشرط في الطواف» واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن 
فعله» انتهى. 

قال الحافظ : ولم ينفردوا بذلك كما ترى» عله أنأه انفرادهم عن الأئمة 
الثلاثة» لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند 
المالكية قول يوافق هذاء انتهى. 


كتابْ المَاسِكِ باب دخول مكة وَالصّواف 
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قلت: والذي جزم به الدردير والدسوقي من المالكية هو اشتراط الطهارة حيث 
قال الدردير: للطواف مطلقًا ركنًا أو واجبًا أو مندوبًا شروط أولها كونه أشواطًا 
سبعّاء وثانيها كونه متلبسًا بالطهارتين أي طهارة الحدث والخبثء» انتهى . 

وقال الباجي في شرح قول ابن عمر: المرأةٌ الحائضٌ تهل بحجها أو عمرتها إذا 
أرادت» ولكن لا تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت ينافيه ولذلك يفسده الحيض 
والنفاس ويمنع صحته وتمامه؛ لأن من شرطه الطهارة» انتهى . وقال ابن قدامة: 
ويكون طاهرًا فى ثياب طاهرة يعنى فى الطوافف؛ لأن الطهارة من الحدث والنجاسة 
والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي: 
وعن أحمد أن الطهارة ليست ت بشرط فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان 
بمكة. فإن خرج إلى بلده جبره بدم» وكذلك يخرج في الطهارة من النجس 
والمر تي كلاف الريارة وعر ثاب يار حر 11 وى توس 
الكلام في ذلك الولي العراقي في «طرح الثريب» (ج4: ص )١11١ .1٠١‏ وكذا 
الناعاتن فى شرع اليش لع اقيض 14). 

وقال النووي في «شرح مسلم» تحت حديث عائشة الذي أشار إليه الحافظ : فيه 
دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض» وهذا مجمع عليه» لكن اختلفوا في 
علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف» فقال مالك والشافعي 
وأحمد: هى شرطء وقال أبو حنيفة: ليست بشرطء. وبه قال داودء» فمن شرط 
الطهارة قال: العلة في بطلان الطواف عدم الطهارة؛ ومن لم يشترطها قال: العلة 
فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجدء انتهى . 

قال الولي العراقي بعد ذكره: فيه نظر فإنَّ أبا حنيفة يصحح الطواف كما هو 
معروف عنهء وكما حكاه هو عنه في شرح المهذبء. ولا يلزم من ارتكاب المحرم 
في اللبث في المسجد بطلان الطواف» انتهى. وقال ابن الهمام في «شرح 
الهدايةة:"والخاض[ أ حرمة الطواف من وتجهيت مغولها المنسن ورك واحب 
الطواف». فإن الطهارة واجبة في الطواف فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر فإن 
لل ل ا ل الإعادة . 


مِزعاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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العمرة لكونه قارنًا أو متمتعًا ولا يخفى ما فيه . وقال في «اللباب» : ثم إن كان 
ال ا ة أو متمتعًا أو 
قارنًا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره» وعلى القارن أن يطوف طوافًا آخر 
للقدوم. انتهى . قال القاري : أي : استحبابًا بعد فراغه عن سعى العمرة» انتهى . 
0007 
هذا الطواف للآفاقي؛ لأنه القادم ويسمى أيضًا طواف التحية؛ لأنه بمنزلة تحية 
المسجد شرع تعظيمًا للبيت ويسمى طواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف 
الوزوة . والعنيت يدل عل مشروعية طواف القدوم ولا اختلاف فيه. قال 
الحافظ : في هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم ؛ لأنه تحية المسجد 
الحرام. واستثنى بعضٌ الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز 
فيستحبٌ لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارّاء وكذا من خاف فوت مكتوبة 
أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة» فإن ذلك كله يقدم على الطواف». وذهبٌ 
الجمهورٌ إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه» وعن مالك وأبي ثور من 
الشافعية عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره بغير عذر؟ وجهان كتحية 
المسجد. 


وقال النووي: جميع العلماء يقولون إن طواف القدوم سنة ليس بواجب إلا بعض 
أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم» والمشهور أنه سنة ليس 
بواجب ولا دم في تركهء انتهى. وقال الشوكاني: قد اختلفٌ في وجوب طواف 
القدوم. فذهب مالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض أي : واجب 
لقولة تعالي : «وَلْبَطْوَفوا ليت الْعَضِيقٍ» الح: +0 ولفعله يَكةِ وقوله : ١خُذُوا‏ عَني 
مَنَاسِكَكم) فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه سنة» قالوا: 
لأنه ليس فيه إلا فعله يك وهو لا يدل على الوجوب. وأما الاستدلال على الوجوب 
بالآية فقال شارح «البحر»: إنها لا تدلّ على طواف القدوم؛ لأنها في طواف 
الزيارة» أي: الإفاضة إجماعًاء قال الشوكاني: والحق الوجوب؛ لأن فعله يله 
مين لمتحمل واجيه هر قوله عاو موَِنَه و عل لَب حِجٍ َسنت (آل عمران: /910] 
وقوله عل : «خُذُوا عَني مَنَاسِكَكُمْا . وقوله : ١حجُوا‏ كما رَأَيْتْمُونِي أحخٌ) . وهذا 
الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي مَِْةٍ في حجه إلا ما خصّه دليل» فمن 


كتَابُ المتاسك بَابُ دول مَكة وَالصّوَاف 


* جل مسصيو و د 1 بد سس صو ع وم وإ بوسح لص و وده ا 6ل مجم سوم مسحي و موه +7 سوم و موده + إلا در 58 


ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك» وهذه كلية 
فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك . 

(ثُمَ لَمْ َكُنْ) بالتأنيث. (عُهْرَةُ) بالرفع وكان تامةء أي: لم يوجد بعد الطواف 
عمرة» وقد ينصب» أي: لم يكن الطواف عمرة» كذا في «اللمعات». وقال 
الحافظ : معنى قوله ١نم‏ لمْ نَكَنْ عَمْرَهاء أي : لم تكن الفعلة عمرة هذا إن كان 
بالنصب على أنه خبر كان» ويحتمل أن تكون كان تامة والمعنى: ثم لم تحصل 
عمرة» وهي على هذا بالرفع» وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة: غيره. بغين 
معجمة وياء ساكنة وآخره هاءء قال عياض : وهو تصحيف. وقال النووي: لها وجه 
أي : لم يكن غير الحج» وكذا وجهه القرطبي؛ انتهى . وقال التوربشتي : قوله: ١ثُمَّ‏ 
َم تَكُنْ عُمْرَ ركه ان لماج يعن (خراية لكوك مهلها عجدية :لعز دمن قله 
(نُمَ لَمْ يكن غَيْرُه) أي: لم يكن هناك تحلل بالطواف من الإحرام بل أقام على 
إحرامه حتى نحر هديه. 

(نْمَحَجَ أ بُو بكرٍ)ء أي : بعده يل . (فَكَانَ أَوّلْ شَئْءٍ) بالرفع ٠‏ «لُمَّ عْمَرنُمَ عُنْمَا 
مثل ذَلِك) قال القاري : لعي اي فعَلا مثل ذلك» ل 
فعلهما مثل ذلك» وقوله: ثم ُمَرُ ثم عدْمَانُ مثل ذَلِك) كذا في جميع النسجء 
وهكذا في ١المصابيح»»‏ ولفظ المح : م َم حَج عُثْمَان 
َرَأَبنهُ أوَّلَ شئْ وكذا بد والطر ايا ريك سن عَمّرّة». وفي مسلم : اك 
عه . قال الداودي : 0 
عائشة. وقال أبو عبد الملك: منتهى حديث عائشة عند قوله : ١نُمَ‏ لم تكن عَمْرَةا 
ومن قوله: ١نم‏ حَجّ أَبُو بَكر. . .2 إلخ. من كلام عروة» انثيي.: 

قال الحافظ : فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعًا؛ لأنَّ عُروة لم يدرك أبا بكر ولا 
عُمرء نعم أدرك عثمان» وعلى قول الداودي يكون الجميع متصلًا وهو الأظهرء 
انه : 

ماق علنة) تفضا هجا نضا أن سلما زواء نطولا والشارى عه دون 
قصة الرجل» أي : حذف صورة السؤال وجوابه» واقتصرٌ على المرفوع منه كما في 
«المشكاة»ء والحديث أخرجه البيهقي مطولا من طريق مسلم . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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5- [:] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ ركنا قَالَ: كَانَ وَسُولُ الل يك إِذَا طَافَ 
في الْحَجٌ أو الْعُمْرَةِ أوَلَ ما يقد سَمَى لََانَة أَطوَاف وَمَشَى م 
سَجْدَتَيْنِء ثُمَّ يَطُوف بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة. [ تق 


الشرح ‏ عيمس 

/مه "- قوله: (إذا طَافَ في الْححجٌ َو العمرّة) كذا عند البخاري بحرف «أو؛ 
وعتد مسلم : في الْحَحّ وَالْعْمْرَة. أي : بالواوء والظاهر أن أو للتنويع وَل ما 
يَقَدَم) ظرف. (سَعَى) جواب للشرط . قال القاري: ولا يبعد أن 0000 
«طاف». قلت #قيعويه وواية مسلم ولمط : كَانَ إِذَا طَافٌ فِي الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ أَوّلَ مَا 
يَفْدمُ إن يَْعَى تَلِاتَ أَطْوَافٍ بِاَْئِتِ والمراد بالسعى: الرمل» كما في الروايات 
الأخرى . (ثَلانَة أَطْوَاف)» قي : أشواط ونصبه على أنه مفعول فيه. ١م‏ سحَد 
سَجْدَئَيْنِ)» أي: صلى ركعتين للطواف. (نُمّ يَطُوفْ) أي: يسعى» والتعبير 
بالمضارع فيه وفي يعدم لحكاية الحال الماضية» وفي رواية لابن عمر عند 
الشيخين :كان ذا عاق باليكة الطوات الْأَوَلَحَتَ ثلاثا وي أزيكا . وفيها وفي 
رواية الباب: دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم ؛ لأنه الطواف 
الأول» وهو الذي عليه الجمهور. 

قال أصحاب الشافعي: ولا يستحبٌ الرمل إلا في طواف واحد في حج أو 
عمرة» أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل. قال النووي: بلا خلاف. ولا 
يشرع أيضًا في كل طوافات الحج بل إنما يشرع في واحد منهاء وفيه قولان 
مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم وفي 
طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني : أنه لا يشرع إلا في 
طواف القدوم» وسواء أراد السعي بعده أم لاء ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها 
إلا طواف واحدء وفيها أيضًا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول من أول 


0580 مُتَمَقْ عَلَيِْ : البُْخَارِي (21717)» ومُسْلِم (17171/771) عَنَ ابْن عْمَرَ فيه» وَأَبُودَاوُد (1441)» 
وَالنَّسَائَى (5794/6). 


كتَابْ المتاسِكِ باب دول مكّة والطواف _ 


ا تحدم توح 2 ميد ص تعد ايا سمو وم بج وو ده 2 


طواف يطوفه القادم إلى مكة سواء كان عمرة أو طواف قدوم في حج ويمشي على 
عادته في الأشواط الأربعة الباقية ولا يرمل فيهاء وإن ترك الرمل فى الأشواط 
الأول لم يقضه في الأشواط الأخيرة على الصوابء ولا يلزم بتركه دم على الأظهر 
لعدم الدليل خلافًا لمن أوجب فيه الدم. 

قال الحافظ في «الفتح»: لا يشرعٌ تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم يقضه 
في الأربع؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير» ويختص بالرجال فلا رمل على النساء 
ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهورء. ولا فرق في استحبابه بين ماش 
وراكب. ولا دم بتركه عند الجمهور. واختلف في ذلك المالكية: 

قال الشوكاني: وقد رُوي عن مالك أنَّ عليه دمّاء ولا دليل على ذلك . ثم قال : 
يؤيده أنهم اقتصروا عند مُرَآة المشركين على الاسراع إذا مروا من جهة الركنين 
الشاميين؛ لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية - يعني : ناحية الحجر - فإذا 
مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو مبين في حديث ابن عباس - 
عند الشيخين - ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة 
وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع سعى ولا مشرك يومئذ بمكة - يعني : في حجة 
الوداع - فعلم أنه من مناسك الحجء إلا أن تاركه ليس تاركًا لعمل بل لهيئة 
مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافضًا صوته لم يكن تاركًا للتلبية 
بل لصفتها ولا شيء عليه» انتهى . 

قال النووي: ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة وأمكنه إذا تباعد عنهاء فالأولى 
أن يتباعد ويرمل ؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة 
في موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى. 
]ا تنبيه: 

إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلهاء والغالب 
اطراد العلة وانعكاسها بحيث يدور معها المعلل بها وجودًا وعدمًا. فالجواب: أن 
بقاء حكم الرمل مع زوال علته لا ينافي أن لبقائه علة أخرى. وهي أن يتذكر به 
لاجرب لعية .أن علي بعك تدر راواه لك الله ر انيت اهنا قال الله 
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< يج سمو بسك جو 


عححست ب تسح حو ومح بإ - 


الي 79 طلا د أثْرَ كيل ُستَضْعَفونَ فى الْأرْضٍ عَحَافوتَ أن يِنَحَطْفَكُم ألنّاس فَعَاوَسكُم 
حدم بتصروء #6 الآية [الأتفال: م. وقال تعالى عن نبيّهِ شعيب: #وأأكروا 3 

تر يليا 3ك 4 الأعررف: *م] وصيغة الأمر في قوله: #وأكرراً» في 
اكبدين يدل على تح ًُ م ذكر النمة بدلك» وإذا قلا مانم من كوا الحكمة في يق 
حكم الرمل هي تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعف والكثرة بعد القلة» وقد أشارٌ 
إلى هذا الحافظ في «الفتح» كما سيأتي . ومما يؤيده أن رسول الله يَْةِ رمل في 
حجة الودا بعد زوال العلة المذكورة فلم يمكن بعد ذلك تركه لزوالها. 

قال الحافظ: إِنَّ عُمر كان هم بترك الرمل في الطواف؛ لأنه عرف سببه وقد 
انقضىء فَهَمَ أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك الاحتمال أن تكون له حكمة ما 
اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى. وأيضًا إن فاعل ذلك إذا فعله 
تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله» انتهى . 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي: إن مشروعية الرمل والاضطباع في الطواف 
لمعانِء منها ما ذكره ابن عباس من إخافة قلوب المشركين وإظهار صولة 
المسلمين» وكان أهل مكة يقولون: وهنتهم حمى يثرب» فهو فعل من أفعال 
الجهادء وهذا السبب قد انقضى ومضىء ومنها تصوير الرغبة في طاعة اللّه وأنه لم 
يزده السفر الشاسع والتعب العظيم إلا شوقًا ورغبة كما قال الشاعر: 

إذَا اسْتَكَتْ مِنْ كَلَالٍ السَيْرٍ وَاعَدْهَا ‏ رُوحٌ الْوِصَالٍ فَتَحْيَى عِنْدَ مِيعَادِ. 

وكان عمر وزنتة أراد أن يترك الرمل والاضطباع لانقضاء سببهماء ثم تفطن 
إجمالا أن لهما سبيًا آخر غير منقض فلم يتركهماء انتهى. 

وفي الحديث: دليل لما أجمع عليه العلماء من مشروعية صلاة ركعتين بعد 
الطواف. واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ والصحيح عند الحنفية أنهما 
واجبتان» والأصحٌ عند الشافعية أنهما سُنة . وافعدل للوجوب بصيغة الأمر في 
قوله تعالى : طوائِْدُوأ ين مَنَاِ برهت مْصَنٌّ © ربر: .0 على قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو وعاصم وحمزة والكسائي “قبل : والبي َل لما طاف قرأ هذه الآية الكريمة 
وصلىٍ ركعتين خلف المقام ممتثلًا بذلك الأمرء وقد قال 36ةِ: «خْدُوا عَني 
مَنَاسِكَكم) والأمر في قوله: مإوَأجِدُوأ» على القراءة المذكورة يقتضي الوجوب. 


كناب متاك باب دخول مكّة والطؤاف_ 
ال 0 - 


وأجيب عن ذلك الاستدلال: بأن الأمر في الآية إنما هو باتخاذه القن لا 
بالصلاة» وقد قال الحسن البصري وغيرهٍ : أن قوله مَامَضَلٌ > أى : قبلة» ولا يخفى 
ما في هذا الجواب من التعسَّفف»ء واستدلٌ لعدم الوجوب: بحديث ضمام بن ثعلبة 
لما قال النبئٌ كد بعد أن أخبره بالصلوات الخمس : هل علىّ غيرها؟ قال : «لا, إلا 
أن تطوّع». ففي هذا الحديث التصريح بانلا حا شر دمن الضلةة غير الحسن 
المكتوبة. وقد يجابٌ عن هذا الاستدلال بأن الأمر بصلاة ركعتي الطواف وارد بعد 
قوله تَِ: «لاء إلا أن تطوع». قال النووي: وفي قوله: «ثُمّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّمًا 
وَالْمَرْوَةِ دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعيء وأنه يشترط تقدم 
الطواف على السعي» فلو قدم السعي لم يصح السعي» وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف . 


يعو كه 


(متَقَقْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. 


0 08 ١-([ه‏ ] وَعَيْهُ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ الله يكل من الْحَجَرٍ إِلَى الحَجَرٍ 
َكَانَاء وَمَشَى أَرْبَعَاء وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلء ذا طَافَ بَيْنَ الصف وَالْمَرْوَة. 
[رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح © 


الشرح حعيمب 

5١ 8‏ قوله: (رَمَلَ رَسُولَ الل يه) الرَمَل بفتح الراء والميم في الاسم 
والفعل الماضي: سرعة المشي مع تقارب في الخطوء والخبب هو الإسراع في 
المشي مع هر المنكبين دُون وثب» هكذا فسره أكثر المفسرين. وقال بعضهم : 
الخببُ هو وثب في المشي مع هر المنكبين» والهرولة ما بين المشي والعدوء 
والسعي يقعٌ على الجميع» فلهذا يقالُ: سعي خفيف وسعي شديد» فيحمل السعي 
المذكور في الحديث المتقدم على الرملٍ والخبب جمعًا بينهماء هكذا ذكره 
الطبري» وقال الشنقيطي : الرمل مصدر رمّل بفتح الميم يرمُل بضمها رملا بفتح 
الميم ورملانًا إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه» وهو في ذلك لا ينزوء أي :لا 


)١086(‏ متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي (01510). ومُسْلِم (1531) فيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُفَرَهًا. 
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ب ومو معت جد بت « جل سحووو و جوت 2 3 


وهو الخبب» ولذا جاءَ فى بعض روايات الحديث: رمل» وفى بعضها: خب 
والمعنى واحد. 

(مِنَ الْحَجَر) أي : الأسود. (إِلَى الْحَجَرِ) هذا نص في استيعاب الرمل لجميع 
وحديث ابن عباس المروي في بيان سبب الرمل نص في عدم الاستيعاب» وأن 
يمشوا ما بين الر كنين اليمانيين» والجواب عن هذا الاختلاف أن حديث ابن عباس 
الذي فيه أنهم مشوا ما بين الركنين كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع 
وما فى الروايات الأخرى من الرمل من الحجر إلى الحجر فى حجة الوداع سنة 
ا ام بوي لي 
د علدت رار حجنا ار رتاس جار اضر 6" 
عام القضية لصغره مع أنه يحتمل أن يكون النبي ‏ كه ترك رمل ما ب بين الر كنين» وإن 
كان مشروعًا لحاجته إلى الابقا على أصحابه» فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة 

وقال ابن قدامة: الرمل سُنة في الأشواط الثلاثة بكمالها يرمل من الحجر إلى أن 
يعود إليه» لا يمشي في شيء منهاء روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وابن 
الزبير» وبه قال عروة والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال 
طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله: 
يمشي ما بين الركنين لرواية ابن عباس . ولنا ما روى ابن عمر: أنه كَل رمل من 
الحجر إلى الحجرء وحديث جابر عند مسلم قال: رأيت رسول الله يَكْةِ رَمَل من 
الحجرٍ الأسود حتى التّهى إليهِ ثلاثة أطواف. وهذا يقدّمم على حديث ابن عباس 
لوجوو» الأول : أنه مثبت . والثاني: أن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضيةء 
وهذا إخبار عن حجة الرداة فيكون متأخرًا ويجب العمل به. والثالث: أن ابن 
عباس كان في تلك الحال صغيرًا . والرابع : أن جلة الصحابة عملوا بماذكرناء ولو 
عَلموا من الى كله ماقال :ابن عنام جاعد لوا عنه إلى غير ويكثمل أن ما زواة 
ابن عباس يختصنٌ بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم والإبقاء عليهم» وما 
رويناه سنة في سائر الناس» انتهى . ويظهر من كلام ابن حزم في «المحلى» أنه مال 


كناب المتَاسِكِ بَابُ دخول مفكة والطواف 
2101111 عسوو ع -- 


إلى أن الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني واجب وفيما بينهما جائز. 

(وَكَانَ يَسْعَى)» أي : يسرع ويشتد عدوّاء قاله القاري. واعلم: أن السعي في 
كلامهم يطلق على معنيين؛ الأول : المشي بين الصفا والمروة» وهو المذكور في 
كلامهم إذا أطلقوا السعي ب بين الصفا والمروة ٠‏ والثاني: ف انس هن لين 
الأخضرين وهو المراد فى هذا الحديث» وهو مندوب وسنة عند الجمهور» منهم 
الحنفية وهو المرجح عند المالكية . 

(يبَطْنِ الْمَسِيلٍ)؛ أي: المكان الذي يجتمع فيه السيل. قال الحافظ: المراد 
ببطن المسيل الوادي؛ لأنه موضع السيل . وقال القاري : بطن المسيل اسم موضع 
بين الصفا والمروة» وجعل علامته بالأميال الخضرهء انتهى . والميلان الأخضران 
هما العلمان» أحدهما: بركن المسجدء والآخر بالموضع المعروف بدار العباس» 
وقد ايلك الدار للتوسعة» وهما بعد العمارة الجديدة بجدارى ي المسعى . قال 
النووي : السعي ببطن المسيل مسجمع على استحبابه» وهو أنه إذا سعى بين الصفا 
والخرو انكف د عن اسحلا قدا فى يمان لحب بور للا مغر رت . وقال 
ابن قدامة : إن الرمل في بطن الوادي سنة مستحبة؛ لأن النبي يليد سعى وسعى 
أصحابه» فروت صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالتُ “زأيث رسول الله كنة ون 

بو الفيفا و المعزو رول : ١لا‏ يُقَطَعْ الأبْطح إِلَا شَدَ1ا» . وليس ذلك بواجب» ولا 
توعان تاركه» فإن ابنَ عمر قال: إن أسع بين الصفا والمروة» فقد رأيت 
رسول الله يك يَسعىء وإن أمش فقد رأيثُ رسول الله يمشي وأنا شيخ كبيرء 
رواهما ابن ماجهء وروى هذا أبو داود» ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيتٍ لا 
شي فيه فين 'الصقا والمروة أولى: انتهى . وكذلك عند الحنفية والمالكية كما 
صرّح به في فُرُوعهم. 


-! قنبية: 

قيل : في وجه مشروعية السعي الشديد والجري في بطن الوادي: ما رواه 
البخاريٌ عن ابن عباس» ومحصله: أن هاجر لما تركها إبراهيم عند البيت عند 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدٍ عطشت وعطش ابنها حين نفد ما في السقاء من 
الماء وانقطع درها واشتد جوعهما؛ حتى نظرت إلى ابنها يتشحط ويتلوّئ: 


مِرْعاة الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


- جك عمحج وجوه جح 26 جلا سو سمت ا د 


م 


فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فقامت على الصفا وهو أقرب جبل يليهاء ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدّاء فلم ترّ أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت 
الوادي» ثم أَنّت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحدّاء ففعلت 
ذلك سبع مرات . قال ابن عباس : قال النبيئٌ ين : «قَلِدَلِك سَعَى النَاسُ بَيْنَهُمَاا . 
فتدْعل ذَلِكَ نشكا [ظهارًا لكترفهما وتفخيمًا لآمرهما: 

قال الشاه ولي الله الدهلوي: السدٌ في السعي بين الصفا والمروة على ما ورد في 
الحديثٍ أن هاجر أم إسماعيل 8 لما اشتدّ بها الحال سَّعَت بينهما سعي الإنسان 
المجهودء فكشف الله عنهما الجهد بإبداء زمزم» وإلهام الرغبة في الناس أن 
يعمروا تلك البقعة» فوجبٌ شكر تلك النعمة على أولاده ومن تبعهم» وتذكر تلك 
الآية الخارقة لتبهت بهيميتهم وتدلهم على اللهوء ولا شيء في هذا مثل أن يعضد 
عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مخالف لمألوف القوم فيه تذلل عند أول 
دخولهم مكة» وهو محاكاة ما كانت فيه من العناء والجهدء وحكاية الحال في مثل 
هذا أبلغ بكثير من لسان المقال» انتهى . 

وروى أحمدٌ عن ابنٍ عباس : أن إبراهيم ملع لما أمرَ بالمناسك عرض الشيطان 
له عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم . وقيل : إنّما سعى نبينا ب إظهارًا للجلد والقوة 
للمشركين الناظرين إليه فى الوّادي» وهذا كان في عمرة القضاءء ثم بقي بعده 
كالرمل في الطواف؛ إذ لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة. 

(إذَا طَافٌ بَيْنَ الصَّمَا وَالْمَرْوَ)ء أي : سّعى بينهماء واختلفٌ أهل العلم في حكم 
السعي على ثلاثةٍ أقوالٍ: أحدها: أنه ركنٌ لا يصح الحجء إلا بو» وهو قول ابن 
عمر وعائشة وجابر» وبه قال الشافعي ومالك في المشهور». وحمل في أصحٌ 
الروايتين عنّه» وإسحاق وأبو ثورء والقول الثانيى: أنه واجب يجبرٌ بدم» وبه قال 
الثوري وأبو حنفية ومالك في «العتبية» كما حكاه ابن العربي . و«الثالث؟: أنه ليس 
بركن ولا واجب بل هو سّنة ومستحب, وهو قول ابن عباس وابن سيرين وعطاء 


ومجاهد وأحمد في رواية. 


قال الحافظٌ في «الفتح» بعدَ ذكر الأقوال الثلاثة المذكورة: واختلف عن أحمد 


كاب المناسكِ بَابُ دخول مَكة والطواف / 
« سسصم هعس اعد مص بسوعصد ممصو عسوو ب د سمو سا0 


كهذه الأقوال الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعى كما هو 
عندهم في الطواف بالبيت . وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية في السعيء فَرُوي 
عن أحمد: أنه ركنٌ لا ر يتم الحج إلا بوء وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي 
لما روي عن عائشة» قالت : طاف رسول اللّهِ يَثِْ وطاف المسلمون يعني بين الصفا 
والمروة فكانت سنة» ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف , بين الصفا والمروة» 
واه طلم . ثم ذكر حديث صفية بنت شيبة الآتي من رواية ابن ماجه. وفيه : 
فعة يو : «اسْعوًا فَإِنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمْ السّميَ» . وسيأتي الكلام عليه ورُوي 
عن أحمد : أنه سُنة لا يجبٌ بتركه دمٌ» رُوي ذلك عن ا, بن عباس وأنس وابن خ الونيق 
وابن سيرين؟ لقول اللّه تعالى «إمكا جتاع عَلَِهِ أن يَطوَكت يهمَا)4 رليرة: 0.١‏ ونفي 
الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبهء فإن هذا رتبة المباح. وإنها كنت سه 
بقوله : فين سر و4 ورُوي أَنَّ في مصحف أي وابن مسعود : «قلا جِسَاحَ عَليْهِ 
أن لا يطَوَكك بهماً» . وهذا إن لم يكن قرآنًا فلا ينحط عن رتبة الخبر؛ لآنهيما برؤيانة 

عن النبي ككة. 

وقال القاضي : هو واجبٌ ولي بركن. اده وجيو ما م1 وهو مذهب 
الحسن وأبي حنيفة والثوري» وغق أرل؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق 
الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به وقول عائشة ئشة في ذلك معارض بقولٍ من 
خالفها من الصحابة» وحديث صفية بنت شيبة عن ابنة أبي تجراة» قال ابن المنذر : 
يرويه عبلٌ الله : بن المؤمل» وقد تكلّمُوا في حديثو» ثم هو يدل على أنه مكتوب وهو 
الواجب» وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام؛ لما كانوا 
يطوفون بينهما في الجاهلية لآجل صنمين كانا على الصفا والمروة» كذلك قالت 
عائشة» انتهى. وسيأتي مزيد الكلام في مسألة السعي في شرح حديث صفية بنت 
شيبة عن بنت أبي تجراة. 

(رَوَاهُ مُسْلِم) قال صاحب «تنقيح الرواة»: أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ثلاثتهم 
في حديثين» فالحديث مُتّفْق عَلَيه أخرجه البيهقي كذلك . 
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دجي جوم جيه عو حك جزل 
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760- - [1] وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَِّ يب لما قم مَكَةَ أنَى 


الْحَجَرَ فَاسْتَلْمَهُ نَم مَثَى تمن َمل للاناء ومنت أ أرما 


ل هوهح6© الشرح 

١ ٠‏ - قوله: (لَمَا تدم مَكةَ مَكَةَ أنَى الْحَجَرَ). أي : الأسود وهو في ركن الكعبة 
القريب بباب البيت من جانب الشرقء وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلثا ذراع . 
(فَاسْتَلَمَهُ), أي: لمسه وقبله. (ثُمّ مََى عَلَّى يَمِينه)ء أي: يمين نفسه مما يلي 
الباب» وقيل: على يمين الحجرء والمعنى : يدورٌ حول الكعبة على يسارو . وفيه: 
دليل على أنه يستحبٌ أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه» 
وحكى في «البحر» عن الشافعي أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض . وفيه 
أيِضًا: دلي ل على مشتروعية مشى الطائفة بعد اسنتلام الح ر على :يمينه جاعلا الدت 
حيار واد رسي إلى اعدو لكيه جرد لع الالرايا 01 لاقو 
عكس لم يجزه. قال الشوكاني: ولا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله َثةٍ في 
احج بجوي لاها يان تسم ولعت وقان يديه بعدسدك كع نح : 
لفقد دليل يدل على الفرق بينهما. 

(فَرَمَلَ ثَلَانًا)» أي: في ثلاث مرات من الأشواط . (وَمَشَى أَرْبَعَا)ء أي : 
بالسكون والهينة . قال النووي : في هذا الحديث أنَّ السنةً للحاجٌ أن يبدأ أول قدومه 
بطواف القدوم ويقدمه على كلّ شيءء وأن يستلمَ الحجر الأسود في أولٍ طوافه» 
وأن يرمل في ثلاث طوفات من السبع ويمشي في الأربع الأخيرة. 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجّة أيضًا النسائي والترمذي والبيهقي. 
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)١590(‏ مُسْلِم )١1118/150(‏ عَنْ جَابر فيه. 


كتاب الْمتَاسِكِ بَابُ دخول مفكة وَالطّوّاف 


ا ااا اا +2 سعجمم يي ص يجوب #(وصححور أ 


5250 - [01] وَعَنِ الرَْر بْنِ عَرَي قَالَّ : سَأَلَ َجُل ابْنّ عُمَرَ عَنٍ 
اسْيلام الْحَجَرِ ٠‏ فَقَالَ: ا مول اللّهِ كله يَسْتَا تلمك و قله 
لرَوَاهُ البُخَارىٌ] [أصحيح] ١‏ 
2د كد ف مع اهماد اهن 2 


هه الشرح صب 
5١065‏ قوله: (وَعَنٍ الرْبَيْرٍ بْنِ عَرَبِيّ) بفتح الراء بعدها موحدة» ثم ياء 
مشددة. النمري أبو سلمة البصري تابعى ثقة» قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب» : 
روى عن ابن عمر» وعنه ابنه إسماعيل وحماد بن زيد وسعيد بن زيد ومعمر» قال 
الأثرم عن أحمد: أراه لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائى: ليس به 
4 أخرج البخاري والترمذي والنسائي له حديئًا واحدًا في استلام الحجرء 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» انتهى . 


- تنبيك: 

قال الحافظ في «الفتح»: قال أبو علي الجياني : وقعَ عند الأصيلي عن أبي أحمد 
الجرجاني» الزبير بن عدي بدال مهملة بعدها ياء مشددة وهو وهم وصوابه: 
عَربي. براء مهملة بعدها موحدة ثم ياء مشددة كذلك رواه سائر الرواة عن 
الفربرئ > انتهن + كان البخاري استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير منه» 
فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر - يعني : : محمد بن أبي حاتم - ورّاق 
البخاري قال: قال أبو عبد اللّه - يعني البخاري -: الزبير بن عربي هذا بصري» 
والزبير بن عدي كوفي» انتهى . هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري» 
وعند الترمذي من غير رواية الكروخي عقب هذا الحديث: الزبير هذا هو ابن 
عربي» وأما الزبير بن عدي فهو كوفي. ويؤيده أن في رواية أبي دواد الطيالسي 
الزبير بن العربي بزيادة الألف ولام وذلك مما يرفع الإشكال. 

(سَأَلَ رَجُلّ) قال الحافظ : هو الزبير الرواي كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي 
غم حماد حدقا الرير سالث ابن عمر. (عنِ استِلام الحجّر). اع هو سنة؟ 


(641 البَخَارِي )١111١(‏ عَن ابن عْمَرَ فِيه» والتَّرُمذي ».)85١1(‏ والتَّسَّائى (71/5). 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وجا عسوو بعص حك 


(يَسْتَلِمُهُ) أي: باللمس ووضع اليد عليهء قاله القاري. وقال في «اللمعات»: 
الاستلام يتناول اللمس والتقبيل بعده فذكر ا 
الخاص بعد العام» أو يراد هنا اللمس بقرينة ذكر التقبيل بعده» انتهى . والمراد: أ 
يستلمه بيمينه فإن عجز فبيساره أي يمسحه بها . (وَيُقَيلهُ) قال الشوكاني : 00 
على أنه يستحبٌ الجمع ب افجادم العكوراي انودوا حكام البح بالندو اليل 
بها كما فى محديك نالع برقال رأيت ابن, عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده. 
وقال : ما تركيّهُ منذُ رأيتٌ رسول الله وَل يفعلهُ . قال الحافظ : يستفادٌ منه استحباب 
الجمع بين الاستلام والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط. والاستلام 
المسح باليدء والتقبيل يكون بالفمٌ فقط . وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر 
قال: استقبل النبي م الحجر فاستلمه. ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي 
...الحديث. واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كما تقدم. 
وقال الطبري بعد ذكر رواية الشافعي: والعملُ على هذا عند أهل العلم في كيفية 
التقبيل من غير تصويت كما يفعله كثير من الناس . وقال الحافظ : المستحب في 
التقبيل أن لا يرفع به صوته» وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن 
فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساءء انتهى . قلت: أباح التقبيل بالصوت غير واحد 
من المالكية خلافًا للجمهور . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا النسائي وأبو داود 
الطيالسي والبيهقي وعزاه الحافظٌ في «تهذيبه» للترمذيٌ أيضًا كما تقدّم» لمر 
في رواية الكروخي للترمذيٌ. 


2 811-55 ] وَعَنٍ ابن ء ُمَرَ قَالَ : لَمْ أرَ النِّيَ يل يَسْتَلِمُ من الْبَيتِ 
إلا الوْكتيْنِ اليَمَانِيْنِ. مُتَقَقْ عَلَيهِ] 


ل وهه©» الشرح ص 
*؟ 04 7 - قرله: (لَمْ أرَ الني بل يَسْتَلِمْ مِنَ الَْيْتِ)» أي : من أركانه أو من 


(؟5094) متمق عَلَيّْهِ: البُخَارِي (2)1109 ومُسْلِم (17/545؟1) عن ابن عْمَرَ فِيهِ. أَيُو دَاوْدء 
والنسائى» وابن مَاجَه . 


كناب المناسِكِ تاب دول مكة وَالطّواف 
2 ممص عد ع2 وجو عمجم +2 


ع 2 #دتسصوووحو ممح ووحبج جد موحي جو عع 2 2 


أعزائف زرلا الذكتن الما نه أى هون الرسي اللشافيووه والجاق تين 
الياء على المتيور» أن الألف عوض عن ياء النسب» فلو شددت لكان يفا بين 
العورض والمعوض» وجوَّز سيبويه التشديد وقال: إن الألف زائدة» كذا في 
«الفتح". وقال الشيخ الدهلوي: الأشهر في اليمانيين تخفيف الياء وقد يشددء 
والأصل في النسبة يمني» وقد جاء يمان بمعنى النسبة. والمراد بالركنين اليمانيين 
الركن الأسود والركن اليماني الذي يليه من نحو دور الجمحيين» وإنما قيل لهما 
اليمانيان للتغليب كما في الأبوين والقمرين والعمرين وأمثالهاء والركنان الآخران 
أحدهما شامي وثانيهما عراقي» ويقال لهما: الشاهيان تغلييًا.. وإنما اقتصر يكل على 
انفلم التعاتين لما اتعفقى «المسيحي فقون ابن عمر: أنّهما على قواعدٍ 
إبراهيمَ دُون الشاميين. ولهذا كان ابن الزبير بعد عمارته للكعبةٍ على قواعد إبراهيم 
يستلم الأركان كلها كما روى ذلك عنه الأزرقي في كتاب «مكة». فعلى هذا يكون 
للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه» وكونه على 
قواعد إبراهيم» وللثاني الثانية فقط. وليسَ للآخرين أعنى : الشاميين - شيء منهما 
فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقطء ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي 
الجمهورء وروى ابنْ المنذرٍ وغيره استلام الأركان جميعًا عن جابر وأنس والحسن 
والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين» وقد أخرج البخاري 
ومسلم : أن عبيد بن جريج قال لابن عمر: رأيتك تصنمٌ أربعًا لم أر أحدًا من 
أصحابك يصنعها. فذكر منها: ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. وفيه 
دليل على أن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون 
في الاستلام غلى الزكتين اليمانيين. 

وقال بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة ومسند التعميم القياس» 
كذا في «النيل» و«الفتح». وقال القاضي أبو الطيب : أجمع أئمة الأمصار والفقهاء 
على أن الركنين الشاميين لا يستلمان» قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة 
والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان. وفى رواية لابن عُمر 
عند مسلم: أن برسول الله يكِدِ كان لا يستلمٌ بسني ال البكائن. قال 
النووي: يحتجٌ به الجمهور في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون 
الركن الذي هو فيه خلانًا للقاضي أبي الطيب من الشافعية. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
ممصي عدي د سبحو يإ وي ده 2 جد مسوم ص 2 


: صصحيه ا مو وو ب ع ك1 بد 


00-0 عه والشرعهة نضا أحما وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي. 
وللترمذي معناه من رواية اين عباس . 
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عَلَى بَعِير» لك 0 


الشرح 

6ه" - قوله: (طَاف لنب يكل في حب الْوَدَاع عَلَى بَعِيرِ) كان هذا في طواف 
الدفاضة يوم النحر أو في طواف الوداع» وأما طوافه ماشيًا فكان في طواف القدوم 
كما يفيده حديث جابر الطويل . قال الشيخ الدهلوي : إنما طا رسولٌ اللّه يكل 
راكبًا لكثرة ازدحام الناس وسؤالهم عنه يكِةٍ الأحكام. وكانت ناقته محفوظة من 
الروث والبول فيه. وأما الطواف راكبًا لغيره بد فجائز أيضّاء والأفضل المشي 
انحو دروقال التحافظظ: جد ابكار مدي طو) فوكلة وا كتااعلق أنه كان عن كر 
- حيثٌُ أدخل حديث ابن عباس في باب المريض يطوف راكبًا - وأشار بذلك إلى 
ما ألرية أبو ذاؤدو بد من حديك :ابو عاش أبضًا بلفظ: قوء ادن كه مكة وهو 
يَشْتَكَي فطافٌ على راحِلَتِه . ووقعٌ في حديث جابر عند مسلم: أن النبيّ يَةٍ طاف 
راكيًا ليراه الناس وليسألوه» فيحتملٌ أن يكون فعل ذلك للأمرين وحيئِذٍ لا دلالة فيه 
على جواز الطواف راكبًا لغير عَذْرِء وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي 
أولى والركوب مكروه تنزيهّاء قال: والذي يترجح المنع؛ لأنَّ طواقة عَلنٍ وكذا أم 
سلمة كان قبل أن يحوط المسجدء فإذا حوط امتنع داخله؛ إذ لا يؤمن التلويث فلا 
يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله» فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي» 
قال: وأما طواف النبي كي راكيًا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنهء ولذلك عده 
بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضًا أن تكون راحلته عصمت من التلويث 
حينئذ كرامة لهء فلا يقامنُ غيره عليه وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير 


(2090) مُتَقَنُ عَلَيْهِ: البُخَارِي (4)101 ومُسْلِم (1177/757) عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ و 3 
»)١81/90(‏ والنَّسَائى (59//7)» وابن: مَاجَهَ (/5944). 


كتَابُ المنَاسِكِ بَابُ دخول مَكةَ وَالطّوّاف 
جد جد 3 صم 3 2 عمجم 35 


عع سسجيووجه وج مح جد عوج 


وبعره» انتهى . وسيأتي الكلام في هذا في شرح حديث أم سلمة في الفصل الثالث . 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج7 :ا ص 917”) : لا نعلم ب بين أهل العلم خلاقًا في 
صحة طواف الراكب إذا كان له عذر؛ فإن ابن عباس روى أنه مَك طاف في حجة 
الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن أمّ سلمة قالت: شكوت 
.. . الحديث. مُتمَقٌ عَلَِيهماء وقال جابرٌ: طاف النبيٌ يِةِ على راحلته بالبيتِ وبين 
الصفا والمروة؛ ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه. فإن الناس غشوه. 
والمحمول كالراكب فيما ذكرناه. قال: فأما الطواف راكبًا أو محمولًا لغير عذرٍ 
فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأنَّ البي كَل 
قال: الطواف بالبيت صلاة. والثانية : يجزته ويجبره بدم وهو قول مالك. وبه قال 
الررشي | أدانان يبودا كاررييكة» «إنررجم سرادم ؛ لأنه ترك صفة واجبة 
في ركن الحج . والثالثة : يجزئه ولا شيء عليه اختارها أبو بكرء وهي مذهب 
الشافعي وابن المنذر؛ لأنّ النبئّ يَكةِ طاف راكيًا . 

قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي يِه ولأن الله تعالى أمر بالطواف 
مطلًا فكيفما أتى به أجزأه . ولا يجوز تقيد المطلق بغير دليل . ولا خلاف في أن 
الطواف راجلا أفضل ؛ لأنَّ أصحاب النبي يَلةِ طافوا مشيّاء والنبي مله في غير حجة 
الوداع طاف مشيّاء وفي قول أم سلمة كرد الى الت يك الى كر 1 إقار 
) في مِنْ وَرَاءٍ النَّاسٍ وَأَنْتِ رَاكِبَة؛ دلِيلٌ على أنَّ الطواف إنما يكون م مشيّاء وإنما 
طاف النبي يَِةِ راكبًا لعذر. فإن ابنَ عباس روى: أن رسول الله يكِيةِ كثر عليه الناسُ 
زاون هذا معمةا عا تحن سح در :العواق قو مركي وكان ومول الاد 
يه لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه رَكب +وواة سام وكدلك في 
حديث جابر: إن الاين حشوة: وروي عن ابن عباس :إن رَسُولَ الله يه طاف 
راكبًا لشكاةٍ بهِ. وبهذا يعتذرٌ من منع الطواف راكبًا عن طواف النبي يله 
والحديث الأول - يعني : حديث ابن عباس الأول - أثبت. قال: فعلى هذا يكون 
كثرة الناس وشدة الزحام عذرّاء ويحتمل أن يكون النبي كَلِةٍ قصد تعليم مناسكهم 
فلم يتمكن منه إلا بالركوب» واللّه أعلم» انتهى . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: الأفضلٌ أن يطوف ماشيًا ولا 
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يركب إلا لعذر مرض أو نحوه أو ما كان ممن يحتاجٌ الناسُ إلى ظهورِه ليستفتى 
ويقتدى بفعله» فإِنْ طافّ بلا عذر جار بلا كراهية» لكنه خالف الأولى» كذا قاله 
ا ل ا 

وقال إمام الحرمين : في القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد 
شيء» فإِنْ أمكن الاستيثاق فذلك» وإلا فإدخالها المسجد مكروهء هذا كلام 
الرافعي. وجزمٌ جماعةٌ من أصحابنا بكراهةٍ الطواف راكبًا من غير عذرٍء والمرأة 
والرجل في الركوب سواء فيما ذكرناه. قال الماوردي: وحكم طواف المحمول 
على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكرناه. قال : وإذا كان معذورًا فطوافه محمولا 
أزلى مه راكا عحانة 'للمسهد من الذاة + قال «وركرت الابل اسن خالا مق 
ركوب البغال والحمير. 


شد ا له لا ا ال 
عصا محنية الرأس» والحجن الاعوجاج» وبذلك سمي الحجون., والمعنى: أنه 
يؤمى بعصاه إلى الركن حتى يصيبه» قال ابن التين: هذا يدل على قربه من البيت 
لكن من طاف راكيًا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدّاء فيحمل فعله جٍَ 
على الأمن من ذلك» انتهى. ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبًا حيث أمن 
ذلك وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك . وزاد مسلمٌ من حديثٍ أبي 
الطفيل كما سيأتي : وَيَُبل الْمِحْجَنَ . وله من حديث ابن عُمر أنه استلمٌ الحجر بيده 
ثم قبل يده ورفع ذلك . ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد وأبا 
هريرة وابن عمر وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل: وابن عباس؟ قال: 
وابن عباس . أحسبه قال: كثيرًا. وبهذا قال الجمهور: أن السنة أن يستلم الركن 
ويقبل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء» 
فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية: لا يقبل يده. وكذا 
قال القاسم بن محمد بن أبي بكر» وفي رواية عند المالكية يضع يده على فهِه من 
غير تقبيل» كذا في «الفتح»). 


١م‏ مُتَمَقّ عَلَّيْه) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابنُ ٠‏ ماحه. 
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٠ 0‏ الاسمم 


]٠١1- 4 ٠.‏ وَعَنْهُ: أن رَسُولٌ اللي طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرِء كُلّمَا 
0 وه شَارَ إِلَيْهِ بشَىْءٍ في يد وَكبرَ. رَوَاهُ البْخَارِي] 0 


و 
36 


الشرح 

١ © 6‏ - قوله: يل 
تدلّ على | إباحة الطواف على الراحلة : هذه الأحاديث تدل على جواز الركوب في 
الطواف. وخصه مالك بالصرور؟ استد الا بيحديث انق عباتن عت احمد وأ 
داود: أنّ البيئ كلل 35 قدم مكة وهو يشتكي وطاف على راحلَيّه . وكرلك ذن جيك 
جابر: ليرَاه النامنٌ وليشرف عليهم . واختاره اللبافدق مطلقًا رافك وعند 
القرواي حي قارب عاد رون عدر قغايه دم . (كلّمَا أنَى عَلَى الرّكنِ), أي : 
الحجر الأسود (أشار ليه يشئءٍ) المراد بالشيء ء المحجن الذي تقدم في الرواية 
الماضية . قال القاري : وفيه إشارة إلى أن الركن اليمانى لا يشار إليه عند العجز عن 
الاستلام كما هو الصحيح من مذهبنا . (فِي يد ا 
الطبري في «القرى» والمجد في «المنتقى»» وفي البخاري : (عِنْدَهُ) . بدل: 
يَدِو) . (وَكَبّرَ)ء أي : قال “الله اكير ا ل م 
كل طوفة. (رَوَاه البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد ل ص 5154) والترمذي 
والدارمي وغيرهم. 
ا« - 111 وَعَنْ أبي الطَميْلِء قَالَ: رَأنث وسول الله كله يَطَوف 
بالبِيتِ وَيَسَتَلِم لرْكُنَ بِوِحْحَنٍ مَعَهُ وَبقبلُ المححن: ٠‏ لرَوَاهُ مُسْلِمُ] ١‏ 5 


هوه©ه الشرح هج 
١ 98‏ - قوله: (وَعَنْ أبي الطَمَيْلِ) هو عامر بن واثلة بن عبد اللَّه بن عمرو بن 


(569) البَْخَارِي مضتسة ” وَالتَرْمذِي (2)866 وَالَّسَائي (0/ 0115 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ كالقة فيه . 
(5696) مُسْلِمِ ,)١171/6 /١61/(‏ وَأَبُو دَاوُّد »)١41/9(‏ وَابن مَاجَهُ )١959(‏ عَنْ ا الطََيلٍ فيه . 
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جحش الكناني الليثي أبو الطفيل» ويقال: اسمه عمرو» والأول أصحٌ وهو بكنيته 
أشهرء وقال المصنف : غلبت عليه كنيته . ولد عام أحدء أدرك من حياة النبيّ كَل 
ثمان سنين» وكان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكةء روى عن النبي يَلةِ وعن أبي 
بكر وعمر وعليٌّ وغيرهم من الصحابة والتابعين» وكان من أصحاب على المحبين 
له وشهد مع مشاهده كلهاء وكان ثقة مأمونًا يعترف بفضل أبي بكر وعمر وغيرهما 
إلا أنه كان يقدم عليّاء وقال ابن سعد: كان أبو الطفيل ثقة في الحديث متشيعًاء 
وعمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح . وهو آخر من مات من الصحابة» 
قاله مسلم وغيره. ١‏ 

(يَطُوفُ بِالْبَيْتِ)» أي : راكبًا. (وَيُقبَلُ الْمِحْجَنَ), أي: بدل الحجر للماشي» 
قال الأمير اليماني ذ فى «السبل»: الحديث دال على أنه يجزئ عن استلامه باليد 
اتعاكيه القتوية رن الالة اليك وهاه بو ذلك ذا سكليه فده ل لاد افق 
روى الشافعي أنه قال ابن جريج لعطاء : هل رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله 
إذا استلموا قبّلوا أيديهم؟ قال: نعم؛ رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد 
خرن ذا لعليوا ف ارا الفيي لان يدير امب لج 1 جه كام اله 
ووقع يديه وكبرة لما وي أن التي كله قال : «يَاء عُمَرُ إنّك رَجُلَ قي لَاثْرَاحِمْ عَلَى 
الْحَجَرِ فَتؤْذِي الضَّعَفَاء إِنّْ وَجَدْتَ خَلَوَةٌ فَاسْتَلِمَهُ وَإِلَا فَاستَفبله وَهَلَل وَكَّرْا رواه 
أحمد والأزرقي. وإذا أشار بيده فلا يقيّلها؛ ألا إلا انعجر أو ما مدن 
الوه 


(رَوَاهُ مُسلمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج0: ص 405) وأبو داود وابن ماجه. 


كناب النَاسِكُ بَابُ دخول مكّة وَالطوَاف 


«إإلا سس ممه محم إلا ب تمس سود عمد إ/ ماج عمد وو هه 1 سوبو ص صوو وي ال سسسوو وو تمص ووو ور 1 سر 0 
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0 وَعَنْ عَائْشَةٌ قَالَتْ:‎ ]١١1-5155 
١ فَدَحَلَ لني كِ وَأنَا أنكي قَقَالَ:‎ ٠ الْحَجّ لما كنا ِسَرِفَ طَِئْتُ‎ 


نَفِسْتِ ؟) قُلْتٌ : َعَم قَالَ: «فَإنَ َّ ذلك شيع كتبه الله عَلَى بَنَاتِ 0 
إن 


مَا يَفْمَلُ الْحَاجُ عَيرَ آنْ ا تَطُوفِي بالْبيْتِ حَتَّى تَطْهْرِي). ١‏ ممق عليه 


ل-سهوهه© الشرح صعوسسسلبب 

”اه "- قرله: (لا نَذكُرٌ) قال القاري : أي : في تلبيتنا أو في محاورتناء وقال 
بعضهم : أي : لا نقصد إلا الحح )اانه الأسن المطلوتة وام التهرة فإتها آقد 
مندوب» فلا يلزم من عدم ذكرها في اللفظ عدم وجودها في النية . وقال أيضًا : هذا 
الحديث بظاهره ينافي قولها السابق : ولم أهلل إلا بعمرةٍ. إلا أن يقال: قولها: « 
َذْكْرُ إلا الْحَمّ) 2 : ما كان قصدنا الأصلي من هذا السفر إلا الحج 0 

ال ا ا وإنى 
قصدت التمتع فاعتمرت» ثم لما حصل لي عذرٌ الحيضٍ واستمرٌ إلى بوه اغرفة 
ووقت وقوف الحج أمرني أن أرفضها وأفعل جميع أفعال الحج إلا الطواف» 
وكذلك السعي إذ لا يصح إلا بعد الطواف. انتهى . 

وقال السندي : أرادت عائشة وَيْينَا بهذا أن المقصود الأصلي من الخروج ما كان 
إلا الحج» وما وقع الخروج إلا لأجله ومن اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج فلا 
يخالف ما سبق أنها كانت معتمرة» وكان في الصحابة رجال معتمرون» ويحتمل 
أنها حكاية عن غالب من كان معه يك من الصحابة في ذلك السفرء انتهى . وتقدم 
شيء من الكلام في هذا في شرح حديث عائشة في باب الإحرام والتلبية. 

(بِسَرِف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء موضع قريب من مكة بينهما نحو 
عشرة أميال» وهو ممنوع من الصرف وقد يصرفء قاله الحافظ . وقال النووي: 
هو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منهاء قيل: ستةء وقيل: سبعة» 


(2597) البّخَارِي (194) فِي الطَّهَارَةَء وَالبَاقُونَ : مسلم (1191/1511), وأَبُو دَاوُد (1745), 
والنَّسَائي (167/0)» وابن مَاجَهُ (595) فِي الحَمّء كُنْهُمْ عَنْهًا. 
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, صصص ا مدوم مسحت 26 موسو وو روي وود 26 سودي سج إل وسوبيه سي حو ويه 2 جسعووو وسو مح 3/6 :3 


وقيل : تسعة» وقيل : عشرة» وقيل : الى عش ملا انتهى . وفيه قبر ميمونة زوج 
النبي مَة وقد اتفق التزوج والبناء بها وموتها في هذا الموضع . 

ا ا ل 
المرأة وتحيضت وطمثت وعرّكت - بفتح الراء - ونفست وضحكت وأعصرت 
وكيرت كلف نمقي انون ل 0 
والاكبار واللإعصارء وهي حائض وحائضة في لغة غريبة حكاها الفراء» وطامث 
وعارك ومكبر ومعصرء انتهى . 

(وََنَا أبكي). أي : ظنّا مني أنَّ الحيض د يمنع الحج . (لََلِ نَِسْتِ) بفتح النون 
وضمها لغتان مشهورتان» الفتح أفصحء والفاء مكسورة فيهماء أي : : حضتء وأما 
النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه : نفست - بالضم يود جوم التوري إن 
ذَلِك) بكسر الكاف أي نفاسك بمعنى حيضك . (كَمَبَهُ اللّه)» أي : قدره الله . (على 
بَناتٍِ آدم) قال القاري: فيه تسلية لها؛ إذ البلية إذا عمت طابت» انتهى. وقال 
النووي: هذا تسلية لها وتخفيف لهمهاء ومعناه: أنّك لست مختصة به» بل كل 
بنات آدم يكون منهن هذا كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط . . واستدل 
البخاري في «صحيحه» في كتاب الحيض بعموم هذا اللفظ على أن الحيض كان في 
جميع بنات آدم» وأنكر به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني 
إسرائيل . قال الحافظ : وكأنه يشيرٌ إلى ما أخرجَه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد 
تعن 5 كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة 

تتشوف للرجل» فألقى الله غليهن«الحيض زومتههن ‏ المشاجل: وعنده عن عائشة 
نحوه»ء قال الداودي: ليس بينهما مخالمة. فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم فعلى 
هذا فقوله : ١بَنَاتِ‏ آدَمَ) عام أريد به الخصوص 

قلت - قائله الحافظ : ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل 
على نساء ب: بنى إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. وقد روى 
الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم وا هه 
ضَحَك 4 زهود: 1/]ع أقي: حاضت»ء» والقصة متقدمة على بنى إسرائيل بلا ريب؟؛ 


وروىق الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس : أن ابتدذاء الحيض كان 


كناب المناسِكِ باب دخول مَكة وَالطواف 
211111112121 بحن هود وج عصوده- موحي يي سصصيد يب جيح 2 : 2 


على حواء بعد أن أهبطت من الجنةء وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتهاء انتهى . 


(غَيْرَ أن لا تطوؤى بالبتت) قال الطببى: انعناء من المتعرل يه ؤدلةه زائدة: 
(حَنَى تَطْهُرِي)» أي : بانقطاع الدم والاغتسال» وهو بفتح التاء والطاء المهملة 
وتشديد الهاء أيضّاء وهو على حذف إحدى التائين وأصله تتطهري والمراد بالطهارة 
الغسل كما وقع في رواية لمسلم : ١حَنَّى‏ تَغْتَسِلِي) . 
جب انان مضه راد ال عجان رلا وان بور مسي" : فيصح نس لقوق زات 
وغيره» وكذلك الأفعال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها. وفيه: دليل 
على أن الطواف لا يصحٌّ من الحائضء وهذا مجمع عليه. وأما السعي فكالطواف 

قال الشوكاني: الحديثُ ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها 
وتغتسل والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلاء 
وهو قول الجمهورء انتهى . وقد تقدم الكلام في اشتراطٍ الطهارة للطواف في شرح 
حديث عروة عن عائشة ثالث أحاديث هذا الباب. 


(متَمَقْ عَلَيْهِ) وأخرجّه أيضًا أحمدٌ والنسائئٌ وابنٌ ماجه والبيهقى. 


]151-75١1/‏ رَعَنْ أبي هُرَيْرة َل : بَعَلي أ ُو بَكْر في الْحَجَةِ التي 
مره النيئ كله علنها قبل حَحة الوداع بو ْم النَحْرِ في رَمْطٍ ؛أمَرَهُ أَنْ يُوَذنَ في 
الناس : ألا لا يَحْج بَعْدَ العام مشرك, 0 يَطُوكن بالبيِت عَريَان) . 

[مُتَقَقَ 


8 اام 
2 


/31- قوله: (بَعَنَي)» أي: أرسلني. (أَبُو بَكر) الصديق. قال الطحاوي 


)١0910(‏ البَخَارِي (1575)ء وَمَسْلِمِ (1741//470) وَأَبومَاوٌه :1345 وَالنّسَائى (0/ 5 7؟) مِنْ 
حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبي بكر الصَّدِيقٍ صفق فِي الحَج وَفِيهِ قصة. 
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ولا عسوو مت د 


ا 
ان بعك أبايكر بذلك» قم أتعه علا قآمرة أنآيؤة فكت يبعت أبو بكر آبا 
هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى عليٌّ؟ ثم أجابٌ بما 
حاصله أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف» وكان علي هو 
المأمور بالتأذين بذلك» وكأن عليًًا لم يطق التأذين بذلك وحدهء واحتاج إلى من 
يعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك» ثم ساق 
من طريق المحرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي حين بعنّهُ النبي كلل 
ببراءة إلى أهل مكة» فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي» وكان هو ينادي 
قبلي حتى يعيى. وأخرجه أحمد أيضًا وغيره من طريق محرز بن أبي هريرة» 
فالحاصل : أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكر وكان ينادي بما يلقيه إليه 
علي مما أمر بتبليغه» كذا في «الفتح». ْ 

(في الْحَجَّةٍ الي أَمَرَهُ اَن كِ) بتشديد الميم أي : جعله أميرًا على قافلة الحج 
في السنة التاسعة من الهجرة (علَيَْا) متعلق باأمَر أي : على الحجة . (قَبْلَ حَجَةٍ 
الوَداعَ) أي : بسنة . كالمراين العم ” يستنبط منه أنها كانت سنة تسع ؛ لأنَّ حبّة 
الوداع كانت سنة عشر اتفاقًاء وذكر ابن إسحاق أن خروج أبي بكر كان في ذي 
القعدة. وذكر الواقدي أنه ع في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من 
المرحابة»:ويعك: معد رول الله عله مسري ردي ا يي 
سمي ممن كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة منهم سعد بن أبي 
وقاصء. وجابر بن عبد اللّه فيما أخرجه الطبري. 

(يَومَ البَحْرِ) ظرف «بعث». (فِي رَهط). أي : في جملة رهط أو مع رهطء 
والرهط - يسكون الهاء ويحرك - عدد يجمع من من الثلاثة إلى العشرة أو ما دون 
العشرة وما فيهم امرأةء ولأ ولخد الام لفظف. (أَمَوة) بالتخفيف . (أَنْ يُوَذْنَ) 
بالتشديد» 00 بالتأذين الإعلام» وهو اقتباس من قوله تعالى: «إوَاَدنْ م 
ورَسُولوة6 [اترية: :]» أي : إعلام. قال الطيبي: والضمير راجع إلى الرهط» والافراد 
باعتبار اللفظء ويجورٌ أن يكون لأبي هريرة على الالتفات. قال القاري: أو على 
التجريد أو التقدير: أمر أحد الرهط أن ينادي . 
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ا ير لور ا ا ١‏ 

(آلا) للتنبيه. (لَا يَحُجُ) بضمٌ الجيم» ٠‏ نهي أو نفي معناه نهي» ويفتح» ويكسر 
على أنه نهي ويؤيده رواية : «لا يحججُنَ». قاله القاري. وفي رواية : ١أَنْ‏ لايَحْع) 
قال الحافظ : كذا للأكثرء وللكشميهني : «آَلَالَا يَحُجّ). بأداة الاستفتاح قبل حرف 
النهي. وللبخاري في التفسير: «أَنْ لا يَحْجَّنَّ. وهو يعين ذلك للنهي . 

(بعْدَ الَْام)ء أي : بعد هذه السنة. وقال الحافظ : أي بعد الزمان الذي وقع فيه 
الإعلام بذلك . (مُشْرِك). أي : كافر . قال الحافظ العو رسع ابن زول تعارين : لوقلا 
يَقَرَبوأ أَلْمَسْحِدَ ار بَتَدَ عَامِهمْ هسندًا) رابرة: والآية صريحة في منعهم دخول 
المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج» ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم 
صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا 
الحرم كله 

قال النووي: فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو 
أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخرج ! ليه من يقضي الأمر المتعلق به» ولو دخل 
خفية ومرض ومات بُبِش وأَخْرج من الحرمء انتهى. وقال العيني: وكذلك لا 
يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك بقوله يَلِةِ : «أخْرجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ 
جَزِيرَةٍ العَرَبِ». قاله في مرض موته كَل . ْ 

(وَلَا يَطُوفَنّ الت عُرْيَانّ) » أي : مطلمًا في جميع الأيام غير مقيد بعام دون عام 
لقوله تعالى : يب ادم خُدُوأ ريتك عِندَ كل مسحو الأعردف: )+١‏ وصحٌ عن ابن عباس 
أنه نزل ردًا لما كانوا يفعلونه من الطواف بالبيت مع العري» يعني : زعمًا منهم أنهم 
لا يعبدون ربهم في ثياب أذنبوا فيها. قال الحافظ : ذكر ابن إسحاق في سبب هذا 
الحديث أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم 
عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم» فإن لم يجد طاف عريانًاء فإن 
خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بهاء فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. 

وفي الحديث: حجة لاشتراط ستر العورة فى الطواف كما يشترط فى الصلاة 
والتع لف في ذلك التخقيةقالوا:# بجر القورة قن الطوافك لبيس بغر طاء: قلي 
طاف عريانًا أعاد مادام بمكة» فإن خرج لزمة دمء قلت : قد اختلف هل ستر العورة 
شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط». وذهبت الحنفية إلى أنه 
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جلا سجوو مو حت 2 


ليس بشرط» فمن طاف عريانًا أعاد ما دام بمكة» فإن خرج لزمه دم» فهم ينكرون 
الاشتراط دون الوجوب» قالوا: وهو مدلول الحديث. 

(متََقْ عَلَيْ) أخرجه البخاريٌّ في أوائل الصلاة وفي الحجٌّ وفي تفسير سورة 
براءة» ومسلم ف في الحجء وأخرجه أيضًا النسائي والبيهقي. 


و 


ع 
3 
000 
ا 
أ 


كتابْ المنَاسِكِ ٠‏ باب دخول م مكة والطؤاف _ 


/5754”- - [14] عَنِ الْمْهَاجِرِ الْمَكَيّ» قَالَ : َيِل جَايرٌ عَنِ الرّجُلٍ يَرَى 
الْبَئِتَ يَرْكَعُ يَديْهِ؟ فَقَالَ : قَدْ حَجَجْنا مَعَ الب ك8 فَلَمْ كن لَفْعَلَ. 
١‏ 


لرَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَأبُو دَأوُدَ 


هه الشرح ب 


5١‏ - قوله: (عَنٍ الْمْهَاجرٍ الْمَكَيّ) هو مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن 
ابن الحارث القرشي المخزومي. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: روى عن 
جابر وابن عمه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والزهري وهو من 
أقرانه» وعنه أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ويحبى بن أبي كثير» ذكره ابن حبان 
في «الثقاتٍ» . قلت: قال أبو حاتم في العلل : لذأعن أحدا روى عن المهاحن بن 
عكرمة غير يحيى بن أبي كثيرء والمهاجر ليس بالمشهورء انتهى. وقال في 
«التقريب»: إنه مقبول. قلت : ذكره البخاري في «تاريخه» (ج:: ص )”8٠0‏ وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج5/١/ )37١‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. 

(عَنٍ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيَتَ)» أي : الرجل الذي يرى البيت (يرْفع يَدَيْو), أي : هو 
مشروع أم لا؟ وهذا لفظ أبي داود» وفي رواية الترمذي 0 قَعُ الرَّجُلَ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى 
الْبَبْتَ . (َلَمْ ا أ : رفع اليدين عند رؤيته في الدعاءء وهذا لفظ 
النسائي . وعند أبي داود : كَلّمْ يكن يَفْعَلَهُ. وللترمذي: كنا قله والهمزة 
للانكار؛ والحديتٌ يدل على عدم رفع اليد في الدعاء عند رؤية البيت؛ وقد ورد ما 
بدل على استحباب ذلك فروى الشاففي عن ابن خريج : أن النبي يك يكِةِ كان إذا رأى 
البيت رفع يديه وقال : «اللّهَُ زذ هذا الت تر ِيمَا وَتَعْظِيمًا وكرِيمًا وَمَهَابَة» وَزد مَنْ 
شَرَّقَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَنْ حَجَهُ أو أعَتَمَرَهُ 5 َسْرِيًا وتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا ورا . وهذا مرسل 
معضل فيما بين ابن جريج والنبي َل وفي إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه 


(590) أَبُو دَاوُد (/141)ء وَالَّوْمِذِي (855) فِي الحَجّ مِنْ رِوَايَةٍ المُهَاجِرٍ بن عِكْرِمَةَه عن جابر. 
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مقال. وروى البيهقي عن مكحولء» قال: كان النبي يثِة إذا دخل مكة فرأى البيتَ 
رفعَ يدَيْه وكبر وقال : «اللَهُمَ آنْتَ السام نك السام فَْيَْا ربا السام الهم 
هَذَا البَيْتِ تَثِ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا. ..» إلخ . وهذا مرسل. وروى البيهقي أيضًا من طريق 
الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج قال : حدثت عن مقسم مولى عبد اللّهِ بن 
الحارث عن ابنٍ عباس عن النبي يَكْةِ أنه قال : اوفع الأيْدِي في الصَّلَاٍء وَإِذَا رَأَى 
الْحْكَ وَعَلَى الصّمًا وَالْمَدْوَةٍ ...» الحديث.» قال البيهقي : هو منقطعٌ ؛ لم يسمعه ابن 
جريج من مقسم» ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمر مرة موقوفًا عليهما ومرة مرفوعًا إلى 
النبي كَكة. واد بن أبي ليلى هذا غير قوي في الحديث . 

وقد اختلف العلماءٌ فى ذلك كما اختلفت الروايات؛ فذهب أبو حنيفة ومالك 
إلى عدم الرفع . قال في «اللباب وشرحه) للقاري: ولا يرفعٌ يَدَيِّْ عند رؤية البيت ولو 
حال دعائه؛ لعدم ذكره في المشاهير من كتب الأصحاب كالقدوري و«الهداية» 
و«الكافي» و«البدائع», بل قال السروجي : المذهب تركه. وكلام الطحاوي في 
«شرح معاتي الآثارة ضيح أنه يكرة الرقع عند آبي حيقة وأبي يوسفت ومحمده 
وقيل: يرفع. ونقل عن جابر كَبْقْتَه أن ذلك من فعل اليهودء وسماه البصروي 
مستحبًا. . . إلخ . وقال في «غنية الناسك»: استحبٌٍ المحققون من أهل المذهب 
للقادم رفع اليدين عند رؤية البيت للدعاء» منهم الكرماني والبصروي وابن الهمام 
وعلي القاري وهو مذهب الشافعي وأحمدء انتهى. واحتجٌ لمن ذهب إلى كراهة 
الرفع وعدم مشروعيته بحديث جابرٍ» وهو حديث حسن . وقال سفيان الثوري وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق: يرفع يديه . قال ابن المنذر: وبه أقول. قال النووي: 
وهو مذهبنا. وقال الشافعي بعد أن أورد حديث ابن جريج : ليس في رفع اليدين عند 
رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه . قال البيهقي : وكأنه لم يعتمد على الحديث 
لانقطاعه . قال ابن قدامة (ج"1: ص 7”594): ويستحبٌ رفع اليدين عند رؤية البيت» 
روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي 
وإسحاق بن راهويه» وكان مالك لا يرى رفع اليدين لما روي عن المهاجر المكي » 
قال: سئل جابر بن عبد الله . بحل ديكا العام بان : ولنا ما روى أبو بكر 
بن المنذر عن النبي كَل أنه قال : ١لا‏ ترْفَعْ الأيدِي إِلافي سَبْع مَوَاطِنَ: فاح الصَّلاةٍ 


كناب المتَاسِكِ بَاب دول مكّة وَالصّوَاف 


3 مسي ع معدإ «س ‏ اا 07 صحجميج ةموح يدو :و صصحوو ‏ أ) 


وَاسْيِقْبَال البَيْتِ ...» الحديث . 

قال ابن قدامة: وهذا من قول النبي بَدَئِةٍ وذاك من قول جابر وخبره عن ظنه 
وفعله. وقد خالفه ابن عمر وابن عباس» ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت» 
وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء» انتهى . وقال النووي في «شرح المهذب»: قال 
أصحابنا : رواية المثبت للرفع أولى؛ لأن معه زيادة علم» وقال البيهقي : رواية غير 
جابر في إثبات الرفع مع إرسالها أشهر عند أهل العلم من حديث مهاجر وله 
شواهدء وإن كانت مرسلة. والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت. وقال 
الخطابي ذ في «المعالم»: قد اختلف الناس في هذا فكان ممن يرفع يديه إذا رأى 
البيت سفيان الثوري واد بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وضعف 
هؤلاء حديث جابير ؛ لأنّ مهاجرًا راويه عندهم مجهول. وذهبوا إلى حديث ابن 
عباس عن النبي ب قال: «ترْقَعٌ الأيِدِي في سَبْعَة مَوَاطِن...» إلخ. وروي عن ابن 
عمر: أنه كان يرفعٌ اليدين عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثل ذلكء انتهى . 

قلت: قد تقدم أن مهاجرًا المكي وثقه ابن حبان» وقال الحافظ: إنه مقبول. 
فحديث جابر على الأقل حسن. وأما حديث ابن عباس في رفع الأيدي في سبعة 
مواطن ففي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ . قال 
الشوكاني : ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت وهو 
حكم شرعي لا يثبت إلا بالدليل» وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار 
او ا 17 اا ري !001ل 
السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام . ورواه سعيد بن منصور فى «السئن» عن 
ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرء ورواه الحاكم عن عمر أيضًا. وكذلك 
رواه البيهقي عنه» انتهى . 


مو 


2 لدبيك: 

قال الطبري: وأول موضع يقع فيه بصره على البيت رأس الردم لمن يأتي من 
أعلى مكةء وقد كان ذلك فأما اليوم فقد سد بالأبنية . وقال ابن جاسر: والدعاء 
المذكور يقوله إذا عاين البيت لا عند وصوله للمحل الذي كان يرى منه البيت قبل 
ارتفاع الأبنية وهو المسمى أولا برأس الردم» والآن يسمى بالمدعى. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
1 وصسحه ج عومج ص :نحو صم عمست بإدجه حو ص مد سوه تسم سح جص جاسسوم سيوك جز 
0 


قال شيخ الاسلام: ولم يكن قديمًا بمكة بناء يعلو على البيت» ولا كان فوق 
الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء» ولا كان بمنى بناء ولا بعرفات مسجد ولا عند 
الجمرات مسجدء بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين» ومنها ما أحدث بعد 
الدولة الأموية» فكان البيت يرى قبل دخول المسجدء فمن رأى البيت قبل دخول 
المسجد فعل ذلك أي الرفع والدعاءء وقد استحبٌ ذلك من استحبه عند رؤيته 
البيت» ولو كان بعد دخول المسجدء 


(رَوَاهُ التَوْمَذِيٌ وَأَبُو دَاوْد) وأخرجه أيضًا النسائي والبيهقي (ج5: ص 77) وهو 


سم 


]٠١0[1-”48‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرهَ كَالَ: أَمْبَلَ رَسُولُ الله يه مَدَحَلَ 
مَكَة مَك فَأْلَ إلى الْحَجرِ فَاسْتَلمَ ُمّ طَاف بِالْبَيتِء نَم أنّى الصَّمًا فَعَلَاهُ حَنَّى 
يَنْظْرَ إن البَيْتِء فَرَفَهَ قَرَفَعَ يَدَيُه» فَجَعَل يَذ كد اللَهَ مَا شاءء وَيَدْعو . [روَاُ ُو داوة] جا 


حوة» الشرح 

4 © 7 -قوله: (أَْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ يِه) أي : توجه من المدينة . (قَدَخَلَ مَكَةَ) 
قال القاري: أي للحج أو للعمرة» والظاهر: أن المراد يوم فتح مكة كما يدل عليه 
حديث أبي هريرة الطويل عند مسلم في باب فتح مكة. (فَأَقبلَ إِلَى الْحَجَر)ء أي : 
توجه إلى الحجر الأسود, أو إلى بمعنى على . (فَاسْتَلَمَةُ)» أي : باللمس والتقبيل . 
(مَ طَافَ بالْبَيْتِ)» أي : سبعة أشواط . َم الم أ جارك الطرا 
(فَعَلَاه» أي: صعده. ١حَنَّى‏ يَنْظَرَ إِلَى الْبَيْتِ) وفي أبي داود : حك يط إلى 
الث . وفى حديث جابر الطويل المتقدم : وف عل عن زان القكه كن 
في في الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ . قال القاري: وهذا كان في الصفا باعتبار ذلك الزمن» وأما 
لايك ترم من بات لمعا كلوقه لمااسويه من ارقا الارمن تمس 
اندفن كثير من درج الصفا. وقيل بوجوب الرقي مطلقًا. وأما الرقي الآن في 


(0099 أَبُو دَاوُد (1417/7) بِهَذًا فيه عَنْ أبِي هُرَيْرَة» وَهُرَ قِطْعَة مِنّ الحَلدِيثِ اليل الب أَؤودة مله 
(17) فِي قَنْح مَك وَلَمْ يتَمَطْنْ لَهُ البَعَوِيُ حَنَى يَذْكْرَهُ في الصّحَاح . 


كتابث المْتَاسِكِ تاب دول مكة وَالصّوّاف 


إل سو سم 1 ب سوه مص 3 ص 216 ا سسممص عمس س ووه سوس بمصس وه الا عسو 0 


المروة فلا يمكن كما أن رؤية البيت منها لا تمكن لكن بصدر العقد المشرف عليها 
دكة فيستحب رقيها عملا بالوارد ما أمكن. 

(فْرَهمَ يَدَيْه)» أي : للدعاء على الصفا لا لرؤية البيت لما سبق» وأما ما يفعله 
العوام من رفع اليدين مع التكبير على هيئة رفعهما في الصلاة ة فلا أصل له . (فجَعَلٌ 
عط الل ا من التكبير والتهليل والتحميد والتوحيد. (وَيَدْعو), أي : 
بما شاء. قال القاري: وفيه إشارة إلى المختار عند محمد أن لا تعيين فى دعوات 
المناسك» لآنه.يورث فوع الناسك» ‏ وقال ابن 'الهمام» لآن ترقيعها: يذخب 
بالرقه لأنه يصير كمن يكرَّرٌ محفوظه وإن تبرك بالمأثور فحسن» انتهىي . وقوله 
«يَذ كد اللَّهَ م مَا شَاءَ وَيَدْعُو)ا كذا في جميع النسخ» وفي أبي داود : يدك اللّهَ مَاشَاءَ 
أن دك ور . وفي الحديث: الابتداء بالطواف في أول دخول مكة سواء كان 
محرمًا بحج أو بعمرة أو غير محرم» وكان النبي بَكِةِ دخلها في هذا اليوم» وهو يوم 
الفتح غير محرم بإجماع المسلمين وكان على رأسه المغفر. والأحاديث متظاهرة 
على ذلك» والإجماع منعقد عليه» قاله النووي. وفيه أيضًا: رفع اليدين للدعاء 
غلن "الهينا غيل رؤية البييتة 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوّه قال المنذري : : وأخرجه مسلم بنحوه في الحديث الطويل في 
الفتح - يعني: فتح مكة. 


أ 
7 


ا -151] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ » أنَّ الي كي قال : ١الطَّوَافُ‏ حَوْلَ 
الْبَيْتِ مِنْلُ الم لصَّلَاقٍ إلا أنَكُمْ تتَكَلّمُونٌ فيهء فَمَنْ م فيه فَلَا يتَكَلّمَنّ إل 


بخيرا. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالَْسَائِيٌ 
5 وَالْدَارِمِيٌ» وَذَكَرَ المرْمِذِيُ حمَاعَة وَللْوَةُ هُ على ابْنِ عَبَاسٍِ] ] 


الشرح 
٠‏ 36 قوله: (الطَّوّافُ حَوْلَ الْبَيْت): أي: الدوران حول الكعبة. وقوله 
«حَوْلَ الْبيْتِ احتراز من الطواف , بين الصفا والمروة. (مِئْل الصَّلَاة) بالرفع على 


)25٠0(‏ التَّرْمِذِي (450). وَالحَاكمُ )154/١(‏ عَن ابن عَبّاس فيه. 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
:١‏ وحصت واد سس صو جل 3 لجسو وه عمد جإنعو جع ع وم مس وحم وو عد م 0 2/6 و سمو حت د 
2 


الخبرية» وجوز النصب أي نحوهماء وفي رواية : «الطَوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةه ا 
مننها في غيلة امن الاحكاء عبار العرزة والطوارة اوقل أي مثلها في الثواب أو 

فى التعليق بالبيت. إلا أنَكمْ تتََلَمُونَ فيه فيه), أي : يجورٌ لكم الكلام في الطواف 
خلاك الصلاة . وقال القاري: أي : دود ا قال الطيبي : يعور أن 
يكون الاستثناء متصلاء أي: الطواف كالصلاة في الشرائط التي هي الطهارة 
وغيرها إلا في التكلم» ويجوز كونه منقطعًاء أي : الطواف مثل الصلاة لكن رخص 
لكم في التكلم فيه . وقال القاري: الاستئناء إما متصل أي مثلها في كل معتبر فيها 
وجودًا وعدمًا إلا التكلم» ؛ يعني : وما في معناه من المنافيات من الأكل والشرب 
وسائر الأفعال الكثيرة» وإما منقطع أي : لكن رخص لكم في الكلام . وفي العدول 
عن قوله: إلا الكلام» نكتة لطيفة لا تخفى» ويعلم من فعله عليه الصلاة والسلام 
عدم شرطية الاستقبال» وليس لأصل الطواف وقت مشروط وبقي بقية شروط 
الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر العورة» فهي معتبرة عند الشافعي 
كالصلاة وواجبات عندنا؛ لأنه لا يلزم من مثل الشيء أن يكون مشاركا له في كل 
ل ا 1 يثبت به الفرضية» 
انتهى . وقال المناوي : استدلٌ به الخطابي على اشتراط الطهارة له . وقول ابن سيد 
الناس: المشبه لا يعطي قوة المشبه به من كل وجهء وقد نبّه على الفرق بينهما بحل 
الكلام فيه - رده المحقق أبو زرعة»؛ لأن التحقيق أنه صلاة حقيقة؛ إذ الأصل فى 
الإطلاق الحقيقة وهي حقيقة شرعية» ويكون لفظ الصلاة مشتركًا اشتراكًا لفظنًا 

ل ل لأنَّ كلّ ما يشرط في الصلاة 

يشترط فيه إلا ما يستثنى » والمشي مستثتى ؛ إذ لا يصدق اسم الطواف شرعًا إلا به 
وقال المحب الطبري” في قوله كَقةٍ: «الطُوّاف نالبق صَلاة) . ذلبل على أن 
الطواف ب وقكر عافد الظهازة والممار: وأن مكمه حك الستلاة ة إلا فيما وردت فيه 
الرخصة من الكلام بشرط أن يكون بخيرء ووجهه أنه جعله صلاة أو مثل الصلاة» 
ومقتضى ذلك إبطاله بالكلام مطلقًا ا ل 
عليه» فلا يلحق به ما عداه تقليلًا لمخالفة الدليل وما ورد في إباحة الكلام مطلقًا 
ا ا رد 


07 
5 آم 


(فَمَنْ تكلم فيه قلا يََكَلَّمَنَّ إِلّا بخَيْر)ء أي : من ذكر الله وإفادة علم واستفادته 


كتابُ المنايِكِ بَاب دخول مكّة والطواف / 


02-2 « اك ااا 


على وجه لا يشوش على الطائفين. وقال الطبري : من الخير را 
الحديث أن يسلم الرجل على أخيه ويسأله عن حاله وأهله ويأمر الرجل الرجل 
بالمعروف وينهاه عن المنكرء وأشباه ذلك من تعليم جاهل أو إجابة مسألة» وهو 
مع ذلك كله مقبل على الله تعالى في طوافه؛ خاشع بقلبه» ذاكر بلسانه» بترامم 
في مسألته يطلب فضل مولاه ويعتذر إليهء فمن كان بهذا الوصف رجوت أن 
يكون ممن قال رسول الله يَكِ: : «إِنَّ الله تََارَكَ وَتعَالَى يبَاهِي بِالطّائفِينَ» . وقال 
أيضًا: واعلم أن التحدّتٌ في الطواف على غير النحو المتقدم خطأ كبير وغفلة 
عظيمة» ومن لابس ذلك فقد لابس ما يمقتٌ عليه. خصوصًا إن صدر ممن ينسب 
إلى العلم والدين» فإنه إذا أنكر على من دونه احتج به فصار فتنة لكل مفتون» ومن 
آثر محادثة المخلوق في أمر الدنيا والإقبال عليه والإصغاء لحديثه على ذكر خالقه 
والإقبال عليه وعلى ماهو متلبس به من عبادته فهو غبين الرأي ؛ لأن طوافه بجسده 
وقلبه لاه ساه قد غلب عليه الخوض فيما لا يعنيه حتى استرسل في عبادته كذلك» 
فهو إلى الخسران أقرب منه إلى الربح» ومثل هذا خليق بأن يشكوه البيت إلى اللَّه 
وك وإلى جبريل» ولعل الملائكة تتأذى به وكثير من الطائفين يتبرمون منه» فعلى 
الطائف أن يبذل جهده في مجانبة ذلك» انتهى . 


والحديث رواه أحمد من طريق حسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك 
النبي كَْةِ أن النبي يَثيةِ قال: «إِنما الطوّاف صَلَاةٌ َإِذَا طُفْتُم فَأَقُِوا الكََام» ا 
اا د الطريق موقوماء ل بن أي سنبان عن 
الصلاة 00 : وا الكلام», أي : : فلا تكثروا فيه الكلام؛ وإن كان جائًا؛ لأن 
مماثلته للصلاة ة تقتضي أن لا يتكلّم في أصلًا كما لا يتكلم فيه الصلاة» ٠»‏ فحين 
أباح اللّهِ تعالى فيه الكلام رحمة منه تعالى على العبد» ٠‏ فعليه أن يشكر الله وين ولا 
يكثر فيه الكلام ولا يتكلم إلا بخير أو لضرورة. 

(رَوَاةُ التَرْمذِي وَالنَسَائَيُ وَالدَارِمِي) واللفظ للترمذي» وأخرجه أيضًا الحاكم 
(ج١:‏ ص 404) والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم» وفي قول 
المصنف: «وَالنّسَائِيُ» نظرء فإن الحديث عنده من طريق طاوس موقوف ولم يسم 
الصحابي كما تقدم. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 
00 : ا ع وو يي م م صو ا 


3 صصح جع مص وجو عو عد 36 وص 


(وَذْكْوَ 502 قال الترمذي بعد رواية 
الحديث من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا ما 
لفظه : وقد رُوي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفَاء ولا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائتب . انتهى . 

قال الحافظ في «التلخيص»: الحديث رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من 
حديث ابن عباس » وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي : 
رُوي مرفوعًا وموقوفًاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن 
السائب عن طاوس عن ابن عباس . واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الموقوف 
النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي» وزاد أن رواية الرفع ضعيفة» 
وفي إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائتب صدوقء. وإذا روي عنه الحديث 
مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرىء فالحكمٌ عند هؤلاء الجماعة للرفع» والنووي ممن 
يعتمد ذلك ويكثر منهء ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء 
على طريقته أن المرفوع صحيح» فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلطٌ ولا 
تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. أجيب : بأن الحاكم أخرجه من رواية 
نيان التورع عنه) والترري مع كي ب الوك اناه وإن كان الثوري قد 
اختلف عليه في وَفَفِهِ ورَفعه . فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضّاء والحقٌ أنه من 
رواية سفيان موقوف, ووهم عليه من رفعه وقد بس الحافظً الكلاءً ها هناء من شاءً 
الوقوف فليرجع إلى «التلخيص» (ص47) . 


17١-5١‏ ] وَعَنْهُ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يكلِ: «تَرَلَ الْحَجَرُْ الأَسْوَدُ 
من نَ الجن وَهُوَ أَشَدُ ييَاضَا من اللَبنِ» فَسَوَدْنَه خَطَايًا يني آدم. 
َوَاهُ أَخْمَدُ وَالُْرْمِذِيُ وَقَال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَن م صَحِيحٌ | 55 


اللشنت 
75٠١‏ قوله: (وَهُوَ َشَدُبَيَاضا مِنَ اللَبَنِ) جملة حاليّة . (قَسَوَدنهُ حَطَايَا بتي 


(001) التَّدْمِذِي (//81)» وَالنّسَائِي (7717/0) عَن ابْنِ عَِّاس فِيهء قال التّرْمِذِي: حَسَنْ صَحِيحٌ. 


تاب المنَاسِكِ بَابُ دخول مكّة وَالصواف 


د جا محم وجوه واج عم ع +إل ل حتحوو ود وحوح ود وسح ١‏ 


آدم أي: صارت ذنوب بنى يي آدم لين يَمسّحون الحَجر سببًا لسوادى 07 
التذكرة لشرودق ولأحهد. : «الْحَجَرُ السو مِنَ الْجَنَِه »كال أَسَدَبَيَاضًا مِنَ التَلْج 
حََى سَوَدنهُ حَطَايَا أمْلٍ الشّرِك) . وفي رواية الطبَرّاني: «الْحَجَرُ الأَسْوّدُ مِنْ حِجَارَةٍ 
لْجََوَمَا ني الأَرْضِ مِنَّ الْجَنّ حير وكَانَ يض كالمَها - مقصورًا جمع مهاة وهي 
البلورة - وَلَولا مَا صَنّهُ مِنْ رِجْس الْجَاِلِيَةِ م مَا مَسَّهُ ذو عَاهَةٍ إلا بَرِئْ» و العسيي 
محمولٌ على ظاهره إذْ لا مَانعَ تقلا ولّا عقلاء فالركنٌ الأسودٌ حَجَرٌ من حجارة 
الجن حقيقة» وليس فيه غرابةٌ وبعد واستحالة» والحديثُ صحبحٌ كما قال التي 
وغيزه. لتو اعد كنا شع قن وله عقر الكراة وراد الجالد وي سم 
شأنٍ الحجر وتفظيع أمر الخطايا والذَّنُوبء والمعنى : أن الحجر لما فيه من الشرف 
والكراقة والبعن والبركة يشاك جواهر التجنة "كانه درل منها : 

قال القاضي البيضاوي : لِعَلَّ هَذَا الحديث جار مجرى التمثيل والمبالغة في 
تَْظيم شأن الحجر وتفظيع أمر الخطايا والذّنُوبِء والمشتى: أنَّ الحجر لما فيه من 
الشرف والكرامة وما فيه من اليمن والبركة شارك جواهر الجنة فكأنه نزل مها 
وأنْ خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد فيجعل المبيض منها مسودًا فكيف بقلوبهم 
يعني : ففيه تخويف وتنبيه» فإن الرجل إذا علم أن الذنب يسود الحجر خاف أن 
يسود بدنه بشؤم ذنوبه ويذهب نور الإيمان أو لأنَّهِ من حَيْتُْ أنه مكفر للخطايا محاء 
لاي عا ستل مااي لان جين ا الال 
كالهزمن الجنة ومن كترةاتحملة أوراريق آدم ضار كانه كان 5 باون ساديد اسرد 
الخطاياء وقيل: في هذا الحديث امتحان إيمان الرجل» فإن كان كامل الإيمان 
يقل ابر لتفرده إن كان سمب الايماة تخرده و الكافر بك 

وقال التو رِبشتي : 153 الحديث تحمل أن برالمنه تماد ل عليه الظاعرة ومحتمل 
أن يأوّل على ما يستقيمٌ عليه المعنى من باب الاتساع» ولسنا نرى بحمد اللَّه تعالى 
خلاف الظواهر في السنن إلا إذا عَارَضّه من السنن الثوابت ما يحوج إلى التأويل 
أو وَجَدّنا اللفظ في كلا مهم نير الأمر في المجَاز والاستَعَارَة» فسلكنا به ذلك 
المسلك. وإذ قد عرفنا من أصلٍ الدين بالنُصُوصٍ النَّابنّة أن الجنةً وما احتوت عليه 

من الجواهر مباينة لما خلق في هذه الدار الفانية في حكم الزوال والفناء وإحاطة 
الآفات بهاء فإِنْ ذلك خلق خلمًا محكمًا غير قابل لشيء من ذلك. وقد وجدنا 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


1 وصسسعه جا جمس عمو سج موحت ل وجوج عو سيوم وجو جلا تعد + تمدام حم ووه جد + سو مسحت 1 


الحجر أصابه الكسر حتى صار فلقّاء وذلك من أقوى أسباب الزوال لم نستبعد فيه 
مَذْهَبٍ التَأْويل وذلك بأن نقولٌ: جعل الحجر لما وضع فيه من الأنس والهيبةٍ 
دعر كرا كالشيء الي نزل من الجنة وأراد به مشاركته جواهر الجنة في 

بعض أوصافها فصار كأنه نزل من الجنة» ولد تو 3 : «الْعَجْوَةُ من الْجَنَدَاء 
وقد علمنا أنه أزادبإذلك مشارككها تان العجنة اف يفضن ما حغل فبها من الشفاء 
والبركة بدعائه يَثْدٍ بذلك فيهاء وام ود اكار الجد بها لاد رج ل الى خملا 
فيها كاستحالة غيرها من الأَطْعِمَة ولخلوها من التُمُوتٍِ والضَّفَات الوَارِدَة في يمار 
الجنة» وتأُويل قوله : «نَرَلَ مِنَ الجَنّدَا . أي : الصّمَات الموهوبة لها كأنها من 
الجنة» قال اللّهِ تعالى : وَأَرَلَْا لَلَرِيدَ» رهب:هى» وقال: «وَأنرْلٌ لكر مِنَ الأتعتو 
تَمينِيَةَ د أزوج 4 [الزمر: 5] فحمل الإنزال على معنى القضاء والقسمة. 


وَمِنْهُم : مَن ذهب فيه إلى معنى الخلق» وَمِنْهُم من قال 0 
فيها مقام إنزالها نفسها . وأما قوله يَكهِ: «وَهُوَ أَشَدَ بَيَاضًا مِنَ اللْبَنِا فمعناه: أ 
الحجر كان من الصفاء والنورانية على هذا النعت» فسودته خطايا بني آدمء و معنى 
هَذّا القول واللّه أعلم : أن كون بني آدم خطائين مقتحمين على موارد الهلَكَات» 
اقتضي أنْ يون الحجر على الشّاكِلّة التي هو عليها من السَّوادٍ؛ لئلا يتسارع إل 
العفت والعقرية من الله الى قن كل من شاه أي حارقة للعاؤة تم نخس ببحقها 
استحق الطرد من الله» فأضيف التسويد إلى الخطايا؛ لأنّهَا كانت السبب في 
ذلك . | 

ومن الدليل على هَذّا التأويل قوله يق في حديث عَبدِ اللّه بن حُمْر الآتي هِإِنَّ 
الرُكُنَ وَالْمَقَامَيَاقُوََانِ مِنْ يَاقُوتٍ الْجَنَِ طَّمسَ الله نُورَهُمًا. ..» الحديث . فالذي 
طمسن نورَهّما هو الله يو حكمةٌ بالغة منه في الشيء ء الَذِي ذكرناه. لم ادر 
وهو كونه أتم فائدة في حال المكلفين؛ لأنّهُ إذا عظموه حقٌّ تعظيمه من غير مشاهدة 
آية باهرة صِمٌَّ إيمانُهم بِالْمَيْبِء وذلك من أعلى مقامات أهل الإيمان» فيكون من 
أجدى الأشياء فى محو الخطايا وتمحيص الذَّنُوبٍ» وذلك إحدى المعنيين في 
إضافة القسويك إلى" لخطانا لأفسضاتها الك من طرق الحكمة: ْ 


وقال بعضٌ الفضولية: إِنَّه لو كان هذا الَّذِي رووه من تَسُويد خطايا بني آدم 


كتَابْ المتَاسِكِ بَابُ دخول مكة والطواف 5-8 


عاكلا سسصوو و ص جد - عم م جا وو صو وو جوم أل سسسمد و ع عو 2 سور 


الحجر واقعًا لتناقلته الأمم في عجائب الأَخْبّار ولقد أجبت عن ذلك في كتاب 
المناسك وأعطيت القول حقه في موضعين منه, ولم أرد تَردِيد الْقَوْل ها هنا إيثار 
للاختصّارء انتهى . 
قلتُ: لا ملجأ للتّأويل الذي ذكره القاضي والتُورِبَسْتِي بل يحمل الحديث على 
ظاهره؛ إذ لا مانع من ذلك عقا ولا سمعًاء لأأعيما زقه ادها الخديف عند 
الطبرًان ني بلفظ يبعد التأويل كما تقدّم. قال الشيحُ عبد الحق الدهلوي “ولعمرئيها 
في الحديث ما يخالف الدليلٌ القاطعٌ الحاكم باستحالته حتى يجب تأويله وصرفه 
عن ظاهره. أما النزول من الجنة فلا استحالة فيه» فإِنَّ الجنةً فيها جواهر» فيمكنٌ 
أن لل أنزل منها شيا إلى الأرض حَنّى يحم الانزال على معنى القَضَاء والقسمة أو 
معنى الخلتي» أو إقامة إنزال الأسباب فيها مقام إنزالها نفسها كما في قَولِه تعالى : 

«وَأوَلنَا ديد رخدي مون ««وأَنرلٌ لك من الاسنو: تيرد أزوج > [الزمر: ]ع وأما 
قولهم : إنا قد عرفنا بِالمُسُوصٍ الَابئّة أن الجنة وما احتوت عليه من الجواهر مباينة 
لما خلقٌ في هذه الدار الفانية في الخواص . إلن. اخَر ماقالر فقول يمكنٌ أن 
بكون فدات وان الجن لدروله إلى هله الداار«وسواية القوانهة وا حكاميا انين 
كلم العو اباد و لمارف ا ل 
يَوَاقِيتِ الجَنَةٍ طمْسَ الله نُورَهْمَاء وَلَوْ لَمْ يَطْوِسنْ نُورَهُمَا لأضَاء ما بَيْ ين لمق 
والعترج) . وكما قالوا في الجواب عن أقوال الزائغين في كون ما بين قبر النِّي كلل 
ومنبره روضة من رياض الجنة» عل تقدير كؤنه محمول خلى الحفقة الالو كان 
من الجنة لِمَا نجوع ونظمأ فيها. وكما في عكس هذه الصورة من صعود بعض 
الأنبياء في السماء اهن عل اتغلال افراهم وفساد مز اجوام و تكير أحؤالهم: كما أنه 
الدنياء فليكن ها هنا كذلك؛ واللهُ على كل شيء قدير . ومثل هذا الكلام في قَوْلِهِ : 
«أَشَدُ بَيَاضَا فسَوَدْنَهُ خَطَايًا ني 55 بأث يكون في انتَدَاء نزوله أبيض » ثم جعل 
لذنوب بني آدم ومس أيديهم خاصية وسببية في تسويده. 

وأما قول بعض الزاتغين بأنه لو كان هَذَا الي رووه من تسويد خطايا بني آدم 
الحجر واقعًا لتناقلته الأمم في عجائب الأخْبّار فساقط من درجة الاعتبار» ول 
استبعاد فيه؛ نعم لو قيل: المرادٌ هو الظاهرء ولكن يحتمل أنْ يُكون إشارة إلى 


معنى مناسب لم يستعبد. 


مر ذععاةٌ المقاتيح شوح مشكاة المصابيجح 


+ جاو سس وو م 37 :7 سيوم بج د 3/5 


ثم ذكر الشيخ الدهلوي ما قيل في تأويل الحديث مما سبق في كلام القاضي 
والتورٍِبشتي» ثم قال: : وهذا كله تأويلات وتمحللات من النفس ناشئة من ضيقٍ 
دائرة الإيمان» ومن شرح اللّه صدره للايمان ووسع دائرة المعرفة لصدقه ويقول : 
آمنا به واللّه على كل شيء قديرء غايته أن يقال : إن المرادَ هو الظاهرء ويحتمل 
واللّه أعلم أن يكونَ المراد ما ذكرنا من المعاني المتناسبة فافهم» وباللّه التوفيق. 


معدم هوه 


ا قنبيك: 

قال المحبٌّ الطبري: قد اعترضّ بعض الملحدة فقال: كيف يسود الحجر 
خطايا أهل الشرك ولا يبيضه توحيد أهل الايمان؟ والجواب عنه من ثلاثة أوجه: 
الأول: ما تَضَّمِّئَه حَدِيث ابن عباس - عند الأزرقي ب أن الله كق نما مس ره 
ليستر زينته عن الظلمة» وكأنه لما تغيرت صفته التي كانت كالزينة له بالسواد كان 
ذلك السواد له كالحجاب المانع من الرؤية» وإن رُؤي جرمه. إذ يجوز أن يطلق 
عليه أنه غير مرئي كما يطلق على المرأة المستترة بثوب أنها غير مرئية . 

قال الحافظٌ بعد ذكر هَذَا الجواب مُخْتَصرًا : أخرجه - أي : حديث ابن عباس 
الَنِي شان إليه الطبري - الحميدي في «فضائل مكة» بإسناد ضعيف» انتهى . 

الثاني : أجابَ به ابنُ حبيب فقال: لو شاء اللّه لكان ذلك وما علمت أيها 
المعترض أن الله تعالى أجرى العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ والبياض ينصبغ 
ولا يصبغ . 

والثالث: أنْ يقال بقاؤه أسود واللَّه أعلم إنما كان للاعتبار» وليعلم أن الخطايا 
إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم., انتهى . 

أن (ج١‏ : ص 07 7794). (وَالتَّرْمذُِ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ 
صَحِبحٌ) قال الحافظ في «الفتح» بعد نقل تصحيح الترمذي : : وفيه عطاء بن السائب 
وهو صَّدُوق لكنه اختلطً». وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه» لكن له طريق أخرى 
في (صحيح ابن خزيمة» فيقوى بها . وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن 
عطاء مختصرًا ولفظه : «الْحَجَرُ لأسْوَهُ ِنَ الجن وحماد ممن سمع من عطاء قبل 
الاختلاط. وله شاهد من حديث أنس عيذ الحاكم أيضَاء انتهى كلام الحافظ . 


كتَابُ اناك بَابُ دخول مَكة والطواف 
: وحم عد جز دمعو مبحب 307 وه 


ع مسو وو هده عد جز عوعو هد 


قلتُّ: حديثٌ ابنٍ عباس رواه أحمدٌُ من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مطولًا 
كالتر مذي كما تقدّم فهو صحيح . وحديث أنس أخرجّه الحاكمٌ (ج١‏ د 
من طرنى ذاود بن الزبرقان عن أيوب السختياني عن قتادة عن أنس را 
١‏ الرّكنٌ وَالْمَقَام يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنّد وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي : 
دأود , بن الزبرقان قال أبو داود د5: متروك. 
رواه أحمد من طريق شعبة وقتادة عن أنس موقوفًا عليه بلفظ : الحَجَرُ الأَسْوَدُ 
مِنَ الجَنة) . ورواه البزار والبَيِهْقِي (ج0: ص ©75) والطبّرَانى فى «الأوسط) 
مَرْفُوعَاء وفيه عمر بن إبراهيم العبدي» وثقه ابنُ معين وغيره وفيه ضعف. قاله 
3 ل 2 و 3 .0 3 
]١ 81-65‏ وَعَنْهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُول الله كْةِ في الحَجَر : «وَاللَهِ 
عه اله يَْم الام لَهُ عَيْنًا يُبْصِدٌ بهمَاء وَلِسَانٌ يَنْطِنْ بو» يَشْهَدُ عَلَى مَن 
اسَتَلَمَهُ ؛ بحق2. رَوَاهُ التَرَمِذِئٌ وَائْنُ مَاجَدْ وَالْدَارِمِيئُ] 000 
لس تدا 3 


ل هية© الشرح هم 

؟ -١6‏ قوله: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بك في الْحَجَرِ) أي : في شأن الحجر 
الأسود ووصفه. (لِبِعَكَنَه اللّهُ) أي : ليظهرنه حال كويه. (لهُ عَيَْانِ يبْصِرُ بهمًا) 
فيعرف من استلمه. (وَلِسَانٌ يَنطِقَ به) قال التور بدي بَشْتي: البعث نشر الموتى» ولما 
كاذ الع من سيلا الراك اعد حي اللا 1 اذ ارد درا بوي ل ةرب 
القيامة يستعد به للنطق» ويجعل له آلة يتميز بها بين المشهود له وغيره» وآلة يشهد 
بهء شبه حاله بالأموات الّذِين كانوا رفانًا فبعثوا؛ لاستواء كل واحد منهما في 
انعدام الحياة أولًا ثم في حصوله ثانا . (يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بحَقّ) أي دايسا 
بحق وهو دين الإسلام» واستلامه بحقَّ هو طاعة اللّهِ واتباع سنة نبيه لا تعظيم 
الحجر نفسه» والشهادة عليه هي الشهادة على أدائه حق اللّه المتعلّق به وليست. 
«على» للضررء قاله السندي. 


العف ) التَّوْهِذِي (971), واد بن مَاجَهُ (23155) فيه عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ . 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة الْمصَابيح 


ع )ا سمو وسو ص ووم ود مسومب وده ع 31321 


لي ا وقال التُو بشي : المستلمٌ بحنٌّ هو 

قلت : قوله: 252007 ذه كال ع الوق زان اج 
وأحمد (ج١‏ : ص 7 )"٠‏ والدارمي والْيتَتِي (ج0: ص 75) ولأحمد (ج١‏ 
/ا 2 4١17‏ وَابْن حِبّان وَالْحَاكم (ج م 
رواية: ١يَشْهَدُ‏ لِمَن اسْتَلَمَه أي : باللام. 

قال العراقي : والباءٌ في «بحقٌ) م تعليقها ب«يشهد)» أو ب(١استلمه».‏ وقال 
الشيخ الدهلوي في «اللمعات»: كلمة «على» باعتبار تضمين معنى الرقيب 
والحفيظء وقوله : بحَقَّ) متعلّق بااستلمه), ع استلمه إيمانًا وإحتساباء ور 
أن يتعلّق بايَشْهّد وهذا الحديت :ايها محمول على ظاهرو. إن الله تعالى قادر 
على إيجاد لتقيو والنطق في الجمادات» فإِنَّ الأجسام متَشابهة في الحَقِيقة يقبل 
كل منها ما يقبل الآخر من الأعراض ؛ ويأوله الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغ التفلسف - 
واللّه العاصم - ويَقُولُون : إن ذلك كاية عن تَحْقِيقَ ثواب المستلم وأن سعيه لا 
عسي السك لمحو م ع 
وشرح الأحاديث» تجاوز اللّه عنه» 5 كلام الشيخ . 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيُ) في أواخر الحج وقال: هَذَا حَدِيث حَسَن. 

و1 بن مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ) وَأَخْرجَه أيضًا أَحْمَد وَائْن خزيمة في 'صَّحِبِحِه) وَابْن 
حِبّان كما في ١مَوَارِدٍ‏ الظَمْآنِ»» والْحَاكِم والْبَْقِيء قال الحافظ فى ١‏ الفتخ 1" في 
اصحيح ابن خزيمة» عَنٍ أب بن عَبَاسٍ مَرُْوعًا : 'إِنَلِهَدَا اْحَجَرِ لِسَانَا وَسَفَمَينِيَشْهَدَانِ 
لِمَن اسْتَلْمَهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ بحَقّ؛ وصحّحه أيضًا ابن حبان وَالْحَاكم» فين 
وللطبراني في الكبيرٍ عَنِ ابن عَيِّاسٍ مَرْقُوعًا : يبِعَتُ اللهُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالوُكنَ 
الْيَمَانِيَ : يوم م الْقِيَامَةٍ ة وَلْهُمَا عَيْنَانٍ لاد وَشَفْتَانِ يَشهَدَانِ لمن اسْتَلَمَهُما بَالْوَقَاءِ) قال 
الْهَيْتَمِي : رواه الطَبّرّاني في «الكبير» من طريق بكر بن محمد القرشي عن الحارث 
ابن غسان وكلاهما لم أعرفه» انتهى . 


والكويف ماقد مه تعديقة عبد الله ين عمروء رواه أحمد (ج؟: 1 


كناب المنَاسِكِ تاب دخول مكة والطوافٍ 
ماعو عع و كد ال و 1 حت 


والطْبرّاني في «الأوسط» مَرْفُوعَاء قال: «يأتي الرّكُنُ يَوْمَ الْقِيا قِيَامَةٍ أَعْظَمَ مِنْ أبي 
بيس ٠‏ له لِسَانٌّ وَسَمَتَانِ) . 

قال الهَيَْمِي : واه اذا ني : ١يَشهَدُ‏ لِمَنِ استَلَمَه ِالْحَق وَهُوَ يَمِينُ الله كك 
يُصَافِحُ بها خَلْقَهُ؛ وفيه عبد اللَّهِ, بن المؤمل. وثّقه ارد حبان وقال: يخطيئعٌ ع وفيه 
كلام وبَقِيّة رِجَالِهِ رجا الصّحِيح» ورواه الحاكم ذ في «المستدرك» (ج١‏ : ص 1017) 
فق طريق غيك اللخ بن المؤمل مطوَّلَا كرواية الطَبّرّانيء وصحّحه الحاكم. 

وقال الذهبي : عد الله بن المؤمل وأه. 

قال الشيحٌ أحمدٌ شاكر: 5 . وقد ظهرَ بهذا كله 
أن حديثٌ ابن عبّاس الَذِي نحن في شَّْحِهه وإن اقتصّرٌ الّدْمِذيُ على تحْسِينه فهو 


* .>>" - [19] وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَُو 
«إِنَّ الركنَ وَالْمَقَام يَاقُوََانِ مِنّْ يَاقُوتِ الْجَنَةٍ ين الله تُورَهمَاء وَلَوْ 
يَطَوينَ تورهيما لأضاء ما َيْنَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ). رَوَاهُ العَرَمِذِيٌ] 0 
23 


اسح وسو الشرح ©ص-- 7 

6٠ 7‏ 9- قوله: (وَعَن ابْنِ عُمَرَ) كذا في جميع نسخ «المشكاة» الموجودة 
عندناء» وجكدا و بلي «المصابيح» وهو خطأء والصواب: عبد الله بن عمروء 
فالحديثٌ من مرويّات عبد اللّه بن عمرو بن العاص كما وقع عند الترمذي وغيره 
ممن أخرجه» وهكذا ذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج١٠‏ : ص )١75‏ دن 
الوُكُنَ وَالْمَقَاَ) المرادُ بالركن هنا الحجر الأسود» كما في رواية أحمد (ج؟: ص 
5) وبالمقام مقام إبراهيم كو وهو الحجر الَّذِي كان إبراهيم َي يقوم عليه 
ادكه اليك فال بن كر فى برها لج 1 : ص 10) في تفسير قوله تعالى : 
وَاجِدُوا من مَقَامِ إراهعر مُصَلَّ # البقرة: .]1١72‏ بعد ذكر روايات صلاته كيد ركعتي 


(270 التّرْمِذِي (87) عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عُمَرَ فيه. 


زعاة ة الْمَفاتِم خ مشْكاة الْمَصابد 


الطواف خلف المقام : ا المرادّ بالمقام إنما هو الحجر 5 
كان إبراهيم نَل يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل مُكل به 
ليقومَ فوقّة» ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدارء وكلما كمل ناحية انتقل 
إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه» وكان الحجر يرتفع 
بارفاع الجدار عند البناء» وكلما احتاج إلى أي قدر من الارتفاع كان يرتفع بإذن 
الل تعالى ؛ وكلَّما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليهاء وهكذا حتى تم جدارن 
الكعبة» وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هَذَا معروفًا تعرفه العرب في 
جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة «اللامية»: 

وَموْطِئٌ إِنْرَاهيم في الصّخر رَطَبَةَ عَلَى فقَدَمَيِهِ حَافِتا غَيِر تايل 

إلى آخر ماذكرء وذكره الحافظ في الجزء ء الثامن عشر من «الفتح» نقالًا عن ابن 
الجوزي» وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضًا كما روق 'خيد :الله ون وهب فى 
«موطئه) عن أنس والطبري في «تفسيره» عن قتادة. . 
1 قنبية: 

قد وضع الملك فيصل بن عبد العزيز حفظه الله بعد عصر يوم السبت ثامن عشر 
رجب سنة 11817 ه المقام بداخل زجاج محاط بشباك صغير على هيئة منارة صغيرة 
طلبًا للتوسعة على الطائفين» وذلك بعد ما أزيلت الأعمدة والشباك الكبير وسقفهما 
الَّذِي على المقام» فجزاه اللّه أحسن الجزاء؛ وصار المقام بعمله هَذَّا بحيث يشاهد 
كل أحدٍ فيه أثرَ قدمي إبراهيم 8 غائضاء فلله الحمد. 


]! تنبيه آخر: 
كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر كفي إلى المكان الَّذِي 
هو فيه الآنء أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن 
ل ل لي ا ل 0 
في زمن النَّبِي عل تكد وفي زمن ل واعجابن 
تورك جف مع ل ع أن ال هو الي حوله. والأول أصحٌ» ولم 
تنكر الصَّحَابَة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعًاء وكان عمرٌ رأى أن إبقاءه 


كناب المنَاسِكِ باب دول محلكة والطواف ش 


كلا سس ومو مس جد موس مودو تيد جد عه نمه جو سوبي وص وو ونيو 9 >« لصحو لا 


وتهيأ له ذلك ؟ 2 الذي كان أنان باتككاذه مس الات عر عد تسر 
الموجودة الآن» كَذَا فِي «المَنْح) . وارجع للتفصيل إلى «تفسير ابن كثير» وإلى 
«القرى» (صم/ )"١‏ لمحبٌ الدين الطبري . 
| تنبيه ثالث: 


قال ابن جاسر : : إذا حصلٌ على الطائفين زحام من جهة مقام إبراهيم فإنه يسوغ 
روسو ردك الضرر؛ لأنَ المقامَ ليس هو البقعة التي هو بها الآنء وإنما هو 

تسن الجر واللّه أعلم.. 

(يَاقُوتتَانٍ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَةِ) قال القاري: المرادُ به الجنس» لحن العام 
يواقيت الجيةة . قلتٌ: : وق عند ابن حبان ولبهي في رواية والْحَاكُم : "من يَوَاقِيتٍ 
الجنةا . 

(طْمَسَ الله نُورَهُمَا) أي : أذهبه . قال القاري: أي 0 المشر كين لهماء 
والغل 7المحكمة في طمسها ليكون الإيمان غيبيًًا لا غيتيّاء وقال الشّاه ولي الله 
الدهلوي : يحتملٌ أن يكونا من الجنةٍ في الأصل فلما جعلا في الأرض اقتضت 
الحكمة أن يراعى فيهما حكم نشأة الأرض فطمس نورهما . (وَلَوْلَمْ يَطْمِمنْ) على 
بناء الفاعل. وتجوز أن تكون على بناء المفعول. ناذا في حيدات امد 
بصيغة الإفراد أي: لأضاء كل واحدء أو هو لازم أي لاستتار: بهما:. (ما بين 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ) وفي النسخ المصرية : «لآضّاءا» أي : بالخية: ومكذا وئع في 
«المصابيح2. وفي رواية امم ولأحمد. وللترمذي وَابْن حِبّان وَالَْبِهَقِي : 
«لآضّاءا» بصيغة التثنية للمؤنث» أي : لأنارتاه» فأضاء متعد. 

قال التُورِبشتي : لما كان الياقوت من أشرف الأحجار ثم كان بُعد ما بين ياقوت 
هذه الدار الفانية وياقوت الجنة أكثر مما بين الياقوت وغيره من الأحجار أعلمنا 
النبيئُ ب أنّهها من ياقوت الجنة لنعلم أن المناسبة الواقعة بينهما وبين الأجزاء 
الأرضية في الشرف والكرامة والخاصية المجعولة لهما كما بين ياقوت الجنة 
وسائر الأحجار, وذلك مما لا يدرك بالقياس . وقال الشبخح الدهلوي: قوله: 
يَاقُوََانٍ مِْ يَاقُوتٍ الْجَّ هَذَا يضًا يؤولونه بأنَّ المراد بيان شرفهما وكرامتهما؛ 
لأن الياقوت من أشترف الاحجار ولايد أن يكون تاوت“ البحنة أشرق وأجود فد 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
ع م سوس موت )د سومج سمه توعد سسيوو ويم صصص 2 3 


-: صصح وياد مص ووو دي سح م ومح وو يب د‎ ١ 


> 6و 


ياقوت الدنياء فكأنه قال: ١كَأَنْهُمَا‏ يَاقُوتنَانِ مِنَ الْجَنَّةَه انتهى. قال القاري : 
والحديثٌ لا ينافي ما صح أيضًا : 'وََولَامَامَسَّهُمَا ِنْ خَطَيَا بي آدمَ لأضَاءَامَا بين 
الْمَسْرِقٍ وَالْمَغْرِبِء فَإِنّهُمَا لما مَسَتْهُمَا يِل الْخَطَايَا طَمَسَ الله نُورَهُمَا» . 

(رَوَاه الْتَرْم ِذِيّ) وأخرججة أيضًا أحمد (ج" : ص 0701 01714 وابنُ حبان فِي 
«صّحِيجِه)» وفي «الثقات») وَالْحَاكم (ج١‏ : ص 0791 والْبَيَْقِي (ج0 : ص 76) 
والدولابي في «الكنى»» كلهم من طريق رجاء بن صبيح أبي يحيى عن مسافع بن 
شيبة الحجبي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال الحافظ اي المع ا ونا دكن 
هذا الحديث مَدْفُوعًا : أخرجه أحمد والترمذي». وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو 
ضعيف. قال الترمذي #جدئقق سبروف فو فيد اللسخ فهر وهر قر ذا . وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه : وقفه أشبه» والذي رفعه ليس بقويء. انتهى. 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» : إسناد هذا الحديث صحيح» 
وبسط الكلام في الردّ على الترمذيٌ» وفي تصحيح هذا الحديث» وفي الباب عن 
أنس أخرجه الحاكم مختصرًا وقد تقدّم. 


' 5 -01] وَعَنْ ميد بْنِ حُمَئِر أن ائْنَ عُمَرَ كان يرَاحِمْ عَلَى 
الرَكتَيْنِ حا حَامًا ما مَاوَآَيْتْ أَحَدَا مِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ اللَّه يك يُرَاحِمْ علي قَالَ: 
إن أفْعَلْ فَإنّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله يك : يَقُولُ: «إنَّ مَسْحَهُمَا كَارَةَ لِلْخَطَايَاا 


وَسَمِعَنه يَقُولَ : «مَنْ طَافٌ ِهَذَا البَيْتِ أ 0 عَا تَأَخْصَاهُ كَانَ كَعِيْقٍ رَقَبَةا 
وَسمِئه بو : الا يصع قدا َي أخرى إلا حا الله بطي 


وَكَتَبَ له بها حَيَنَةًا. َرَوَاهُ العَرْمِذِيُ] (صحيحا 0 


لل هوهع© الشرد عوج 


5+5- قوله: (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ) بالتصغيرٍ فيهماء وهو عبيد بن عمير بن 
قتادة الليئي ثم الجندعي أبو عاصم المكي قاص أهل مكةء ذكر البخاري اشوا 


(2704) التَرْمِذِي (459) فِي الحَجٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فته » قَال: حَسَنّ . 


كتاب المْتَاسِكِ بَابُ دخول مكة والطواف ‏ 
سمت ع ال ريه ع م : 


لني يَف وذكره مسلم فيمن ولد على عهد رسول الله يك وهو معدود في كبار 
التابعين» سمع عمر بن الخطاب وَابْن عمر وعبد الله بن عَمْرو بن العٌاص وعَائشّة أم 
المؤمنين وأبا ذرٌ وغَيْرهم» وروى عنه ابنهُ عبد الله وعطاء ومجاهد وعمرو بن ديئار 
وغَيْرهم» وهو مجمع على يُقّته مات قبل ابن عمر. وقال ابن حبان في «الثقات» : 
مات سنة (54) . ولأبيه عمير بن قتادة صّحبة ورواية. (أنَّ ابْنَ عْمَرَ كَانَ يُرَاحِمُ) 
أي : يغالبُ الناس . (عَلَى الدُكْنِينِ) أي : الحجر الأسود والركن اليماني. (زْحَامً 
قال الطيي :أي .اما عظيماء :وهو يعدمل أن يكونة فى جيم الأشواط أو 
التوطيق اكول لوف ييا كد حرا . وقد قال الشافميٌ في «الأم» لاا 
ع ال ع ار ع ل ل 
أي : ازدحامًا لا يحصل فيه أذى لأحد لقوله ؟ ككةِ لعمر : | نك رَجُل قَوِيٍّ لَا نرَاحِمْ 
عَلَى الْحَجر َنؤذِيَ الضّحِبفٌ إِنْ وَجَدْتَ خَلَوَةَ نسْتَِمَه 0 افيه وَهَللْ وكيد 
رواه الشافعي وأحمد. 

١مَاَآيْتُ‏ أَحَدَامِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كيام علي أي عل ها ذكر و علي 
كل واحدء وقد جاء أنه رُبما دمي أنفه من شدّة تزاحمه» وكأنهم تركوه لما يترتب 
عليه من الأذى» فالاقتداء بفعلهم سيما هَذَا الزمان أولى» قاله القاري. 

قلت : روى الشافعي في ١مسنده»‏ وأبو ذر عن القاسم بن محمدٍ قال: رأيثُ ابنَ 
عُمر يزاحم على الحجر حتى يدمى أنفه أو فوه. وروى سعيد بن منصور نحوهء 
وروى أبو الوليد الأزرقي عن نافع أن ابن عمر كان لا يدعهما حتى يستلمهماء ولقد 
زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه فعاد فزاحم» 
فلم يصل إليه حتى رعف الثانية؛ فخرج يغسل عنه؛ ثم رجعٌ فما تركه حتى استلم . 
وروي عن نافع أيضًا قال : لقد رأيتٌ ابنَ عمر يزاحمٌ مرة حتى انبهر» فتنحّى فجلسَ 
في ناحية حتى استراح وعاد. فلم يدعه حتى استلمه. وقوله: انبهرء هو من البهر 
بضمٌ الباءء وهو ما يعتري الانسان عند السعي الشديد والمزاحمة من النهيج وتتابع 
النفس . . وروى سعيد بِنُ منصورٍ من غير طريق القاسم أنه قيل لابن عمر في ذلك 
فقال: : هوت الأفئدة إليه فأريدٌ أن يون فؤادي معهم . وروى الفاكهي والْبَيمَقِي من 
طرق عَنٍ ابْن عَبِّاسِ كراهة المزاحمة وقال: لا يُؤذي. 


3 مزعاة المقاتيح شوخ مشكاةٍ المصابيح 


جد سصجوو وجو سح 2 3 


(قَالَ) أي: ابن عمر استدلالًا لفعله. وقال الطيبي: أي: اعتذارًا. (إِنْ أَمْعَلُ) 
أي : هَذَا الزحام فلا ألام» فإن شرطية» والجزاء مقدرء ودليل الجواب قوله: فإني 
سمعتٌ رسول الله كِةٍ . . . إلخ. قاله القاري 


0 


وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات»: أي: إِنَْ أزاحمَ فلا تنكروا عليّ» فإني 
سمعتُ رسولٌ اللّهيَكِِ في فضل استلامهماء فإني لا أطيقُ الصبر عنه» وفيه الحرص 
كح ا ا و . (كَمَارَةٌ لِلْخَطَايَا) وعند أحمد 

بْن حِبّان وَالْبيهَقِي : «يَخْط الْخَطَايَا» أي : يسقطهاء وهو كناية عن غفران 

2 . (وَسَمِعْتَهُ) أي : رسول اللَّهِ كَل أيضًا . (أُسْبُوعَا) أي : سبع مرات» ومنه 
قيل أسبوعًا للأيام السبعة» ويقال له: سبوعء بلا ألف على لغة قليلة» قال في 
«المجمع»: طافّ أسبوعًا أي : سبع مرات» والأسبوع الأيام السبعة» وسبوع بلا 
ألف لغية» انتهى . 

وقال القاري ع : سبعة أشواط كما في رواية . (فَأَحْصَاهُ) قال السيوطي: أي 
لم يأت فيه بزيادة أو نقص . . وقيل : ا حافظ على واجباته وسئنه وآدابه 8 
القاري : ابه كمافويراش فايس فى الطراق أده الشروط والادات . (كانَ كَعِنْق 
رَقَبَِ) ولفظ أحفك: ذَمَنْ طاق. أسنوعًا بُخْصِيهِ وَصَلَّى رَكْعَتيْن كَانَ آ له كَعِدْلٍ رَقَبَةِ) 
والعفض : أن من طاف وصلى ركعتين بعد الطواف بالشروط المعتبرة ة كان له مثل 
إعتاق رقبة في الثواب. (لَا يَضَعْ) أي: الطائف. (قَدَمَا وَلَا يَرْنَعُ أُخْرَى) قال 
القاري : الظاهرَ لا يرفعها فكأنه عد أخرى باختللاف وصف الوضع والرفع. 
والتقدير: لا يضع قدمًا مرة ولا يرفع قدمًا مرة أخرىء انتهى . 

وعند أحمد : همَا ركع رَجُلُ كما وَلَا وَضّعَهَاا يعني : في الطواف . (إِلَّا حَطَّ الله 
عَنْهُ يهَا) أي : إلا وضع اللّه ومحا عن الطائف بكل قدم أو بكل مرة من الوضع 
والرئع 3 خَطِيئَةٌ وَكَنَبَ لَهُ بها حَسَنَةٌ) زاد ابنُ حبان : «وَرَقَعَ لَهُ بها دَرّجَة) ولأحمد : 
«إلَا كب لَهُ عَثْرُ حَسَنَاتِ وَحُْطَ عَْهُ عَشْرٌ سَيكَاتِ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرٌ دَرَجَاتِ) . 

(رَوَاهُ الَرِذِيٌُ) وقال: هَذَا حَدِيث حَسَن . وأخرجَهُ أيضًا أحمد (ج7: ص ”) 
وَابْن خزيمة في ١صَّحِيجِه)‏ وَالْحَاكُم (ج١‏ الال سد رساي ١‏ 
ورواه أحمد أيضًا (ج7: ص )١١‏ والئَّسّائِي وَابْن حِبّان وَالْبَيْهَقِي وَابْن 


كتَابُ المنَاسِكِ بَابُ دخول مَكةَ وَالطّواف 


مختصرًا أي : بعضه » رووه كلهم من طريق عطاء بن السائب عن عبد اللّه بن عبيد 

ابن عمير عن أبيه عن ابن عمرء وعطاء صَدُوق لكنه اختلط. وجرير عند الترمذي 

أيضًا فيتقوى بهاء فقد رواه أحمد (ج7: ص )١١‏ وَابْن حِبَّانَ كما فِي «مَوَارِدٍ 

الظَمْآنِ» من طريق سفيان الثوري والنّسّائي من طريق حماد بن زيد كلاهما عن عطاء 

ابن السائب» وقد سمعا منه قبل الاختلاط . 

١‏ همه 5-[١؟]‏ وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ السَّائْبٍء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللَهِ 
يَقُول ما بَيْنَ الْكْتِيْن : «اريّسآ ءإنكا ف الْدنيكا حصكدٌ وف الْكيضْرَةَ حصن 


وَقَنَا عدَّابٌ ألثَّارٍ». [رَوَاهُ أَبُو دَاود] 
بت | ب 22 بي 2 


هيع الشرح حجطل 


"16٠8©‏ قرله: (وَعَنْ عَبّدٍ الله بْن السَّايْبِ) المخزومي المكيء له ولأبيه 
صحبة» وكان قارئ أهل مكة. تلم ارحس (مَا بيْنَ الوْكْتيْنِ) أي : للحتي ليود 
والركن اليماني كما في رواية لأحمد. وللحاكم افِيمَا بِيْنَ رُكُنٍ بَني جُمّح وَالرّكْنٍ 
الأسُوّدِ) وهكذا وقع في رواية أخرى لأحمدء وركن بني جمح هو اليماني ونسب 
إليهم؛ لأن بيوتهم كانت إلى جهته وبنو جمح بطن من قريش» وكان بالمسجد باب 
يسمى بباب بني جمح لذلك. (رَبَنَا) منصوب بحذف حرف النداء. (آيَنَا) من الإيتاء 
أي : أعطنا. (فِي الدّنيَا حَسَنَة) أي : العلم والعمل أو العفو والعافية والرزق الحسن 
أو حياة طيبة أو القناعة أو ذرية صالحة أو المرأة الصالحة الحسناء. (وَفِى الآخِرَةٍ 
حَسَنَةٌ) أي : المغفرة والجنة والدرجات الغالئة | وحرافقة اللأنيناء أو الرهنا أى الزقية 
واللقاء» وقيل: الحور العين. وقيل في تفسير الحستتين المذكورتين في الآية غير 
ذلك. 

قال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ الْمَرَاد بالحسنتين نعيم الدنيا 
والآخرة. قال: وهذا هو الصحيح فإن اللفظ يقتضي هذا كله فإن حسنة نكرة في 


(5105) أَيُو وَاوُه (1817)» وَالنّسَّائي في «الكبرى» (475) فِيهِ عَنْ عَيْدٍ الله بْن السَّائِب . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
١‏ عصسحي وا سس وو وو يا ومح ووس ص د جد عجوو 1 2 


سياق الدعاء فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل» وحسنة الآخرة 
الجنة بإجماع» انتهى . (وَقِنَا) أي : احفظنا واكفناء وأصله: إوقناء حذفت الواو 
كما حذفت في : يقي ؛ لأنّهَا بين ياء وكسرة مثل يعد» هذا قول البصريين. (عَذَابَ 
لنّرِ) أي : شدائد جهنم من حرّها ورَّمْهَرِيرها وَسَمُومها وغير ذلك. وقيل: المراُ 
بعذاب النار المرأة السليطة» والظاهر: أن المراد جميع أنواع العِمّابٍ وأصْئَاف 
الوكاب» والكديك يدل عَلَىّ مشروعية الذعاة: بالآية المذكور في الطرات بين 


الركنين اليمانيين. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُ وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج”: ص )4١١‏ وَابْن حِبّان وَالْحَاكم 
(ج١:‏ ص 4550) وَابْن الجارود وَالْبَئِمَقِيء ونشه المتدريق للنّسَائَي أيضًا. 
والحَدِيك سكت عله أبو ذاو والمتزري» وقال الحاكم: صحيح عَلَى شَرْط مُسْلِم 
وأقرَّه الذهبئٌ . 


2 


3-0 


. و35 [1؟] وَعَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ الت : أخبرلين. ينث أ 
0 قَالَتْ: َخَلْتْ مَعَ َسْوَةِ ِنْ فَيْشٍ دار آل أن حُمَيْنِء تنظ إلى 


37 
> مرو 


سُولِ الل كه وَهُوَ يَسْعَى صن الصَّمًا وَالْمَرْوَةٍ فَرَأَيْئه يَسْعَىء وَإِنَ هزر 


و من شد السّغي , وَسَجِعنّه 58 «(اسعواء إن الله كَنَتَ عَلَيَكُمُ 
9 


السَّعْيَ». 5 لرَوَاهُ في شرح الْسُنَّةَء وَرَوَىق أنْمَدُ مَعْ الختِلّافٍ 


لتويك الشرج هيم 


يم 


565 قوله: (وَعَنْ صَفِيّةَ بنْتِ شَيْبَة) الحجبي» وهي صفية بنت شيبة بن 
غفنان بن أبن طلخة العدرية» :اختلف :فى كؤينها انك عله افقال التحافظ: فى 
«التقريب»: لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة وفي البْخَارِي 
التصريح بسماعها من الى بك وأنكر الدارقطني إدراكها. وقال في «تهذيبه؛ : لها 
رؤية» وقال الدارقطني : لا تصحٌ لها رُؤية» وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. 


5:99 أَحْيّد )١/5(‏ من حَدِيثٍ حَبيبَة بِنْتِ أبِي تَجْرَاةَ وَاللّفْظُ الْزِي في «المصابيح»؛ سَاقَهُ 
ال ده فِي «شَرْح السُّنَقَه .)١1970١(‏ 


كناب المنَاسِكِ بَابُ دخول مكّة وَالطّوَاف 
-- د ب 8 0 عد 24 - 


ع سسصووو وو وو م2 تود عو جود 25 سمعيسي 


قلتُ: ذكرٌ المزِيٌ في «الأطراف» أنَّ البخارٌ قال فى ١صَّحِيجِه)‏ : قال أبان بن 
صالخ :عن ”الححدى بن مسلم عن فينفية يننا شيية :معت اللي 5ق فلن عدار 
على ابن حبان» وقد أوضحت حال هَذَّا الحديث فيما كتبته عن «الأطراف»» انتهى 
كلام الحَافِظ . 

(أَخَبَرَئ: ني بدْتُ أبِي ّجْرَاةً) براء ثم ألف غير مهموزة ثم هاءء ضبطه الحافظ في 
الفتح بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاءء وجاء عند 
البيهقي والدارقطني بلفظ : «تجرأه» براء ثم ألف مهموزة» ووقع عند أحمد (ج5 : 
ص 047١‏ 177) (تجزئه) بزاي ثم همزة ثم هاء» وهكذا وقع في ١نصب‏ الراية» 
و«الأم». والظاهر: أنه تصحيف من الناسخ وصوابه تجراهء أي براء مهملة ثم ألف 
عو مومور» وهاه . وبنو تجراه قوم من كندة قدموا مكة . وابنة أبي تجراة هذه هي 
حبيبة بنت أي تجراة إحدى نساء بني عبد الدارء قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» : 
حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية ويقال: حبيبه بتحتانيتين وزن الأول» ويقال 
العفو ليا تدا ررق جروا قراف روعت زليه شينة اق دادر بدارننيا 
اضطراب» وقال في «تهذيب التهذيب»: اسم هذه المرأة المكيفان: حبيبة بنت 5 
تجراه وقيل: تملك. وهي أم ولد شيبة» وقال في «الاصابة»: حبيبة بنت أبي تجراه 
العبدرية ثم الشيبية . قال: وقال أبو عمر: قيل: اسمها حبيبة بفتح أوله» وقيل 
بالتصغير» وقال غيره: تجراة ضبطها الدارقطني بفتح المثناة من فوق. ثم قال 
أبو عمر: اختلٌ في صحابيتها بِهَذَا الحَدِيث على صفية بنت شيبة» وقد ذكرت 
لك فى «التمهيد) . 

قال الحافظ : وقد تقدم من وجه آخر عن صفية عن برة» وقيل: عن تملك» 
وقيل: عن أم ولد لشيبة» وقيل: عن صفية بلا واسطة» وقد استوعب أبو نعيم بيان 
طرقه» ومنها من طريق جبرة بنت محمد بن سباع عن حبيبة بنت أبي تجراة كذلك . 
وأخرجه النسائي من طريق بديل بن ميسرة عن مغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة 
عن امرأة» وفي رواية ابن ماجه وَالْبَيّهَقِي عنٍ أم ولد لشيبة وقد تقدم سند حديث 
تملك في المثناة» انتهى . (َنْظَرٌ إِلَى رَسُولٍ اللهِيكه وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَه 
أي : لتتشرف برؤيته ولنستفيد من علمه وبركته. (فَرََيْنْهُ يَسْعَى) أي : يسرع . (وَإنَ) 
بكسر الهمزة والواو للحال. (متْرَرَه) بكسر الميم وسكون الهمز ويبدل» أي: 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


و م و د 2 


إزاره. (لَيَدُورٌ) أي : حول رجليه . (مِنْ شِدَةٍ السّعْي) قال المظهر: يعني مئزره يدور 
حول رجليه ويلتف برجله من شدة عدوه؛ وفي رواية لأحمد : ١حَبّى‏ أَرَى ركَبَتَيْهِ مِنْ 
شِدَةٍ ة السّي يَدُورُ به إرَارُهُ» والحديثٌ يدل على أنه ب د كان ماشيًا في الطواف بين 
الضفا والمروة» وجاء ذلك صريحًا فى حديث حسن . ولا ينافيه ما ورد أنه عليه 
الصلاة والسلام سعي راكيًا في حنجة الوداع؛ لإمكان الجمع بأن مشيه كان في 
سعي عمرة من عمره» قاله القاري . 

وقالالعتحن الطبرق بعد كز الأحادينة الى :يدل عل أنه كله سبد واكا :في 
هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على ر كوبه يَلَ في السعي. والأحاديث المتقدمة في 
الفصل قبله وحديث جابر الطويل يدل على مشيهء فيحتمل أن يَكُون يله مشى في 
طوافه على ما دل عليه بعض الأحاديث» ثم خرج إلى السعي ماشيًا فسعى بعضه 
بادا رواء يه الى تعره راق ل الما كار عيفر كين اننم يريد لك رون 
ابن عباس : وكان يَكيةِ لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه ركب» والمشي 
والسعي أفضل دفن سياقه وال على آنّ الركوت كان في أثتاء السغي جين كر التان 
عليه فيه . وذهب ابن حزم إلى أنه يت كان راكبًا في جميع طوافه بين الصفا والمروة 
عملا بحديث جابر: أنَّ النبيّ يل طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين 
الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم وليسألوه» فإن الناس غشوه. أخرجه 
مسلم . 

قال الطَبّري : وظاهدُ حديث ابن عباس يردٌ هذا التأويل» وحديث بنت أبي تجراه 
يصرحٌ برده» والمختار فيه ما تقدم ذكره جمعًا بين الأحاديث كلهاء وأما ركوبه في 
الطواف بالبيت فكان في طواف الإفاضة» انتهى مختصرًا. 

(اسْعَوًا فَإنّ الله كَنَبَ عَلَيَكُمُ السّعْيَ) قال الطيبي: أي فرض. فدلّ على أنَّ 
السعي فرض ومن لم يسع بطل حجه عند الشافعي ومالك وأحمدء انتهى . قال 
القاري : وقال أبو حنيفة : السعي واجب؛ لأنَّ الحديتٌ ظني وكذا المشي فيه مع 


القدرة وبترك الواجب يجب دم» انتهى . 
وقد تقدَّم ذكر اختلاف الأئمة في حكم السعي في شرح حَلدِيتْ ابن عَمّر رقم 
(7585) في الفصل الأول من هَذَّا الباب» والحديث قد استدل به من ذهب إلى أن 


كتابْ المثاسِكِ باب دخول م فكة : والطواف 


إلا عسو مص ا مص د ا 0 


السعي بين الصفا والمروة ذ واكم تررقو موا كانم فس د نح ينا 
بدونه ولا يجبر بدم» وهم الجمهور مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد في رواية» 
وهو حديث صحيح كما قال صاحبٌ التنقيح وأقرّه ابن الهمام؛ أو حسن كما قال 
النووي . واستدل لهم أيضًا بقوله تعالى : إن ألصَمَا وَالْمرَوَه من َي أ ربترة: مه 
قالوا : تصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن السعي بينهما 
أمر حتم لا بد منه؛ لأنَّ شعائر الله عظيمة لا يجوز التهاون بهاء وقد أشار البخاري 
في «صحِيجه) إلى ذلك حيث قال: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من 
شحعائن الله قال الحافظ + أى + وحون السعى يتهما سبضاة نا كوتهما جعلا من 
شعائر الله قاله ابن المنير في ١الحاشية»»‏ واسندلٌ لهم أيضًا بأن النَّي يَِةِ طاف في 
حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعا 

وقد دلّ على أن ذلك لا بد منه دليلان» الأول: هو ما تقرر في الأصول من أن 
فعل النَّى ِةٍ إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله يكون ذلك الفعل لازمًا 
وحيه دن لعفا والغروء فغل بين به الجرا مين كز لهاتعالى : #إِنَّ ألصَعَا وَالْمَرَوَة من 

عر آَم والدليل على أن فعله بيانًا للآية هو قوله 86 : «تَبْدَأ بمَا بدأ الله بو يعني 
الصفا؛ لأن الله بدأ بها في قَوَلِه إن ألضَّمًا وَأَلْمروة # الآية. . وفي رواية عند 
النسائي : «ابدهُوا يِمَا بَدأ الله بو بصيغة الأمر. الدليل الثاني : أنه كَكِيِدٍ قال: 
الِتأَْذُوا عن مَنَاسِكُكُمْ؛ وفي رواية : ١خُذُوا‏ عن مَنَاسِكَكُمْ وقد طاف بين الصفا 
والمروة سبعًا فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من مناسكناء ولو تركناه لكنا مخالفين أمره 
بأخذه عنه» واللّه تعالى يقول: #مَلَْحْدَرٍ الَذِىَ ِو عن أسرود أن مبهُم فِنْنَةَ أو 
يصِبمُمٌ عَذَابٌ ليد # رانور :”0 فاجتماع هذه الأمور الثلاثة يدل على اللزوم وهي كونه 
سعى بين الصفا والمروة سبعًاء وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب اللهء وأنه قال: 
الَِأعْدُوا عن مَنَاسِكَكُمْ) وكون ذلك السعي بيانًا لآية : 98 إِنَّ ألضّمًا وَاَلْمرَوَهَ من سَعَيرٍ 
مو الآية أمر لاشك فيه» ؤيدل عليه أمران أحدهما: سبب نزول الآية؛ لأنّهُ 
ثبتَ في «الصَّحِيحَيْن) أنها نزلث في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة» وإذا 
كانت تازلة جوايا عن سوالهع عن حكم السعي بين الصغا والمروة فسعي التي يلل 
بعد نزولها بيان لها. والأمر الثاني : هو ما تقدم من قوله َل : ١تَبْدَأْ‏ ما بَدََ الله بد 
يعني الصفا. 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


حم عو تمص رح وجوه جد ومو ص 1001 


ومن آدلة الجمهور على أنَّ السعي فرض لا بد منه : ما رواه الشيخان عن عروة 
عن عائشة في سبب نزل قوله تعالى : د لصم امه من طعَبرِ أنه من حَج لدت 
1 و أَعَكَمَرَ ما جتاع عليه أن يكوك يهما» وفيه “قال عاتفة لوسرل الله 
يَِةٍ الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما . . . الحديث “هذا ضويع 
في أن النبيّ بسن الطواف بين الصفا والمروة» أي ا . وقد أجابت 
عائشة عما يقال : أن رفع الجناح في قَوْلهِ : قلا جِمَا ساح ع عَكيْهِ أن يَطَوَكت بهمَا» ينافي 
كونه فرضًا؛ لأنّ ذلك في قوم تحرجوا 0 وظنوا أن 
ذلك لا يجوز لهمء فنزلت الأية مبينة أن ما ظنوه من الحرج في ذلك منفي. وقد 
تقرّر في الأصول أن النصصّ الوارد في جواب سؤال لا مفهوم مخالفة له.. 

وقال الحافظ في «الفتح» : قول عائشة رِيْيّنا: سن رسولٌ الله يكل الطواف بين 
الصفا والمروة. أي : فرضه بالسنة» وليس مرادها نفي فرضيته» ويؤيده قولها: لم 
يتم اللّه حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهماء انتهى. وأما ما جاء في بعض 
قراءات الصحابة : «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما» كما ذكره الطبري وَابْن المنذر 
وعَيْرهما عن أبي بن كعب وَابْن مسعود وَابْن عباس ون فقد أجيب عنه من وجهين : 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت قرآنًا لإجماع الصَّحَابَة على عدم كتبها في 
المصاحف العثمانية» وماذكره الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت يثبت كونه قرآنًا ذهب 
قري أغل اقلم إلى ان لا كتلان بم على تم رعو مدعي ا لخدرا نه اندي 
ووجهه أنه لما لم يذكره إلا لكونه قرآنًا فبطل كونه قرآنًا بطل من أصله» فلا يحتج 
به على شمىء: 

وقال بعض أهل العلم : إذا بطل كونه قرآنًا لم يمنع ذلك من الاحتجاج به كأخبار 
الآحاد التي ليست بقرآن» فعلى القول الأول فلا إشكال» وعلى الثاني فيجاب عنه 
بأن القراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر 
المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والاثبات لا يمكن 
الجمع بينهما لأنهما نقيضان. 

الوجه الثاني: هو ما ذكره الحافظٌ في «الفتح» عن الطبري والطحاوي من أن 
قراءة «أن لا يطوف بهما» محمولة على القراءة المشهورة ولا زائتدة» انتهى. ولا 


كتاب المثَاسِكِ باب دخول مَكة والطواف 


ع 2 ووو دعصت :2 بردم عد 5 و عا لجوجو ص وم صو ا ل 3 


يخلو من تكلّف كما ترى. 

ومن أدلة الجمهور على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث أبي موسى 
في إهلاله عند الشيخين وفيه : : «طف بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوا فهذا أمر صريح 
منه ويد بذلك» وصيغة الأمر تقتضي الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك» 
وقد دلٌ على اقتضائها الوجوب الشرع واللغة كما بين في موضعه . ومن أدلتهم على 
ب ب ا ار مل لا 1 0 
أنه يك قال: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ا جره طَوَافُ وَاحِدٌ وَسَغْيٌ وَاحِد ِنّهُمَا حَنَى 
حل وما جنا . قال المجدٌ في «المنتقى» بعد ذكرو: وفيه دليل على وجوب 
السعي ووقوف التحثّل عليه ومن أدلتهم على ذلك ما جاء في بعض الروايات 
الثابتة في الصحيح من أنه ب كد قال لعائشة ونا : ١يَجْرِىٌ‏ عَنْكِ طَوَافكِ بَيْنَ الصَّفًا 
وَالمَرْوَةعَنْ حَجك وَصُمْرَتِك؛ء وهذا اللفظ في «صحيح مسلم' . قالوا: : ويفهم من 
قوله هَذَا أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل لها إجزاء عن حجها وعمرتها. هَذَا 
تلخيص ما ذكره الشنقيطى فى هذه المسألة فى «أضواء البيان) . 


وو 


بم ٠‏ 
-0 لفببك: 
: 

ل 


قال القاري: اعلم أنَّ سياق الحديث يفيدُ أنَّ المراد بالسعي المكتوب الجري 
الكائن في بطن الوادي لكنه غير مراد بلا خلاف نعلمه» فيحمل على أنَّ الْمَرَاد 
بالسعي الطواف بينهماء واتفق تفق أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم عند الشروع في 
الجري الشديد المسنون لما وصل إلى محله شرعًا أعني : بطن الوادي». ولا يسن 
جري شديد في غير هَذَّا المحل بخلاف الرمل في الطواف. إنما هو مشي فيه شدة 
وتصلب» انتهى 


(رَوَاه) اق البغوي . (في شرح السَّنَّ) أ بإسناده. (وَرَوَى) وفي بعض 
النسخ : رَوَاُ (أَحْمَدُ مَعَ اخْيَّاف) في لفظه (ج1 : : ص 8057١‏ 577) وأخرجه أيضًا 
الشافعي وإسحاق بن راهويه وَالْحَاكم في «المستدرك» في الفضائل وسكت عنه» 
ومن طريق أحمد الطْبرّاني في ١معجمه»‏ ومن طريق الشافعي رواه الدارقطني ثم 
البيهقي في «سننيهما» وَابْن أبي شيبة في «مصنفه» والطحاوي وغَيْرهم . 

قال الحافظ في «الإصابة»: حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية ثم الشيبية روى 
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د جدببة 


لي ل 
سنجر عن أبي نعيم» وَابْن أبي خيثمة عن شريح بن النعمان كلهم عن ابن المؤمل 
عن عمر بن عبد الرحمن بن محصن. عن عطاء بن أبي رباح حدثتني صفية بنت شيبة 
عن امرأة يقال لها حبيبة بنت أبي تجراهء قالت: دخلنا دار أبي حسين في نسوة من 
قريش . . . فذكر الحديث ثم قال: وأخرجه الطحاوي من طريق معاذء وقد وقع: 
«لنا بعلو» في «المعرفة» لابن مَْدَهُ من طريقه. وقد تقدم أنه اختلف في المرأة التي 
روت عنها صفية بنت شيبة» فقيل : عن صفية عن برة» وقيل: عن تملك» وقيل : 
عن أم ولد شيبة» وقيل: عن صفية عن امرأة» وقيل: عن صفية عن نسوة من بني 
عبد الدار» وقيل: عن صفية بلا واسطة. 

أما حديث صفية عن برة فرواه الواقدي فى كتاب «المغازي» وَابّن مَنْدَه كما في 
الإصابة». ومن طريق الواقدي روى البيهقي (ج7: ص 48): وأما حديث تملك 
فأخرجه البيهقي في «سئنه» والطُبرّاني في ١معجمه»‏ وفيه المثنى ب بن الصباح» وقد 
وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة. وأما حديث صفية عن أم ولد لشيبة 
فأخرجه ابن ماجه والْبَيِمّقَِي (ج5: ص 48)» وأما حديث صفية عن امرأة فأخرجه 
أحمد (ج7: ص 477) والنسائيء قال الشوكاني: لعل المرأة المبهمة في حديث 
صفية هي حبيبة بنت أبي تجراه» وأما حديث صفية عن نسوة فأخرجه الدارقطني 
(ص١37١7)‏ ومن طريقه البيهقي (ج0: ص 91). 

وأما حديث صفية بلا واسطة فأخرجه الطَبّرَاني في ١معجمه‏ الكبير»» وفيه أيضًا 
المثنى بن الصباح» وحديث صفية بنت أبي تجراه قد أعله ابن عدي في «الكامل! 
تغند الله بن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد والنَّسَانِي ووافقهم . وقال الحافظ 

في «الفتح» : وفي إسناد هَذَّا الحديث عبد الله , بن المؤمل وفيه ضعف . ومن ثم قال 
ابن المنذِر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب . قال الحافظ : له طريق أخرى في 
ا(صحيح ابن خزيمة») مختصرة» وعند الطبرّاني عَنِ ابن عَبِّاسِ كالأولى» وإذا 
انضمت إلى الأولى قويت» انتهى . 

قلتٌ: حديث ابن عباس فى سنده المفضل بن صدقة» وهو متروك» قاله الهيشمي 
(ج: ص )74١‏ وأما اختلاف الروايات في المرأة التي روت عنها صفية المذكورة 


كناب الْمتَاسِكِ تاب دخول م فكة وَالطُوَاف 


ا اما 311ص جم ل سمي ع و ع ودر 3 حصمور ا 


ا 10 
نسوة أدركن النَّبِي لَه وإذن فلا مانع من أن تسم واحدة منهن في رواية وتسم 
غيرها منهن في رواية أخرى كما لا يخفى. 
قال الحافظ : اختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به؛ 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة فقد وقع عند الدارقطني عنها أخبرتني نسوة من 
بنى عبد الدار فلا يضره الاختلاف . انتهى. 
قلت قلت: وطريق الدارقطني قد حسّنها النووي في «شرح المهذب» حيث قال: 
احتجٌ أصحابنا بحديث صفية بنت شيبة عن نسوة من بني عبد الدار أنهن سمعن من 
رسولٍ الله َك وقد استفيل الناين في الميشيى :قال : ايا أَيْهَا النَامنُ» اسْعَوًا فَإِنَّ 
السّعْيَ قَدْ كيب عَلَيْكُمْ) . رواه الدارقطني والْبَيمَقِي بإسناد حسن» انتهى . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (ج7: ص 085) بعد ذكر رواية الدارقطني 
المذكورة: قال صاحب «التنقيح» : إسناده صحيح » وقال ابن الهمام في «فتح 
لمارا ا 11 عع مادا يا اماد و ا يدر اين 
| هذا لا الحديث؟ إذ بعد بل ا ٠‏ له لا ه تخليط 
و يضر بمتن جور يضر م 
بعض الرواة» وشذائات عن ل ف بعديقة سوا رين اندز على عزن :زد انبرل 
أخبوني معروف بن مشكان أخبرئي منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية قالت : 
أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول اللّه يَكِِ. .. فذكر الحديث ثم 
قال: قال صاحب «التنقيح) : إسناده صحيح » ومعروف بن مشكان صدوق» له 
نعلم من تكلم فيه» ومنصور هَذَا ثقة مخرج له في «الصَّحِيحَيْن)» انتهى . 
وقد علم مما ذكرنا أن بعض طرق هذا الحديث لا تقل عن درجة القبول» وهو 
نص في محل النزاع مع أنه معتضد بما ذكرناه من الأدلة الأخرى 


0 
7١‏ 
ا 
ىد 
ا 
و7 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ُ مسحو 2 +ع و ع ع 1 ومو ووو 2/7 د اا اا اا 0 


-٠1/ ١‏ [0!] وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عبدٍ الله بن عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتْ 
رَحَوَل اللَّهِ كله يَسَْ يَسْعَى بَيْنَ الفا وَالْمَرْوَة عَلَى بَعِيرِء لأَضَرْتَ وَلَا طَرْه وا 
ِلَب إِلَيك. (رَوَاهُ في شرح الْسَنَّةَا ١‏ 


الشرح 

567 قوله: (وَعَنْ قَدَامَة بضم القاف وتخفيف الدال المهملة. (بْنٍ 
عبدٍ الله بن عَمَّارِ) بفتح المهملة وتشديد الميم ابن معاوية العامري الكلابي يكنى 
أيا عبد الله صحابى قليل الحديث» يقال: أسلم قديمًا وسكن مكة ولم يهاجرء 
ولقي النبىّ يك في حجة الوداع وأقام بركية في البدو من بلاد نجدٍ وسكنهاء روى 
عنه أيمن بن نابل وحميد بن كلاب . 

سات ل ا ا 1 (ولا إليك ليك 
لِك نحو قول القائل : اللو ره وقال الطلين:: ا 0 00 
الناس ولا يطردونهم ولا يقولون: تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك 
والجبابرة» والمقصود: التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك» انتهى . 

(رَوَاه) أي : البغوي . (في شرح السنَّةً) بإسناده وأخرجه البيهقي 1 : ص 
)٠ ١‏ من طريق عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون عن أيمن بن نابل عن قدامة بن 
عفالله: ا قال : رأيتُ رسولّ الله بَلِْ يسعى بين الصفا والمروة على بعير 

..اإلخ. ‏ ثم قال البيهقي : كذا قالا - أي : عون اللا عدار دورو سام 
منهم : روح 0 وأبو نعيم وأبو عاصم» وموسى بن طارق ووكيع وأبو أحمد 
الزبيري+:وقران بن تمام الأسدي ومعتمر وعروان .بن معاوية والمؤفل وسعيد بن 
سالم القداحء عن أيمن فقالوا في الحديث : «يرمي الجمرة يوم النحر» - أي : 
الال ينيع ويام الظيفا وا العروزة ااحويسيم] , أن ركو مجعين: انتهى . 


(/501؟) 00 )2 00 (0/ 246 وَابن ماجة 0 غرة فيه » وشيكطة ابن حَِّانَ مِنْ 


كتّاب المتَاسِكِ تاب دخول م مكة والطواف 
يلال مسسوم يس عم ل لبس سو سو ا مم م و 10 


سدع ومسي مع جو :لا دمن لأا 


ا ا 7 
طرد. . ٠٠‏ إلخ. . أخرجه أحمد (ج1 100 راتحا فس زا ما يرن اساي 
وا بن ماجه والدارمي وَابْن بان والْنَْقِي (ج0 : ص )1١‏ وسيأتي في باب رمي 
الجمارء قال ابن عيد البر.في'ترججمة قدامة في (الاستيعات» : روى عنه أيمن بن 
نابل وحميد بن كلاب. فأما حديث أيمن عنه فإنه قال : رأيتُ رسول الله كك يرمي 
الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك . وأما حديثُ 
حميد بن كلاب فإنه قال عنه : أنه رأى رسول الله يَكةٍ يوم عرفة وعليه حلة حبرة. لا 
أحفظ له غير هذين الحديثين» انتهى . 


"7" - [14] وَعَنْ يَْلَى بْنٍ أَمَيّة َالَ: إِنَّ وَسُوَلَ اللَّهِ يه طَافٌ 


2 
- 


باليث: مُضْطبعًا برد أ رو الترْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَهْ وَالْدَارِمِيُ] ١‏ 


2 


الشرح حم 

5 قوله: (وَعَنْ يَعْلَى) كيرضى دن 31 شتوو لي نكتل 
مفتوحة وتحتية مشددة» ابن أبي عبيدة صحابي مشهورء تقدم ترجمته . 

(طَافٌ بِالْبَِتِ مُضْطَبعًا) بكسر الباء ٠‏ (بسِرْدِ) أي : يماني» ففي رواية لأحمد: ببرد 
له حضر مي . (أَخْصّرَ) أي : حرط خضي والوصط ل عو إعراء منكبه الأيمن 
وجمع الوقاء :هل أل ده سمي بذلك لما فيه من إبداء الضبع وهو العضدء 
ويسمى التأبط؛ لأنّهُ يجعلٌ وسط الرداء تحت الابط ويبدي ضبعه الأيمن. قال 
النووي : هو افتعالٌ من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضدء وهو أن يدخل 
إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن 
مكشوفًاء وقال الطيبي : الضبعٌ بسكون الباء وسط العضد ويطلقٌ على الإبط أيضّاء 
أي : لمجاورته لهء والاضطباع أنْ يأخدّ الإزار أو البرد فيجعلٌ وسطه تحت الابط 
الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتيٌ صدره وظهرهء سمي بذلك لابداء 


٠١4(‏ لل التَرْمِذِي (2)869 او وطحدط)اء وَابن ع مَاجَهَ (5 40 7) فيه مِنْ رِوَايَةٍ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ 


ع عَنْ أبن 


مِزعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة ةِ المصابيح 


3# محم و مم صو و اصح 15 بعص حو ومو جمد لجوجو ص ووم ووو حدمو ووه ومو لسو وت ج00 


الضبعين» قيل : إنما فعل ذلك إظهارًا للتشجع كالرمل في الطواف» انتهى . وهذه 
الهيئة هي المذكورة في حديثٍ ابن عباس الآتي» وأوَّل ما اضطبعوا في عُمرة 
القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل؛ ليرى المشر كون قوتهم ثم صار سنة» ويضطبع 
في الأشواط السبع» فإذا قضى طوافه سوى ثيابه» ولم يضطبع في ركعتي الطواف . 

قال الشوكاني: والحكمةٌ في فعله أنه يعين على إسراع المشي» وقد ذهب إلى 
استحبابه الجمهور سوى مالكء قاله ابن المنذر. قال أصحاب الشافعى: وإنما 
يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل» انتهى . 1 

وقال القاري: الاضطباع والرمل سنتان في كل طواف بعده سعي» والاضطباع 
سنة فى جميع الأشواط بخلاف الرمل» ولا يستحب الاضطباع في غير الطواف وما 
يفعله العوام من الاضطباع من ابْتِدَاء الاحرام حجَا أو عمرة لا أصل له بل يكره حال 
الصلاة» انتهى. 


(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ) وقال: هو حديث حسن صحيح . . (وَأَبُو دَاوْدَ) واللفظ له» وقد 
سكت عنه» ونقل الْمُنْذِرِي كلام الترمذي وأقره. (وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُ) وأخرّجَه 


أيضًا م (ج5: : ص 7 ورواه الشافعى بلفظ : أن اتن كك طاف 
مضطبعًا بالبيت وبين الصفا والمروة. 
6 51-71]] وَعَنِ ابنِ عَبّاسِ : أ رَسُولَ الل يك وَأَضْحَابَهُ امَمَرُ عَتَمَر 
مِنَ الْجِعْرَانَة فَرَمَلُوا باليت تَلْضّا علو أَرْدِيتَهُمْ تحت آبَاطِهِم 
وها على عزفي ا لرَوَاهُ 06 


حوية» الشرح 
لمحو - قوه: عَم تَمَرُو ين فو عد فيه الل 


0 ا رداء. 06 آبَاطِين) 2 ممدودة جم إبيط. قال 


( أَبْو او (1886) فيد عن ابن عباس عفت. 


كتَابُ الْتَاسِكِ بَابُ دخول م فكة والطواف 


مسم م جد سس ووم جد ولد محسجد 9 


ابن رسلان: المرادٌ أن يجعلوها تحت عواتقهم اليمنى . 
ثم قَذَفُوهَا) أي : ألقوها وطرحوا طرفيها. (عَلَى عَوَاتِقِهمُ المُْرَى) جمع العاتق 
وهو المنكبء أي : استمروا عليه إلى أن فرغوا من الطوافف. والحديثٌ يدل على 
(رَوَه أبُو دَاوْة) ناشع أيضًا تا أَْمد (ج١‏ : ص 20١ 6 ١‏ والْبَنهَقِي الج : 
ص :64 وأخرجه الطَبراني نحوه» والحَدِيتث سكت عَنْه أبُو دَاوْدِ والمنّذِري 


والحافظ فى «التلخيص»» وقال الشوكانى : رجاله رجال الصّحِيح . 


0 
2 
0 
7 
4 
7 


مزعاة الْممَاتِيح شوخ مشكاة المصابيج 


2 
0 


١‏ 61- - [5؟] عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: مَا تَرَكنَا استام هَذَيْنٍ الرُكتينِ 
الْبَماني وَالْحَجَرِ في شِدَة وَلَارَحَاءِ مذ َيْثْ رَسُولَ الل 25 يَسْتُِهُمًا. 


سح وود الشرح 
اح -قوله: (الْيَمَانِي) بتخفيف الياء وتشديدها مجرورًا ٠‏ (وَالْحَجَرَ) أي : : 
اعرد (في شِدَةِ) أي : ارعام م أي : خَلَاء. قال الحافظ : الظا هرأ 
الساة ل 0 
أخرى أنه قيل له في ذلك» فقال : هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. 
وروى 0 من طرق عن ابن 0 3 المزاحمة» قال: لا ا 0 
0 


5146- - 1101 وفِي رِوَابَةٍ لَهُمَا: قَالَ نَافِعٌ : رَأَيْتْ ابْيّ عُمَرَ يَسْكِم 


الْحَجَرَ بِيَدِو نُمّ قَبَلَ يَدَهُ وَقَالَ : مَا تَرَكْيُهُ مُنْذْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله مله يَفْعلَهُ. 


011 


515 -قوله: (وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا) واللفظ لمسلم (يَسَْلِم الْحَجَرَ بيثم بل 
يَدِو) لعل هَذَّا في وقت الزحام حيث لا يقدرُ على تقبيل الحجر. (مُنْذُ رَأَئْتُ 


051 مُتَمَقُ عَلَيِْ : البُخَارِي »)1١(‏ ومُّسْلِم )1١116(‏ في الحج. 
)071١(‏ متمق عَلَيْهِ : أيضًا فيه. 


تاب المْنَاسِك تاب دخول مكة وَالصُوَاف 7 
لو ا مح لل 7 لكك ع 


رَسُولَ الله ل يَفْعلَهُ) . 

قال القاري: أي : الاستلام المطلق أو المخصوصء إذ ثبت الاستلام والتقبيل 
لاا ال عابي لدو ايو 

وقيل : الظاهرٌ أن الضمير للاستلام مطلقّاء ويجورٌ أنْ يون للاستلام على الوجه 
المخصوص المذكور وهو أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يدهء والأول هو الوجه 
فافهم» انتهى . 

قلتٌ: الظاهرٌ بل الأظهر عندي هو الثاني» وهذه الرواية أخرجها أيضًا أحمد 
لج؟ : ص م8 ٠‏ والْبَيمَقِي (جه : ص 91718). 


1" - 141 وَعَنْ أمّسَلَمَةَفَالَثْ : شَكَوْتُ إلى رَسُولٍ اللو يل ني 
أستيكي ٠‏ فَتَال : «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النّاسٍء وَأَنْتِ رَاكِبَة1, فَطْفْتُ وَرَسُولُ الله 
يك يُصَلَّي إِلَى جَنْبٍ الْبَيْتِء يَقْرَأْ ب «وأظورر © وكتب سَسَطور 9 4*. 


[مْتَمَقْ عَليْه] 


ل حق»©6© الشرح 

5 ”5 قوله: (وَعَنْ م سََمَهٍَ أم المؤمنين والدة زينب بنت أبي سلمة 
الراوية عنها هَذَا الحديث ٠‏ (شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَِّ يكلله) أ : أوان الخروج من 
مكة إلى المدينة . (أني أشتكي) أئ : : أتوجعء وهو مفعول اشكوت». والشكوى 
والشكاية إخبار عن مكروه أصابه. وهو المراد بقولها شكوت» ويجيء بمعنى 
العرضل وهو المراد بقولها: «أنْي أشتكي' فيكون المعنى: شكوت إليه يك أني 
مر . ومقصودها : أنّها لا تستطيع الطواف ماشية لضعفها من تلك الشكوى التي 
كانت يها . 

(طوقن عل ورغ التاس) إنها أمرقا أن تطرف من وراء الثاسن لقوق أسفر “ليا لا 
تقطع صفوفهم ولا يتأذون بدابتهاء ولأن سنة النساء التباعد عن الرجال في 


)١117(‏ متَّمَقٌ عَلَيْه : البُخَارِي (1719)» ومُسْلِم (17177) فيه. 


مزعاة الْمَمَاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


سيب جا عمسو سيوج عو لا لوجي ب ووو بو سح جل و جلا حيد جسم عح وو جص 2 ولا سسوم يوسو سس 231 


الطواف» وقال الباجي : “.ظطواق الساء ورا الرجال لهذا الحديث ولم يكن لأجل 
البعير » فقد طاف رسولٌ الله َك على بعيره يستلمٌ الركن بمحجن» وهذا يدل على 
اتصاله بالبيت» لكن من طاف غيره من الرجال على بعيرٍ فيستحبٌ له إن خاف أن 
يؤذي أحدًا أن يبعد قليلاء وإن لم يكن حول البيت زحامء و من أن يؤذي أحدًا 
فليقرب كما فعل الئَِّي يَةِ. وأما المرأة فإن من سنتها أن تطوف وراء الرجال. 
انتهى. وفي الحَدِيث: جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر ويلتحق بالراكب 
المحمول وقد تقدم الكلام في ذلك . 

(وَآَنْتِ رَاكِبَةٌ) أي : على بعيرك كما في رواية هشام عند البخاري عن عروة عن أَمْ 
سلمة أنَّ رسولٌ الله بثِْ قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت 
بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله ك: أت الله لبح قوفي 
عَلَى بَعِبرِكِ وَالنَانُ يُصَلُونَ؛. ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت»ء انتهى. وقد 
علم من هذه الرواية أن القصة لطواف الوداع» ويدل عليه أيضًا رواية النسائي عنها 
قالت : يا رسولَ الله واللّه ما طوفت طواف الخروجء فقال النبيّ كله : «إذَا أَقِيِمَتٍ 


سا بير 


الصَّلَاةٌ ِلصّبْح قَطُوفي» . قال القاري: فيه دلالةٌ على أن الطواف راكيًا ليس من 
خصوصياته عليه الصلاة والسلام. 

(قَطفْتٌ) أي : راكبةٌ من وراء الناس . 00 لل يكل يُصَلَّ) أي : بالناس 
صلاة الصبح كما تدل عليه رواية البخاري المذكورة. (إِلَى جَنْبٍ الْبَيْت) أي : 
متصلًا إلى جدار الكعبة» وفيه: تنبيه على أن أصحابه بَكَدِ كانوا متحلقين حولهاء 
وفيه: دلالة على أن صلاته يلد بأصحابه بالجماعة كانت بفناء الكعبة وأن طوافها 
كان وراء المصلين» وفيه: أن من طاف راكبًا يتوخى خلوة المطاف لثلا يهوش على 
الطائفين. 

واستدل بالحديث المالكية على طهارة بول ما يؤ كل لحمه. وهو المشهور عن 
أحمد خلافًا لما ذهب إليه الحنفية والشافعية» قال ابن بطال: فى هَذَا الحديث 
جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المَسّجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا 
ينجسه بخلاف غيرها من الدواب . وتعقب: بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم 


كتابُ المتَاسِكِ بَابُ دخول مَكة والطواف 37 
عبلا سوب موس ا لد ص سوبو ممص يز مدو ع 1 سوم مص دده جد عحصور أ 

قال الحافظ: بل ذلك دائر على التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع 
الدخول» وقد قيل: إن ناقته يَكْةِ كانت منوقة» أي : مدربة معلمة فيؤمن منها ما 
يحذر من التلويث» وهي سائرة» فيحتملٌ أَنْ يَكون بعير أمّ سلمة كان كذلكء واللَّه 
أعلم . 

وقال النووي: هَذَّا الحديثٌ لا دلالة فيه - أي : على طهارة بولٍ ما يُوْ كل لَحْمه 
وؤوثة كذااهو متهت :الك و احيينت لاله لسن من مدرؤرة امول أذ يروت قن 
خال: الطوز اق ور تمانو ممح وضاى تقد ير تتصوله يتظلات الى كيد مه كما 
أنه يَكِةِ أقر إدخال الصبيان الأطفال المَسُجد مع أنه لا يؤمن بولهم بل قد وجد 
ذلكء ولأنّه لو كان ذلك محققًا لنزه المَسُجد منه» سواء كان نجسًا أو طاهرً!؛ لأنّه 
مستقذرء انتهى. 


وقال الشوكاني: ويرد ذلك - أي: استدلال أَصْحَابٍ مَالِكِ وأحمد بهذا 
الال ا اح ارو جو أ ا 
ذاك قد حوط المَسُْجد كما تقدّم . وأما ثانيًا: فلأنّه | ليسَ من لازم الطواف على البعير 
أنْ يبول . وأما ثالكًا : فلأنّهُ بطهَّه ا ل 
المَسُجد مع أنه لا يؤمن بولهم . وأ ما رابعًا: فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت 
من التلويث حينئذ كرامة له» انتهى . 
(يقْرَأْبالطُورِ وكتَابٍ مَسْطُوٍ) أي : بهذه السورة في ركعة واحدة كما هو عادته 
عليه الصلاة والسلام. والحديثٌ قد يستنبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست 
فرضًا على الأعيان» إلا أن يقال إن أم سلمة كانت شاكية فهي معذورة, أو الوجوب 
يختصٌ بالرّجَالء كَذَا في «المُنْح). 
اعلم : أنه اتفق الجمهور على كراهة ابْتِدَا الطواف ومنعه عند إقامة المكتوبة» 
وأما قطع الطواف للمكتوبة أو لصلاة الجنازة أو لغيرهما من الأعذارٍ فَاخْتّلّف 
العُلَمَاء فيهِ. قال ابن قُدَامَة (ج”: ص 968”): إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ثم 
أقيمت المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم» ٠‏ منهم ابن عمر 
وسالم وعطاء والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وروي ذلك عنهم في السعي . 
وقال مالك : يمضي في طوافه ولا يقطعه, إلا أن يخافٌ أن يضر بوقت الصلاة؛ لأنَّ 
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الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى 2100 
صَّلاةٌ إلا الْمَكتوبَة ا ل ا ثيت ذلك في 
الطواف بالبيت مع تأكده ف ففي السعي بين الصقا والمروة أولى مع أنه قول ابن مر 
ومن سميناه من أهل العلم» ولم نعرف لهم في عصرهم مخالمًا. وإذا صلى بنى 
على طوافه وسعيه في قول من سمينا من أهل العلم . قال ابن المَنَذِر: ولا نعلم أحدًا 
خالف في ذلك إلا الحسنء فإنه قال: يستأنف. وكذلك الحكم في الجنازة إذا 
حضرت يصلى عليها ثم يبني على طوافه؛ لأنّهَا تفوت بالتشاغل عنهاء قال أحمد : 
ويكون ابتداؤه من الحجرء يعني: أنه يَبْتَدىْ الشوط الذِي قطعه من الحجرٍ حينّ 
يشرع فِي البناء» انتهى . 1 1 

قلتُ: وما ذكر عن مالك من المضي في الطَّوَافِ وعدم قطوهٍ هو مُخَالِف لما في 
2 ب فُرُوع المالكيّة» فَإِنَهُم عو بوجوب افع للمكتوبة» وكذا حَكَى عامةٌ 
راع البخاري عن مالك قطعه للمكتوبة موافمًا للجمهور. وقال النووي في 
«مناسكه» : وإذا أقيمتٍ الجماعةٌ للمكتوبة وهو فى الطواف أو عرضت حاجة ماسة 
قطع الطواف لذلك فإذا فرغ يبني» والاستئئاف أفضل» ويُكره قطعه بلا سبب حتى 
يكره قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو صلاة نافلة» انتهى . 

قال ابنُ حجر فى «شَرْحِه) : وحيثُ قطعه فالأولى أن يقطعه عن وتر» وأن يكون 
موعن الحكر الأسدة اكوي وقالة ار عاتدين: ١|‏ حمر الستار: أو الجكر + 
في أثناء الشوط هل يتمه أو لا؟ لم أر من صرح به عندناء وينبغي عدم الإتمام إذا 
خافٌ فوت الركعة مع الإمام. وإذا عاد البناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدئ 
الشوط من الحجر؟ والظاهرٌ الأول قياسًا على من سبقه الحدث فى الصلاة» وهو 
ظاهر قول «الفتح»: بنى على ما كان طافه» انتهى . وعد صاحب «اللباب» الطواف 
عند إقامةٍ المكتوبةٍ في المكروهات. 

قال القاري: فإنَّ ابد الطواف حينئظٍ مكروه بلا شبهة» وأما إذا كان يمكنه إتمام . 
الواجب عَلَيّْهِ وإلحاقه بالصلاة وإدراك الجماعة» فالظاهر أنه هو الأولى من قطعه» 
انتهى . 

وقال الدردير: ابتدأ طوافه لبطلانه واجبًا كانَ أو تطوعًا انقطعٌ لجنازةٍ ولو قل 
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الفصل ؛ ؛ لأنها فعل آخر غير ما هو فيه فلا يجورٌ القَطْع لها اتفاقًا ما لم تتعيّن» فإ 
َعيََّتْ وجب القطعٌ إن حَشى تغيرَهًا وإلا فلا يقط» وإذا قلنا بالقطع» ٠»‏ فالظاهر: أنه 
يبني كالفريضةٍ كذا قالواء وقطعه وجوبًا ولو ركنا للفريضة. أي : لإقامتها للراتب» 
ودَخَل مَعَه إن لم يكن صلاها أو صلاها مُتَْردَاء والمراد بالراتب إمام مقام إبراهيم 
على الراجح وأما غيره فلا يقطع له؛ لأنْهُ كججماعة غير الراتب» وندب له كمال 
الشوطٍ إن أقيمت عليه أثناءه ليبني من أول الشوطء إن لم يكمله ابتدأ من موضع 
خرجء وندب أن يبتدئ ذلك الشوطء كما قاله ابنٌ حبيب» انتهى . 


(مَُقَقّ َليْ) أخرجَهُ البخاري في صفةٍ الصلاةٍ» وفي الحجّ وفي التفسيرء ومَسْلِم 
فِي الحجء وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج" : ص )7١9‏ ومَالِك وأبو دَاوٌد والنَّسَائِي وَابْن 
ماجه وان ٠‏ الجارود (ص١١1)‏ والْبَتِمَقِي (ج0 : ص 20148 .)6١١‏ 


41-5311١95‏ وَعَنْ عَابِسٍ بْنِ رَِعَةَ» قال: رَأَيْتُ عُمَرَ يَُبْلْ الْحَجَرَ 


سل 
مو 
مه 


َيقُول: 2-007 ك حجر ما ََْعُ وَلَا نض وَلَوْلَا أنّي رَأَْتُ رَسُولَ الله 
2 


ءَ للق 


الشرح 

561 قوله: (وَعَنْ عَايسٍ) بموحدة فمكسورة ثم مهملة. (بْنِ رَبيعَةً) 
النخعي الكوفي» يْقَهَ مخضرم من كبار التابعين . قال الحافظ : روى عن عمر وعلي 
وحذيفة وعائشة» وعنه أولاده عبد الرحمن وإبراهيم وأسماء وأبو إسحاق السبيعي 
وإبراهيم بن جرير النخعي . قال الآجري عن أبي داود : جاهلي سمع من عمر . وقال 
ا ثقة)2 ول ال ص و ا رالمسايي ‏ 
لحا في لريب في ترجمة عابس بن ريعة الطفي 0 

التطني راسج رمو ال 


271 مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي 2)1591 ومُسْلِم (1717) عنه فيه. 
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(بمَيّلُ الْحَجَرَ) أي : الأسود . (وَيَقُولٌُ) مخاطبًا له ليسمع الناس . (إِني لأَعلَمُ أن 
ا ي : وفي نسخة: (لاتنفع) . (وَلَانَضرٌ) أي : بذاته» وإن كان 
امتثال ماشرع فيه يندع فع بالجزاء والثواب . فمعناه مستسسم 51 0 
وأنّهِ حجر مخلوق كبافي المخلوقاتِ التي لا تضرٌ ولا تنفع . (وَلَوْلَا أنِي رَأَيْتُ 
رَسُولَ اللَّهِ يل يُقَبّلْ) كذا وتورقي اكد المح وق ريح ا الغرياء» : «يقبلك» 
الذي في «صحيح مسلم» عن عابس بن ربيعة : : قالّ: رأيثُ عمر يقبّل الحجرٌ 
ويقولٌ: إني لأقبلك وأعلم أنّك حجرء ولولا أنّي رأيتُ رسول الله َك يبلك لم 
أقبلك. وفي البخاري: أنه جاءً إلى الحجر الأسود فقبَّلَهُ فقال: إن يي لأعلم أنْك 


حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيث النبيّ يَكِدِ يقبلك ما قبلتك . 


قال الطيبي : إنما قال ذلك ؛ لثلا يغتر بعض قريبي العهد بالِإسْام الِين قد ألفوا 
غادة اللأحجار وحمظايها ورساء نياو خرف لسرن بالتقمير ف تعظيمها: ؛ فخاف 
أن يراه بعضهم يقبله فيفتتن به فبين أنه لا ينفع ولا يضر وإن كان امتثال ما شرع فيه 
باعشان التجزاء والثواب ولسسيع في العوسم فيشتية في البلدان المختلفة . 

وفيه : الح على الاقتداء برسولٍ اللَّه يل في تقبيله» وتنبيه على أنه لو لا 
الاقتداء لما فعله» وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: نما قال للك لذن 
النامنَ كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال بأن استلام 
الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعلُهُ فأراد عُمر أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا 
تعظيم الله يق والوقوف عند أمر نبيه يي وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الل 
بتعظيمهاء وأنْ استلامه بإدالت ابعل الجافاية في عاد هم الأصنام ؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أنها تقربهم إلى اللّه زُلمى» فنبه عمر على مخالفة هَذَا الاعتقاد. وأنه لا 
ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضرر والنفع وهو اللَّه جل جلاله. 

وقال المحبٌّ الطبري: إِنَّ قول عمر : إِنّك حجر لا تضر ولا تنفع. طلب منه 
لاقنان وبحت عنها وعن مغانيهاء ولماراى أن الفسدر يستلم ولا يعلم سيب يظهر 
للحسنّ ولا من - جهة العقل ترك فيه الرأي والقياس وصار إلى محض الاتباع كما 
صنع في الرمل . وقال الخطابي : في قولٍ عُمر من العلم أن متابعة السنن واجبة» 
وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة» وأنْ أعيانها حجة على من 


كتَابْ المتَاسِكِ بَابُ دخول م مكة والطواف 
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بلغته وإِنْ لم يفقه معانيها إلا أنَّ معلومًا في الجملةٍ أن تقبيلٌ الحجر إِنَّما هو إكرام 
له وإعظام َه وقد فض الله بعض الأحجار على بعض كما ففّل بعضن البقاء 
والبلدان على بعض» وكما فضّل بعض الليالي والأيام والشهور عن تعض وياب 
دحم حمر و 
شن الاتاع فيا لم ككف عن شتايهاء وه قعدة حقيمة لي انا الى ف 
فيما يفعلٌ» ولو لم يعلم الحكمة فيه. + وفيه :دقع ما وقع لبعض الجهال من أن في 
الحجر الأسود خاصة ترجعٌ م إلى ذاته . . وفيه بيانّ السئنٍ بالقول والفعل» وأنّ الامام 
إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذَلِكء وفيه 
كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. 

12 فائدة: 


رَوَى الخطيبٌ واب بنُ عساكر عن جابرٍ مَرْفُوعًا : «الْحَجَرُ يمن الل في الْأَرْضٍ 
يصَافِحُ بها عِبَادَه) . وروى الديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس مَرُْوعًا : الْحَجَد 
يَمِينُ الله َمَنْ صسَحَهُ قبا اللة؛ وروى الطبرّاني في «الأَوْسطِ؛ عن عبد الله بن 
مدان للا ا : «الْحَجَرُ يم مين اللو يُصَافِحُ بها خَلْقَهُ؛ ذكره الْهَيْنَمي في 
مَجْمّع الزوائد» وَقَال : وفيه عبد الله بن المؤمل وثَّقه ابن حبان وقال : يخطيعٌ وفيه 
0 وبَقيّة رِجَالِهِ رِجَالُ الصّجِيح . قال الخطابي : وم أنه بيك الله في 
الأَرْضٍ» أنّ من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد. فكان كالعهد تعقده 
الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به. وكما يصفق على أيدي 
الملوك للبيعة» وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء فهذا كالتمثيل بذلك 
والتشبيه به» يعني : فخاطبهم بما يعهدونه. 
وقال المحبٌٍ الطَبّري: معناهٌ أن كلّ ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه» ولما 
كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن لهما تقبيله نزل منزلة يمين الملك ويدهء 
ولله المثل الأعلى وكذلك من صافحه كان له عند الله عهد كما أن الملوك تعطي 
العهد بالمصافحة» واللّه أعلم. 


نمام - 
(متفق 


عَلَيْه) وا أيضًا يي (ج١‏ : ص كك ١كلل‏ لكل 5" كحك 
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١ه‏ )رابو داتدزاقناى والترمذي والتهقى وغيرهم: 
2 تنبيه: 

ذكر بعض شراح البخَارِي عن بعض العْلْمَاء جواز تقبيل قبره بَدِْةِ ومنبره وقبور 
الصالحين لأجل التبرك بذلك قياسًا على تقبيل الحجر الأسودء ولا يوافقهم على 
هَذَا أحد ممن يتبع السنة» بل ما ورد فيه نص صحيح صريح عن الشارع قبلناه 
وعملنا بمقتضاه وما لا فلاء نعم ورد أن بعض الصحابة قبل يد لبي كل وبعضهم 
قبل جبهته ‏ وقبل بعض التابعين يد بعض الصحابة» وعَلى هَذَا فيجورٌ تقبيل يد 
الصالحين ومن ترجى بركتهم . 

قال النووي : تقبيلُ يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو 
ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند 
أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة» وقال أبو سعيد المتولى: لا يجوز انتهى . 

وأما تقبيلٌ قبرو يك ومنبرو وقبؤْرٍ الصالحينَ» ولس سس 
الحابعن فغل وللشية بل ققاورد انوي عله . فقد رَوَى أَبُو دَاوْد بسئل حسنٍ من حد 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله كله له : «لَا تَجْعَلُوا ببُوبك م قب يوا وا ملو يري 
عِيدًا وَصَلُوا عَلِيَ إن صَلَصَكُمْ يبلي حَيِثُ كم . 

وقد تقدّم هَذا الحديث في بابٍ الصَّلاةٍ عَلى الي بد مع بيان معناه وله شواهد 

من أوجه مختلفة . واتفق ى الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النَِّي كَدةٍ ولا يقبله . وهذا 
كله محافظة على التوحيد. فإن من أصول الشرك باللّه اتخاذ القبور مساجد كما 
قالتُ طائفةٌ من السلف فى قَولِهِ تعالى : «#وَوَالوا لا يدون لَك ولا درن وَدَا ولا سوا ولا 
يوك يقن شرا 0 #ازره:81 قالوا: هؤلاء كانوا قومًا لين في قوم توح فلما 


وروى أحمد عن عائشة وَوِنا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة 
فيها تَصَاويرء فقال رسرل الوا عله : إن أوليك إِذَا كانَ فِيهمٌ الرَجُلْ الصَالحُ قَمَاتَ 
نوا علَى قب مَسْجدًا وَصَوَّرُوا فيه َلك الصّوَرَ أوليك .: شِرَارٌ الْخَلْقِ عِنْدَ الله َك يَومَ 
الْقِيَامَةِ 03 وماتجن المطنانب على غواء:الناس بوقريئ'تي آذاثهم أن الصالحين .من 


كناب المْتَاسِكِ تاب دخول فكة والطواف _ 


ات مسومو ست بد صصح حه م عد 2 م و حدم د 36 عمو سح وسو وح 2/6 


أصحاب القبورٍ ينفعون ويضرونَ حتَّى صاروا يشركونهم مع الله في الدعاءء 
ويطلبون مِنْهُم قَضَاء الحوائج ودفع المصائب ب إِلّا تساهل معظم المتأخرينَ من 
العلماء. مه البدع في كُتُبهم ولا أذْري ما الْذِي الجأهم إلى ذلك وأحاديث 
رسول اللّه © م تحذر منه؟ أكان هؤلاء أعلم بِسَنَّةِ رسولٍ الله يله من عمر بن 
الخطاب تزلقة حيث أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النَّبِى كد فقطعها؛ لذن 
الثامن كانوا يُذهيون فضلون تكها ” تبرّكاء وما أمر عُمر يَزفْتَةُ بقطعها إلا خوفًا من 
الافتان بهاء وثبت عنه تزاققة أنه رأى الناس في سفرٍ يتبَادرُون إلى مكان فسأل عن 
ذَلِك فَمَالُوا : قد صلَى فيه الي يكِ: كال عور من عرضت له الصلاة فليصل وإلا 
فليمض» ٠‏ فإنما هَلّك أهل الكتاب ؟ لأنّهم تتبعوا نا أنبياتهم فاتخذوها كنائس 
وبيعًا. وكره الامام مالك تتبع الأماكنّ التي صلّى فيها التي يي في طريقه من 
اليد نويه و حي إر ع والعة فيها تبرٌكَا بأثرو الشريف إلا في مسجد 
58 ؛ لأنّه َي كان يأتيه راكبًا وماشيّاء وبنى مالك مذهبه على سد الذرائع فرأى أنَّ 
السام في هذا وإن كان كارا يجر إلى مفسدة بعل كر 0 فالاحتياط 0 
عم السك او لل 
ونحتررٌ من التساهلٍ في ذلك مما يجرٌ إلى ارتكاب البدع وفسادٍ العقيدةٍ والعمل. 


1-145. وَعَنْ بي هْرَيْرةَ افق أنّ الي يكل كَالَ: «وكَلَ به 
سَبْعُونَ مَلَكَا - يَعْني : :. الرُكنَ الْيَمَاني - فَمَنْ قَالَ: اللْهُمَّ | ني أسآلك الْعَفْوَ 
وَالْعَافِيَةَ في الدنيَا وَالآخِرَ رَوِء اللَّهُمّ آتنَا في الدّنيَا حَسَنَة وَني الأَخِرَةِ حَسَنَةٌ 
وَقِنَا عَذَابَ النَارِء قَالُوا : آمِينَ1 . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] 558 


الشرح صجى ‏ 


”655١‏ قوله: (يَنْني) أي : يريد بمرجع الضمير. (لْنَ البََاني) فهر 
تفسير لضمير به» والقائل , بعض الرواة دون أبي هريرة بطريق الاعتراض بين 


(1115) ابن مَاجَهُ (/75961) فيه. 


مِرعاة المقاتيح شوح مشكاة المضابيح 
توي جا جحو دوست 2 3 


هين رن ةا ع ماجه . وقال السندي: قوله : (وكَلَ بو) أي : 
بالتأمين لمن دعا عنده» قيل: والظاهر أنه إذا كان فضل الركن اليمانى إلى هذه 
الموقة قا قعل الركق الأسورد كقزرو على ع ذللقاء: إل أن دكون عله البخاضنة 
نخصوضة يدن ويكون الجر الأسود قضائل وخواضن آحن أرق .واعظه 4 والله 
أعل: 

(اللّهَُ ني أَسْألَكَ الْعَفُوَ) أي : عن الذَنُوبِ . (وَالْعَافِيَة» أي : عن العيوب ٠‏ (في 
لدعا والأخرة) رسكن أنديكون لا :ونعة ا مشتونا . (رَبنَا آنا في الدنْيَا حَسَنَة. 60 
إلخ . قال القاري: لا تنافي بينه وبين ما سبق من قوله بين الركنين؛ لأنَّه إذا وصل 
إلى الذكن البمااي رق كواهدا الذعاء وجو مار قلا نيك نيتم ينها إد لا يتور 
الوقوف للدعاء ذ في الطواف كما يفعله جهلة العوام. انتهى . (قالوا: آمِينَ) أ 
ودعاء الملاتئكة يرجى استجابته منه. 


(رَوَاه ابن مَاجَه) بسند ضعيف كما ستعرف . 

واعلم : أن هذا السديف والحديث الذى يليه أي: قوله: «مَنْ طَافٌ بِالْبَيْتِ 
سيعًا. ( إلخ. هما في الأصل حديث واحد رواه ابن ماجه تإسفاة وق اي اتعيقاة 
المؤلف حديثين وفرقهماء وهكذا فعل المجد فى «المنتقى) . 

ال اه ا ل و ٠‏ 
الى ويد سدرت بيك ذال قفا" ١‏ حذلقي أبوتريرة :أذ اق يه فلل : «ؤكل 
بِهِ سَبْعُونَ مَلَكَا قَمَنْ قَالَ : اللّهُمَ ني أَسْأَنّك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ. . إلخ . فلما بلعّ الركن 
الأسود قال: يا أبا محمد ما بلغك فى هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء : حَدَثنِى أبُو 
هُرَيْرة أَنَّهُ سمع رسولٌ اللويَئِ يقول: «مَنْ قَاوَضّهُ) أي : قابله بوجهه قاله السندي . 
وقال الطبري : أي : لاس وخالط. من مفاوضة الشريكين » فإنما يفاوض 
يد الرحمن . قال له ابن هشام : يا أبا محمد فالطواف؟ قال عطاء : حدثني أبو هريرة 
أنه سَمِع النَّبِي كلل يقول : ١مَنْ‏ طَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْمًا وَلَا يتكَلَمُ إلّا. ..» الحديث. 

قال الْمرِي : وااترضيا بيد كرما الحديث ردان ابن د 


كتَابُ الَتَاسِكِ بَاب دخول مكة وَالصّوّاف 
عد د ع جم ع 2 عي وسح +2 سج 00 


البوصيري في «الزوائد» على إسناده. قال السندي : وذكر الذميرق ها مدل على أله 
حدِيث غير محفوظ» انتهى . وذكره الحافظ في «التلخيص» وقال : إسئناده ضعيف . 
قلت اللا ار رول العم قال الحافظ عنه : صَدُوق مقرئ» كبر فصار 
يتلقن فحديثه القديم أصح . 


وأما إسماعيل بن عياش الشامي الحمصي فهو صَّدُوق في رِوَايَتِهِ عن أهل بلده 
أي ي : الشاميبن مخلط في غيرهم؛ وهذا الحديث من غير أهل بلده؛ وهو حميد بن 
ابي شبونة ويفان : ابن أبي سويد المكي . قال الحافظ في «التقريب» إله مجهول» 
وقال فى «تهذيب التهذيب»: ذكره ابن عدي وقال: حدث عنه ابن عياش بأحاديث 
عن عطاء غير محفوظات, منها حديث فضل الدعاء عند الركن اليماني . 

قال الحافظ : أخرَّج ابْنُ مَاجَه في الحج في فضل الطواف وغيره عن هشام بن 
عمار عن إسماعيل فقال: فِي رِوَايَتِهِ حميد بن أبي سوية» وأخرجه ابِنُ عدي فقال : 
فِي رواب َيه حميد بن أبي سويد مصغرًا بدال بدل الهاء في آخره» وصويه المصنف 
وترجمه ابن عدي فقال : حميد بن أبي سويد مولى بني علقمة؛ وقبل : حميد بن أبي 
حميد حدّث عَنْه إسماعيلُ بن عياش مُنكر الحديثء وقد ظَهّر بهذا كله أن الحديث 
عت سن وه : لكونه من روايةٍ ابن عيّاشٍِ عن غير أهلٍ بلدِو» ولجهالةٍ حُميد 
ابن أبي سوية المكي :واي فصل النكاء عات تلام ادن اجا ىعن انعبات 
قال : قال رسول اللَّه 6 اما مَرَرْتَ بالرُكنٍ الْيَمَاني إلا وَعِنْدهُ ملك ينَادِي يَقُولُ : 
بين » آي دامر ب ُو : الهم آنا ني الدّنيا حَسَنَةٌ وَفي الأَخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَ 
عَذَابَ النَارٍ) سرجه أبنو در . قال الطبري: ولا تضاد بَيْن الحَدِيئَيْن يعني : حديث 
ابن عباس وحديث أبي هريرة» فإنَّ السبعين موكلون به لم يكلفوا قول آمين دائمًا 
رإقيا عل سما التعاد بو الملل كلقي أن رول امن تخسر لسع الإنعء ام لم 
يسمعه» وعن علي بن أبي طالب : أنه كان إذا مر بالركن اليماني قال ار 
اكير السلام على رسول الله يل ورحمة اللّه وبركاته» اللهم إني أعوذ بك من 
الكدر افق والدن ومو فلك لحري ل ددا وخر ة هار با انا فى الا و 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء ذلك عن النبيّ يك مرسلا لابن المسيب 
ابا ميك اكرممهما الأررقن 1 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


صوص كلا مسحو جومت بأد 2و د لإا سيم م سيوس يصو وبع جلا سصوو ع عسوتو عت 2/6 د 


ع صممعو 


©62- - 111 وَعَنْه» أنَّ الي كَل قال : «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا 
يتكلم إلا : سبْحَانَ الل وَالْحَمهُ ِل وا لَه إِّاالّهوَاللّه ْوَل حَؤلَ 


22 


لا فو إلا بال مُحِيثْ عَْهُ عَشرُ سَيَاتٍ» وَكِْبَ لَهُ عَرُ حَسَنَاتٍ: وَرْفِعَ له 


عش رٌ دَرَجَاتِ وَمَنْ طاف تكلم وَهَوَ في تلك الْحَالٍ خَاضَ في الْرَحمَةَ 
بِرجْلَيْهِ كَخَايْض الْمَاءِ برجلَيْها. رَوَاهُ أْنُ مَاجَه 


الشرح جب 

©5616" قوله: (مَنْ طَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَا) أي : سبع مرات من الأشواط . (وَلا 
يتكلم إلا بسبْحَانَ الله هو واجب النصب فمحله مجرور . 0 
على الحكاية. (وَلَا حَوْلَ) عن معصيته. (وَلَا قَوَّة على طاعته. (مج محِيّث) بتاء 
التأنيث في جميع النسخ وهكذا وقع في ابن ماجه. 

(عَشْرُ سَيكَاتِ) أي : بكلٌ خطوة أو بكل كلمة أو بالمجموع. (وَكُتِبَ) بالتذكير 
في جميع النسخ وكذا في «المنتقى» أي: أثبت. وفي ابن ماجه «كتبت» بالتأنيث» 
وهكذا وقع في «الترغيب» للمنذري . (وَرفِعَ لَهُ) بالتذكير في جميع النسخ وكذا في 
ابن ماجه. 

(وَمَنْ طَافٌ فتَكَلّمَ) أي بتلك الكلمات. (وَمْوَ في يَلَّك الْحَالِ) أي في حالةٍ 
الطواف» وإنما كرر «مَنْ طَاف» ليناط به غير ما نيط به أولاء وليبرز المعقول في 
صورة المشاهد المحسوس» قاله الطيبي. 


وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات» بعد ذكر كلام الطيبي : وفك أكون 
معناه تكلّمِ بكلام الناس دون ما ذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مقابلا 
لقوله : «وَلَا يتكلم | إِلَابِ: سُبْحَانَ الله أي : لا يتكلم إلا بذكر الله فيكون مقابله أن 
يتكلّم بغير ذكر الله ومع ذلك يكوة له ثزان لكنه يكون كالحاقض في الرسمة 
برجليه وأسفل بدنه لكونه عاملًا وعابدًا به ولا يبلغ الرحمة إلى أعلاه لكونه متكلمًا 


(5115) ابن مَاجَهُ (1965) فيه عنه . 


كناب المناسِكِ بَابُ دخول كه والطواف 
ع #السسسجوو وح مص بال اسعو سو ع سوس عومد السو م يرسود #الأسوس وس و وو #الاسسوج و م و 0 


بغير ذكر الله» وإذا لم يتكلم إلا بذكر الله يستغرق في بحر الرحمة من قدمه إلى 
رأسه ومن أسفله إلى أعلاه. هكذا يختلج في القلب معنى الحديثء انتهى . 

وهكذا حمل السندي وَابْن حجر الهيتمي قوله: «وَمَنْ طَافٌ فَتكَلَّم؛ على الكلام 
المباح . 

فقال ابن حجر: أي : مَنْ تكلّم بغير ذلك الذكر من الكلام المباح» فيه الإشارة 
بأن الثواب الحاصل دون الأول بواسطة تكلمه فى طوافه بغير الذكر؛ لأنَّ ذلك 
مناف لكمال الأدب وإيقاع العبادة بغير وجههاء انتهى . 

قال القاري : والأولُ - أي كلام الطيبي - أظهرٌ؛ لأنّهُ قد تقدّم نهيه - عليه الصلاة 
والسلام - عن الكلام المباح بقوله : «فلا يتكلمن إلا بخير» فيكون مكرومًا إِلَى آخِرٍ 
مَا قال ثم قال: وأقول - والله تعالى أعلم - إن الظاهر المتبادر في معناه أن يقال : 
ومن طاف فتكلّم أي : بغير هذه الكلمات كسائر الأذكار فيفيدٌ التقييد حينئٍ زيادة 
مثوبات هذه الكلمات فإنهن الباقيات الصالحات» انتهى . 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ) قد تقدّم أن حديتٌ أبي هريرة هَذَا وحديثه الأول المذكور هنا 
ساقهما ابن ماجه بإسناد واحدء وكان الأولى للمؤلف أن يقول بعد ذكرهما: 
زواعها ابل ماحة فى ذكر الله يفن الطرافت] واقضد: الطرا ف اجادوكة ترنها 
الشوكاني في «النيل» والطبري في «القّرى» والقاري في «المرقاق وغَيْرهم في كتب 
المناسك» فمن شاءً الوقوف رجع إليها. 


م 
7 
عق 
7 
ب 
7 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


: مححيي جا موس وو وس معو أ ب سس و و وح مت 2 بعد 


د الا مودو م لا مسو ص 1 211 :3 


- بَاب الؤقوفٍ بعرفة 


(بَابُ الْؤُقُوفٍ) أي: الحضور. (بِعَرَفَةَ) أي: ولو ساعة في وقتٍ الوقوف. قال 
الطيبي : هي اسم لبقعة معروفة» انتهى. فالجمعٌ في قَوْلِهِ تعالى: دآ أَفَضْكُم 
ين عَرَفَّدتٍ» (ابقرة: 0254 باعتبار أجزائها وأماكنها وتعدد محال الوقوف فيهاء 
لل ل ان 
الغرام» وغيره من الكتب المؤلفة في تاريخ مكة 


15>" - 11 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر اللّقَفِي: أنهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِك 
وَهَمَا ايان ين يت إلى عرق : كيف كم : َْتمُونَ في هَذَا اليوْمٍ مع 
سُولٍ اللَّهِ يئ؟ كَقَالَ : كَانَ يهل مِنَا الْمْهِلَ» ا ا 
نا فا كر عَلَيه. [مُتَعَقَ 


الشرح 
5615 قورله: (عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ أبي بكر اللَقَفِيّ) نسبة إلى ثقيف ثقيف » بالمثلثة 
والقاف. قبيلة بالطائف. قر تعمد إن ١‏ كاعر ون اف وريز لحر التي 
الحجازي ثقة تابعي . قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: روى عن أنس في التهليل 
والتكبير في الغدو من منى إلى عرفات» وعنه موسى بن عقبة ومالك وشعبة 
وغَيّرهم. قال النسائي : ثقة» وقال العجلي : مدني تابعي ثقة» انتهى مختصرًا . 


(0713 مُتَمَق عَلَيْه : البُخَارِي (2)1109 ومُسْلِم (7075/ 1786) عَنْ أَنْسِ فيهء والتَّسَائَى (4/ »)76٠١‏ 
وابن مَاجَهُ .)7"٠:208(‏ 


كتابْ الْمايِكِ بَابُ الوقوفٍ بعرقة 
: 9 د جد ٍ عوصة. 


خا جل ستاك كسم جا مركم د 


ليت 

وقال في شرح البخاري : لينَ لمحمدٍ المذكور ذ في الصحيح عن أنس ولا غيره 
غير هَذَا العقديث الواحن: وقد وافق أنسًا على رِوايته عبد اللّه بن عمر أخرجه 
مسلمٌ . (وَهْمَا غَادِيَانِ) جملة اسمية حالية» «وَعَادِيَانِ) بالغين المعجمة اسم فاعل 
من غدا يغدو غدورّاء أي ذاهبان غدوة. (كبِفَ كُنْتُمْ تَصَْعُونَ) أي: من الذكر فى 
الطريق. ٠‏ (في هَذَا الْيَْم مع وَسُولٍ الله يك) ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن 
محمد بن أبي بكر : لاك لاس عدا عر ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ 

(فَقَالَ) أ انمق ٠‏ كان يهِلٌ) أَى : يلبي . (مِنًا الْمهِلّ) أ : الملبي أو الحرم. 
(قلا يكز عَلَيْهِ وَيُكيْرُ الْمَكيْرُ مِنَا قلا يُنْكرٌ عَلَيْه) قال العَينِي : قوله: «لا يُنْكِرُ على 
صيغة المعلوم في الموضعين والضمير المرفوع فيه للنبي كَلْدِه انتهى. وضبطه 
الحافظ في «الفتح» بضم أوله على البناء للمجهول. أي : لا ينكرٌ عليه أحد فيقيد 
التقرير منه يَكِةِ والإجماع السكوتي من الصَّحَابَة وكين . 

قال الحافظ : في رواية موسى بن عقبة : فمنا المكبرٌ ومنا المهلل» ولا يعيبٌ 
أحدنا على صاحبه . وفي حديث ابنُ عمر من طريق عبد الله , بن أبي سلمة عن 
غنيك الله بن علا الله عشر سن آبيد : عَدَؤْنا مع رسو الله من منى إلى عرفات 
منا الملبي ومنا المكبرء وفي رواية له قال - يعني : عبد الله بن أبي سلمة -: فقلتٌ 
له - يعني لعبيد الله - : عجبًا لكمْ كيف لم تقولوا له: ماذا رأيتَ رسولّ الله كه 
يصنغ؟ قال الحافظ: وأزاة عية الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل ؛ لأن 
الخديك ”يدل على التي + بين التكبير والتلبية من تقريره لهم يي على ذلك» فأراد 
أن يعرف ما كان يصنمٌ هو ليعرف الأفضل من الأمرين» وقد بين ما رواه أحمدٌ وابنُ 
أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله - أي: ابن 
مسعود: خرجث مع رسولٍ الله يِةٍ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن 
يخلطها بتكبير . قال النووي: في الحديث دليل على استحباب التلبية والتكبير في 
الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل . . وفيه رذ على من قال بقطع 
التلبية بعد صبح يوم عرفة . وقال الطيبي : هذا رخصةٌ ولا حرج في التكبير» ٠‏ بل 
يجوز كسائر الأذكارء ولكن ليس التكبير في يوم عرفة من سنة الحجاج» بل السنة 
لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة يوم النحرء وحكى الْمُنْذِرِي أن بعض العْلَّمَاء أخذ 
بظاهره. لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية» بل على جوازه فقط ؛ لأنَّ غاية 


اله 5 مِرْعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
100000 
على أن التلبية حينئلٍ أفضل لمدوامته يَكِدِ عليها . وقال العَيْني : التكبيرٌ المذكور نوع 

من الذكر أدخله الملبي في خلال التلبية من غير ترك التلبية؛ لأن المروي عن 
الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. 


وقال الخطابي : السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي أو حصاة من 
جمرة العقبة يوم النحرء وعلنها العمل بو امااقول أن :هذ "ققد يمل أن يكو 
تكبير المكبر منهم شيئًا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير 
ترك التلبية» انتهى. 


قلت حنيت عي الل بن «مسعود' المدذكوو سابقًا تمن فنا قاله:العبني 
والخطابي . وقد ترجمٌ البخاري لحديث أنس في العيدين: باب التكبير أيام منى 
وإذا غدا إلى عرفة» قال الحافظٌ : قوله: «وَيُكَيبْ الْمَكَيّد مِنَاء قلا ينَكرُ عَلَيْا هَذَا 
موضمٌ الترجمة وهو متعلّق بقوله فيها : : 'وإِذَاعَدَا إَِى عَرََهَه وظاهره أن أنًا احج 
به على جواز التكبير في موضع التلبية» ويحتملٌ أن يَكون من كبّر» أضاف التكبير 
إلى التلبية » "انتهن. 

قلت : بل هَذَا هو المتعين لما سيأني» ثم ترجم البخَاري لحديث أنس أيضا في 
الحجّ: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفةء قال الحافظ: أي: 
مشروعيتهماء وغرضه بهذه الترجمة الرد على مَن قال: يقطعٌ المحرمٌ التلبية إذا راح 
إلى عرفة» ثم عقد بعد أربعة عشر بابًا: باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي . 
قال الحافظ : المعتمدٌ أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته» فعند 
أحمد (ج١:‏ ص 417) وَابْن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر 
عن عبد الله رجش رصول الله ويد دواترك الابية حت ردي جمرة العقية إلا 


أن يخلطها بتكبير. 

(مُتَفَقْ عَلَيْه) أخرجه البخَارِي في العيدين وفي الحجء ومُسْلِم في الحجء 
لضاف مالك و يديو سان رون ن ماجه والدارمي والْبَبْهَقِي (جه ٠:‏ ص 
.)١1/‏ 


كتَاب نايك _ بَابُ الْوقَوفٍ بعرفة ب 


١‏ /761- - [1] وَعَنْ جَابرٍ أنّ رَسُولَ اللّهِ كل كَالَ: «١نَحَرْتُ‏ هَاهْنَاء 


و و 


وى كُلََا مَنْحر فَاَْرُوا في رَحَالحُمْ» وَوََْتُ هَامَْا وعَرَكَهُ كلها موق 
وَوَقَعْت مَاهْنَاء وَجَمُْعٌّ كلها مَوْقِنْا. لَرَوَاهُ مُسْلِمُ] ا 
الشرح 

/1 "-قرله: (تحزث هاهنا) إشارة إلى مكاق مخصوصن .فق مت تحر فيدة 
وكذا في عرفات وجمعء والجمع علم للمزدلفة» والظاهر: فال ام اه 
الكلمات في مكانه وجمعها الراوي كذا في «اللمعات» . وقال ابن حجر : ١نَحَْتٌ‏ 
هَاهناه أي : في محل نحره المشهورء وقد بني عليه بناءان كل منهما يسمى مسجد 
النحر» أحدهما على الطريق والآخر منحرف عنها. وقيل : وهو الأقرب من 
الوصف الذي ذكروه بمحلّ نحره عليه الصلاة والسلام . 

(وَعِنَى) مبتدأ ركلوا أن كز سزاتهيا ؛ تأكيد . (مَنْحَرٌ) أي : محل نحرء وهو 
لا 0 أن ا ل ا كف ام 1 
ا الو فاه 0 ٠‏ لكن الأفضل التنحر فى المكان الي تبخر 
فيه النِّي كَل كذا قال الشافعي» ومنحر التي بكي هو عند الجمرة الأولى التي تلي 
مسجد منى » كذا قال ابن التين. وحد منى من وادي محسر إلى العقبة . 


قاد َحَرُوا في رِحَالِكُمْ) المرادٌُ بالرحال المنازل قال أهلّ اللغة: ارحل الرجل 
منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبرء ومعنى الحديث : #كل امتىموظيع 
لخرودع الهدايا المجباقة والح اد اكلفو ٠.‏ لبر في موظيخ ترق بل يور 
لكم النحر في منازلكم من منى . (وَوَقَفْتٌ هَاهْنَا) أي : قرب الصخرات. (وَعَرَقَة 
كُلَهَا مَوْقِفْ) أي : , يصح الوقوف فيها إلا بطن عرنة؛ وقد أجمعٌ العلماءً عل أن ار 
لاي ترج لاد نت عقاف في لو لقا د لها يعدا جدوة ةالو اده 
طريق المشرق» والثاني: إلى مسافات الجبل الَّذِي وراء أرضهاء والثالث: إلى 


(11110) مُسْلِم )١518/١159(‏ فيه مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ . 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


لح هع 2 عد 0-١‏ 


البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة. والرابع : وادي عرنة وليست 
هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم. (وَوَقَفْتُ هَاهْنَا) أي: عند المشعر الحرام 
بمزدلفة» وهو البناء الموجود بها الآنء قاله القاري. (وَجَمْعْ) أي: المزدلفة. 
(كُلَهَا مَوْقِفْ) أي : إلا وادي محسر. 

قال النووي : في هذه الألفاظ بيان رفق النِّي وَل بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم 
على مصالح دينهم ودنياهم فإنه علد ذكر لهم الأكمل والجائز» فالأكمل موضع 
نحره ووقوفه» والجائز كل جزء من أجزاء المنحر» وجزء من أجزاء عرفات» وجزء 
من أجزاء المزدلفة» وهي جمع - بفتح الجيم وإسكان الميم - وقد سبق بيانها . 
(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجّه أيضًا أحمدٌ وأبو دَاوْد والْبَيَهقِي (ج5: ص .)١١5‏ 


1 - [8] وَعَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَّ: «مَا مِنْ يَوْم 


أكثْرَ مِنْ أَنْ اللُّ فب بدا ال من َم عرَكَة» ونه لينو م ياي 
بهم الْملائِكَة» تبش َيَقُولُ : ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ). رَوَاُ مُسْلِحُ] 0 


الشرح سم 

565 قرله: ا (أَكثر) بالنصب» وقيل : بالرفع . 
(فن):واقدة اها زان يكين الله فيد 1312 زاد في رواية التحاتي: «أَوْ أَمَة» قال 
السندي فى حاشية النسائي : قوله : «أككَرَ ِنْ أَنْ + يُعْتِقّ) أي : أكثر من جهة الاعتاق 
ربعا عط السك هله دن اضيا وزنا الشفلة من اللي في 1117 : امن يَوْم 
عَرَفَةَ) . (مِنَ النَارِ) متعلّق بيعتق . (مِنْ يوْم عَرَفَة) أي : بعرفات . 

قال الطيبي: ما بمعنى ليس » واسمه: يوم» ومن زائدة. انتهى . قال القاري : 

فتقديرٌُُ: ما من يوم أكثر إعتاقًا فيه الله عبدًا من النار من يوم عرفة» انتهى . وقال 
السندي في حاشية ابن ماجه : « ل ا 0 
أهل الحجازء وبالرقع خلى إبطال عمل ما على ونتهين «أَنْ يه يَعْتِقّ» فاعل اسم 
التفضيل » ويحتمل على تقدير الرفع أن يجعل «أَنْ ب عق مبتدأ خبره أَغْثرَه والجملة 


(5114) مَُسْلِمِ (1758/475) فيه عَنْ عَايْشَةَ ركنا . 


كِتَاب الماك بَابُ الوقوفٍ بعرفة 
د 0 معد جد مده محمد ع يوحي 


عوعود + 


خبر ١مَاا‏ وتجويز فتحة (أَكَثَرَا على أنه صفة يوم محمول على لفظه إلا أنه جر 
بالفتحة لكونه غير منصرف» وتجويز رفعه على أنه صفة له حمل له على محله أو 
على أنه خبر لما بعده والجملة صفة» فذاك يحوج إلى تقدير خبر مثل موجود بلا 
حاجة إليه انتهى . 

وقال الأبي: ١ما»‏ تأئئة ومدخل عل المعدا والبشبر وللعر فبيا ‏ مذهان: 
فالحجازيون والتهاميون والنجديون يرفعون بها المبتدأ الاسم وينصبون الخبرء 
والتميميون يرفعون بها الاسمين. قال النووي: روينا الحديث بنصب أكثر على أن 
ما حجازية» وبرفعه على أنها تميمية ومن زائدة» والتقدير: ما يوم أكثر. 
والمجروران بعده مبنيان» فمن يوم عرفة» مبين للأكثرية مما هي و «مِنْ أنْ يَعْتِقَ) 
مبين للمبين. قال: والحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة وهو كذلك. ولو 
ا ل ل ا . فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلقٌ يوم 
0 ؟؛ لقوله عَكنةِ: «خَبْرُ يَوْمٍ طلَعَتْ فيه الشّمْسن يَوْمَ الْجْمُعَقِه. والثاني: وهو 

صحٌ أنها تطلقُ يوم عرفة لهذا الحديث» ويتأول حديث يوم الجمعة على أن معناء 

٠ 0‏ قيل: الحديث يدل على فضل يوم عرفة لا على أنه أفضل 
لما ثبت من أن المفضول قد يختص بخاصية ليست في الأفضل ولا يكون بسبب 
تلك الخاصية أفضل» فأكثرية العتق فيه لا تدل على أنه أفضل . وأيضًا: فإنما دل 
على انهلا يكون العتو:فن غيره أكثر» وذلك: لا يدل على نقى المساواة لكان يضاف 
إلى ذلك ما يقع فيه من المباهاة».سلمنا أن أكثرية العيق تذل على أنه أفضل» لكن 
أفضل من الأيام التي يقع فيها العتق» لا أنه أفضل الأيام مطلقًاء فتأمل. 

(وَإِنَهُ) أي : #. (لَيَدْنُو) قال المازري: أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة 
ومماسة. وقال القاضي: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بما ينزل 
معهم من الرحمة عن أمره يُة. وقال التُو رشت : أي : يدنو منهم في 0 
بفضله ورحمتهء وفي تخصيص لفظ الدنو تنبيه على كمال القرب؛ لأن الدنو من 
أخض أوصاف القرب. (نمَ يُبَاجي بهم) أي : بالحجاج . . (الْمَلَائكَة) قال بعضّهم : 
أي يظهرٌ على الملائكة فضل الحجاج وشرفهم . وقال الور ع بُشتِي : المباهاة هو 
التق عر لوكي اضوع للم لوق يارد لقرد ا على علا" زتعا الله 
الملك الحق عن التعزّز بما اخترعه ثم تعبده» وإنما هو من باب المجازء أي: 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
يسيع وب و مج جد عجو بجوي وو مو جو جد ميو يصحت ول 


3 صصح صو وس ووس عع جد حم جح و سح بو 


مل د لقاب لل لماكب الو اها 1 
يكونَ ذلك في الحَقِيقّة راجعًا إلى أهل عرفة» أي: ينزلهم من الكرامةٍ منه منزلة 
يقتضي المباهاة بينهم وبين الملائكة» وإنما أضاف العمل إلى نفسه تَحْقِيَا لكون 
ذلك عن موهبته» واللّه أعلمء انتهى . 

قلت : اللحديك مضي ول كول ظاهرة م غير تازيل :وكيق: كنا عو مامت 
السلف الصالح في النزول والعلو وَغَيْرهما من الصَّفات من إمرارها على ظاهرها 
وتفويض الكيفية إلى علمه يُقلةِ. فالدنو والمباهاة معناهما معلومء والكيفية 
مجهولة» فنقول: إنه تعالى يدنو من عباده عشية عرفة بعرفات ويباهي بهم الملائكة 
كيف يشاء. فيقول: ما أراد هؤلاء؟ قال القاري: أي: أي شيء أرادٌ هؤلاء حيث 
تركوا أهلهم وأوطانهم وصرفوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم. أي: ما أرادوا إلا 
المغفرة والرضاء والقرب واللقاء» ومن جاء هَذَا الباب لا يخشى الردء أو التقدير: 
ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم ودرجاتهم على قدر مراداتهم ونياتهم . أو أي شيء 
أراد هؤلاء؟ أي لاسي يي عد د مار كك من امراب لا عابط لتر ب 
الأرباب» انتهى . قال الأبي : لما كان الانوقهاء على الله كال ميا لان لوه 
بذلك» ويحتمل أنه استنطاق . (رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجة أيضًا النسائي وَابْن ماجه 
والحَاكم (ج١:‏ ص 555) والبَيْهقِي (ج05: ص .)١١8‏ 
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ع 
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4 


كِتَابْ المتايكِ 000 بَاب الوقوفٍ بعرفة ' 


١‏ 57048 - [4] عَنْ عَمْرِو بْنِ عبد الله بْنِ صَفْوَانَ عَنْ حَالٍ لَهُ - يُقَالُ 


ل 8 7ه هه سمه 


لَهُ: : يزيد بْنُ شيْبَانَ -» قَالَ : كنا في مَوِْف لناب بعَرَفَة» ُبَاعِدُهُ عَمْروٌ مِنْ مَوْقفِ 
لام 00 بن مرْبَع الأنَصَارِيٌ كَقَالَ : إني ولول الله كلد 


َقُولُ لَكُمْ : اققُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَنّكُمْ علَى ِرْثِ مِنْ إِرْثِ 0 
يح1 


راي 4ذ) . لرَوَاهُ الَرمِذِيٌ وَأَيُو دَاوْدَ وَالْنّسَائيُ وَابْنُ مَاجَهُ] أصحيح 


اع 
7 


الشرح حججب 

1 31 - قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْد الله بْنِ صَفْوَانَ هو عمرو بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي صَدُوق شريف من التابعين» روى عن 
يزيد بن شيبان» وَعَيْد الله بن السائب المخزومي وغَيّرهما. . وروى عنه عمرو بن 
دينار وغيره. قال الزبير عن بعض أصحابه : توالى خمسة فى الشرف فذكر جماعة» 
عمرو فيهم» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال ابن سعد: كان قليل الحديث . 

(يَزِيِدٌ بْنْ شسْيْبّانَ) الأزدي» ويقال: الديلي» صحابيء له عند الأربعة هَذَا 
التعديك:الواجد: قال أب يعاق :و ان عمو ين عية الله نب متفوان المذكؤر. 
وقال البخاري: له رؤية. 

(قَالَ) أي: يزيد. (كُنا في مَوْقِفٍ لَنَا) أي: لآبائنا وأسلافنا كانوا يقفون في 
الجاهلية . (يبَاعِدَهُ عمَرُو) أي : يباعد ذلك المكان عمرو بن عبد الله. (مِنْ مَوْقِ 
الِامَام) يعني : يجعله بعيدًا في وصفه إياه بالبعد» والتباعد والمباعدة» بمعنى 


00 جه سح لا 


التبعيكل» وبه ورد التنزيل: ريا بعد بِينَ أَسَفَاريا» زسباً: 01 وهذا قول الراوي عن 


(55319) ذاو (1919))» والتَّوْمِذِي (887).» وابنٌ مَاجَه »)23011١(‏ والتَّسَائى (0/ )١50‏ فيه مِنْ 


ِوَايَةِ يَزِيدَ ان شَيْبَانَء قَالَ : أَتَانَا بْنُ مَرْبَع الأَنْصَارِيُ به. 
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عد بجو 


ا 
وبين موقف إمام الحاج مسافة بعيدة. (جدَا) نصب على المصدرء أي: جد في 
التبعيد جدًا . وقال القاري : أي : يجد جدًا في التبعيد» أي يعدا كيرا فهو مُنّصِل 
بقوله : ١يُبَاعِدَُ‏ متأخر عن متعلّقه » فإما على كونه مصدرّاء أي اسعده قعية الج 0 
أي : كثيرًا أو على الحالية. 

(فَأََانَا ابْنُ مِرْبَع) بكسر الميم وسكون الراء المهملة بعدها موحدة مفتوحة 
مخففة. كذا ضبطه الحافظ فى «التقريب» والطبري فى «القرى» والمصنف في 
«الاكمال» والمَنْذِرِي في (مختصر السنن»» ووقع في «الإصابة» و«الاستعات) 
و«أسد الغابة» و«التجريد»: ابن مريع» أي : بالياء التحتية» والظاهرٌ: أنه خطأ من 
الناسخ» وهو زيد بن مربع بن قيْظي - بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها ظاء 
مشالة الأنصاري الأوسي من بني حارثة . وقيل: اسمه يزيدء وقيل: عبد الله 
والأول أكثر . قال الحافظ : صحابي» أكثر ما يجيء مبهمّاء أي : غير مسمى عداده 

في أهل الحجازء له هَذَّا الحديث الواحد. 


(يَعُولَ لكَمْ) أي : : رسول اللّهَِ. (قَقُوا) بكسر القاف أمر من وقف يقف . (َلَى 
مَشَاعِرِكُمْ) جمع مُشعر» والمراد منها ها هنا مواضع النسك والعبادة من قولك: 
شعرت بالشيء, أي : : علمته» ومنه: ليت شعري» أي ليتني أعلمٌ هل يكونُ كذا 
وكذاء ويسمي كل موضع من مواضع النسك مشعرًا؛ لأنّهُ معلم لعبادة الله. وفي 
رواية : «كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ؛ أي : ثبتوا في مواضع نسككم ومواقفكم القديمة. 
(فَإِنَكُمْ عَلَى إِرْثِ مِنْ إِرْثِ أبيكم إ: رَاهِيمَ #لثلة) علة للآمر بالاستقرار والتثبت على 
اونوف في مو اففهم القنيمة ال ,ذلك بان مقع موقب إبراهيم ورئزه هوام 
يخطئوا ذ فى الوقوف فيه عن سُنته» فإن عرفةً كلها موقف. والواقف بأي جزء منها 
آت بستته» متبع لطريقته» وإن بعد موقفه عن موقف اللي يك قاله الطيبي . 

وقال السندي إوصاله :2 اسوك ادنك اط ولوبي باد معزتو يعمهم من 
موقف رسول الله يكِ ويروا ذلك نقضًا في الحجٌ ‏ أو يظنوا أن ذلك المكان الّذِي 
هم فيه ليس بموقف, ويحتملٌ أنَّ المراد بيان أن هذا خير مما كان عليه قريش من 
الوقوف بمزدلفة» وأنه شيء اخترعوه من أنفسهم » والذي أورثه إبراهيم هو 


كتابْ المنايكِ بَابُ الؤقوفٍ بعرفة 5 
> ع ممح ووو و حب خا ع عد ع2 موه حوس جه علا عوو وح معو مو وه #الاسس ووو وج مو جم ده الاح د أ 


الوقوف بعرفة» وقال التُوربَكُ بتشتي : أعلم النَّبِي يك من وقف بها أنهم لم يخطئوا سنة 
خليل الله وأنهم على منهاجهء وأن من بعد موقفه عن موقف التي َل كمن دناء 
وذلك منه لمعنيين: أحدهما : تسفيه رأي من رأى في الخروج عن الحرم حرجًا 
للوقفة» والثاني : إعلامهم بأن عرفة كلها موقف لثلا يتنازعوا في مواقفهم ولا 
يتوهموا أن الموقف ما اختاره يَلْةٍ فلا يرون الفضل في غيره فينتهي بهم ذلك إلى 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عبينة عن عمرو 
ابن دينار» وَابْن مربع اسمه يزيدء وإنما يعرف له هَذَا الحديث الواحد. (وَأَبُو 
داو وسكت عنه. ونقل الْمُنْذْرِي تحسين الترمذي وأقره . (وَالنّسَاء ين وابْنْ مَاجَهُ) 
وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج؛ : ص )١17١7‏ وَايّن أبي شيبة والْبَيْمَقِي (ج5 : ص )١١6‏ 
وَالْحَاكم (ج١‏ : ص 557) وصحّحه ووافقه الذهبي. 


ع 
7 


5-61" - 11 وَعَنْ جاب أن رَسُولَ الله كه َال : كل عَرَفةَ موقن 
كل ع كر كل الْمُرْدَلِمة ةِ مَؤقُِك وَكُلُ اج مَكَةَ طَِيقٌ وَمَنْحَرَ. 
9 


لرَوَاةُ أَبُو دَاود وَالْدَارِمِيٌ 


1 


الشرح 

”5 قوله: (كُلَُ عَرَقَة) أي : جميع أجزائها ومواضعها. (مَوْتِفُ) أي : 
موضيع ولوف الجع /إزاد في زؤاية مالك وابن ماجه : "وَارَْفِعُوا عَنْ بَطن عُرَنَةه . 
(وَكُل مِنَى مَنْحَرٌ) أي : موضع نحر وذبح للهدايا المتعلقة بالحج كل لق 
قال في «اللمعات» : المزدلفة أيضًا علم موضع مخصوص كعرفة ومنى» لكن أدخل 
عليها الألف واللام؛ لآن العلم المشتق يسجوز فيه إذخال اللام وتركها كما فين 
الحارث والحسن مثلا (موْقِف) فيه دليل على أن جميع المزدلفة موقف. كما أن 
عرفات كلها موقف وزاد في رواية مالك وَابْن ماجه (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنٍ مُحَسَّرِ) . 
(وكل فِجَاجٍ مَكَةٌ) بكسر الفاء جمع فج وهو الطريق الواسع . (طريقٌ وَمَنْحَرٌ) أي : 


277٠‏ أَبُو دَاوُد (191037) فيه عَنْ جَابرٍ. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


جاجح جد وجو ودع د سوم و ع 291 


9 


يجوز دخول مكة من جميع طرقهاء وإن كان الأفضل الدخول إليها من الثنية 

العلياء أي : ثنية كداء التي دخل منها النَِي كل ويجوز النحر في جميع نواحيها 
لأنها من الحرم. والمقصود التوسعة ونفى 0 ذكره 0 

أفضل لدماء الحج. ومكة ولا سيما المروة لدماء العمرة» ولعل هذا وجه 

(رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ والدَارِِنُ) وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج: ص 575) والْحَاكُم (ج١‏ 

ص )١١٠١‏ والبَيْهّقِي (ج5: ص ؟١1١)‏ وَابْن جريرء وروى مالك مرسلا وَابْن ماجه 

نحوه. والحَدِيث سكت عَنْهِ أبُو دَاوْد والمَنْذِرِي وقال الحاكم : صحيح عَلى شَرّط 


مَسَلِم وأ أقَكَم قرَّهُ الذهبيٌ. 


"5١‏ د رَأَيْتْ الى بل يَخْطّْبُ النّاسَ 
يوم عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَايِما في الرَكَابَيْنٍ اوه قر كرك 


ل و» الشرح هج 


9695 قوله: (وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هَوْذَة بفتح الهاء وسكون الواو بعدها ذال 
معجمة ثم تاء تانيع وقوله: ا(ععنْ خَالِدٍ بْن هَوْدَةً) هكذا :في جميع «تسخ 
(المشكاة»), وكذا وقع في «المصابيح» وهو خطأء والصواب: : عن العداء بن خالد 
ابن هوذة» فإِنْ الحديتٌ من مسند العداء بن خالد لا من مسند أبيه خالد بن هوذة» 
فقد رَوَاه أبُو دَاوْد عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن عبد المجيد أبي عمروء 
حدثني العداء بن خالد بن هوذة قال "أت رسول :الله كله يخطت . وكذارواه عن 
عباس بن عبد العظيم عن عثمان بن عمر عن عبد المجيد أبي عمروء وهكذا روى 
أحمد عن وكيع عن عبد المجيد» وكذا وقع في «جامع الأصول» (ج4: ص 55) 
للجزري» و«القرى» (ص 0705 للمحبٌٍ الطبري. والعَدّاء - بفتح عين وشدة دال 


(771)) أَبُو دَاوُّد )١919(‏ فيه مِنْ حَدِيثٍ خَالِدِ بْن هَوْدَةٌ. 


كتَابْ المْتَاسِكِ باب الوقوف بعرقة 


+ +|2 احسويو د معت جإ3 وص وح و وسو جد 2 مود عو سوم سم و صم جلا حصو 0 


مهملة وألف فهمزة - ابن خالد بن هوذة العامري» قال الحافظ في «التقريب» في 
ترجمته : صحابي أسلم هو وأبوه جميعًا وتأخر وفاته إلى بعد المائة. وقال في 
«الاصابة» : أسلم العداء عدصحين مع أبيه» وللعداء أحاديث» وكأنه عمرء فإِنَّ عند 
أحمد أنه عاش إلى زمن خُروج يزيد بن الملهب في سنة إحدى أو اثنتين ومائة في 
أيام يزيد بن عبد الملك. عداده في أعراب البصرة وكان وفد على النِّي ب فأقطعه 
مياها كانت لبني عامر يقال لها: الرخيخ - بخائين معجمتين مصغرًا - وكان ينزل 
بها ٠‏ وذكر أبو زكريا بن مَنَدَة: : أنه آخر من مات من الصَّحَابَة بالرخيخ» وذكر هشام 
ابن الكلبي العداء ووالده في المؤلفة قلوبهم . والعداء هو الَّذِي ابتاعَ منه رسول الله 
العبد أو الأمة وكتب له العهدةء وقد ذكر المصنف قصة البيع في باب المنهي 
عنها من البيوع . وأما خالد بن هوذة والد العداء فقال الحافظً في «الإصابة» : خالد 
ابن هوذة بن ربيعة البكائي» ويقال: القشيري» جاء ذكره في حديث ابنه العداء» 
فروى البارودي من طريق عبد المجيد أبي عمرو عن العداء بن خالد» قال: خرجت 
مع أبي فرأيت النَِّي يَِةٍ يخطب . وقال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أسلم 
العداء وأخوه حرملة وأبوهما وكانا سيدي قومهما وبعث الئَبى يِه إلى خزاعة 
يبشرهم بإسلامهما. 
الب ل ا 0 (يَوْمَعَرَقَة) بعد الزوالٍ كما في 
يث جابر في قصة حجة الوداع . (علَى بَعِبرِ قَائِمًا في الرّكَابَيْنِ) حالان مترادفان 
ا دن . وقوله : «قَايِمَا أي : واقمًا لا أنه قائم على الدّابة» بل معناه حال كون 
الرجلين داخلين في الركابين. 
33,0 أ وإقاوه) ونكت ضداهوو الخالاري + :واخربية أحجمد رجه : ص )3"2١‏ ورواه 
أحمد أيضًا (ج0: ص ,)7"١‏ والطبرّاني في «الكبير» مطوّلا. وأورد الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (ج7': ص ”2507) الروايتين وقال: وجال الطرافي مولتون. 


ع 
يد 
0 
1 
0 
و 
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23/4 2 يسححه إلا ووس ووو نمع لا جو ووو مهد +إا و الاح جر عسويو بجو +2 ووو دوع‎ ١ 


ال - 01 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدو: 0 
قَالَ: َيْرُ الدعَاءِ دُعَاء يَْمِ عَرَكَة» وحَيْرُمَقُلْتُ أن وَالتيُونَ مِنْ قيلي : لا إل 
إلا لل بخن ريك 1100 لتك ول امحنذ وو على عل شري قرا 
رَوَاهُ المَرَمِذِيٌُ] نا 


*: 55 - قوله: (خَيْرٌ الدعَاءِ دعَاء يَْمِ عَرََة) قال الشوكاني : قوله : ادعَاءُ يَوْم 
عَرَقَة» رجّح المزي جر دعاء ليكون قوله : الا إِلهَ إلا الله خبرًا لخير الدعاء ولخير ما 
قلت أنا والنبيون» ويؤيّدُه ما وقعَ في «الموطأ» من حديث طلحة بلفظ : أفضَلُ 
الدّعَاءِ : يَوْمُعَرَقَة»وَأفْضَلُ ما قلت أنَاوَالَيُونَ ِنْ قبي : لا إل إلا اللهُ» وما وقع عند ن 
العقيلي من حَدِيث ابن عُمَر «أفْضَلُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الأنَْاءِ َب ي عَييّة عَرَقَة : لا لَه إلا 
الله»), انتهى . 

قلت: ويؤيدةٌ أيضًا ما وقعٌ عند أحمد من حد يثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
كد قال كان أكثر دعاء الي يك يوم عرفة اللا لل إلخء 0 
حديث علي عندَ ابنٍ أبي شيبة بلفظ : « تر دَائي وَدْعَاءِالأَنَاءِ قبي بِعَرَ :الا إله 
ِّا الله ٠‏ وأما حديث طلحة ففظه في «الموطا» فصل العا بم زا 6 
الزرقاني : قوله : «أَفْضَّلٌ الذِّعَاءِ» مبتدأ خبره «دُعَاءِ يَوْمٍ عَرَفَةَا. . قال البآجي : أي : 
أعظمه ثوايًا وأقربه إجابة» ويحتملٌ أن يريد به اليوم» ويحتملٌ أن يريد به الحاج 
خاصة.ء وقال ابن عبد البر: يريدٌ أنه أكثر ثواباء ويحتمل أن يريد أفضل ما دعا به 
والأول أظهر ؛ ل أورده في تفضيل الأذكار بعضها على بعض . وفِي الحذِيث 
تفضيل الدعاء بعضه على بعض وتفضيل الأيام بعضها على بعض. انتهى . قال 
الطيبي : الإضافة في فَوَلِه امضاء بوم عرق نا ممعت 1م ا : دعاء يختصٌ به 
ويكون قوله : «وَخَيْرُ مَا قلت أَنَا وَالَِيُونَ مِنْ قلي : لَاإِلَهَ إلا الله بيانّا لذلك الدعاء 
فإن قلت : هو ثناء» قلت: في الثناء تعريض بالطلب» وإما بمعنى «في» ليعمٌ الأدعية 


(2775) التّرْمِذِي (085") فيه مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيّب عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه. 


كتَابْ الْنَاسِكِ باب الوقوف بعرقة 


جا ومو حت ب مد لمعبو سوس و مه جد ٍِ + حسجيو و عو ع وم ل وحور ١‏ 


الواقِعة فيو انتهى . 
وقال الطَبّرى : إنما سمى هَذَا الذكر دعاء : عه 2 
سالم بن عبد اللّه أنه كان يقول بالموقف: لا إله إلا الله . إلخ ٠‏ وفيه: ثم 
حَذنني أبي عن أبيه عمر بن الخطاب عن النبيّ يكةِ قال : «يَقُولُ الله 0 
يْ عَنْ مَسَألتِي أ أَعطيتُهُ أَفْضْلَ مَا أَعْطِي السَائلينَة: ووجهة أنه لما يان الثناء يحصلٌ 
أفضل مما يحصل الدعاء» أطلق عليه لفظ الدعاء لحصول مقصوده» ويروى عن 
الحسين بن الحسن المروزي قال: حا عا لذي ايا الدعاء يدم 
يت ل ب ل ل 11 د 
ا م دا قال: وهذا تفضيرٌ قول 
لد ل فقلت: لا. فقال: قال أمية : 
أَذْكْرُ حَاجَيَى أمْ قَدْ كَمَانِى عَيَاؤُْكَ إِنَّ شِيمَتَكَ الْْيَاهْ 
وَعِلْمْكَ بِالَقُوقٍ وَأَنتَ فَضصْلْ ‏ لَك الْحَسَبْ الْمَدَبُ وَالئّنَهْ 
إِذَا أَنْتَى 2 عَلَيَكَ الو يَوْمَا حََفَاهُ من د عَوْضْهِ الم 0 
ثم قال: يا حسين هَذَا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دُون مسألقٍّء فكيفٌ بالخالق؟ 
الوجه الثاني : معنا أفضل ما يستفتح الدعاء» على حذف المضافء ويدل عليه 
الحديث الآخرء فإنه قالّ: أفضل الدعاء أن أقول لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 
...إلى آخره. ودعا بعد ذلك بقوله: اللَّهُم اجعل في قلبي نورًا . . .إلخ. 
الثاللث : معنا أفضلٌ ما يستبدل به عن الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله إلى آخره . 
والأول اضف انبيق ١و‏ وَخَيْرُ مَا قلْتُ) قال الشيخٌ الدهلوي في «اللمعات»: أي 
دعوتٌ؛» والدعاء هو لا إله إلا اللّه وحده . الع . وتسميته دعاء إما لأنْ الثناة على 
الكريم ' تعريض بالدعاء والسؤال» وأما لحديث: ك: امَنْ شَعَلَهُ ِكُرِي عَنْ مَسْألتي» 
َعْطَته أْضَلٍ ما أعْطِي السَائِلِينَ» . هكذا قالواء ولا يخفى أن عبارة هَذَّا الحديث لا 
تقتضي أنْ يون الدعاء قوله : «لا إله إلا الله . .»الخ ٠‏ بل المراد أن خير الدعاء ما 
يكون يوم عرفة أي دعاء كانء وقوله : «خَيْرُ مَا قَلْتّ» إشارةٌ إلى ذكر غير الدعاء فلا 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


جد عسويو م 2 3 


لعجي 
الأدعية لما يستيحب من الثناء على اللّه قبل الذعاء» انتهى. 

وقال القاري: لا يبعدٌ أن يقال: خير ما قلت من الذكر فيكون عطف مغاير» 
والتقدير : أفضل الدعاء دغاء يوع عرفة بأي شيء كان وخيريها قلءمن الذكر فيه 
وفي غيره أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله» انتهى . قلت لحن ا لارروايه 
الطبرّاني بلفظ بلفظ : «أَفْضَلٌ ما قُلْتُ نا وَالنَْيُونَ قلي عَشِية عَرَقَة : لَاإِلَهَ إلا الله» 00 
اده ا . كان أكثرٌ دعاء رسول الله يَِةِ يوم عرفة لا إله إلا الله . (لَهُ املك وَلَهُ 


ع معي 


الْحَمْدُ) زاد في حديث أبي هريرة عند البيهقي : ١يُحْبِي‏ وَيُمِيثُ بِيّدِهِ الْخَيْرًا . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات من طريق حماد بن حميد عن عمرو بن شعيب 
وقال: هَذَّا حديتٌ غريبٌ من هَذَّا الوجه؛ وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي 
حميد وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. وأخرجه أحمد من هذا الطريق (ج؟: 
ص )3١١‏ بلفظ : كان أكثر دعاء زسول الله يَدٍ يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا 
غرجاك لع له؟المتاك :وله الحمد ثده الكبراوهو على كل شي قديره أوزده:الفشى 
لمجي الزوانذاك.:وقاك #رواه أحمد ورجاله موثتون: الوب لا م 
فيه . 

736373- [04] وَرَوَىْ مَالِكَ عَنْ طَلْحَةٌ بْن عُبَيْدٍ اللّ إلى قَوْلِهِ: لا 
شَرِيك لَهُ» ١‏ 


محا 


ل هه#© الشردة عيطب 


571 5- قوله: (وَرَوَىٍْ مَالِك) في آخر كتاب الصلاة وفي أواخر الح كن 
زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي فطاع 
عُبَيْدِ اللّه) أئ: كرسة مَدْقُوعَاء وطلحة هذا هو طلحة بن عبيدالله. مصغرًا. 5 


كريز: بفتح الكاف وكسر الراء المهملة وسكون الياء وزاي معجمة» الخزاعي 


(5577) مالك الأعظمي 9/7١‏ 3)., 


كتَابْ الماك بَابُ الْوْقَوفٍ بعرفة 


المدني أبو المطرف ثقة من أوساط التابعين» مات بالشام سنة ثمان عشرة ومائة. 
قال العراقي: وهم من ظنه أحد العشرة» أي: لأنه تيمي واسم جده عثمان وهذا 
خزاعي وجده كريز فحديثه مرسل . (إلى قَوَلِهِ : لا شريك له) وكذا أخرجه البيهقي 
في كتاب «الدعوات الكبير» و«السئن الكبرى» (ج5: ص )١١7‏ مرسلًا مبتورًا. 

قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك فى إرساله ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندًا 
من وجه يحتجٌ به وأحاديث الفضائل لا تحتاحُ إلى محتحٌ به. وقد جاء مُسندًا من 
حديث علي وَابْن عمرء ثم أخرجٌ حديث علي من طريق ابن أبي شيبة وجاء أيضًا عن 
أبي هريرة» أخرجه البيهقي. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (ص5١5)‏ بعد ذكر هَذَا الحديث: مالك في 
«الموطأً» من حديث طلحة ابن عبيداللّهِ بن كريز مرسلًا ؛ لأنّ طلحةً تابعي» ورُوي 
عن مالك موصولاء ذكره البيهقي وضعفه وكذا ابن عبد البر في «التمهيد)» وله 
طريق أخرى موصولة رواه أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بلفظ : اخَيْرُ الدّعَاءٍدُعَاءُ يَوْم عَرَقَةَ. ..) الحديث . وفي إسنادو حماد بن أ بي 
حميد وهو ضعيف »2 ورواه العقيلي في «الضعفاء؛ من حديث نافع عن ابن عمر 

بلفظ : «أَفْضَلُ دُعَائي وَدْعَاءِ الأنبِيَاءِ ءِ قَْلِي عشية عَرَفَة : :الا إِلَه إلا الله . ..» الحديث. 
ولق ناوه فرحيل فضالة وهو ضبعيت جد قال البيخاري :«متكر الحديك .وروا 
الطَبرّاني في المناسك من حديث علي نحو هذاء را اده دوين الريع ' 
وأخرجه البيهقي (جه : ص )١١7‏ وإسحاق بن راهويه كما في ي (المطالب العالية» 
(ج١:‏ ص )١550‏ عنه بزيادة: «اللَّهُمَ اجعَل فِي قَلْبِي تُورًا. .. إلخ. وفي إسناده 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وتفرّد به عن أخيه عبد الله عن علي . قال 


البيهقي : ولم يدرك عبد الله علناء انتهى . اجافس الباب تدل على مشروعية 
الاستكثار من الدعاء المذكور يوم عرفة وأنه خير ما يقال في ذلك اليوم . 


12 تنبيه: 

قال الزرقاني: وقعَّ في «تجريد الصحاح» لرزين بن معاوية الأندلسي زيادة في 
أول هَذَا الحديث وهي: أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضلٌ من 
سبعين حجة في غير يوم الجمعة وأفضل الدعاء . . .إلخ. 


6 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


* ع وو ج ومع كه 7د 


ع جص 


وتعقّبَهُ الحافظً فقال: حديتٌ لا أعرف حاله؛ لأنّهُ لم يذكر صحابيه ولا من 
00 «الموطأ» هَذَا وليست هذه الزيادة فى شىء من 
الموطآت». فإِنْ كانَ له أصلّ احتمل أفترزاة. بالسشين السطديد: إلى العتالفة في 
الكثرة» وَعَلَى كل حال :منهها .+ ثبتت المزية» انتهى . . وفي «الهدي» لابن القيم» ما 
استفاض على ألسنةٍ العوام أن وفقة السمعة سردل تعن :وس و حسة قالل له 
أصل له عن رسول الله ولا عن أحد من الصَّحَابَة والتابعين» انتهى . 


1 - [4] وَعَنْ طَلَحَة : بْنِ عُبَيْدٍ الله بْنِ كُرِيْز أن رَسُولَ اللو كل 
قَالّ: م رُؤِيَ الشْطَان َم هُوَ به أَصْكَرُ» ولا أدحَرُ» وا أخقر قَرُ وَلا أَغْيَظُ 
ِنْهُ في يَوْم عَرَقَةوَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنْ مَتَرلٍ الرَحْمَةِ» وَتَجَوْز الله عن 
الذنُوبٍ الِْظَامٍ إلا مَا رُؤِيَ 20 بَدرِ'. قُقِيلَ : مَا رُؤِْيَ يَوْم بَذْرِ؟ َال : «فَِنَه 
قَد رَأَى جَبْرِيلَ يَرَعُ الْمَلائِكَةَ. 

روَاهُ مَالِكُ مُرْسَلًا َف شَرَح الْسْنّة بلَفْظِ الَصَابِيح] ١ضعيف‏ | 2 


ل-لهه©» الشرح عوط 


ع ؟ 6 7- قوله: (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِاللو) بضمٌ العين مصغرًا. (بْنِ كَرِيْز) 
بفتح الكاف مكبّرّاء الخزاعي التابعي المتقدم ذكره آنقّاء فالحديتُ 0 أن 
رَسُولَ الله َك قَلَ : مَارُوْيَ) بالبناءء للمجهولٍ . (يَوْمَا) أي : : في يوم . . (هُوّفِيه أَصْعَرُ) 
الجملةٌ صفةٌ يومًا أي : أذل وأحقرء مأخوذ من الصغار بفتح الصاد المهملة وهو 
الهوان والذلء» قاله القاري. وهكذا فسّر الزرقاني وصاحب المحلى وغيّرهم من 
الشراح . وقال الباجي : يحتمل وجهين: أنْ يريد الصغار والخزي والذل» ويحتمل 
أن يريد به تضاؤله وصغر جسمه وأن ذلك يصيبه عند نزول الملائكة وإغضاب 
نزولها له» انتهى . 

(وَلَا أَدْحَرُ) بسكون الدّال وفتح الحاء وبالراء مهملات» اسم تفضيل من الدحرٍ 
وهو الطرد والإبعاد. أي: أبعد عن الخير ومنه قوله تعالى: #ين كل جا 


(5575) مَالِكِ )١40(‏ فيه من مُرْسّل طَلْحَةَ بن عَبَيْدٍ اللو بْن كريز. 


و2 


كتَابْ المنايِكِ بَابُ الوقوفٍ بعرقة 
عد عوصوه ا 2/6 جو مهد 34 3 


:ةصحو أ 


4 [الصافات: 28 4] وقوله تعالى ٠:‏ 9# أخرج 7 مذءوما توا 4 [الأعراف: ]١8‏ وقال الطبري : 
الدحرٌ الدفع بعنف على سبيل الإهانة والاذلال» ومنه: : #قتلق 5 جه 4 
مَدَحُورًا # [الإسراء: وم قي مبعدًا من رحمه ة الله. 


هيجو 


(وَلَا أَحْفَرُ) أي : أسوأ حالاء قاله القاري . وقال الزرقاني: أي أذل وأهون عند 


نفسه ؛ لأنّهُ عند الناس حقير أبدًا . وقال 'الباجتي. يحتمل الوجهين 0 
أصغر . (ولا أَغْيَظْ) أي : أشدٌ غيظًا محيطًا بكبده وهو أشد الحنق . (منه) أي : 
الشيطان نفسه . (فِي يَوْم عَرَفَة) وفي «المصابيح» : «يَوْمَ عَرَفَة» قال شارحه : نصب 
ظرفًا لأصغر أو لأغيظ أي الشيطان في عرفة أبعد مرادًا منه في سائر الأيام وتكرار 
المنفيات للمبالغة في المقامء قاله القاري . 

(وَمَا ذَالَه) أ و لسن ها ذ كز له (إلَا لِمَا يَرَى) كذا في جميع النسخ من 
«المشكاة» مواففمًا لما في «الجفيان . وكذا ذكره 6 في «الترغيب» 
والطبري في «القرى»2» وفي «الموطأ» : دل لِمَا رَأَى» ف بصيغة الماضي 
المعلوم» قال القاري : لما يرى أي لأجل ما يعلم ف ومح روي لفن كنا 
يجيء . ٠‏ (مِنْ تََزْلِ الرَّحْمَةِ) حَْمَةِ) أي: على الخاص والعام بحسب المراتب. (وَتَجَاوْرِ 
الله عَنْ الذئوب لْعِظام) قال القاري : فيه إيماء لق غفران الكبائر» انتهى . قال 
الزرقاني: قوله: «إلَا لِمَا رَأَى مِنْ تَتَزْلِ الرَحْمَةِ أي : الملائكة النازلين بها على 
الواقفين بعرفة وهو - لعنه الله د لأ حت ذللك وليين المزاة اناير" الهية 
نفسهاء ولعله رأى الملائكة تبسط أجنحتها بالدعاء للحاج» ويحتملٌ أنه سمع 
الملائكة تقول عقر لهؤلاء نحو ذلك قعلم أنهم تزلوا بالرحمة» وروي لماعك 
للغيظ لا للاكرام» قاله أبو عبد الملك البوني 


وقال الباجي: يحتملٌ أنه يرى الملائكة ينزلون على أهل عرفة وقد عرف 
الشيطان أنهم لا ينزلون إلا عند الرحمة لمن ينزلون عليه ولعلّ الملائكة يذكرون 
ذلك أما على وجه الذكر بينهم أو على وجه الإغاظة للشيطان» ويخلق اللّه للشيطان 
إدراكًا يدرك به نزولهم ويدرك به ذكرهم لذلك. ولعله يسمع منهم إخبارهم بأن الله 
تعالى قد تجاوز لأهل الموقف عن جميع ذنوبهم وعما يوصف بالعظم منهاء 
ويحتمل أن ينص على ذلك» ويحتمل أن يخبر به عنه بخبر يفهم المعنى وإن لم 
اضر قال اافنين المدطية و ل 8 انتهى . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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(إلَاما رُؤِيّ) ببناء المجهول ٠‏ (يَوْمَ يَدْرِ) قال الطيبي : أي ما رُؤْي الشيطان في يوم 
أ سوأ حالا منه في ما عدا يوم بدر أول غزوة وقع فيها القتال وكانت في ثانية 
الهجرة» وفى ي (المصابيح) : «إلا مَا كان مِنْ يَوْم بَدرِه . (ققِيل : ما رؤي؟) كذا في 
عو اسح هيه التجيرك وفي بعضها : «مَا رَأَى) أي : ببناء المعلوم كما في 
(الموطأة و#المصابيح؛ أَئْ قالت الصحابة: ومارأى الشيطان يوم بدر حتى صار 
لأجله أسوأ حالا؟. (قَالَ) أي : رسول اللّه د . (فَإِنَهُ) أي : الشيطان. وفي 
«الموطأ» : «أمَا إِنّهُ) . (فَدرَأَى جبريل) كا أي يوم بدر. . (يَرَعٌ) بفتح الياء والزاي 
المعجمة فعين مهملة» وأصله يوزع من الوزعء أي يصف . (الْمَلَابِكَةً) للقتال 
ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف . قال الجزري: وزعه يزعه وزعًا 
فهو وازع إذا كفه ومنعه ومنه حديث: (إنَّ إِنْلِيسَ رَأَى جِبْرِيلَ 2 يَوْمَ بر يرع 
الْمَلَايْكَة أي: يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب فكأنه يكفهم عن التفرق 
والانتشارء انتهى. وقال الطيبي: يزعهم أي يكفهم فيحبس أولهم على آخرهمء 
ومنه الوازع وهو الذي يتقدم الصف فيصلحه ويقدم في الجيش ويؤخرهء ومنه قوله 
تعالى : نهم بورعون # [النمل: مل عمج أي : يرتبهم ويسويهم ويكفهم عن الانتشار 
ويصفهمٍ للحرب» انتهى. وفيه فضل الحج وشهود عرفة» وفضل يوم بدر وسعة 
فشُبل اللمعلن الطلانيين ٠‏ (رَوَاهُمَاكَ) في أواخر الحج عن إبراهيم بن أبي عبلة - 
من ثقات التابعين -» عن طلحة بن عبيد اللّه بن كريز . (مُوْسَلا) حديث طلحة هَذًَا 
ذكره الْمُنْذِرِي في «الترغيب» (ج7: ص 7 وقال: رواه مالك والْبَيْمَقِي من طريقه 
وغَيّرهما وهو مرسل» وقال ابن عبد البر في «التقصي»: وهو مرسل عند جماعة 
رواة «الموطأ» . وقال في «التمهيد» : هكذا الحديث في (الموطأ» عند جماعة الرواة 
عن مالك» ورواه أبو النصر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن 
أبي عبلة عن طلحة بن عبيداللّه بن كريز عن أبيه» ولم يقل في هَذَا الحديث: عن 
أبيه» غيره» وليس بشيء» انتهى . 
قلتُ: عبيد الله بن كريز هذا لم يذكر في «التهذيب؛ ولا في «الجرح والتعديل», 
وإنما ذكره الو عات ف ل لاسن تالثقات 1 وذكره أيضًا البخارِي في «التاريخ 
الكبير» (ق١/‏ ج”/ ص 37937) فقال : عبيد اللّه بن كريز الخزاعي سمع عبد اللّه بن 
معقل» رواه عنه ابنه طلحة في البصريين» انتهى. وهذا كما ترى لم يذكر فيه جرحًا 


كتاب المنَاسِكِ تابث الؤقوفٍ بعرفة 
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ولا اتعدايلا . وقال الزرقاني: ويك طلعة هذا مرسل» وزعم ابن الحذاء أن 
الحديث من الغرائب التي لم يوجد لها إسناد ولا نعلم أحدًا أسنده» من قصوره 
الشديدء فقد وصله الحاكم في «الستدرك» عن ابي الدرداءء وقال القاري: رواه 
الديلمي متصلا وَالْبََهَقِي مرسلا ومتصلا. (وَفي شرح السَنة) للبغوي: ( بلْفْظٍ 
الْمَصَابِيح) المغاير لبعض ما هناء وقد تقدَّم التنبيه على ذلك . 


وبىظ -1 ]٠‏ وَعَنْ جَابِرٍ تاققة قَالَ: َالَ رَسُولُ الله كل : «إذَا كَانَ 
يوم عَرَفَةٌ إن الله يَنِْلُ ! إِلَى السَّمَاءِ الدنياء كيَاجِي بهم الْمَلَائِكَةَ ف فيقو َيَقُولُ : 
انوا إلى عبادي» أَؤني عا عبرا صَاجيْنَ من كل فج وبق شهدم أني 
قَدْ غَمَرْتُ لَهُمْ َيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةٌ : َا رب فَُانّكَانَ يُرَهُقُ وَفُلَانٌ وَفلَاَةٌ ال : 
ُو اله : قد عفرت لَه ٠‏ كَالَ رَسُولُ الله كل : هَمَا مِنْ يَوْم أكثرَ عَتِيقًا 
من النَارٍ مِنْ يَوْم عَرَقَةَ). اوه وش نني 


لل سوه© الشرح صلب 

6 5 قوله: (إِلَى السَّمَاءٍ الدُنيَا) قال القاري: لعل وجة اتتخصيص زيادة 
اطلاع أهلها لأهل الدنيا. (فَيْبَامِي بِهِمُ) أي: بالواقفين بعرفة. . (الْملايكةٍ أي : 
ملائكة سماء الدنيا أو الملائكة المقربين أو جميع الملائكة ؛ ٠‏ قاله القاري شرل 
انْظَرُوا) أئ: نظر اعتبار . (إلى عِبَادِي) االإضافة للتشريف . (أثوني) قال القاري : 
أي جاءوا مكان أمري . (شَعًْا) بضمٌ الشين المعجمة وسكون العين المهملة» ٠‏ جمع 
أشعث وهو المتفرق الشعر. (غُبْرَا) جمع أغبر وهو الذي التصق الغبار بأعضائه» 
ا ا 
بالتلبية . 


قال القاري: وفى نسخة - يعنى من «المشكاة» - بتخفيف الحاء المهملة» وفى 
«المشارق»: أي أصابهم حر الشمس . وفي «القاموس»: ضحى برز للشمس 
وكسعى ورضى أصابته الشمس . وذكر الْمَنْذِرِي حَدِيث جَابر هذا من رواية ابن 


(5776) ابن خزيمة (18140) فيهد» وَصَّحَّحَهُ ائْنُ حَِانَ 807" . 
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حبان بلفظ ضاحين» وقال: وهو بالضاد المعجمة والحاء المهملة» أي: بارزين 
للشمس غير مستترين منهاء يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكنه : إنه 
لضاح . 

(نْ كُلَّ فج عَمِيقٍ) متعلّق بأتواء أي : من كل طريق بعيد. (أَشْهِدَكُمْ) أي: أظهر 
لكم . (فلَانٌ كَانَ يُرَهَقْ) بتشديد الهاء وي ويخفف أي يتهم بالسوء وينسب إلى 
غشيان المحارمء ولفظ البيهقي : «مَتَقُولُ ل الْمَلاَئْكَة : إِنَّ فِيِهِمْ فُلَانًا مُرَهُقَا قال 
المندري: المرهق هوا الذي يعفى المحازم ويرتكت المقاسد. تله رتنه 
أي : كذا وكذا يعني عاص وفاسق . وقال القاري: أي كذلك يفعلان المعاصي» 
وعا ارا لح امو يا اليو راح را ل 
الكبيرة في عداد المغفورين. وقال التُورِبَشتِي : قول الملائكة هذا على سبيل 
الاستعلام ليعلموا هل دخل ذلك المرهق في جملتهم أم لاء كأنهم قالوا: إن فيهم 
فلانًا ومن شأنه كيت وكيت» فماذا صنعت بهء أو يكون سؤالهم هَذا من طريق 
التعجب» وفيه من الأدب عدم التصريح بالمعائب وعلى هد التهر ون المسعين 
يحمل قوله يِ في غير هذا الحديث : دنهم فَُانَا اْخَطَاء» . ولا يصحٌّ حمله على 
غير ذلك» فإنهم أعلمٌ باللّه من أن يسبق عنهم مثل هَذَّا القول على سبيل الإعلام 
والاعتراض . 

ا : لهؤلاء أيضّاء وقد غفرت لهم جميعًا وهؤلاء منهم وهم قوم 

يشقى جليسهم, قال الطيبي : فإن الحجّ يهدمٌ ما كان قبله. (قَمَا مِنْ يَوْمِ) قال 

ال ار 0 
على اللغة التميمية. (عَتِيِقَا) تمييز. (مِنَ النّارِ) متعلق بعتيق . (مِنْ يَوْم عَرَفَة) متعلق 
بأكثر . 

(رَوَاهُ) أي : البغوي. (فِي شَرْح السَّنَة) أي : بسنده وأخرجه أيضًا ابن حبان وَابْن 
خزيمة فِي ١صَّحِيحِهما)‏ والإسماعيلي في «معجمه) وأبو يعلى والبزار وَابْن منيع 
وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وَابْن عساكر وقاسم بن أصبع في «مسنده' وَالْحَاكم 
7 وَابْن أبي الدنيا بألفاظ متقاربة مختصرًا ومطولا وأورده الهيئمي في 

محقم الرؤائذة رح امن 01088 قو رواية أبن يسان والبزان بررادة فيل عشرذي 
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الحجة في أولهء وقال: فيه محمد بن مروان العقيلي وثقه ابن معين وَابْن حبان» 
وفيه بعض كلام» وبَقِيّة رِجَالِه رِجَال الصَّحِيحء انتهى. وفي الباب عن أبي هريرة 
وَابْن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أحاديثهم الْمُنْذِرِي في 
«الترغيب» والطبري في «القرى» وعلي المتقي في «الكنز) والهيثمي في «١مجمع‏ 


الزوائد» 8 


ل 
7 
د 
7 
ا 
و 
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الْمُرْدَلِمَقِ وَكَانُوا يُسَمُونَ الخقية» ٠‏ فَكانَ سَائهُ َرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ يعَرَكة» فلم 
جَاءَ الْإسْلَام مر الله َعَالَى نَبيّهُ يل أنْ يني عَرََاتِ فُيَقِف بِهَاء نّم يُفِيض 


مِنْهَاء فَذَّلِكَ قَوْلَهُ كيل : مشر أَفِيصُوا من حَيّتُ أَقَسَاصٌَ ألعاسٌ4 . 
ام 0608 


ا ارين - 111] عَنْ عَائْسَةَ قَالْتْ: كَانَ قري وَمَنْ دَانَدِيتهَا يَقِفُونَ 


سحو جوع الشرح 

55" قوله: (كَانَ قُرَيِْنٌ وَمَنْ دَانَ دِيَهَا) أي: اتبعهم في دينهم ووافقهم 
عليه واتخذ دينهم له ديئًا. (يَقِفُونَ بالْمرْدَلمَةِ أي: حين يقف الناس بعرفة. قال 
سفيانٌ بن غيينة: وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير 
حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم . رواه الحميدي في 
(مسنده) (ج١:‏ ص 500). (وَكَانُوا) أي : 5 . (يُسَمَوْنَ الحْمْسَ) بضم الحاء 
المهملة وسكون الميم بعدها سين مهملة جمع أحمس من الحماسة بمعنى الشدة. 
روى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» عن مجاهد قال: الحمس قريش ومن 
كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني 
عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكرء والأحمس في كلام الغرب النديده 
وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهمء وكانوا إذا أهلوا , بحجٌ أو عمرةٍ لا يأكلون 
لحمًا ولا يضربون وبرًا ولا شعرَّاء وإذا قدموا 0 ثيابهم التي كانت 
عليهم؛ وروى إبراهيم أيضًا من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قال: سموا 
حمسا بالكعبة ؛ لأنّها حمساء في لَوْنهاء حجرها أبيض يضربٌُ إلى السوادء انتهى . 
والأول أشهر وأكثر وأنه من التحمس وهو التشدّد. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : 
تحمس تشدد» وم حدس الوقن إذا اسن قال: كانت قريش إذا خطب إليهم 


0 مُتَقَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي »)157١(‏ ومُسْلِم )1١119(‏ فيه. 


كتَابْ الماك بَابُ الوقوفٍ بعرقة 
- عوصيححه 2 حجو ع 
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الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم فدخلّ في الحمس من غير قريش ثقيف 
وليث بن بكر وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة يعني وغَيْرهم» وعرف بهذا المراد 
بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قرشية لا جميعَ القبائل المذكورة» كذا في 
(القنْح). وقيل: سموا حمسًا لشجاعتهم, والحماسة : الشجاعة» وفيه: إشارة إلى 
أنهم كانوا يفتخرون بشجاعتهم وجلادتهم مميزين أنفسهم عن جماعتهم وأهل 

(وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ) يعني : بقيتهم . . (يَقِهُونَ بعَرََةَ) على العادة القديمة والطريقة 
المستقيمة . (أَنْ تي عَرَفَاتِ) هي علم للموقف والتاء ليست للتأنيث قاله 
الزمخشري . وقال الكرماني: التنوين عوض من النون في الزيدين يعني أن التنوين 
للمقابلة لا للتمكن» أي : جيم بكي مقايلة النون فى بجمع الهد كن البنالم» وقد 
قيل : ككل شع ليها لجو عرزقة فين جع يله (نم يُِيضَ مِنْها) قال الطيبي : 
الإفاضة الزحف والدفع في السير وأصلها الصب؛ من أفضت الماء إذا صببته 
بكثرنةفاسنتعير لاقم في المتيرة وأصله أفاض نفسه أو راحلته ثم ترك المفعول 
رأسًا حتى صار كاللازم (مَذَلِكَ قَوْلَهُ كن ل افبضرلياي : ادفعوا وارجعوا. (مِن 
حَيْتْ أقاض النَّامِنُ) أي : عامتهم وهو عرفة . قال الترمذي : معنى هذا الحديث أن 
اهل مك كاارا لا دخر جرة ان الخرم» وغرفاك ارج من العم ذامل مككه كاتا 
يقفون بالمزدلفة ويَقُولُون نحن قطين الله يعنى سكان بَيْت الله ومن سوى أهل 
مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزلَ الله تعالى: ##ثُمَّ أَقِيصُوا مِنْ حَيْتُ أقاصّ 
ألكاشٌ4 ربترة: 055 والحمس هم أهل الحرم» انتهى . 

قال السندي: قوله: #ثُمَّ أَفِيصُوأ» أي: أيها القريش امِن حَيْتُ أقاصٌ 
ألكاش» أي : : غير كم وهو عرفات والمقصود أي : ارجعوا من ذلك المكان» ولا 
شك أن الرجوع من ذلك المكان يستلزم الوقوف فيه؛ لأَنَّهُ مسبوق به فلزم من ذلك 
الأمر بالوقوف من حيث وقف الناس وهو عرفة. 

قال الحافظ : دل هَذّا الحديث على أنَّ المراد بقوله تعالى: #ثُدّ أَقِيصُوا» 
الإفِاضّة من عَرّفةء وظاهرٌ سياق الآية أنّها الإفاضة من مُرْدَلفة ؛ لأنَّهَاذكرت بلفظة 
ثم بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام» وأجاب بعض المفسرين بأنَّ الأمر 
بالذكر عند المشعر الحرام بعد الافاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر تنبيهًا 


مِرْعَاةٌ الْمَماتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 
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على المكان الَّذِي تشرع الافاضة منهء فالتقدير: فإذا أفضتم اذكروا ثم لتكن 
إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيثٌ كان الحمس يفيضون» أو التقدير: 
فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده؛ ولتكن إفاضتكم من 
المكان الْذِي يفيض فيه الناس غير الحمس» ثم قال || الحانفظ : وأما الإتيان في الآية 
بقوله : «ثماء فقيل : : هي بمعنى الواوٍ وهذا اختيارٌ الطّحاوي» وقيل: لقصد التأكيد 
لا لمحض الترتيب» والمعنى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللَّه عند المشعر 
الحرام» ثم اجعلوا الافاضة التي تفيضونها من حيث أفاض الناس لا من حيث كنتم 
تفيضون . 

قال الزمخشري: وموقع «ثم» ها هنا موقعها من قولك : أحسن إلى الناس ثم لا 
تحسن إلى غير كريم» فتأتي ثم لتفاوت ما بين الاحسان إلى الكريم والاحسان إلى 
غيره فكدلك حين أمرهم بالذكر عند الأخاضه من عرفات بين لهم محام الا فاه 
فقال: ثم أَفِيصُوأً» لتفاوت ما بين الافاضتين وأن إحداهما صواب والأخرى 
خطأ. 

قال الخطابي : تضمن قوله تعالى : «ثُّمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيثُ أَقاصٌ آلكاسش» 
[البقرة: 144] الأ مرٌ بالوقوف بعرفة؛ أن الإفاضة إنما كر عفد قبلهء» وكذا 
قال ابن بطال وزاد: وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه» انتهى. وروى 
البِخَارِيُ من حديث عروة عن عائشة قالت: إن هذه الآية نزلت في الحمس طثُمٌ 
َفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أَقَاصٌ آلتَاسٌ4 قالتُ: كانوا - أي: الحمس - يفيضون من 
جمع فدفعوا إلى عرفات . 

قال التحافظ + المعتى: أنهم أمروا أن'يتوجهرا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا 
منها. قال: وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى: #أَفِيصُواً» 
لني مَل والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغَيْرهم. وروى ابن أبي 
حاتم وغيره عن الضحاك أنَّ اْمَرَاد بالناس هنا إبراهيم الخليل 9 وعنه المراد به 
الإمام وعن غيره آدمء وقرى في الشواذ: الناسي. بكسر السين بوزن القاضي 
والأول أصحٌ؛ نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره 
ل ا ا 110 ل بز اح ليع ب لمي ريد 


كتَابْ المنايكِ باب الوقوفٍ بعرفة 


تجلا تسح ووو كح أ وريه جحو +2 


دج صصحد | 


تقدم. ولا يلزم من ذلك أنْ يَكون هو المراد خاصة بقوله: نٌ حَيْتٌ أقَحاصٌ 
لاس شه بل هو الأعم من ذلك والسبب فيه ماحكته عائشة 890 
(مُتَقَقْ عَلَيِْ) أخرجه البخَارِي في الحج وفي تفسير سورة البقرة» ومَسَلِم في 
الحجء وأخرجه أيضا فيه الترمذي وأبو دَاوْد والنسَائي وَابْن ٠‏ ماجه . قال البوصيري 
في «الزوائد»: الحديث موقوف ولكن حكمه الرفع؛ لأنَّهُ في شأن نزوله. 


/61-[١١]وءَ‏ عَنْ عَبّاسٍ بْنِ مِرْدَاس أَنَّ رَسُولَ الله يك و 

عَثِيّةَعَرَقَةَ لْمَفِْرَة فَأْجِيبَ : أي قد عَمَرْتَ لَه مَا حَلَا الْمَطَالِم 
آذ لْمَظْلُوم مه . قَالَ: ١أي‏ رَبّء إِنْ شِفْتَ أعْطَيْتَ المَظلُوم من الجن 
وَعْفَرْتَ للظللم» لم يُجِبْ عَنِِيّتَه فَلَمّا أَصْبَحَ بِالْمُرْدَلِفَةٍ أَعَادَ الدّعَاء 
َأْجِيبَ إِلَى ما مَاسَأَلَ. قَالَّ : فَضَحِكَ رَ ُو لله - أو قل : تبنم - 5 
له أبُو بكر وَعُمَرُ: أت ات إن لو لاما مَا كُنْتَ تَضْحَك فِيهَاء قَمَا 
الَذِيِِ أَضْحَكك. أَضْحَك اللّهُ سِنّك؟ قَالَ : «إِنَّ عَدُوَّ اللّه | ِبْلِيسَ لَمّا عَلِمَ 
أنّ الله كي قَد د اجات دُعَائي وَعَفَر أي أَحَدَ ترات حمل يَحْنُوه على 

راض تدعو بِالوَيْلِ» وَالتَبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْت مِنْ جَرَعِوا. 5 
1 


أ 


2 
36 


مج 
2 
فا 


افك 


رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه وَرَوَى الْمَنهْقِيْ 3 كاب الْبَعْثِ وَالُُْورٍ نخوهٌ] إضعيف 


و و ا 0 


م 50 ا ا : فى المؤلفة 
قلوبهم وحسن إسلامه» وشهد فتح مكة وحنينّاء وكان ممن حرم الع في 
الجاهلية ونزل ناحية البصرة. قال الحافظٌ في «تهذيب التهذيب»: روى عن 
لني يك وعنه ابنه كنانة وعبد الرحمن بن أنس السلمي» روى له أَبُو دَاوّد وَائْن 
ماجه حديئًا واحدًا في فضل يوم عرفة» انتهى . 


)١571(‏ رَوَاهَ ابن مَاجَهُ (01") فيه» والبَيْهَقَِى فى «البعث). 


مزعاة الْمفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


2 مودي دم جح وو جد جا سحوعم جوم مح 3/1 


عي عجره 


أو َو الل بق عا لمي قال القاري : : الظاهر لأمته الحاجين معه مطلقًا 7 
مطلق الأمة فتأمل . وقال السندي: قوله : ١لِأمَيوا‏ أي : : لمن معه في حجّه ذلك أو 
لمن حج من أمته إلى يوم القيامة أو لأمته مطلقًا من حج ج أو لم يحج. (عَثبة عرَفَة) 
أي : : وقت 0 . (ِالْمَغْفِرَة أي : التامة العامة ا أنِي) أ : بأني . قال 
السندي: ب بفتح الهمزة أي أجابه الله بأني قد غفرت أو بكسرها أي أجابه قائلًا إن 
قد غفرت 0خ المطان) أي ما عدا حقوق الناس جمع مظلمة بكسر اللام 
وفتحها وهي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك بغير حقٌّء وهي في الأصل 
مصدر بمعنى الظلمء وقيلٍ : جمع مظلم بكسر اللام والمظالم أعم من أن تكون 
مالية وعرضية . (فإنِي آخُذُ) بصيغة المتكلم أو الفاعل. (ِلْمَظَلُوم مِنّه) أ در 
الفتال إما #العذات :وها اكد العؤات إظهارًا للعدل< (أغطيث) أى :عن عنذك. 
(الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَِّ) أي: ما يرضيه منها أو بعض مراتبها العلية. وقال السندي: 
ظاهره أنه سأل مغفرة مظالم المؤمنين بخلاف مظالم أهل الذمة إلا أن يقال: قوله: 
١مِنَ‏ الجَنّد) أى: مثا أو تخفيف العذاب واللّه تعالى أعلم الصواب. (وَعْمَدْتَ 
للظالِم) فضلًا. (قَلَمْ يْحِثِ لحنت ) رضيقة المسيول و العهر ' زعي ل الله عله 222 
أي : في عشية عرفة» والتذكير باعتبار الزمان أو المكان» ويمكنٌ أن يكونَ الضمير 
راجعًا إليه مَِبّه فالاضافة لآدني ملابسة.» قاله القاري . 

( لما آَم صْبَحَ بِالْمُرْدَلِمَح أي : ووقف بها. (أَعَادَ الذَّعَا) أي: المذكور لحي 
ىماس لي : إلى ما طلبه على وجه العموم. قيل: «إلى» ب بمعني اللام ويمكن أن 
كر قن معني الرتجوع والوصول . قال القاري : وكان العباس سمع هذه الاأمور 
منه يَكَلِةِ فرواها كأنه علمها (قَالَ) أي : العباس . (قَصَحِك رَسُولُ الله يك أو قَلَ: 
َبَسَّم) أو للشك من الراوي عن العباس لقوله “قال . (مَا كُنْتَ نَضْحَك فِيهًا) أي : 
لوو الا ا الس 1 
رسول اللَّهِ يَيِ في هذه الساعة قبل؛ لأنّهُ لم يحج إلا أول حجهاء وإن قيل: إنه يك 
طح مراعيه وكام فأبو بكر وعمر لم يريا كذا في «اللمعات». 

(أَضْحَك اللَّهُ سِئّك) أيئ: أدام الله للف اوور الي سبب ضحكك . (فجَعَلٌ 
يَحْنُوهُ على رَأْسِوِ) أي: يلقي التراب بكفيه على رأسه. (وَيَدُعو بِالْوَيْل) أي : 
العذاب . (وَالْبُور) بضمٌ الثاء أي: الهلاك يعني يقول: وا ويلاه ويا ثبوراه. قال 


كتَابْ المناسِكِ باب الوقوف بعرقة 


+ حسسجوج وحوح جا مود اه 


عوج جد 


الطيبي : كل من وقع في تهلكة دعا بالويل والثبور أي يا هلاكي وعذابي احضر فهذا 
أوانك. وقال الطبّري: الويل الحزن والهلاك المشقة وكل من وقع في هلكة دعا 
بالويل» ومعنى النداء فيه : يا حزني ويا عذابي ويا هلاكي احضر فهذا وقتك» فكأنه 
نادى الويل أن يحضره بما عرض له»ء والثبور هو الهلاك. وقد ثبر يثبر ثبورًا إذا 
هلك . (فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَرَعِدِ) أي : مما صدر من فضل ربي على رغمه . 

قال القاري : وظاهر الحديث عموم المغفرة وشمولها حق الله وحق العباد إلا أنه 
قابل للتقييك ب بمن كان معه يلد في تلك السنة - يعني . : أن المراد من الأمة هم 
الواقفون معه يل بعرفة أو بمن قبل حجه بأن لم يرفث ولم يفسق . ومن جملة 
الفسق الإصرار على المعصية وعدم التوبة» ومن شرطها أداء حقوق الله الفائئة 
كالصلاة والزكاة وغَيْرهما وقضاء حقوق العباد المالية والبدنية والعرضية» اللهم 
إلا أن يحمل على حقوق لم يكن عالمًا بها أو يكون عاجرًا عن أدائها . قال: ولا تغتر 
بكون هَذَا الحديث مجملا مع اعتقاد أن فضل الله واسع» وقد قال تعالى : 8 إن أله 
لا يعفر أن نشرَكَ بي وَيمْفر ما مون كلك لِمَن 4255 [الساء: 0 ولذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «أَيْ رَبّ إِنْ شِينْتَ» فما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن ولا يسئل عما 
يفعل وهم يسئلون. 

ثم قال القاري بعد ذكر الكلام في هَذّا الحديث وما ورد في معناء من الروايات: 
قال بعضهم : إذا تأملت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلحٌ 
متمسكا لمن زعم أن الحجّ يكفر التبعات؛ لأن الحديث ضعيف, على أنه ليس نضا 
فى المدعى لاحتماله. ومن ثمة قال البيهقى : يحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة 
يعن اند شمن تامع العداني دوتاها متحي افكرة: الع بخامما فى :فك دون 
وقت» يعني ففائدة الحج حينئذ التخفيف من عذاب التبعات في بعض الأوقات 
دون النجاة بالكلية» وياجمل أن تكون عام ونصى الكثاب يقال على أنه قوفن إلق 
مشيئته تعالى . 

وحاصل هََذَا الأخير أنه بفرض عمومه محمول على أن تحمله تعالى التبعات من 
قبيل وَيمْفْرٌ مَا مون دَِكَ لِمَن يَكَك42 وهذا لا تكفير فيه وإنما يكون فاعله تحت المشيئة 
فشتان ما بين الحكم بتكفير الذنب وتوقفه على المشيئة» ولذا قال البيهقي: فلا 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 اا ا ا الا ا ال ااي الال 0 


ينبغي لمسلم أن يغر نفسه بأن الحج يكفر التبعات فإن المعصية شؤم. وخلاف 
الجبار في أوامره ونواهيه عظيم . قال: وهذا لا ينافي قول ابن المنذر فيمن قام ليلة 
القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه: إن هَذَا عام يرجى أن يغفر له جميع 
ذنوبه صغائرها وكبائرهاء وإنما الكلام في الوعد الذِي لا يخلف. انتهى . 

(رَوَاُ ابْنُ مَاجَهُ) أي : بهذا اللفظ من طريق عبد القاهر بن السري السلمي عن 
عبد اللّه بن كنانة - بكسر كاف وبنونين بينهما ألف وأولاهما خفيفة - ابن عباس بن 
مرداس السلمي عن أبيه كنانة عن جده عباس . (وَرَوَى الْبَيْهَقِيْ في كِتَابٍ الْبَعْثِ 
وَالْنُسُور نخو) أي : بمعناه» وكذا رواه فى «شعب الإيمان» وفي «السئن الكبرى» 
(جه : ص )١١18‏ ورواه أيضًا عبد اللّه بن أحمد في «زوائد المسند» لأبيه (ج؟ : ص 
5) والطبرّاني : في «الكبير». وأخرج أَبُو دَاوْد في كتاب الأدب من «سننه) طرفًا منه 

من الوجه اَي رواه ابن ماجه. لكنهم قالوا : حدثني ابن لكنانة بن العباس ولم 
يسموة عن أبية عر ده عباس » وعبد الله بن كنانة وأبوه كنانة بن عباس». قال 
الحافظ في «التقريب» في كليهما: إنه مجهول. وذكر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجقهها عن التخارى أنداقال + الم رصم ساديقه.. وقال فى ترحجة كنانة بع ذكر 
كلام البحَارِي هذا: وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره أيضًا في كتاب 
«الضعفاء» قال: حديثه منكر جدّاء لا أدرى التخليط منه أو من ابنه» ومن أيهما كان 
فهو ساقط الاحتجاج به» انتهى . وقال البوصيري في «الزوائد» : في إسناده عبد اللّه 
ابن كنانة قال البخاري: لم يصح حديثهء انتهى» ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا 
توثيق» انتهى . 

والحديث سكت عنه أَبُو دَاوْد بعد رواية طرف منه من الوجه المذكورء ونقل 
الْمُنْذِرِي في «مختصر السنن» (8 / 41) كلام ابن حبان وزاد: لعظم ما أتى من 
المناكير عن المشاهير. وقد ظهرٌ بهذا كله أن حديث عباس هذا ضعيف لكن له 
شواهد يبلغ بها إلى درجة الحسن . 

قال في «المواهب اللدنية»: بعد ذكر حديث عباس بن مرداس من رواية ابن 
ماجه : ورواه أَيُو دَاوُّد من الوجه الَّذِي رواه ابن ماجه ولم يضعفه. 

قال الزرقاني : أي سكت عليه فهو عنده صالح للحجةء وقد أخرجه الحافظ ضياء 


كتابْ المناسِكِ بَابُ الْوقَوفٍ بعرقة 
د مع و تمعد ع ربو وعد 2 وي 
الدين المقدسى فى «الأحاديث المختارة مما ليس فى الصَّحِيحَيْنَ) من طرق وقد 
فنك «البالط بر تحور قي 2 نلعيو ان اققرة قدا ع بون يرم لقره 
للحجاج» . قال في أوله : إنه سّئل عن حال هذا الحديث هل هو صحيح أو حسن أو 
ضعيف أو منكر أو موضوع؟ قال: فأجبت بأنه جاء من طرق أشهرها حديث عباس 
بن مرداس فإنه مخرج في «مسند أحمد»» وأخرج أَبُو دَاوّد طرقًا منه وسكت عليه 
فهو عنده صالح. وعلى رأى ابن الصلاح ومن تبعه حسن» وعلى رأىئ الجمهون 
كذلك» لكن باعتبار انضمام الطرق الأخرى إليهء ثم قال الحافظ أثناء كلامه: 
حديث العباس بمفرده يدخل في حدّ الحسن على رأى الترمذي» ولا سيما بالنظر 
إلى مجموع هذه الطرق لطرق ذكرهاء قال: وأورده ابن الجوزي في 
«(الموضوعات» من حديث ابن مرداس ٠»‏ وقال: .فيه كنانة متكر الحديث جد لا 
ارى الخلطمة اراس ولفودروقة ا لا حيضي < زا على موقو ولد اللي 
قول ابن حبان في كنانة فذكره في «الثقات» وذ في «الضعفاء». وذكر ابن مَنْدَهُ أنه 
قيل : : إن له رؤية منه يت وأما ولده عبد الله بن كنانة ففيه كلام لابن حبان أيضًا 
ا م ع ل طرقه. وأورد 
يث ابن عَمّر في «الموضوعات' أيضًا. وقال: فيه عبد العزيز بن أبي رواد» تفرد 
0 قال ابن حبان: كان يحدث على التومٌّم والحسبات فبطل 
الاحتجاج به وهو مردود فإنه لا يقضي أنه موضوع مع أنه لم ينفرد بهء بل له متابع 
عند ابن حبان في كتاب «الضعفاء»» هَذَا كام العبافة ملخصا وهو كلام تفن إنام 
في الفن فلا عليك ممن أطلق عليه اسم الضعيف الَّذِي لا يحتح به. وقال الطبّري 
بعد روايته حديث ابن عمر : إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز 
عن وفائها مع العزم على أنه يوفي إذا قدر ما يمكن توفيته» وقد رواه أي حديث 
العباس بن مرداس البيهقي في «السنن الكبرى» بنحو رواية ابن ماجه وكذا الطَبرّاني 
في اكير ويه الله بن أحمد فى «زوائد المسند» لأبيه وَابْن عدي وصِحَّحَه 
سانا ابرق زر ع ل ل ا ونال لض 
بعد أن أخرجه في كتاب «البعث»: هَذَا الحديث له شواهد كثيرة» فأخرجه عبد 
اي ع عدي لم عر د 0 
أنس وَابْن جرير وأبو نعيم وَابْن ن حِبّانَ من حَلِيث ابن عَمّر والدارقطني وَابْن 


صمح 2 


مِزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


جد يوسو وت 2 د 


ار ع 0 
في مؤلفه بنحو حديث عباس بن مرداس - وارجع إلى «تنزيه الشريعة» لابن عراق 
(ج7: ص 2159 )١٠‏ و«القول المسدد» (ص77 - ٠‏ 5) فإن صحٌ بشواهده ففيه 
الحجة» وإن لم يصح فنحن في غنية عن تصحيحه فقد قال الله تعالى : 9# ويعفْر ما دون 
دَلِكَ لمن يكة 4 وظللم يعضهم يعضا دود" التزة مداخل فى الاي انتهى. وهو 
حسنء وفِي الحَدِيث الصحيح: ١مَنْ‏ حَجّ فَلَمْ يَرْقْتْ وَلَمْ يَفْسّْقْ رَجَعَّ كيم وَلَدنْهُ 
كه وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بالحقوق ولا تسقط الحقوق أنفسهاء 
فمن كان عليه صلاة أو صيام أو زكاة أو كفارة ونحوها من حقوق اللّهِ أو شيء من 
حقوق العباد لاا تسقط عنه؛ لأنّهًا حقوق لا ذنوب» إنما الذنب تأخيرها فنفس 
التأخير يسقط بالححّ لا هي نفسهاء فلو أخره» بعد الحج تجدد إثم آخرء فالحج 
المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق؛ ولا يسقط حق الآدمي بالحج إجماعًاء 
واللّه أعلم» كاي اصرح الحر امي . وقال ابن عابدين: قد يقال بسقوط نفس 
الحق إذا مات قبل القدرة على أدائه سواء كان حق اللّه تعالى أو حق عباده وليس في 
تركته ما يفي به؛ لأّهُ إذا سقط إثم التأخير ولم يتحقق منه إثم بعده فلا مانع من 
سقوط نفس الحق, أما حق اللَّه تعالى فظاهرء وأما حق العبد فاللّه تعالى يرضي 
خصمه عنه كما مرّ في الحديث ٠‏ ثم قال : : اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة 
والحج مناف لنقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة» ولا سيما على 
القول بتكفير المظالم أيضًا » بل القول بتكفير إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه؛ لأنَّهُ 
كرو و كفرعا ال وا لوو وود باه حفوم 04107 أي + : #وَيَعْفر ما دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَمَآةُ# وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات مصرًا على الكبائر كلها سوى الكفر 
فإنه قد يعفى بشفاعة أو بمحض الفضل ابوالحاصل كما ني 7 الدخرا : أن المسألة 
ظنية فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد والله 
تعالى أعلم» انتهى . وقال القاري بعد ذكر كلام البيهقي : ولا يخفى أن الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لا تكون إلا ظنية» فما بالك بالأحاديث الضعيفة؟ وللاشك أن 
المسائل الاعتقادية لا تثبت إلا بالأدلة القطعية رواية ودراية» نعم يغلب على الظنّ 
رجاء عموم المغفرة لمن حج حجًَّا مبرورّاء وأين من يجزم بذلك في نفسه أو غيره 
وإن كان عالمًا أو صالحًا في علو مقامه هنالك» فمن المعلوم أن غير المعصوم 
عه أن كوواييه ‏ الفوت لحان انتهى . 


تاب المتَاسِكِ اب النّ عرفة وا دَلِقَةٍ 
1م11 111ص القع مِنْ عرقة و1 لُرْدا 


0 - بَاب الذفح من عرفة والمزديقة 


ريات الدّفع مِنْ عَرَقَةً) َي : الوجوج . منها . (وَالْمُرْدَلِعَة) عطف على الدفع» أي 
والنزول فيهاء وفي بعض النسخ : إلى الْمُْدلِفَة روسدر ااعطقة عاق عر قةاأى ورت 
الدفع من المزدلفة ويؤيده نسححخة : وَمِنَ الْمُرْدَلِمَةٍ إلى مِنى . 


]١[ - 575 ١‏ عَنْ نام بْنٍ عُْوَةَ َنْ أيه َال َال متيل سام بن ريده 
كَيِفٌ كَانَ رَسُولُ الله َك يبر في في حَجَةٍ الوَدَاع حِينَ دَقَعَ ؟ كَالَّ : كَانّ يَسِيرُ 
الْعَنَقَّء فَإدًا وجد فَحْوَةٌ نَصيّ. انق عتييل ب 


3 و ل 0 
د د ثقة ثبت حُجة إمام فقيه؛ رأي 
ابنَ عمر ومسحٌ رأسّهُ ودعا له» وسهل بن سعدٍ وجابرًا وأنسّاء وروى عن أبيه وعمه 
عبد الله , بن الزبير وأخويه عبد الله وعثمان وافرأته فاطمة بت المنذر , بن الزبير 
وخلق. زروك عسل كثر دو دش وهللا بين أنس والسفيانان والحمادان» 
ولد سنة إحدى وستين ومائة» ومات ببغداد سنة خمس أو ست وأربعين ومائة» وله 
سبع وثمانون سنة . (عَنْ أبيهِ) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أحد الفقهاء السبعة 


0774 مُتَقَق عَلَيِْ : البُخَارِي (1777)» ومُسْلِم (187) في الحَجٌ وأَبُو دَاوْد (209475. والنّسّائي (0/ 
06 وابن مَاجَهُ (015*). 


زعاةٌ ة الْمَعَاتِي مشكاة الْمَصَابي 


سيل أسَامة بن يها ابن حارثة بن شراحيل الكلبي الصحابي المشهورء جب 
رسول الله َل ومولاه وَابْن حبه زيد بن حارثة تقدم ترجمته» وخص بالسؤال لأنه 
كان رديفه يَكيُْ من عَرفة إلى المزدلفة» وزاد في رواية مالك والبخاري وأبي ) داود 
وغَيرهم : واناخالية عه ولعسسام : سْئِلَ أُسَامَةٌ وَأَنَا شَاهِدٌ أو قَالَ الت اما 
0 ولم يتعرّض أحد من الشراح لتسمية السائل. (حِينَ دَفْعَ) أي : حين 
انصرف من عرفة إلى المزدلفة. سمي دفعًا لازدحامهم إذا انصرفوا فيدفع بعضهم 

(قَالَ) أي :آسامة . (كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقّ) بفه بفتح المهملة والنون آخره قاف هو السير 
الَنِي بين الابطاء والإسراع. قال في «المشارق»: هو سير سهل في سرعة» وقال 
القزاز: العنق سير سريعء وقيل: المشي الَذِي يتحرك به عنق لدابة» وفي 
«الفائق»: العنق الخطو الفسيح» وانتصب على المصدر المؤكد من لفظ الفعل كذَا 
في «الفْنّح)» وقال السيوطي : نصبه على المصدر النوعي كرجعت القهقري . وقال 
القاري: انتصابه على المصدرية انتصاب القهقري أو الوصفية أي يسير السير 
ار 


الشيئين» لقب رات شقن د ع اند 5 ورواه بعض الرواة 
في «الموطأ» بلفظ : «قْرْجَة) بضم الفاء وسكون الواو وهو بمعنى الفجوة. (نْصصّ) 
بفتح النون وتشديد الصاد المهلة فعل ماض وفاعله النَِي كه أي أسرع » قال 
أبو عبيد: النصصٌّ تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندهاء وأصل النص 
منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاهاء ومنه نصصت الشيء رفعته. قال الشاعر: 

وَنَصٌّ الَدِيثِ إلى أمبه ‏ فَإنَّ الْوَئِيمَةَ في تصَّهِ 

أي : أرفعه إليهم وأنسبه؛ ثم استعمل في ضرب سريع من السير» وقال هشام بن 
عروة راوي الحديث كما في رواية البحَارِي وغيره: النصٌّ فوقٌ العنق أي أرفع منه 
في السرعة. 

قال النووي: هما نوعان من إسراع السير وفي العنق نوع من الرفق. قال 
الطَّبّري : وفي هذا دلالة على أن السكينة المأمور بها في الحديث بعده إنما همي من 


تَابْ الاك بَابْ الدّفعِ مِنْ عرفة وَالْرْدَلِقةٍ 


+ تتح د حت :11 عد 2 و 


>« ع صححمو | 


أجل الرفق بالناس» فإن لم يكن زحام سار كيف شاءء وذكر العَيّنِي عن الطبري أنه 
قال: الصواب في السير في الإفاضتين جميعًا ما صحت به الآثار إلا في وادي 
محسر فإنه يوضع لصحّة الحديث بذلك فلو أوضع أحد في مواضع العنق أو 
العكس لم يلزمه شيء لاجماع الجميع على ذلك غير أنه يكون مخطنًا طريق 
الصواب. 

وقال ابن خزيمة : في هَذَا الحديث دليلٌ على أن الحديث الَّذِي رواه ابن عباس 
عن أسامة - عند أبي داود وغيره - أنه قال: فلما رأيثٌ ناقته رافعة يديها حتى أتى 
جمعًا. محمول على حال الزحام دون غيره» ذكره الحافظ . وقال ابن عبد البر: 
ليس في هَذَا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة 
وهو مما يلزم أئمة الحاج فمن دونهم فعله لأجل الاستعجال للصلاة؛ لأنَّ المغربٌ 
لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» أي : فيجمعٌ بين المصلحتين من الوقار والسكينة 
عند الزحمةء ومن الإسراع عند عدمها لأجل الصلاة» فيه أنَّ السلفٌ كانوا 
يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله يَكِيةِ في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به 
في ذلك . 

(مََقَ عَلَيْه) أخرجه البخَارِي في الحج وفي الجهاد وفي المغاري, ومُسْلِم في 
الحج. وأخْرّجَّه أيضًا أَحْمّد (جه : ص )١5١١ .7١5©‏ ومالك وأء بو دَاوْد والنّسَائي 
وَابْن ماجه والحميدي (ج :١‏ ص 518) والدارمي وأبو دَاوْد الطيالسي وَابْن خزيمة 
في «صحيحة» وأبو عوانة وَابْن جرير والبَيْهَتِي (ج0: ص .)١١9‏ 


ب 
3 
ب 
3 
0 
03 


زعاة ة الْمَغَاتِ خ مشكاة الْمَصَابِيِ 


1 
١‏ 48- - [1] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنهُ دقع مع الي يك يَوْمَ عَرَقَة» فْسَهعَ 
لني كله وَرَاءَهُ رْجْرًا شديدًاء وَضَرِيَ لايل أشَار 5 ِلَيْهِمْ. وَقَالَ: 
«أبَّا الام عَلَيكُمْ بالسَكِيئَةِ قن الِْرَ ليس بلايضَاع 
00 النقارق “اجيم ١‏ 


5648" قوله: (دَفَعَ مَعَ النبِنَ يكللة) أي : أفاض معه. (يَوْمَ عَرَفَة أي: من 
عرفة إلى المزدلفة . (رَجرَا) بفتح الزاي وسكون الجيم بعدها راء أي صياحًا لحث 
الإبل وسوقًا لها برفع عات (تَأَسَارَ بِسَوْطِه إِلَيْهمْ) ليتوجّهُوا إليه ويسمعوا 
قوله : (عَلَيْكُمْ بالسّكيئة) أي فى السير» والعراة امبر بالررنى وعدم الطر اج 
يعني لازموا الطمأنينة والرفق وعدم المزاحمة في السير وعلّل ذلك بقوله : (َإِنَ 
لبر أ 'الحين :يسن بالإيضّاع) الإيضاع الإسراع وحمل الخيل والركاب على 
سرعة السير» يعني : الإسراع ليس من البر إذا كثر الناس في الطريقء فإِنَّ الإسراع 
في مثل هذه الحالة أي عند أزدحام الناس في الطريق يؤذيهم بصدمة الدواب 
والرجال» ولا خير في هذا بل الخير في الذهاب على السكون في مثل هذه الحالة . 
وقال الحافظ : قوله : «فَنَّ الي لَيْسَ بالإيضّاع» أي : السير السريع» ويقال: هو سير 
مثل الخبب فبيّن كَكِةِ أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب بهء 
ومن هَذَا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة : ليس السابق من سبق بعيره 
وفرسه ولكن السابق من غفر له. 

وقال المهلبٌ: إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد 
المسافة . وقيل: إنما قال كَِةٍ ذلك أي قوله: «عَلَيْكُمْ بالسّكِيئَةِ؛ في ذلك الورقت 
الذي لم يجد فجوةٌ فلا ينافي الحديث النينا ب 

وقال القاري: حاصلٌ ما قال مَلِةٍ أن المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى 
المبرات مطلوبة لكن لا على وجه يجرٌ إلى المكروهات وما يترتب عليه من 


(5179) البّخَارِي (1771) عَن ابن عباس فِيه. 


باب الدَى مِن عرقة وَالمزْدَلِقَة 
2 - كا ووو وجو وموم 


الأذيات» فلا تنافي بينه وبين الحديث السابق. 


(رَوَاهُ البُخَارِيُ) وكذا البيهقي (ج5: ص )١١9‏ وأَخْرّجَّه أيضًا أَحْمّد (ج١:‏ ص 
”0 5ل وم وأبو دَاود افق لخر 


553٠‏ [م] وَعَيْه: أنّ أسَامَةَ بْنَ َيْوٍكانَ رذق البِيَ كل مِنْ عَرَكَ 
ِلَى الْمُرْدَلِمَق ثم أَرْدَفٌ الْمَصْلّ مِنَ الْمرُدَلِفَةٍ إِلَى مِئى» فَكِلَاهُمَا قَالَ: لم يَرَلٍ 
لب به بلي ست رَمَى جره العقبة. اق عي 


حوّهد»6 الشرح 

50 قوله: (وَعَنْهُ) أي : عن ابن عباس‎ 57٠ 
يَكةِ بكسر الراء وسكون الدال» وهو الراكب خلف الراكب كالرديف والمرتدف.‎ 
(ُمَ أَردَفٌ الْقَضْلَ) أي: ابن عباس يعني : جعله رديفه. (لَكِلَاهُمَا) كذا في جميع‎ 
النسخ من «المشكاة». وفي البخاري قال - أي: ابن عباس - فكلاهما. أي‎ 
0 الفضل بين عباسن وأسنامة بنازيد. ا ا‎ 
و مثنى معنى » وهو أفصحٌ من أن يقال: فكلاهما قالاء قال تعالى: 9 كنا اسَّنِ‎ 
لمي لبتي حلى‎ ٠ عَانْتْ أنه «تكين: + أو المعنى كل واحد منهما قال‎ 
رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَ) أي اشع تيزم الكعره أو فرغ منه قولان» ويؤيد الثاني ما‎ 

وقع في رواية ابن خزيمة كما سيأتي : فلم يزلُ يُلَبّي حتّى رمى جمرةً العقبة» يكبر 
مع كل حَصّاة» ثم قطمٌ التلبيةً مع آخرٍ حصاةٍ :. ويؤيد الأول ما رواء الببهقي بإسناده 
عن عبد الله قال : «رَمَفْتْ لني كك فَلَمْ يَرَلْ يبي حَنَّى حتى رَمَى جمرَّة الْعَقَبَةٍ بأوّلٍ 
حَصَاوَ) . 


افضل في ذا النسنيك هاسع خصيات كمع ل خط قال الحافظ : 


(00) مُتَقَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (1587).» وَمُّسْلِم )1١811780.175(‏ عَن ابْن عَبّاس فِيوء والنَّسَائِي 
(7/0 5ه 5). 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


26 عحممو عو مصخ 31 


رمي الجمرة يوم النحر وبعدها يشرع الحاج في التحلل» وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح أنه كان يقول: التلبية شعار الحج فإِنْ كنت حاجًا فلبٌ حتى بدأ حلك وبدء 
حلك أن ترمي جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال : 
حججثٌ مع عمر إحدى عشرة حجة وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» وباستمرارهاء 
قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم» وقالت طائفة: يقطع 
المحرم التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج 
من مكة إلى عرفة» وقالت طائفة: يقطعها إذا راح الموقف. رواه ابن المنذر 
وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي» وبه قال 
مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث» وعن الحسن 
البصري مثله لكن قال: إذا صلّى الغداءً يوم عرفة وهو بمعنى الأول؛ وقد روى 
الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حججتٌ مع عبد اللَّهِ فلما 
أفاضَ إلى جمع جعل يلبي فقال رجل : أعرابي هذا؟ فقال عبد الله : أنسي الناس أم 
ضسررا؟ راان خارف الى اد كن رزو متك لخي من يوم شرقة اناري 
الآثارء والله أعلم. 

واختلفوا أي الأولون: هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ 
فذهب إلى الأول الجمهور» وإلى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى» ويدل 
لهم ها وري ابن ريم من طويق سستقو بن متمد عن ا يطعن على بن الحينين عن 
ابْن عَبّاسِ عن الفضل قال : أفضتٌ مع النبيّ يك من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية كه 
ا ل 7 وان الجكادديقر لذه عدن 
دى جمرة اع أي أ ها تب كلم الحا قا الدكاني: واامر كس 
للمريد وكيا 5 انتهى . 

قلتٌ: الل ا الما 0 افد 
ا 0 


يَابُ الَف مِنْ عرفة وَالْرْدلِقةٍ 


ابلتى حتن رمن الجمْرَة» أراذ بد عق الل قن .رمن الجمرة» وما هافن رؤاية 
الفضل من الزيادة فإنها غريبة أوردها ابن خزيمة واختارهاء وليست في الروايات 
المشهورة عَنٍِ ابْن عَبّاسِ عن الفضل بن عباس» انتهى. واعترض عليه ابن 
التركماني فقال: الغريب إذا صحّ سنده يعمل به. 
وقد أخرجٌ ابن حزم هَذَا الحديث في كتاب حجة الودا بسند جيد من حديث 
أبي الزبير عن أبي معبدٌ مولى ابن عباس . عن الفضل» ولفظه: وَلَمْ يَرَلْ غئلة يُلبّي 
حَنَّى أَتَمّ زمِي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةٍ . وهذا صريح وهو يقوي الرواية التي رواها ابن خزيمة 
واختارها. ويدل على أنها ليست بغريبة» والعجب من البيهقن كين برترك هذا 
الصريح ويستدل بقوله: :١د‏ يبرا على قطع التلبية لأول حصاة مع أن التكبير لا يمنع 
التلبية» إذ الحاج له أن يكبر ويلبي ويهلل» وقد بيّن ذلك ابن مسعودٍ بقوله : «قُمَا 
َرَكك التَلبيَة ٍ حَنَّى رَمَى الْجَمْرَةَ إلا أن يَخْلِطَهَا يكير أو تَهْلِيل) . وقال أبو عمر في 
«التمهيدِ» : قال أحمدٌ وإسحاق وطائفة من أهل النظّر والأثر: لا يقطع التلبية حنّى 
يرمي جمرة العقبة بأسرها. قالوا : وهو ظاهر الحديث أن رسول الله كك لم يز 
يلبي حتى رمى الجمرة» ولم يقل أحدٌ من رواة هذا الحديث: حتى رمى بعضها. 
على أنه قد قال بعضَهُم في حديث عائشةً: ثم قطعٌ التلبية في آخرٍ حَصّاة. وفي 
«الإشراف» لابن المنذر: وروى بعض أصحابنا ممن يقول بظاهر الأخبّار خبر ابن 
غباش6 ثم قال : قطع التلبية مع آخر حصاة» انتهى كلام ابن التركماني. وقال 
الشتقيطي: : الأظهرٌ أنه يقطع التلبية عند الشروع في رمي العقبة وأن قوله: «حَتَّى رَمَى 
جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) يراد به الشروع في رميها لا الانتهاء منه» ومن القرائن الدالة على ذلك 

مالتخاقي الروايات الضحح دن اتككين لع كل جصباز» مرف الراك لا يمقر 
غير التكبير مع الحصاة لتتابع رمي الحصياتء وقال بعد ذكر قول ابن خزيمة 
المتقدّم : وعلى تقدير صحة الزيادة المذكورة لا ينبغي العدول عنها. 
13 تنبيه: 

ما حكى الحافظ وابنُ عبد البر وغَيْرهما من الشراح ونقلة المذاهب كالنووي 
والعيني عن الامام أحمد من قطع التلبية عند انتهاء الرمي والفراغ منه هي رواية عنه 
مرجوحة؛ لأن عامة فروعه مصرحة بقطعها مع أول حصاة موافمًا للجمهور. ففي 
«نيل المآرب»: تسن التلبية من حين الاحرام إلى أول الرمي أي رمي جمرة العقبة» 
انتهى. وقريب منه ما في «الروض المربع». 
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وقال في ١العدة‏ شرح العمدة» : ويقطعها عند أول حصاة يرميها؛ أنه قدروي في 


بعض ألفاظ حديث ابن عباس : فل فلَمْ يَرَلْ يُلبّي حَبَّى رَمَى جَمْرَةً الْعَقَبةِ قَطَمَ عِئْدَ أوّلٍ 
حَصَّاةٍ. رواه حنبل في «المناسك»» انتهى . 


وفي «المغني» و«الشرح الكبير» تحت قول الخرقي: ويقطع التلبية عند ابْتِدَاء 
الرمي» وممن قال: يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود وَابْن عباس وميمونة» وبه 
قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي 
لرواية الفضل بن عباس : أنَّ النبىّ ل لم يزلُ يُلبّي حبَّى رمى جمرةً العقبِ» وكان 
ينه وريا وعر أعاء عله ون عرو تعره الى لاه ملام وغل كارت 
ويستحبٌ قطع التلبية عند أول حصاة للحيو وني يعن الغا : حتى رمّى جمرة 
العقبق» قطعَ عند أوَّلِ حَصَّاةء رواه حنبل في «المناسك». . وهذا بيان يتعين الأخذ 
به. وفي رواية من روى ى : أنَّ النبىّ يكيةِ كان يكبر مع كل حصاةٍ. دليل على أنه لم 
يكن دي" انتهى مختصرًا . 

( مت مُتَقَنُ عَلَيْه) وأخْرْجَّه أيضًا أَحْمّد (ج١‏ : ص 5154) ورواه هو مرارًا وأبو دَاوْد 
والترمذي والتَّسَائِي بألفاظ مختصرًا ومطولًا وارجع إلى «١جامع‏ الأصول» (ج؛ : 
ص 88). 


11-١75 ١‏ ] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَمَعَ اليك الْمَغْربَ وَالِْشَاء 
بِجَمْع كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إَِامَقٍ ل يُسَبّح بَبتّهُمَاء وَلَا عَلَى إِثْرٍ كُلّ وَاحِدَةٍ 
مِنهُمَاً. ش رَوَاهُ البُخَارِيٌ] اصحيح < 


ل هوكهع الشرجح صب 


55 قوله: (جْمَعَ الي يك المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْع) أي : : بالمزدلفة في 
وقت العشاء. (كُلٌ وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا) بالرفع على الجملة الحّالية وبالنصب على 


0017 ايع 0001م زد مت ووريدا الس وَأَخْرَجَُ مُسْلِم (1188/17) فيه بلفْظ : : جَمَعٌْ 
بيْنّ المَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ بِجَمْع لَيْسَ بَِتهُمَاسَجْدَةٌ وَصَلَّى المَعْربَ ثَلَانًا . 


حِنَابُ المتاسك بَابُ الدّقع مِنْ عرقة وَالْرْدَلِقَة 
ع ووو د 2 حوري ياف التقع من عرقة وامر . 


البدلية. (بإِقَامَةِ) قال القاري: أي على حدة.» وبه قال زفرء واختاره الطحاوي 
وغيره قن علبانناة قلث: ورجّحَه ابنُ الهمام وقال الطحاوي بعد اختياره هَذَا 
القول: وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وذلك أنهم يذهبون في 
الجيوين الملاتين بمزدلفه إلى أدا سملو ا ذلك باذك وها مد واجذة »انه . ولم 


يذكر فِي حَدٍ يث ابن عُمَر هَذَا الأذان وهو ثابت في حَلديث بابر وفي حَدِيث ابنٍ 
ال ا 0 وقد تقدّم البسط في ذلك في شرح حَلدِيث جاير 
الطؤيل» 


0 


(وَلَمْ يُسَبّحْبَنَهُمَا أي : لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء ٠‏ (وَلَاعَلَى إِثْر 
وَاحِدَةٍيِنّهُمَا) بكسر الهمزة وسكون المثلثة بمعنى أثر بفتحتين أي ولا عقب كل 
واحدة منهماء لا عقب الأولى ولا عقب الثانية» وهذا تأكيد بالنظر إلى الأولى 
تأسيس بالنظر إلى الثانية فليتأمل قاله السندي . 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌُ) وكذا النسائي والْيَيهَتي (ج5: ص )١١١‏ وأخرج مسلم معنا 
ولذا ذكره الحافظ عبد الغنى فى «عمدته» فى ما اتفق عليه الشيخان» فالحديث 


50 - 101 وَعَن عَبْدٍاللّ بن مَسْعُودِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل 
صَلّى صَكَاة ا قتا إلا صَكَاَيْنٍ : صَلاةَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءٍ بِجَمْع ل 
المَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِها . امن علي 


الشرح ‏ سعيوم 
؟" 9 قوله: (مَا ريت رول الله يكن صَلَى صَلَاة إِلَّا لِمثَاتَِا) أي: في 
ونحياء :ووفى راواية "ارايت اللى لكةاصلى صلاة لحر اميقاتها المي صل 
الْمَغْربٍ) نصبه على البدلية أو بتقدير أعني أي أعني بهما صلاة المغرب . (وَالْعْشَاءِ 
بجَمع) قال القاري: أي صلاة المغرب في وقت العشاء أي وصلاة الظهر والعصر 


(1170) متمق عَلَيْه : البَخَارِي (1787)» ومُسْلِم )١1789(‏ عن ابن مسعود فيه. 
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بعوفةاناة على الفعر تت وك انين وللنةووئ 18" الخ وت ابمارولقة ونا 
اكتفى عن ذكر الظهر والعصرء فلا بد من تقديرهما أو ترك ذكرهما لظهورهما عند 
كل أحدء إذا وقع ذلك الجمع في مجمع عظيم في النهار على رؤوس الأشهاد فلا 
يحتاجٌ إلى ذكره في الاستشهاد بخلاف جمع المزدلفة» فإنَهُ بالليل» فاختصصٌ 
بمعرفته بعض الأصحابء واللّه تعالى أعلم . 

والحاصل : أنَّ في العبارة مسامحة وإلا فلا يصحٌ قوله : «إِلّا الصّلَائيْنَ؛ المرادٌ: 
بهما المغرب والعشاء سواء اتصل الاستثناءء كما هو ظاهر الأداة أو انقطع كما بنى 
عليه ابن حجر البناء» فإِنَّ صلاةً العشاء في ميقاتها المقدر شرعًا إجماعًاء انتهى 
كلام القاري. 


وقال الولي العراقي : قوله : صَّلَاةٌ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ جم » ى : وكذا بعرفات 
أيضًا في الظهرين كما عند النسائي - أي : في باب الجمع ؛ ا 
كر ما رأيثُ النبيّ ب صلّى صلاةٌ إلا لوثيها إلا بجمع وعرفات 3 
يحفظ راوي هذه الرواية ذكر عرفات وحفظه غيره» والحافظ حجة على الناسى» 
انتهى . وحيئئٍ فالمراد بقوله: إِلَّا صّلَائيّن . المغرب بمزدلفة فإنها أخرت والعصر 
بعرفة» فإنها قدمت. فهاتان الصلاتان قد وقع فيهما التحويل عن وقتي أدائهما 
المعهودين في غير هذا اليوم حقيقة ثم استطرد بذكر الفجر لأنه متحولًا أيضًا عن 
وقته المستحب المعتاد في سائر الأيام وإن كان لم يتحول عن وقته الأصلي . وقال 
السندي في حاشيةٍ النسائيئ: هَذَا الحديث من مشكلات الأحاديث وقد تكلمت 
عليه في حاشية «صحيح البخَارِي» في باب من يصلي الفجر بجمع . والصحيح في 
معناه: أن مراده ما رأيته يَِةِ صلى صلاة لغير وقتها المعتاد لقصد تحويلها عن وقتها 
المعتاد وتقريرها في غير وقتها المعتاد لما في «صحيح البخَارٍي» من روايته تلئئة نف أن 
وسول الله قال : «إنَّ هَائيْنِ الصَّلَاتيْن حُوَلَنَا عَنْ وَفْتِهِمَا نِي هَذَا الْمَكَانِ . وهذا 
محال ونح و نول : قبل مَِْاته . على هذا على الميقاتٍ المعتاد» ويقال: 
تعاس اا اذيك الت التعلييو) المعقاة لا أنه صلّى قبل أن يطلع الفجر 
فقد جاء في حديثه وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجرء وعلى هَذَا المعنى لا 
يرد شيء سوى الجمع بعرفة» ولعله كان يرى ذلك للسفر» واللّهِ أعلى» انتهى . 


كتَابْ المنابك بَاب 0 مِنْ عرفة وَالْرْدَلِقَةٍ 
ع إل سوسوم معس إل جم ووس وجو دوو هه 22 تومو ودج جد جيه ميحد 2/6 : 2-6 
0 0 وقد 
ثبت الجمع بر بين الصلاتين من حَدٍ يث ابن عمّر وَابْن ن عباس وغَيْرهم وتقدم في 
موضعه ما فيه كفاية» ورا الالال بإ ماهو فر طري مني وهار 
يقولون به. وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» وأيضًا فالحصر فيه ليس 
على ظاهره لاجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وكَذَا في 
«المَنْح). 

وقال النووي: قد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحَدِيث على منع الجمع بين 
الصلاتين في السفر؛ لآن ابن مسعود من ملازمي الى يله وقد أخبر أنه ما رآه 
يجمع إلا في هذه الليلة» ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة 
التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم وهم لا يقولون به 
ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم» وقد تظاهمرت 

وقال السندي في «حاشية البخَارِي» (ج١:‏ ص :)23١١‏ قد استدل به من ينفي 
جمع السفر كعلمائنا الحنفية» ورده النووي بأنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن 
نقول به إذا لم يعارضه منطوق كما ها هناء وتعقبه العَيّنِي فقال: لا نسلم أنهم لا 
يقولون بالمفهوم وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالف» انتهى . قلت - قائله 
السندي : وهذا عجيبٌ منهما؛ فإن استدلال الحنفية بصريح النفي الَّذِي هو منطوق 
لا بالاثيات الَذِي ل عليه الاستثناء ء بالمفهوم. ولو كان بالاثبات لكان الاثبات من 
باب المفهو م المخالف بالاتفاق فلم يكن لقول العيّنِي وجهء بقى أن الاستدلال به 
فرع تصور معناه ومعناه ها هنا لا يخلو عن خفاء» إذ ظاهره يفيدٌ أنه صلى الفجر قبل 
وقته» وهو مخالف للاجماع وقد جاء خلافه في روايات حديث ابن مسعود أيضًا 
وفي حديث جابر . أجيب: بِأنَ الْمَرَاه أنه صلى قبل الوقت المعتاد بأن غلس» ورد 
بأن هَذَا يقتضي أن 0 المعتاد اللإإسفار وهو خالاف ما يفيده تتبع الأحاديث 
الصحاح الواردة في صلاة الفجر» أجيب + أن المدا«التعليين العتدين: 


+ ححصي أ 
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والحاصل : أنه صلى يومئذ أول ما طلع الفجر والمعتاد أنه كان يصلي بعد ذلك 
بشيء» فيرد أنها صارت حينئذ لوقتها فكيف يصح عدها لغير وقتها حتى تستثني من 
قوله: ما رأيت .. .إلخ. أجيب: بأن الْمَرَاد بقوله لغير وقتها المعتاد. 

قلت : فيلزم من اعتبار العموم فيه أنه يَكِيةِ ما صلى صلاة في غير الوقت المعتاد 
أبدَا لا بتقديم شيء ولا بتأخيره» لا سفرًا ولا حضرًا سوى هاتين الصلاتين بل كان 
دائقا ايضاي في يوقت واخليه وهذا كلاق ها تحرقه كز جلاب البريهة رمعلاف نا 
يقبن عع الأحاديك وعلات ينا اول يذ علهاونا ‏ جمع السفر من الجمع فعلاء فإنه لا 
يكون إلا بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر الوقتء. فلزم كونها في الوقت الغير 
المعتاد» ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضّاء وحينتذ فلا بد من القول بخصوص هذا 
الكلام بذلك السفر مثلًا. ويبقى بعد جمع عرفة فيقال: لعله ما حضر ذلك الجمع 
فما رأى» فلا ينافى قَوْلِهِ : ما رأيت» أو يقال: لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت 
المعتاد غير هاتين الصلاتين فأخبر حسب ما رأى ولا اعتراض عليه ولا حجة 
للقائلين بنفي الجمع, والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض . ثم ذكر السندي ما 
قلاع من كادم دتو توجيهد تن حاتي على اسان 

(وَعَلن الف 1 مَيِذِ) أي : بمزدلفة . (قبل م مِيقَاتِهَا) أي : قبل وقتها المعتاد فعلها 
فيه في الحضر لا أنه أوقعها قبل طلوع الفجر كما يتبادر من ظاهر اللفظ» ووقتها 
المعتاد أنه كان جَِةِ إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج 
فصلى الصبح» وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر 
بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه. 

قال النووي: المراد به قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر؛ لأن ذلك ليس 
بجائز بإجماع المسلمين والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم 
أشد وآكدء ومعناه أنه يَِةِ كان في غير هَذَا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر إلى أن 
يأتيه بلال» وفي هَذًَا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة في 
التبكير ليتسع له الوقت 

قال الحافظ : ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة 
وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بهاء بل المراد هنا : أنه كان إذا أتاه المؤذن 


كتابْ المنَاِكِ بَابُ الدَفْع مِنْ عرقة وَالْرْدَلِقَةِ 
+ 2 حوور جتحت 27 بود تح وم 09ت عإ عوج تطح ووو وعد +3 سو صر وه وص 2/2 ا 
لامر م سيو ال كو اذى 
حت فال سان نقد سول القدر وار يرل 0 0 

(مَفَقَ فق عَلَيْه) . وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج١‏ ص 275/85 57) وأبو دَاوْد والنَّسَّائي 
وَالْبَيْمَقِي (جه 2 


١‏ 61717- [8] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: أنَا مِمّنْ قَدِمْ الي يله لَيْلَ 
الْمُرْدَلِمَة فى ضَعَفَةٍ أهله. [مُتَقَقَّ عَلَيْهِ] 


الل -حو© الشرح 
3177 - قوله: (أَنَا مِمّنْ قَدَمَ البيْ يله) أي : قدمه. (لَبْلَةَ الْمرْدَلَِ أي : إلى 
منى . (في ضَعَفَةٍ أهْله) بفتح الضادٌ المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف» أي في 
الضعفاء من أهلو. وهم ا ل ات العاجزون وأصحاب 
الا يواض وال ابن حرم : الضعفةٌ هم الصبيان والنساء فقط «والجتية :ررد علي 
أنه أعم من ذلك . 
قال العبني : يَدخل فيه المشائخ العاجزون؛ له روي عَنٍ ابن عَبّاسِ 0 
تقول لله يك قدم ضعفة بني هاشم وصبيانهم بليل» رواه ابن حبان في «الثقات» 
ا ل ل الل 
قلت : اي بنك | لماو مد عله قرا ابرلا : قال رسول الله كل 
للعباس ليلة المزدلفة : : اذهبٌ بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس قال: فكان عطاء يفعله بعد ما كبر وضعف» 


ويب ب ام 


(05) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (2)1174 ومُسْلِم (6 1191) فيه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ . 
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له - 


ا 


' جدود 2 


ولأبي عوانة من طريتي أبي الزبير عن ابن عبّاس كان رسولٌ 1 العيال 
وال إل يس الحاكه ولع يس ايل لتر 0 
إلى منى في الليل قبل طلوع الفجر وقبل الوقوف بالمشعر الحرام للنساء والصبيان 
والضعفة من الرجال ولكن لا يجزئ في أول الليل إجماعًا. 

قال ابن قُدامة: لا بأس بتقديم الضعفة والنساء أي بعد نصف الليل» وممن كان 
' يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة ئشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي 
وأبو ثور وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالقًاء ولأنَّ فيه رفمًا بهم ودفعًا لمشقة 
ا ا انتهى . واعلم : أن ها هنا مسألتان خلافيتان 
اشتبهت إحداهما بالأخرى على شراح الحديث ونقلة المذاهب» إحداهما: 
الز نوك انعد انيع لو الفجر من صبيحة يوم النحرء والثانية: المبيت بها ليلة 
النحر وربما أطلقت شراح الحديث وأصحاب الفروع إحداهما على الأخرى» ولا 
يخفى ذلك على من طالع «شرحي البخاري» للحافظ والعيني» واشرحي مسلم) 
للنووي والأبي». و«شرحي الموطأ» للباجي والزرقاني» و«النيل» للشوكاني» 
و«المغني» لابن قدامة» و(شرح الهداية» لابن الهمام» و«البداية» لابن رشدء 
و«شرح المهذب» للنووي» وغير ذلك من كتب شروح الحديث والفقه والمناسك, 
وحاصل مسالك الأئمة الأربعة وأتباعهم : أن المبيت بالمزدلفة إلى ما بعد النصف 
الأول واجب عن الشافعى على المعتمد وأحمد وهذا لمن أدركه قبل النصف وإلا 
فالحضور ساعة في النصف الأخير كاف» وعند مالك التزول بقدر حط الرحالٍ 
واجب في أي وقت من الليل كان. 


وعند الحنفية الميت سن موكدة: وهو تول للشافعي وركن عن السبكي وَابْن 
المنذر وأ عن الرحمن من الشافعية» وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عند 
الف ومقاعن: الاق النتة ور ينه عند ند الما فور 310 لوو مك 
المالكية وإن شئت الوقوف على تفاصيل مذاهبهم مع الأدلة فارجع إلى «الفتح) 
للحافط و«العمدة» للعيني و«المغني» و«أضواء البيان» للشنقيطي . 

اميق ءَآ و 


متَمَنُ عَلَيْه) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد مرارًا وأبودَاوّد والترمذي والنّسّائِي وَائْن ٠‏ ماجه 
وَالْبَيْمَقِي وغَيْرهم . 


كتاب الماك ياب الدَفع مِنْ عرقة وَالْرْدلِقَةٍ 
ميت عست توتو يي 7 مم موس سه 17 - 


علا مسو سس جا ل و و 1 


:>" - [0] وَعَْهُ الْمَضْلٍ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفٌ النَِي كله أ نَهُ قَالَ فى 
َي عَرَقَة وعََاةٍججمْع لاس » حبنَ دَقعُوا: اعلَيكُمْ, بالسَّكيئَة) وهو َل 
َه حَنّى دَخَلَ مُحَسُرَاء وَهْوَ ِنْ ِنى » قال : َليِكُمْ بحَصَى الْحَذْفِ الذي 


- 


2 مَى به الجَمْرَة». وَقَالَ : لَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله يله يبي 0 نا 


الشرح 

:>5" - قوله: (وَعَنْهُ) أي : عن ابن عباس » أي : عبد الله» فإنه المرادُ به عند 
الإطلاقي ٠‏ (عنٍ الْمَصْلٍ بْنِ عَبّاسِ) أي : أخيه شقيقه . (وَكَانَ) أي : الفضل . (رَدِيف 
النَّيّ) وفي بعض النسخ رسف رسول الله كما في مسلم أي من المزدلفة إلى 
منى والجملة معترضة ٠‏ (أنَّهُ) أي : النّبِي عل . (قَالَ في عَشِبّةِ عَرَفَة أي : بناء على ما 
سمعه وهو غير رديفه . (وَعَدَاةٍ جَمْ) أي : يمن مُزدلفة» يعني #:خال كوثة رَدِيفًا له: 
(حِينَ دَفَعُوا) أي : انصرفوا من عرقّة والمزدلفة . (عَلَيْكُمْ بِالسّكيئَة) مقول القول. 
وهذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير من عرفة ومن مزدلفة ويلحق به سائر 
مواضع الزحام . 

(وَهُوَ) أي : النّبِي عله كاف نَاقَتَهُ) بتشديد الفاء أي كان يكفها ويمنعها من 
الأشراء ين الرحماء ٠:‏ حل تكن لال ) يعي ولد لنسين المكتجوررة أن عدر داه 
فيه . (وَهُوَّ) أي : المحسر. (مِنْ مِنى) فيه: أن وادي محسر من منى» وقيل : هو من 
المزدلفة» والتَحْقِيقَ: أنه كالبرزخ بين المزدلفة ومنى» ومعنى قوله: (هُوَ مِنْ مِنّى) 
أي: موضع قريب من منى في آخر المزدلفة. (عَلَيْكُمُ بحَصّى الْخَذْفْ) بخاء 
معجمة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة بوزن الضَّرْبٍ تقول: خذفت الحصاة 
ونحوها خذفا من باب ضرب» رميتها بطرفي الإبهام والسبابة. والمراد الحصى 
الضغار نحو الباقلا. وقد تقدّم بيان ذلك في شرح حديث جابر الطويل . (الَذِي 
بُرْمَى به الْجَمْرَهُ) بالرفع على أنه نائب الفاعل» والمعنى : يلزمكم أن ترفعوا حصى 


(57) مُسْلِم (774/ )١187‏ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ المَضل . 
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جلا سيو ب ست ج23 


سيد 


لترموا بها الجمرة» ثم اختلفوا في أنه يرفعها من الطريق» وهو ظاهر الحديث» 
وجاء في بعض الروايات رفعها من المزدلفة» وهذا منقول عن ابن عمر وسعيد بن 
جبيرء والمختار: أنه يجوز أن يرفع من أي مكان شاء إلا الجمرات التي رمى بهاء 
ويجوز بها أيضّاء لكن الأفضل أن لا يرمى بهاء ثم اختلفوا في أن ترفع سبع 
حصيات لرمي يوم النحر فقط. ونصنّ الشافعيُ على استحباب ذلك» أو سبعين 
حصاة» سبعة ليوم النحر وثلانًا وستين لما بعده من الأيام وظاهر إفراد الجمرة ينظر 
إلى القول الأولء واللّه أعلم. وارجع لمزيد التفصيل إلى «المغنى» (ج7: ص 
1 )2). 

(وَقَالَ) أي : الفضل . (حَنَّى رَمَى الْجَمْرَة) أي : جمرة العقبة يوم النحر وعند ذلك 
قطع التلبية. والحَدِيث يَدلٌ عَلَى أنه مستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راكيًا 
يحرك دابته» وإن كان ماشيًا أسرع في مشيه. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ). وأخْرّجّه أيضًا أَحْمَد (ج١:‏ ص )55١‏ والنّسَائِي والْبَيِمَتِي (ج0 
ص .)١77‏ 


68 5- 81] وَعَنْ جَابر قَالَ: أَنَاضَ لني يله من جَمْعء وَعَلَيْه 
السّكيئةٌ: وَأمَرَهُمْ بالسكيئةِء وَأَوْضَعْ في وَادِي مُحَسْر» وَأَمَرَهُمْ أنَّ يَرْمُوا 
بحي ل 0 لبر الراك مما ا 


ل-هوه6© الشرح صمع 
516 - قوله: (مِنْ جَمْع) أي : : من المزدلفة. (وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ) جملة حالية. 


(وَأَمَرَهُمْ) أي : الناس . (وَأَوْضّعَ) أي : أسرعٌ السيرٌ بإبله» يقال : وضع البعير يضع 
وضعًا وأوضعه راكبه إيضاعًاء إذا حمله على سرعة السير . (فِي وَادِي مَحَسْر) أي : 


فلر رميه حجر. 


5785 أَبُو دَاوُد )١1955(‏ بِاخْتِضَارِ وَالنّسَائِنُ (5/ 20708 وَابن ٠‏ مَاجَه (77 فيه مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ» 


وَمَعْنَاهُ عِنْدَ مُسَلِم . 


كتاب المناسك بَابْ الدع مِنْ عرقة وَالْرْدلِقةٍ 


عطلة حرمو ممست ]2 سيد عوصيتمصد ا عو 


قال الشوكاني : حَّدِيث جَاير هَذّا يدل على أنه يشرع الإسراع في وادي محسر. 

قال الأزرقي : وهو خمس مائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًاء وإنما شرع 
الإسراع فيه؛ لأن العرب كانوايقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع 
مخالفتهم. وقيل في حكمة الإسراع غير ذلك كما سبق. 

(بِئْلِ حَصّى الْخَذْفٍ) تقدم ضبطه وتفسيره. (١لَعَلَي‏ لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا) لعل 
ها هنا للإشفاق» وفيه : تحريضيٌ على أحذِ المناسك منه وحفظها وتبلغيها عنه. قال 
المظهر : لعل للترجي وقد تستعملٌ ‏ بمعنى الظن وعسىء كذا في «المرقاة»؛ وفي 
رواية مسلم : (لِتأحْدُوا مَناِكَكُمْ ني لا دري علي لا أحُجُ بَعْدَ حَجي هَذِوا . قال 
الزرقاني : لعلي. أي : أظنَّ» ويحتمل أن لعل للتَحْقِيق كما يقع في كلام اللّه تعالى 
كثيرًا. وقال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقّربٍ وفاته كه وحثهم 
غلى الاغعيداء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين» وبهذا 
سّميت حجة الوداع. 

١م‏ جد هذا الْحَدِيثِ في الصَّحِيِحَيْنِ) أي : في أحاديثهما حتى يشمل «جامع 
الأصول» للجزري» و«الجمع بين الصحيحين» للحميدي فافهم. وهذا اعتراض 
على صاحب «المصابيح» في إيراده في الصحاح». أي: الفصل الأول. (إلَا في 
جَامِع الْتَروِذِيّ) استثناء منقطع أي لكن وجدته فيه ٠‏ (مع تَفديم وَتأَخِيْرِ) هَذَا أيضًا 
متضمن لاعتراض آخر. قلت : قال الترمذي : جدنا محموة بن غيلان نا وك 
وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا: نا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابرٍ: أن 
الي يكْةِ أوضع في وادي محسرء وزادٌ فيه بشر : : وَأَقَاضَ مِنْ جَمْع وَعَلَيهِ الشكينُ 
وَأَمَرَهُمْ بالسَكِيئَةٍ ٠‏ وزاد فيه أبو نعيم : : وَأَمَرَهُمْ أن يَرْمُوا بِمئْلٍ حَصَى الْخَذْفٍ وَقَالَ: 
«لْعَلي ا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَايِي هَذَا). 

قال الترمذي: حديثٌ جابر حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجّه والْبَيْهَقِي 
(ج5 عين 2179 لبن طريت اللوري عن أبي الاير عن تجار بدو وواية الترمدي» 
وأخرجه أحمد وأبو دَاوْد والنّسَائِي بلفظ : أفاض رسول الله يَكهِ وعليه السكينة» 
وَأمرهم أن يرموا بمثلٍ حَصّى الخَذْفٍ وأَوْضَعَْ في وَادِي مُحَسْر. وأخرج أحمد 
أيضّاء ومسلمء وأبو دَاوُد في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة, 
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ب سيم تر 0 


ناييية 


والنساني» والْبَْهقِي (ج5 : ص )15١‏ كلّهم من طريق ابن جريج عن أبي الرسر عن 
جابرٍ قال : رأيث النبيّ يَلْةِ يرمي الجمرةً على راحلته يومَ لير ويقول : «لتَأَخُدُوا 


مَنَاسِكَكُمْ ‏ فَإنّي لا أدْرِي لَعَلَى لَأَحْجُ بَعْدَ حَجتِي هَذِوا . وقد ذكره المصنف في باب 
رمي الجمار. 


كتَابْ المثاسِكِ بَابُ الدّفع مِنْ عرقة وَالْرُدَلِقَةِ 
جدود م2 جوج وسو وحم كلا و 


2/6 تسيو تمححت ؤل1 عو ماسوو ود بج مص 2/6 جود 


5" - [4] عَنْ مُحَمَّد بْنِ َمْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالَّ: خَطَبَ رَسُولُ الله 
كل فَقَالَ: «إنَّ أفل الْجَاهِلِيّة كَانُوا يَدقْمُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَمْسء 
كَنّهَا عمَائمُ الْمَجَالِ في وُجُومِهمْ قَبْلَ أن تفْرْتَء وُينَ الْمُرَْلفَِ بعد أن نْ تَطلْعَ 
لتم جين تون أنه عمَائم الْرّجَالِ في وُجوههم »ونا امن َرَقة 
حَتى تَغْرْتَ الشمْسٌ» وَنَدْهمُ عِنَ نّ الْمُوْدَلِمَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الْشْمْسُء هَدْيْنا 
مُخَالِفٌ لِهَدِي عبَدَةٍ ةِ الأوَانِ وَالشدْك). [رواه | سيا 
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65>" قوله: : (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَة) بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الراء» ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي المكي . 
قال الحافظٌ في «التقريب»: يقال له روي وقد وثقه اود وغيره» وقال فى 
تهذيب «التهذيب»: روى عن النَِّي يد مرسالا وعن أبي هريرة وعاء ئشة وعن أمه عن 
عائشة» روى عنه ابنه حكيم وعبد الله بن كثير بن المطلب ومحمد بن عجلان 
ومحمد بن إسحاق وَابْن جريج وَغَيّرهم . قال أبو داود: ثقة» وذكره ابنٌ حبان في 
«الثقات». وذكر العسكري: أنه أدرك لني كَل وهو صغير . وقال في «الإصابة» في 
ترجمته : ذكرّه العسكري وقال : لْحقَ التي وذكره ابن أبي داود والباوردي في 
الصحابة» وجزم البغوي وابنٌ مَنْدَهْ وغَيّرهما بأن حديثه مرسل يعني فهو من 
التابعين» وروى أيضًا عن أبيه وعمرء وروى أيضًا عن أمه وعن عائشة» انتهى . 
وذكره المصنف في التابعين» فالحديث مرسل . 

(إنَ أَهْل الجَامِلِبة) أي: غير قريش. ١كَانُوا‏ يَدْنَعُونَ أي: يرجعون. (في 
وُجُوهِهِمُ) الجار متعلّق بتكون وجملة التشبيه معترضة . (قَبْلَ أَنْتَفْرْت) بضمٌ الراى 


(2775) بَيْضَ لَهُ في «المِشْكاةَ) وَقَدْ أَخْرَجَهُ لبقي (5/ )١١5‏ فيه مِنْ حَدِيثِ المِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَة 


م ٍ- 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


رنب لفون أو يدل عن خين د بقل الطبي عن القاضي شه ينا رقع من موء 
الشمس على الوجه طرفي النهار حين ما دنت الشمس من الأفق بالعمامة؛ أنه 
بلع في ويجهه لجان بياضن العمامة ٠‏ اتهن : . وقيل: #المراة كان الكمين سي غاب 
نصفها عمامة على رأس الجبل ؛ ؛ لأنَ شكل العمامة شكل نصف الكرة» فإن قلت: 
قوله : «في وٌجُوهِهِمْ) يدل على ما ذكره الطيبي» ٠‏ قلت : نعم إن كان متعلًَا بقوله : 
«تكون الشمس». وليس بمتعين بل يحتمل أن يتعلق بعمائم الرجال ظرفًا مستقرًا . 
كذا في «اللمعات». 

وقال القاري: قال بعضُ الشراح قوله: «حِينَ تكُونُ الشّمسنُ كَأَنهَا عَمَائِمُ الرّجَالٍ 
في وُجُوهِهِمْ) أي: حين تكون الشمس في وجوههم كأنها عمائم ارجا وذلك 
بأن يقع في الجهة التي تحاذي وجوههم. وإنما لم يقل : على رَؤوسهم ؛ لأنّ في 
تواجهه التتمن وفت الخروب إلها رقع صنو وما على ما إكابلها وم جاه إلى مادقو 

من الرأس لانحطاطهاء وكذا وقت الطلوع» وإنما شبهها بعمائم الرجال؛ لأن 
الإنسانَ إذا كان بين الشعاب والأودية لم يصبه من شعاع الشمس إلا الشيء ء اليسير 
الَذِي يلمع في جبينه لمعان بياض العمامة والظل يستر بقية وجهه وبدنه» فالناظر 
إليه يجد ضوء الشمس في وجهه مثل كور العمامة فوق الجبين» والإضافة في 
عمائم » لمزيد التوضيح كما قاله الطيبي أو للاحتراز عن نساء الأعراب» فإِنَّ على 
رؤوسهن ما يشبه العمائم كما قاله ابن حجرء انتهى كلام القاري. 

(وَمِنَ الْمُرْدَلِمَة) أي: يرجعون. (وَإِنَا لا نَدقَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَنّى تَغْرْبَ الشّمْسُ) 
56 ه النفرٌ قبلّ ذلك عِنْد بعضهمء والأكثرون على أن الجمع بين الليل والنهار 
واجب ٠‏ (وَتَذْفْعّ م مِنَ الْمزَْلِفةقبَلَ أن تَطلْعَ النّمْسُ) أي !عند الاسشان فكره المكث 
بها إلى طلوع الشمس اتفاقًا . (هَدْينا) أي : سيرتنا وطريقتنا . (وَالشزك) أي : أهلهء 
والجملة استينافية فيها معنى التعليل وفي «المصابيح2: «لهدي أَمْلٍ الأَونَانِ 
وَالشَرْكِ) . 

(رَوَاهُ) كذا فى الأصل بياض هناء وفى نسخة صحيحة كتب فى الهامش: رواه 
بوي تقال تقس راوسا #اذكرم السررى ويه اميق عط ونان 
056 كذا في «المرقاقَاء قلتُ: روى البيهقي في «السنن» (ج0: ص )١75‏ من 


كِتَابْ اتايكِ بَاب الدَفْعِ مِنْ عرفة وَالْرْدَلِقَةٍ 
ع سوه سد 2 سح و م 2 دودو 1-2-2-2 وي 


طريق عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن 
المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله يَكِيْدِ بعرفة فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال : «أما بَعْدُفَإِنَ أَهْلَ الشرّكك وَالأونَان...» الحديث. قال البيهقى : ورواه عبد الله 
أنخ إدونسن عزن ابن جر عن متجمة بن قسن بن مطرمة + أن سول الله كيه نات 
يوم عرفة. فقال: هذا يوم الحج الأكبرء ثُمّ ذكر ما بعله بمعناه مرسلاء انتهى . 

والحديت أورةة الهيئمي في «مجمع الزوائد» (ج: ص 100) من رواية 
المسور بن مخرمة ثم قال : رواه الطَبراني في «الكبير»» ورجاله رِجال الصّحِيح. 
ونال الحالظ فى اتخريح الهدايةا فى »)زد دده عن المسور بن مخرمة: 
أخرجه الحاكم وصححه والْبَيْهْقِي من طريقه ثم من طريق ابن جريج عن محمد بن 
قيس بن مخرمة عنه» وهو عند الشافعي ثم عند البيهقي من هذا الوجه ليس فيه 
المسورء وذكره صاحب «المهذب» أبو إسحاق الشيرازي عن المسورء وخطأه ابن 
دقيق العيد فقال: إنما هو محمد بن قيس بن مخرمة كذا قال» وكأنه لم يقف على 
الرواية الموصولة عند الحاكم والْبَيْهَقِيه وروى ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن 
ابن جريج أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة نحوهء وهذا يقتضي انقطاع 
طريقي الحاكم انتهى كلام الحَافِظ وهو ملخص ماذكره الزيلعي في «نصب الراية» 
(ج: ص 77). وحديث المسور بن مخرمة لم أجده في «المستدرك» في مظانه» 
وأما حديث محمد بن قيس بن مخرمة فرواه الشافعي في «الأم) (ج7: ص )١18١‏ 
عن ععلو و الع ابو سرويع عن حمل بن فم بن كر مه بلفظ : أن النّبي كلل 
قال : ١كَانَ‏ أل الْجَاهِِيَة َدقعُونَ مِنْ عَرَفَةَ َل أَنْتَِيبَ الششّمْسُء وَيِنَ الْمُرَِْفَة بد 
َنْ تَطلمَ التحتن : ويقولون: َسْرَقٌ َبِيرٌُ كَيْمَا تُغِيرُ. فأخّر اللهُ تعالى هذه وقدم 
هذه يعني : قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس» 
انتهى ا ل في «بدائع المنن» (ج7 : ص /01 2 004 
بلفظ «المشكاة» 
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امححمه جد امعد ومح ا مص عومد عد جد 30 بلا جوم و موحت جد 


0 /ا ”7 ]٠١(‏ وعن ابن عَنّاس قَالَ: كَدَمَنَا رَسُولُ اللّهِ يله لَيْلةَ 
الْمَُْلِفَة أعَيْلِمَةَ بد بتي عَبْدٍ الْمُطَِبٍ عَلَى حُْمْرَاتٍء نَجَعَلَ يَلْطَحُ أَنَْادَنَاء 
وَيَقُول: بي لا َْمُوا الْجَمرَةَ حنّى تَطْلْعَ | لعجي 


لَرَوَاهُ يا دَاودَ وَالنّسَائَيٌ وَابْنُ مَاجَه ] اصحيح)< 


لحو ©6© الشرح 

/1” > "- قوله: (تَدَمَنَا رَسُولُ الله يله) أي : أمرنا بالتقدم إلى منى أو أرسلنا 
قدامه. (أَغَيْلِمَةُ > بَنى عبد الْمُطَلِب) أ صبيانهم» وفيه تغليب الصبيان على 
0 من الضمير في «قد منا»» وقال القاري : نصبه على الااختصاص 
أو على إضمار أعني أو عطف بيان من ضمير قدمنا. 

قال الخطابي : أغيملة تصغير غلمة» وكان القياس غليمة لكنهم ردوه إلى أفعلة 
فقالوا: أغيملة» أي: كأنهم صغروا أغلمة وإن لم يقولوه» كما قالوا: أصيبية في 
تصغير الصبية. وقال القاري: هو تصغير شاذ؛ لأن قياس غلمة - بكسر الغين - 
غليمة» وقيل: هو تصغير أغلمة جمع غلام قياسًا وإن لم يستعمل» والمستعمل 
غلمة في القلة والغلمان في الكسرة. وقال الجزري في «جامع الأصول»: أغيلمة 
تصغير أغلمة قياسًا ولم تجيء» كما أن أصيبية تصغير أصبية ولم تستعمل» 
المستعمل صبية وغلمة. وقال في «النهايةِ»: تصغيرٌ أغلمة بسكون الغين وكسر 
اللام جمع غلام وهو جائز في القياس ولم يرد في جمع الغلام أغلمة» وإنما ورد 
غلمة بكسر الغين المعجمة. 

(عَلَى خُمْرَاتِ) بضمتين جمع حمر جمع تصحيح وحمر جمع حمار وهي حال 
من المفعول» أي : راكبين على حمرات؛ وهذا يدل على أن الحجّ على الحمار غير 
مكروه في السفر القريب . (فَجَعَلَ) أي : فشرع النَّبِي َه . (يَلَطَحُ) بفتح الياء التحتية 
رواسا اليل بعدها حاء مهملة أي: يضرب. (أَفْحَاذَنَ) جمع فخذء قال 
الجزري: اللطحٌ: هو الضرب الخفيف أي اللين ببطن الكف أي يضرب بيده 


كتابْ المتَاسِكِ باب الدَفع مِنْ عرقة وَالْرُدَلِقَةِ 


أفخاذنا ضربًا خفيمًا. وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم. (أَبَئنِيَ) بضمٌ الهمز وفتح الباء 
الموحدة وسكون ياء التصغير بعدها نون مكسورة ثم ياء مشددة مفتوحة. قال 
السندي: قيل : هو تصغير أبنى كأعمى وأعيمى وهو اسم مفرد يدل على الجمع أو 
جمع ابن مقصورًا كما جاء ممدودّاء بقي أن القياس حينئظٍ عند الإضافة إلى ياء 
المتكلم أبيناي فكأنه رد الألف إلى الواو على خلاف القياس» ثم فلب الواويم 
وأدغم الياء في الياء وكسر ما قبله» ويحتمل أن 04 مقصور الآخر لا مشدده 
فالأمر أظهرء واللّه تعالى أعلم . 
وقال الجزري في «النهاية»: قد اختلف في صيغته ومعناه فقيل : إنه تصغير أبنى 
كاعم ا م1 وهو اسم مفرد يدل على الجمع» وقيل: إن ابنا يجمع على أبني 
وأبناء مقصورًا وممدودّاء وقيل: هو تصغير ابن» وفيه نظر. وقال أبو عبيدة : : هو 
تصغير بني جمع ابن مضافًا إلى النفس» أي : :ياه المتكل فهذا يونجب أن يكون 
اللفظ في الحديث بنيي بوزن سريجيء انتهى. وقال القاري: هو تصغير ابن 
مضاف إلى النفس أو بعد جمعه جمع السلامة إلا أنه خلاف القياس؛ لأنْ همزته 
همزة وصلء» والقاعدة: أن التصغير يرد الشيء إلى أصله مثل الجمع» ومنه قوله 
تعالى: ©#الْمَالُ وَالْبَنْونَ#: فأصل ابن بنو فهو من الأسماء المحذوفة العجزء 
فالظاهر : أن يقال: بني» إلا أنه كان يلتبس بالمفرد فزيد فيه الهمزة» انتهى . قال : 
والمراد يا أبنائي أو يا بني. 
(لَا تَرْمُوا الْجَمْرَة) أي : جمرة العقبة يوم النحر. (حَتَّى تَطْلّعَ الشّمْنُ) هَذَا يدل 
على أن وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر من بعد طلوع الشمس وإن كان الرامي 
ممن أبيح له التقدم إلى منى وأذن له في عدم المبيت بمزدلفة . قال الشوكاني : 
والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له» ومن 
كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه لا يجزئ في أول 
ليلة النحر إجماعاء انتهى . 
اعلم: أن العْلّمَاء اختلفوا ذ فى الرقف اذى يحون :هرس جهرة القن من 
الضعفة وَغَيْرهم مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك 
فذهب الشافعي وأحمد وعطاء وأسماء بنت أبي بكر وعكرمة وخالد وطاوس 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ججيحيه جاو جم عوج جا ووو جحت +1 


ليت 


والشعبى إلى أن أول الوقت الَذِي يجزئ فيه رمي جمرة العقبة هو ابْتِدَاء النصف 
الأخير من ليلة النحرء واستدل لهم بحديث عائشة الَّذِي ذكره المصنف بعد هَذَا 
وهو حديث صحيح» ويعتضد هَذَا بما رواه الخلال من طريق سليمان بن أبي داود 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله كَل 
فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت 
بها الصبح» ثم رجعت إلى منى» كذا ذكرّةُ ابنُ القيم. وذهب جماعةٌ من أهل العلم 
إلى أن أول وقته من بعد طلوع الفجرء وأول الوقت المستحب بعد طلوع الشمس 
وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» فإن رمى قبل طلوع الشمس 
وبعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر أعادهاء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة؛ 
واتغدل لذثلتيهنا رواه الطحاوي بسنده عن اب بن عَيّاسِ أن رسول الله يك كان يأمر 
نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا 
ملز ولي ران ا درل املك ساني التال اوقا : «لَاتَرْمُوا الْجِمَارَ حَنّى 
2 م او 0 


وذهب النخعي ومجاهد والثوري وأيؤثور :الى أن أول وقته يبتدئ من بعد طلوع 
لحر قا جور راوها عدهي الا يعد ولد القسسي جو معدل وليه يحتريف لبن 
عباس الذي نحن فِي شَرْحِه . قالوا: إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع 
الشمس فمن لم يرخص له أولى. 

وأجاب الحنفية عن هَذَا: بأنه محمول على بيان الوقت المستحب والفضيلة» 
وما رواه الطحاوي فيه بيان وقت الجوازء وأما حديث عائشة الآتي في قصة أم 
سلمة فأجابوا عنه: بأنه ليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام علم ذلك 
وأقرّها عليه» ولا أنه أمرها أن ترمي ليلاء ويمكنٌ أن يراد بقوله: فرمت قبل 
الفجرء أي: قبل صلاة الفجرء وقيل: إن حديث أم سلمة رخصة خاصة لها. 

ودغت ينض أهل العلم* إلى أن أول وي للضيقة من طلوع الفجن ولغيرهم امن 
بعل طلوع الشمس وهو اختيار ابن القيم» وامتدك لذلك. ييحديت» أسهاء: عثد 
الي : انهااندلك ليله جم عند المزدلقة فقاقت مَتْ تصلّي» ٠‏ فصلّتْ ساعد ثم 
تالش قياني: هل غاب القمرة قلتٌ : لا. فصلثُ ساعةً ثم قالثُ: يا بُني هَل غَاب 


كتابْ اناك بَابُ الدع مِنْ عرفة وَالْرْدلِقَةٍ 


+2 تدصح 7 جو د 217 عد 


د 
القمرُ؟ قلتُ: نعم . قال كاز جلو ناز كنا وتيا حت رمك امد د 
رجعث فصلَثْ الصبحٌ في منزلهاء فقلتُ لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قَدُ غلسنا. 
قالت: يا بني» إن رسولٌ الله يَكِِ أن للظعن» انتهى . نهذ البدريك ضري أن 
أسماء رمت الجمرة ة قبل طلوع الشمس بل بغلسٍ» وقد صرّحت بأنه يَِةِ أذن في 
ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. 

واستدلٌ لذلك أيضًا بدي ابن شمر عند الشيخين أيضًا أنه كان يقدم ضعفة أهله 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون اللّه كل ما بدا لهم. ثم 
يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم لصلاة 0-6 
من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في 
أولئك رسول الله يكل انتهى . وهذا يدل دلالة واضحة على الترخيص للضعفة في 
رمي جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى . ومفهومه أنه لم يرخص 
قال الشتفيظى : إن الذى يقتضى_الدليل. رجحاته فن هذه المشألة أن الذكود 
الأقؤياء لآ رجور لهم رت جمزة العنية الا بعد طلوع السمين رأن الفبعدة والشيار/؟ 
ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس؛ لحديث أسماء وَابْن 
عمر المتّمّق عَلِيهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما رميهم أعني 
الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر فهو محل نظر فحديث عائشة عند أبي داود الآتي 
يقتضي جوازه وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن - يعني : الَذِي نحن فِي 
شرْحِه - يقتضي منعه. وقد جمعت بينهما جماعة من أهل العلم فجعلوا لرمي 
جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة ووقت جواز». وحملوا حديث ابن عباس على 
وقت الفضيلة وحديث عائشة على وقت الجواز. . وله وجه من النظرء والعلم عند 
الله تعالن . أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز 
رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص 
في ذلك كلها في الضعفة وليس شيء منها في الأقوياء الذكور. وقد قدمنا أن قياس 
القوي على الضعيف الَذِي رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق وهو 
مردود كما هو مقرَّر في الأصول؛ لأن الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه 
الَنِي هو علة الترشيصن الم كور لين موجودًا في الفرع المقيس الذي هو الذكر 


مِزْعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


سححو و صمح حوس مع ولا دحوو بوصو جد وإ ع جد عوو وب وو وو وج إل جوج مسح 2 


القوي كما ترى» انتهى . 

ثم اعلم : أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر فمن رماها قبل 
الغروب من يوم النحر فقد رماها في وقت لها. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك 
مستحبًا لهاء انتهى . 

فإِنْ فاتَ يوم النحر ولم يرمها فقال بعضُ أهل العلم: يرميها ليلاء ثم اختلف 
هؤلاء فقَال بَعْضِهُم : رميها ليل أداء لا قضاءء وهو أحد وجهين مشهورين 
للشافعية» حكاهما صاحب «التقريب» والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام 
الحرمين وآخرون. وروى مالك عن نافع : أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست 
بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية حتى أتتا من بعد أن غربت الشمس من يوم النحرء 
فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا ولم ير عليهما شيئّاء انتهى . 

هذا يدل عل أن ان عدريرى افدرضهاتق "اليل ادلءةلمن كان عدر كسقة 
وابنة أخيها. وممن قال برميها ليلا الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهم. وفي 
«الموطأ» في آخر باب الرخصة في رمي الجمار قال يحيى : سئل مالك عمن نسي 
جمرة من الجعار فى يغضى اناه ستى يحض ينعسي 'قال# الوم إزةاضاعة ذهرييق ليل اد 
نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارًا . 

فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي واجب. 
وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق»: ولو أخر الرمي إلى الليل رماها ولا شيء عليه؛ لأن الليل تبع لليوم في 
مثل هذا كما في الوقوف بعرفة فإن أخره إلى الغد رماها وعليه دم. انتهى . 

وقال بعض أهل العلم : إن غربت الشمس من يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة 
لم يرمها في الليل ولكن يؤخر رميها حتى تزول الشمس من الغد. قالّ ابن قُدَامَة 
(ج*: ص 5759): إن أخرهاة الى ابل الم يرمها حت ترولة لشم وافكدل 
لجواز الرمي ليلا بما رواه البخاري عَنٍ ابْن عَبّاسِ قال: كان النَّبِي 6 َل يسأل يوم 
النحر بمنى فيقول : «لاحَرَجَ)؛ فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح» قال : «اذْبَخْ 
وَلَا حَرَجَ). وقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: «لَاحَرَجَ2 انتهى . 


كتَاب الماك بَاب الدّفع مِنْ عرقة وَالْرْدلِقةٍ 
عجو عي د وي عات جد تست د مح جز ووو و ددج 36 بو ج- 


خم جا موجهو 0 


قالوا: قد صرح النَّبِي يَثِيدِ بأن من رمى بعد ما أمسى لا حرج عليه؛ واسم المساء 
يصدق بجزء من الليل» وأجاب القائلون بعدم جواز الرمي ليلا عن هَذَا الاستدلال 
بأن مراد السائل بقوله بعد ما أمسيت يعني به بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل 
الليل. والدليل على ذلك أن حديث ابن عباس المذكور فيه كان لني يك يسأل يوم 
النحر بمنى. . . الحديث. فتصريحه بقوله: يوم النحرء يدل على أن السؤال وقع 
في النهار والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن المساء يطلق لغة على ما بعد 
وقت الظهر إلى الليل. 

قال الحافظ في شرح الحديث المذكور: قوله: رميت بعد ما أمسيت» أي: بعد 
دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون 
الرمي المذكور كان بالليل» انتهى . 

وقال ابن قدامة : 7 ؛ لأنّهُ سأله 
في يوم النحر ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمسء. | 

قالوا: فالحديث 0 الما ا النهار بعد الزوال لا 
الليل» وإذن فلا حجة فيه للرمي ليلا. وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلا عن هَذَا 
بأجوبة» منها : أن قول التي يل دلا حَرَحَ) بعد قول السائل : رميت بعد ما أمسيت» 
يشمل لفظه نفى الحرج عمن رمى بعد ما أمسى» وخصوص سببه بالنهار لا عبرة 
به؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ولفظ المساء عام لجزء من 
النهار وجزء من الليل» وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار» وقد ثبت في 
الأصول أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ وابْنُ مَاجَهُ) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج١‏ 0 
١‏ والطحاوي (ج١‏ : ص 477 وَابْن حِبّان والْبتهَقِي (ج0 : ص ”2177 كلهم من 
طريق الحسن بن عبد الله العرني عن ابن عباس» والحسن العرني ثقة ولكنه لم 
يسمع من ابن عباس كما قال الإمام أحمد والبخاري وَابْن معين» بل قال أبو حاتم : 
لم يدركه. قال المنذري: الحسن العرني بجلى كوفي ثقة» واحتج به مسلمء 
واستشهد به البخَارِي غير أن حديث ابن عباس منقطع . وقال الامام أحمد: الحسن 
العرني لم يسمع من ابن عباس شيئّاء انتهى . 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


تعد ج حوجم جوه سعح حو 2 


لكن رواه البخَارِي في «التاريخ : الصغير) (ص175١)‏ و ايل والترمذي 
والطحاوي» من طريق مقسم عَنٍ ائن عَبّاسِ بمعناه وزيادة ونقص » وصححه 
الترمذي وغيره. وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر حديث الباب: هو حديث حسن 
اخرية ابو :ازة والتتاني والطخازي وازن ن حِبّان من طريق الحسن العرني» وهو 

بضم المهملة وفتح الراء بعدها نوذ» عن ابن ع عباس». وأخرجه الترمذي والطحاوي 
ل 0 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًاء ومن ثم صححه الترمذي وَابْن ٠‏ حبان . 


]١١1[ -53‏ وَعَنْ عَايْسَةَ قَالتْ: أَرْسَلَ النّيْ كه بأمّ سلَمَةٍ ْله 
الْنَحْرِ ؛'قَرَمَتِ الْجَهْرَة َبْلَ الْمَجْرِ ثم 2 مَضَتْ فَأقُاضَّتْء وَكَانَ ذَلِك اليم الوم 
الذي 0 رول الله علد 0 رَوَاهُ أ دَاودَ] ١‏ 

ل وهة©» الشرح هم 
”3 - قوله: (أَرْسَلَ النّيِ لله بام سَلَمَة) أ : وبواديا عر الفا 
ا ؛ (ليلة النخر) أي من مزدلقة إلى ل 0 
الظاهر أنه لا يخفى عليه كله ذلك فقكره . قال الأمير اليماني : او 
ابن عباس المتقدَّم» وجمع بينهما بأنه: يجوز الرمي قبل الفجر لمن له عذرء وكان 
ابن عباس» أي : وغيره من الصبيان والغلمة لا عذر له. 
وقال الشوكاني: قوله: قَبْلَ الْمَجْرِهِ هَذَّا مختص بالنساء فلا يصلح للتمسك به 
على جواز الرمى لغيرهن من هذا الوقت لورود الأدلة القاضية بخلاف ذلكء» ولكنّه 
يجورٌ لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي في وقت رميهن» كما 
فى حديث أسماء وحديث ابن عباس عند أحمد : أن النبيّ يَكْةٍ بعث به مع أهله إلى 
منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. وقد تقدّم ما أجابٌ به الحنفية عن حديث 
عائشة هذا. 


(074) أَبُو دَاوُد )١1947(‏ فيه عَنْ عَائْشَةَ وَصَّحَحَهُ البق (5/ "177). 


كتَابْ المتابك بَاب الدَفْعِ مِنْ عرفة وَالْرْدَلِقَةٍ 
: وو و 2/1 


عدجا عومدب دصحت م وم توعد جد موعوعي- 


١‏ مَضَّ 


(ثم مضت مَضْتَ) أي : هيت من من ٠‏ (َأَقاضَثْ) أي : طافت طواف الإفاضة ثم 
رجعت إلى منى . (وَكَانَ ذَلِكَ الْيوْمُ) أي : اليوم الذي فعلت فيه ما ذكر من الرمي 
والطواف . (اليَوْم بالنصب على الخبرية. (الَذِي يَكُونُ رَسُوَلُ الله يِه عِنْدَهَا) 
يعني : عند أم سلمة أي : في نوبتها من القسمء » كأنه إشارة إلى سبب استعجالها فى 
الرمي والإفاضة. وقوله: «عِنّْدَهَاه كذا في جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا في 
«المصابيح». وفى أبى داود «تَعْنِى عِنْدَهَا وهو من تفسير أبى داود أو أحد رواته. 

روا يوار وسكت عنه هو والمُنْذِري. وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: 
إسناده على شرط مسلم . وكذا قال النووي في «شرح المهذب» . وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» (ج: ص 777) بعد أن ساق حديث أبي داود هذا عن عائشة : ورواه 
البيهقي في «سننه» وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه . انتهى . 

قلث: حديث عائشة هَذَا أخرجه البيهقي في باب: من أجازَّ رميها بعد نصف 
الليل (ج0 :ا ص ”2)177 ولكن لم أجد فيه قوله : إسناده صحيح لا غبار عليه . وقال 
الشوكاني: رجاله رِجال الصّحِيح. 


]١71 - 55-6‏ وَعَنْ ابْنِ عَبَاسِء قَالَ : يُلَبّي الْمْقِيمُ أو الْمُعتَمِرُ حَنَى 
يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. رَوَاهُ أَبّو دَاودَ» وَقَال: وَرُوِي مَوْقَوْهَا عَلَى ابن 0 
لل الاح لكو لاك ا 01 1 - 2 


١ 6‏ قوله: (يُلبي الْمُقِيمُ) أي: بمكة من المعتمرين . (أَوِ الْمُْثَمِرُ) أي : 
من القادمين» فاأو» للتنويع» ولا يبعد أن يراد به المعتمر مطلقّاء ف«أو؛ شك من 
الراوي» قاله القاري. قلت: قوله: «يلبّي المقِيم أو المُعْتَمِرٌ؛ كذا وقع في جميع 
نسخ (المشكاةة وهكذا ذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج7: ص 578) 
والمحبٌ الطبري في «القرى» (ص67١)‏ ومحمد بن محمد بن سليمان الفاسي 
المغربي في «جمع الفوائد» (ج١:‏ ص 2)5157» وليس في «المصابيح» لفظ «المقيم» 


(975) الشّافِي (87/8) عن ابْنِ عَنّاسٍ مَوْقُونًا ِسَتدِ جَيدِ. 


00 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


وجي وو دصحت 1 


جحي 


ولا في «السنن» لأبي داود ليقي والأم؛ للشافعي وثم يذكره أيضًا الزيلمي في 
«نصب الراية» والمجد في «المنتقى». والظاهر: أَنَّ المصنف قلّد في ذلك «جامع 


الأصول» وهو من أوهام الجزري. 


2 حَنَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرُ) وفي «المصابيح»: ا يَفْتَيحَ الطُوّافٌ» . ؤيروى: ١حَنّى‏ 
0 و ا ا 0 
عن ابن جريج عن عط عٍَ ابن عباس قال: الي المعتم, حثى يفتتح الطواق 
مُسْتَلِمَا أو غَيْر مُسْتَلِمِ) . قال شارح «المصابيح»: قوله: احتّى د يفتتح الطواف», 
أي : يلبي الّذِي أحره ل ل ده 
التلبية. انتهى . ورواه الدارقطني بلفظ : دلا يمك المعتمرٌ عن التّلبِية حنَّى يفتيح 
الطّرّاف» . ولا فرق بين رواية أبي داود وبين رواية الشافعي والدارقطني إلا في 
التعبير دون الواقع لأن ابْتَدَاء الطوافن هن اسنتلام الحجر الأسود؛ ولذلك قال 
الطَبّري بعد تخريج الروايتين : هَذَّا قول أكثر أهل العلم أن المعتمر يلبي حتى يفتتح 
الطواف. قال ابنُ عباس : يلبي المعتمر إلى أن يفتتح الطواف مستلمًا وغير مستلم» 
وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. 

قال الشوكاني: قوله: «حَنَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَهء ظاهره أنه يلبي في حال دخوله 
المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مااسى تر اي الاستلام» ويستثنى منه 
الأوقات التي فيها دعاء مخصوصء. وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك 
التلبية عند الشروع في الاستلام أبو حنفية والشافعي وهو قول ابن عباس وأحمدء 
انتهى ا لان لو ا 0 
العغمرة إذا استلمٌ الحجر). ها ليله #والجمر عله عند اكثر اغن العام قالولة لا 
يقطَمٌ المعتمرٌ التلبية حنَّى يستلم الحجرٌ وقال بعضَهُمْ : [ذ ا تفن إن موك 
قطع التلبية» والغمل على حديث النّبِي كله » وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد 
وإسحاق. انتهى. وقد ظهر بهذا كله أن المسألة خلافية. 

قالّ ابنُ قُدَامَة (ج7: ص :)4١0١‏ يقطعٌ المعتمر التلبية إذا استلم الركن. وبهذا 
قال ابن عباس وعطاء وعمرو بن ميمون وطاوس والنخعي والثوري والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل 
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جك وو وو د وص جمد وتمكد عه ميت 


الحرم. وقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكة. وحكي عن مالك 
إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم» وإن أحرم بها من أدنى 
الحل؛ قطع التلبية حين يرى البيت» ولنا ما روي عَنٍِ ابْن عَبِّاسِ يرفع الحديث : 
كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر». قال الترمذي: هذا حَدِيتثْ 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : أن الي اعتمرٌ ثلاث عمر ولم يزل 
يلبي حتى استلم الحجر. أخرجَه أحمد (ج 5: ص )١18١‏ والبَيْهقي (ج0: ص 
5 قلت: ما حكى عن مالك هو رواية «الموطأ» و«المختصر»» والمعروف فى 
دتعي الدالكية أن معي الجعرانة أو التميع يلب إلى دنخول بتوتت نمك .وق 
«المدونة»: قال ابن القاسم: قال مالك: والمحرم بالعمرةٍ من ميقاته يقطعٌ التلبية 
إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليهاء والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم 
يقطع إذا دخل بيوت مكة. قال: فقلت له: أو المسجدء قال: أو المَسّجد كل ذلك 
واسع . انتهى . 

وقال ابن حزم : والذي نقول به» فهو قول ابن مسعود أنه لا يقطعهاء حتى يتم 
جميع عمل العمرة. وقال الشافعي بعد ما روى عن عبد الله بن مسعود: أَنَّهِ لبي في 
عمرةٍ على الصفا بعد ما طاف بالبيتٍ : وليسوا يقولون - أي : أهل العراق - بهذا 
ولا أحد من الناس علمناه» وإنما اختلف الناس فمنهم من يقول : : يقطع التلبية في 
العمرة ة إذا دخل الحرم . وهو قول ابن عمر. وَمِنْهُم من يقول : إذا استلم الركن. 
وهو قول ابن عباس» وبه نقول» ويَقُولُون هم أيضًا : فأما بعد الطواف بالبيت» فلا 
يلبي أحدء أورده إلزامًا للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود كذا في 
«القرى») (ص605١).‏ 

روا بو دَاوّْ في باب : متى يقطع المعتمر التلبية. (وَقَالَ : ورُوِيّ) على بناء 
المجهول. (مَوْقُونًا عَلَى ابْنِ عَبّاسِ) قلت : الحدية روا نو ةاوه م فو عا كيف 
قال : حدثنا مسده نا هشيم عن ابن أبي ليلي عن عطاء عَن |؛ ْن عَبّاسٍ عن النِي كَل 
قال : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر», ثم قال أبو داود #رواهغيد الملك بدأ بي 
سليمان وهمام عن عطء عَنِ ابْن عَبّاسِ موقوقًا . وقد تبّن بهذا أن الاقتصار المخل 
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: وح تأ ومسو سح سح ع2 بسحو وجوه وحوح عد جد مو جد ووو حك :2 ذا 


عابو فى الكل باحق «المشكاة». فكان حقه أن يقول أولّا: عن ابْن عَبّاسِ 
مَرْفُوعًا. وقال الْمُنْذِرِي في «مختصر السنن»: وأخرجّة الترمذي وقال: صحيح. 
هَذَا آخر كلامه . وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وتكلّم فيه جماعة 
من الأئمة أي : من جهة حفظه . انتهى كلام المنذري. 

قلتُ: حديثٌ ابن عباس المرفوع عند الترمذيٌ هو حديث فعلي بلفظٍ : أنه كان 
يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلمَ الحجرء وحديث ابن عباس المرفوع عند أبي 
داود قولي بلفظ : أن النبىّ به قال : «يلبي المعتمر حتى يستلمّ الحجر». فإذن هما 
حديثان من رواية ابن عباس قولى عند أبى داود وفعلى عند الترمذي» ولهذا 
الاختلاف جعلهما المجد في «المنتقى» 5577 قال الزيلفى قن اصن الراية») 
(ج :صن 136): ولع ينصف الْمُنَيْرِي فى غزوء هذا الحديث للترمذي» فإن لفظ 
الترمذي من فعل اللي كَِةِ ولفظ أبي داود من قولهء فهما حديثان ولكنه قلد 
أصحاب الأطراف» إذ جعلوهما حديئًا واحدّاء وهذا مما لا ينكر عليهم» وقد بينا 
وجه ذلك في حديث : «ابدَؤُوا بمَابَدَأَ الله بوه (ج6 : ص 205) قال: وروى الواقدي 
في كتاب «المغازي»: حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : 
أن النَِّي يَلِْةِ لبى - يعني في عمرة القضية - حتى استلم الركن. ان: 

قلت: مدار الروايتين المرفوعتين عند الترمذي وأء بى داود على محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي الكوفي القاش زهو دوف سين ب التعلظ جدًا. قال 
التهقن بعل رواية الخدية: الفعلي العرتوع من طريق زمر والحين بن ضالح عن 
ابن أبي ليلي عن عطاء عَنِ ابْن عَِّاسِ ما لفظه : رَفْعُه خطأ وكان ابن أبي ليلى هَذَا 
كثير الوهمء وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرّاء ضعفه أهل النقل مع كبر 
محله في الفقه» وقد روى عن المثنى بن الصباح عن عطء مَرْفُوعَاء وإسناده أضعف 
مما ذكرنا. ثم روى من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد قال: اعتمرٌ النبٌ يي ثلاث عمر كل كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجرء 
وقد قيل عن الحجاج عن عطاء عن اب ْن عَّاسٍ مَرْفُوعَاء والحجاج , بن أرطاة ةلا يحتج 
به. ثم روى البيهقي عن أبي بكرة مَرْقُوعًا: أنه خرج معه مَك في بعض عمره فما 
قطع التلبية حتى استلم الحجر . ثم قال: إسناده ضعيف . انتهى . 


كتَابُ المنَاسِكِ بَابُ الدَفْع مِنْ عرقة وَالْرْدَلِقَة 
ممما 1ض ميهد سي 4لا صو عمس وود 


ومن المعلوم أن الروايات الضعيفة تكتسب قوة بالاجتماع» والضعف اليسير 
ينجبر بكثرة الطرق ويصير الحديث حسنًا قابلًا للاحتجاج؛ ولذلك صحّح الترمذي 
حديث ابن عباس واحتج به الشافعي وغيره من ٠‏ الأئمة. قال القاري: ومناسبة 
اللحتيت لسرن الاب اسنطراة لتنى ل اا امد كما ذكر فيما تقدم 
وقت قطع تلبية المحرم بالحج. 
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ْ لالس كر سار دم م الشّريدَ 
يفول أََضْتُ مَعَ رَسُولُ الله كَل قَمَا مَسَّتْ 3 كنَنَاء رمك بح أن اد 


لرَوَاهُ بو ذَاودَ] 


الشرح 

5١5 «‏ - قوله: (عَنْ يَعْقُوتَ بْنِ عَاصِم بْنِ مُرْوَة) أي: ابن مسعود الثقفي أخو 
نافع بن عاصم المكي روى عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو والشريد بن سويد 
وغَيّرهم» وعنه إبراهيم بن ميسرة ويعلى بن عطاء والنعمان بن سالم وآخرون . ذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ في «التقريب»: إنه مقبول من الثالئة» أي : 
من الطبقة الوسطى من التابعين. أنه أي يعقوب. (سمِعٌ الشّرِيدَ) بوزن 
الطويل» وهو شريد بن سويد الثقفي وقيل: إنه من حضر موت ولكن عداده في 
ثقيف ؛ لأنهم أخواله» روى عنه ابنه عمرو بن الشريد ويعقوب بن عاصم وغَيْرهما . 
قال ابن السكن: له صحبة حديثه فى أهل الحجازء سكن الطائف» والأكثر: أنه 
الثقفي» ويقال: إنه حضرمي يالك ثقِيمًا وتزوّج آمنة بنت أبي العاص بن أميّة 
وقيل + كان اسه مالكا» فسمى الشريد» لأنه شرة اهن السحيرة بن شتعية لما قعل 
رفقته الثقفيين» كذا في «الإصابة». 

وقال الجرري: قيل: إِنّ الشريد اسمهامالك كل قتيلا من قومه» فلحق يمكة 
ا ال لي 
الوضو نوفا الوسر ل 202" الخرويقت: اتهين 

وروى مسلمٌ وغيره من طريق عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني النّبِي كَل 
شعر أمية بن أبي الصلت. وفي رواية: أنه أنشدَ النِّي يه من شعر أمية بن أبي 
الصلت مائة قافية فقال: كاد يسلمء يعني: أمية. واللّه أعلم. 


(027540) رَوَاه أَبُو دَاوُد في الحَجٌ. 
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ع جا سمو كج جد ده موعت جد 


(أَقْصْتُ مَعَ رَسُولٍ اللو كِله) أي : رجعت من عرفات إلي المزدلفة. (قَمَا مَنَّثْ 
قَدَمَاهُ الأَرْضَ حَنَّى أَنَى جَمْعًا) أي : المزدلفة» وهذا يدل على أنه كي لم ينزل لحاجة 
فى ذهابه من عرفات إلى المزدلفة» وشكل عليه ما رواه الشيخان وأبو دَاوَد 
والتّمّائي عن أسامة قال: دفمٌَ رسولٌ الله يك من عُرفة حتى إذا كان بالشعب نزل 
فبال» وفي رواية: فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط» ثم توضأ ولم 

يسبغ الوضوء - وفي رواية: توضأ وضوء خفيقًا - قلت له: الصلاةء فقال: 
0 5 أَمَامَكَ) فَرَكبٌ. فلما جا المزدلفةً نزلٌ فتوضاً فأسبغٌ الوضوء ثم أقيمتٍ 
لاه # قصل المكرية: . . الحديث . قال الطيبى : قوله : «مَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الأزرض 

حَنَّى أَنَى جَمْعًا؛ عبارةٌ عن الركوب من عرفة إلى الجمع» يعني : فما يرد عليه أنه 
0 ان 

وحاصله : أنَّ الشريد بال في بيان ركوبه يك في السير من عرفة إلى الجمع» بأنه 
قطعٌ تلك المسافة راكبّاء ولم يمش على الرجلين في تلك المسافة» وليس معناه: 
أنه لم ينزل عن الناقة فلا يعارض هو حديث أسامة. ٠‏ 

وقال في اعون المعبود؛ : حديث الشريد يدل على أنَّ النبيّ يل لم ينزل لحاجة 
يحولاو جروا ١‏ وجيف امارد ري اا اكور جم عدي أناية كان 
حديث الشريد؛ لأنَّهُ المشبت» أي: والمثبت مقدّم على النافي كما تقرّر في 
موضعدء وكان أسامة رديف النَِّي جَلْةِ فهو أعلم بحاله ولم ير الشريد نزوله يله 
فلذا نفاه على علمه . وقال المحب الطبري بعد ذكر حديث الشريد : وما رواه أسامة 
أثبت فإنه كان ردف النَبِى عَلِلِ وأخبر الشريد عما علمه ولم يبلغه ذلك. | 

هذا؛ وقد اعترض صاحب «بذل المجهود» على جواب «العون» فقال بعد ذكر 
توجيه الطيبي: وأما الجواب بترجيح رواية أسامة كما فعله صاحب «العون» بأن 
أسامة كان رديفه يَكِِ فبعيد» فإنه وقع في حديث الشريد : أنه كانَ مع رسول الله كل 
فلا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر. قال صاحب «الأوجز : كذا أفاده الشيخ في 
«اليذل». 

قلتٌ: جوابٌ «العون» وكذا المحب الطبري مطابق للأصول» فإن حديث 
الشريد ظاهر بل صريح في نفي النزول على الأرضء. وحديث أسامة صريح في 


دعاةٌ الْمَقَادَ مشكاة الْمَضًا 
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النزول وقضاء الحاجة والوضوء وهو أقوي سندًا |وأثبت» فلا بعد في تقديمه 
وترجيحهء وأما توجيه الطيبي فلا يخلو عن 56 ومخالفة الظاهرء وكون 
الشريد مع رسول اللَّهِ يَلْةِ وإفاضته معه لا يستلزمُ أنْ يعلم جميع أحواله يَلةٍ في 
ل ال ل ا 
روح: : وقفثُ مع رسولٍ الله 4 كيه بعرفات: أملاه من كتابه يعنى بخلاف قوله: 
اعت :انقزر اام ته رودن امكو أن زرا الككاب انوك رانك فور واية 
الحفظ . (رَوَاه أَبُو دَاوْدَ عن محمد بن المثني عن روح بن عبادة عن زكريا بن 
إسحاق عن إبراهيم بن ميسرة عن يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد 
...الخ. وكذارواه أحمد(ج4:: ص 2784 2 عن روحء وهذا إسناد رجاله 
ثقات . والحديث ذكره صاحب «العون» على الهامش بعد حديث أسامة المذكور 
في باب الدفع من عرفة وقال: لم يوجد هذا الحديث إلا في نسخة واحدة. انتهى. 
ونقل عن المزيٌ أنه قال في «الأطراف»: هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن 
العبد وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم . انتهى .. ولذلك لم 
يذكره الْمُنْذِرِي في «مختصر السنن»» وذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج؛ : 
ص )1١6‏ والنابلسي في «ذخائر المواريث» (ج١‏ : ص 318) ولم ينبها على ذلك . 


ّم 


]١14[ - 55١‏ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قال : أَحْبَرَنِي سَالِمُ : أنَّ ل 
ل ل 


عبد الله بن مر سدق نهم انوا يمون بين لطر وَالْعَضْرٍ في 
السَّنَةٍ فَقلْتُ لِسَالِم : أَكَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله يَ؟ قَقَالَ سَالِمُ : وَهَلَ يَتَبعْوْنَ 
فى ذَلِكَ إلا ننه ؟5 رَوَاهُ البُخَارِيٌ] اصع 


الشرح 
١‏ 365 قوله: (وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ) أي: الزهري. (أَحْبَرَنِي سَالِمٌ) أي: | 


كتَاب ؛ التَاسِكِ باب الدَفع مِنْ عرقة وَالْرُدَلِقَةِ 


عبد الله بن عمر. (أَنّ الْحَجَّاجَ) بفتح الحاء» مبالغة الحاج بمعنى الآني بالحجة. 
(ابنَ يُوسّف) أي : ابن أبي عقيل الثقفي الأمير الشهير الظالم المبير . قال الحافظ في 
«التقريب»: وقع ذكره وكلامه في «الصَّحِيحَيّن وغَيّرهما وليس بأهل أن يروى 
عنه,» ولي إمره العراق عشرين سنة ومات سنة خمس وتسعين . وقال في «تهذيب 
التهذيب»: ولد سنة (55) أو بعدها بيسيرٍ ونشأ بالطائف. وكان أبوه من شيعة بني 
أمية» وحضر مع مروأن حروبه. را سس كات حم لبس يعور الجالت بر 
مروان وحضر معه قتل:مضعباين الزيير» ثم انتدبٌ لقتال عبد اللّه , بن الزبير بمكة 
فجهّزه أميرًا على الجيش» » فحضر مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق إلى أن قتل ابن 
الزبير (سنة 017 وقال جماعة: إنه دسسَّ على ابن عمر مَن سَّمّه في زج رمح. وقد 
وقع بعض ذلك في «صحيح البخاري»» وولاه عبد الملك الحر مين مده ثم استقدمه 
فولاه الكوفة وجمع له العراقين» وهو ابن ن ثلاث وثلاثين سنة» فسار بالناس سيرة 
جائرة» واستمر في الولاية نحوًا من عشرين سنةء روى الترمذي في الفتن من 
«جامعه») عن هشام بن حسان القردوسي البصري قال: أحصوا ما قتل الحجاج 
صبرّاء فبلغ مائة ألف وعشرين ألف قتيل . قال عمرٌ بن عبد العزيز: لو جاءت كل 
أمة بخبيئها وجئنا بالحجاج غلبناهم و وكدرة حماعة : منهم سعيد بن جبير والنخعي 
ومجامت والشعي وعاصم , بن أبي النجود وعَيْرهم وقالت له أسماء بنت أبي بكر : 
أننت الميير الذى. أخبرنا به:رسول الله عله ومات بواسط في شوال سنة (18) 
وعمره أربعٌ خمسون سنة. ٠‏ وق قيل : إنه لم يعش بعد قتل سعيد بن جبير إلا يسيرّاء 
ذكر قصة موته المؤلف في ترجمة سعيد بن جبير في حرف السين من «إكماله». 
(عَامَ نَرَلَ) أي : بجيش كثير . (يابنٍ الرّء بَيْر) أي : لقعاله» وشو عن الله بن الزبير» 
وكان نزول الحجاج في سّنة ثلاث وسبعين. وقال القاري : قوله : عام َرّلَ بابْنٍ 
الربيْره أي : سنة قاتل فيها مع عبد الله , بن الزبير الخليفة بمكة والعراقين وغَيّرهما 
ما عدا نحو الشام حتى فرَّ من معه وبقي صابرًا مجاهدًا بنفسه إلى أن ظفروا به فقتلوه 
وصلبوه» ثم أمر عبد الملك الحجاج تلك السنة على الحاج وأمره أن يقتدي في 
جميع أحواله نسكه بأقوال عبد الله بن عمر وأفعاله وأن يسأله ولا يخالفه» فحيتلٍ 
(سَألَ) أي : الحجاج . (عبدَ الله) أي : ابن عمرء وهو أبو سالم الراوي. 59 
تَصْنَعُ في الْمَوْقِف يَوْمَّ عَرَقَة؟) أي : : في صلاة الظهر والعصر والوقوف في ذلك 
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اليوم» هل نقدمهما على الوقوف أو نوسطهما فيه أو نؤخرهما عنه؟ (ثَقَالَ سَالِمَ) 
أي : ابن عبد الله ا ا ل ا لي 
(إنْ كُنْتَ تُرِيدُ السّنّهَ) أي : متابعة سُّنة النَِّي يل . (فَهَجْرْ) أمر من التهجير» أي 
صل بالبلدرة وي شدة الحرٌ. (بالصّلاةِ) أي : الظهر والعصرء قال في 0 
التهجير : التبكير في كل شيء؛ فالمعنى : صل صلاة الظهر والعصر جمعًا أول وقت 
الظهر . (صَدَقَ) 56 أسالم . (إنهُمْ) بكسرٍ الهمزةء أي: إن الصحابة. (كَانوا 
َحْمَعْوَة بَئْنَ:الطهر وَالْعَصْرٍ في السّنه) يعم السين المهملة وتشدين النون أى: 
سنة النَّبِى كلة وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم «فَهَجَرْ بالصَّلاةٍ) أي : الظهر 
والعصر معَاء فأجابٌ بذلك فطابق كلام ولدهء قال الطيبي: قوله: في السُنّةَا في 
محل النصبٍ على الحال من فاعل يجمعون أي: متوغلين في السنة» متمسكين 

باه كاله ريما بالحيساع» برقل اذى السنة أ 'لأخل المنة وافناعها : 

(تَقُلْتُ لِسَالِم) قائله ابن شهاب. (أقَعَلَ ذَلِكَ) الهمزة فيه للاستفهام. (مَل 
را يي الم ان الالو لور مولي اسن 
البخَارِي» ١تَتَبِعُونَ)‏ أي : بمثناة فوقية في أوله . قال الحافظ : بتشديد المثناة من فوق 
وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الاتباع» وللكشميهني اتَبْتَعُونَ) 
بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء وهو الطلب . (ذيك) 
كذا في جميع نسخ «المشكاة»» وفي #صحيح البخاري» : «في ذَلِكَكء أي : بزيادة 
(فِي2)» قال العَيّنِي والحافظ : وفي رواية الحموي بحذف كلمة: فِي» وهي مقدرة 
ويروى «بذّلِك)», أئ: بالموحدة بدل: (في 24 أي : فى ذلك الفعل. وقال 
الكرماني: أي : في ذلك الجمع أو في التهجير . (إلَاسْننَهُ) قال الطيبي : قوله: «مَلُ 
يَتَبِعْونَ ذَّلِك؟2 أي : في ذلك الجمع إلا ستته أو لا يتبعون التهجير ف في الجمع لشيء 
إلا لسنته» فنصب «سُنَّة على نزع الخافض . 


وفِي الحَدِيث : : فتوى التلميذ بحضرة أستاذه ومعلمه عند السلطان وغيره» وفيه 
تعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس» وني أن القوخه إلى المتتد لد ابعر فة حين 
تزول الشمس وتعجيل الرواح للامام للجمع بين الظهر والعصر بعرفة في أول وقت 
الظهر سنة. 


كناب المناسِكِ بَابُ الدَفْع مِنْ عرقة وَارُدَلِقَةِ 
وت جح حيو وه عسوو بجوو ووو موود 26 3 


متسحووو لوصح جل عورمود 2 


(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة معلمقًا مجزومًا حيث قال: 
وقال الليث : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف 
...إلخ. قال الحافظ: وصله الإسماعيلي من طريق يحبى بن بكير وأبي صالح 
جميعًا عن الليث. انتهى. وأخرجه البيهقي (ج5: ص )١١15‏ من طريق 
الإسماعيلي . 
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04 1 - ياب رفي الجمار 


ريات رمي الْجِمَارِ) هكذا بوب مالك في «الموطأ» والبخاري فِي «(صَحِيجه) وأبو 
دَاوّد في ١سئنه».‏ قال الحافظ : أي : وقت رميها أو حكم الرمي . قال القسطلاني: 
واحد الجمار: جمرة وهي في الأصل النار المتقدة والحصاة» وواحدة جمرات 
المناسك» وهي المرادة ها هناء وهي ثلاث: الجمرة الأولى والوسطى والعقبة 
توي الجمات قاله في «القاموس». وقال الشهاب القرافي من المالكية: الجمار 
ل ا ار 00 
ما جاوره وهو اجتماع الحصى فيه» وقال الحافظ: الجمرة اسم لمجتمع الحصى» 
سميت بذلك لاجتماع الناس بها. يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعواء وقيل: إن 
العرب تسمي الخصى الصغار جمارًاة فسميث تسمية الشيء باسم لازمه . وقيل: 
لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه» جمر بين يديه أي : أسرع فسميت 
بذلك . ان 

وقال ابن نجيم: الجمار هي الصغار من الحجارة جمع جمرة» وبها سموا 
المواضع التي ترمى جمارًا وجمرات لما بينهما من الملابسةٍ» وقيل لتجمع ما 
هنالك من الحصىء من تجمر القوم إذا اجتمعوا. انتهى. وقال في «اللمعات» : 
الجمارٌ الأحجار الصغار» ومنه سمي جمار الحج للحصى التي ترمى بهاء وأما 
موضع الجمار بمنى فيسمى جمرة؛ لأنّهَا ترمى بالجمار أو لأنه موضع مجتمع 
حصى ترمى» والجمر يجيء بمعنى الجمع كثيرًا أو من أجمر بمعنى أسرع . انتهى . 

هذا؛ وقد بسط الكلام في ذلك الشنقيطي في «أضواء البيان» (ج5: ص 518) 
فراجعه . قال النووي في «مناسكه» : قال الشافعي: الجمرة: مجتمع الحصى لا ما 
سال من الحصى» فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه» ومن أصاب سائل 
الحصى الْذِي ليبس بمجتمعه ؛ لم يجزهء والمراد مجتمع الحصى في موضعه 
المعروف الي كان في زمنه يٍِ فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى 
لم يجزه. وقال البجيرمي : لو أزيل يل العلم الّذِي هو البناء في وسط الجمرة» فإنه 


كتَابْ الْنَاسِكِ باب رَمْي الجمار 


عط ميو مو جد م جد عم ووس حبووو ع د عمو وس وو ود 24 يا سحو ع سوم ود :2 


يكفي الرمي إلى محله بلا شك؛ لأن العلم لم يكن موجودًا في زمن اللَّبِي كلو وقد 
رمى هو وأصحابه إلى الجمرة» إلى آخر ما قال. وفي «الغنية»: قال في النخبة» : 
محل الرمي هو الموضع الذي عليه الشاخص وما حوله لا الشاخص» ومثله في 
«البحر). 
قلت: اختلفوا في مصداق الجمرة» فقال الشافعية: الجمرة: مجتمع الحصى 

لا ما سال من الحصى ولا الشاخص ولا موضع الشاخصء لكن هَذَا مخالف لما 
تقدم عن البجير مي » ويؤيده ما في «روضة المحتاجين» إذ قال : الثالث من الشرائط 
قصد المرمى» فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به» والمرمى هو 
مجتمع الحصى لا ما سال من الحصىء فلو قصد الشاخص أو حائط جمرة العقبة 
لم يكف. وإن وقع في المرمى كما يفعله كثير من الناس . 

قال المحبٌ الطبري: وهو الأظهرٌ عندي» ويحتملٌ أنه يجزئه؛ لأنَّهُ حصل فيه 
بفعله مع قصد الرمي الواجب . والثاني أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد» ولا 
يقال يلزم عليه أنه لو رمى إلى غير المرمى» فوقع في المرمى يجزئ؛ وقد صرحوا 
بخلافه؛ لأنا تقول فرق ظاهر , بين الرمي إلى غير المرمى وبين الرمي إلى الشاخص 
ارا رية ا لمرى بيار الخاحمي لد كر حادث لم يكن في زمنه كَل . ولذا 
لو أزيل كفى الرمي إلى محله بلا شك. انتهى 

وقال المالكية: الجمرةٌ: اسم للبناء وما تحته من موضع الحصباء على 
المعتمد. وقيل : إن الجمرة ة اسم للمكان الذي يجتمع فيه الحصى . وقال الحنفية : 
ليس الشاخص محل الرمي لكن مع ذلك لما يكفي الوقوع قريب الجمرة» فلو وقع 
على أحد جوانب الشاخص أي أطراف الميل أجزأه للقرب» ولو وقع على قبة 
الشاخص ولم ينزل عنها لا يجزتئه للبعد» وأما عند الحنابلة» فقال ابن جاسر في 
«نور الظلام»: المرمى: هو مجتمع الحصى لا نفس الشاخص . قال الشيحُ سليمان 
ابن علي في «منسكه»: المرمى الذي تترتب عليه الأحكام بقولهم: يعتبر حصول 
كل حصاة في المرمى» هو الأرض المحيطة بالميل المبني» فلو طرح الحصاة في 
رأس البناء لم يعتد بها؛ لأنّهَا لم تحصل في المرمى . انتهى ملخصًا. 

قال الشيح ابنُ جاسر: إذا طرح الحصاة في رأس البناء كما يفعله كثير من 
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الحجاج. فتدحرجت في المرمى المحوط بالبناء في الجمرات الثلاث» فإنها 
تجزتهء أما إذا بقيت على رأس البناء» فإنها لا تجزفه فيما يظهر ل . واللّه أعلم . 
وقال ابن قدامة : ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى» فإن وقع دونه لم 
يجزئه في قولهم جميعًا؛ لأَنَّهُ مأمور بالرمي ولم يرم» وهذا قول أصحاب الرأي» 
إلى آخر ما قال. 

اعلم : أن الكلام في رمي الجمار على ما قال صاحب «العناية» وغيره في أكثر 
من اثنيى عشر موضعًا؛ أحدها: الوقت وهو يوم النحر وثلاثة أيام بعده. والثاني : 
موضع الرمي وهو بطن الوادي. والثالث: في محل المرمى إليه وهو ثلاث 
جمرات . والرابع : الع كس الحصات وجي سيج مدا كل حدر . والخامس: في 
مقذان الحضاة. وهو أن كوة ما حضى الحدق . والسادس : في كيفية الرمي بأن 
يكون مثل الخاذف ويأخذ الحصى بطرف سبابته وإبهامه. والسابع : : في صفة 
الرامي بأن يكون راكبًا أو ماشيًا . والثامن: في موضع وقوع الحصيات. . والتاسع : 

في الموضع الَّذِي يأخذ منه الحجر. والعاشر: لها ورف وه ا وق 
جنس الأرض » عند الحنفية . والحادي عشر : أن يرمي في اليوم الأول جمرة العقبة 
لا غيرء وفي بقية الأيام يرمى الجمار كلها. والثاني عشر: حكم الرمي. والثالث 
عشر: حكم التكبير عند الرمي . والرابع عشر: تفريق الحصيات» والخامس عشر: 
الوقوف بعد الرمي للدعاء وغير ذلك . 

وأكثر هذه المسائل خلافية» سيأتي بيان بعضها في شرح أحاديث هذا الباب وفي 
باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق» أما حكم الرمي» فجمهورٌ العُلَمَاء على 
أن رمي جمرة العقبة يوم النحرء وكذا رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة 
واجب يجبر بدم» وخالف عبد الملك بن الماجشون من أَصُّحَاب مَالِكِ الجمهور 
ل ال ا 

حتج الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق . واحتج ابن الماجشون 

بأن 0 ع يل رماها وقال: «لِتَأَخُذُوا عَني مَنَاسِككم) ولا يخف ما في هذا 
الاستدلال. 


وقال الحافظ : قد اختلف فيه» أ في حكم الرمي» فالجمهورٌ على أنه واجب 


كتابْ المتَاسِكِ باب رَمْي الْجمار 
ع2 ا لمعي توعود كإ2 ووعوي 2221# 


موس لا سصووم و وص موه ا صمي لأ 


يجبر تركه بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبرء وعندهم رواية أن رمي جمرة 
العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم أنها إنما تشر تشرع ؛ ؛ حفظًا للتكيير» 
فإن تركه وكبر أجزأه. حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها. انتهى . 

وقال ابن قدامة (ج: ص :)59١‏ من ترك الرمي من غير عذر فعليه دم» قال 
أحمد: أعجب إلي إذا ترك الأيام كلها؛ كان عليه دم» وفي ترك جمرة واحدة دم 
أيضًاء نص عليه أحمد»ء وبهذا قال عطاء والشافعى وأصحاب الرأي» وحكى عن 
مالك أن عليه في جمرة أو الجمرات كلها بدنة. وقال الحسن: و 
واحدة يتصدق على مسكين . ولنا قول ابن عباس : من ترك شيئًا من مناسكه. فعليه 
دم. وإن ترك أقل من جمرة» فالظاهر عن أحمد أنه لا شيء في حصاة ولا في 
حصاتين» وعنه: بيت الردن سبع فإن ترك شيئًا من ذلك تصدق بشيء أي 
شيء كان» وعنه: : أن في كل حصاةٍ دمّاء وهو مذهب مالك والليث» وعنه في 
الثلاثة دم» وهو مذهب الشافعي» وفيما دون ذلك في كل حصاة مد. وعنه: 
درهم» وعنه: نصف درهم. انتهى » وسيأتي مزيد الكلام على هَذّا في شرح حديث 
عبد الله بن مسعود من هذا الباب. 
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0 عَنْ جَابرِ قَالَ: ا‎ ]1[ - 5» 5 ١ 
النَحْرِء وَيَقُولُ : (لتَأَحْدُوا مَنَاسِكَكُمْء فَإِنّي لا أَدْرِي لَعلّي لا أ ا‎ 
هَذِو) . رَوَاهُ مُسْلِم] |صحيح‎ 


ساسح و6 الشرح 


؟ 5 76 - قوله: (رَأَيْتُ النَبِىَ يله يري عَلَى رَاحَِهِيَوْمالنّر) هَذَا يدل على أن 
رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا أفضل من رميها راجلا وماشيّاء وحكى النووي 
ل ل ل ا 
ولو رمى ماشيًا؛ جازء ومن وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا. قال: وهذا في يوم 
النحرء وأما اليومان الأولان من أيام التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما الجمرات 
الثلاثة ماشيّاء وفي اليوم الثالث يرمي راكيًا. وكذا قال في ١مناسكه».‏ 

وقال ابن قدامة (ج: ص 578): ويرميها راكبًا أو راجلا كيف ما شاء؛ لأنَّ 
النبيّ َك رماها على راحلته» رواه جابر وَابْن عمر وأم أبي الأحوص وغَيّرهم . قال 
جابر: رأيثُ النبى يل يرمي على راحلته يوم النحر . . . والحديث. رواه مسلم. 
وقال نافع: كان ابنُ مر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحرء وكان لا يأتي 
سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبًا وراجعّاء رواه أحمد في «المسند»» وفي هذا بيان 
للفرق بين هذه الجمرة وغيرها؛ ولأن رمى هذه الجمرة مما يستحب البداية به في 
هذا اليوم عند قدومه» ولا يسن عندها وقوف» ولوسن له المشي إليها لشغله النزول 
عن البداية بها والتعجيل إليه بخلاف سائرها. انتهى. 

وقال الدسوقي من المالكية : يندبٌ أن يرمي جمرة العقبة حين وصوله على 
الحالة التي وصلها من ركوب أو مشي» فلا يصبر حتى ينزل أو يركب؛؟ لأن فيه عدم 


(5147) مُسْلِم /803١(‏ 2011917 وَأَبُو دَاوّد (1910)» وَالنّسَائِي (0/ 037١‏ فِيه عَنْ جَابرٍ . 


كتَابْ الْنَاسِكِ باب رَمْي الجمار 


ع جلا مسحو ومو حت جد بوجي ----:---------------2 2 يونت 


الاستعجال برميها. انتهى . وقال الباجي : قد قال مالك في «المبسوط»: الشأن يوم 
النحر أن يرمي جمرة العقبة راكبًا كما يأتي الناس على دوابهم» وأما في غير يوم 
النحر فكان يقول: ع ل ل 
بورودهء وأما في سائر الأيام فإن المشي إليها تواضع ويحتاج إلى الدعاء عند 
الجمرتين» فلو ركب الناس لضاق بهم المكان. انتهى 

وقال العَيّني : قال أصحابنا الحنفية : كل رمي بعده رمي كالجمرتين الأوليين في 
الأيام الثلاثة يرمى ماشيًا. وإن لم يكن بعده رمي كرمي جمرة العقبة يوم النحر 
والجمرة الأخيرة في الأيام الثلاثة فيرمي راكبّاء هَذَا هو الفضيلة» وأما الجوارٌ 
فثابت كيفما كان. انتهى . 

وقال ابن عابدين : والضابط عندنا أن كل رمي يقف بعده. فإنه يرميه ماشيًا وهو 
كل رمي بعده رمي كما مر» وما لا فلاء ثم هذا التفصيل قول أبي يوسف وله حكاية 
مشهورة ذكرها الطحطاوي وخر وهو مختار كثير من المشائخ كصاحب 
«الهداية» و«الكافي» و«البدائع» وغَيّرهم . 


وأما قولهما فذكر في «البحر» أن الأفضلٌ الركوب في الكل على ما في الخانية» 
والمشي في الكلّ على ما في الظهيرية» وقال: فتحصل أنَّ في المسألةٍ ثلاثة 
أقوال. ورجّح الشيخ كمال الدين بن الهمام ما في الظهيرية بأن أداءها ماشيًا أقرب 
إلى التواضع والخشوع وخصوصًا في هَذَا الزمان» فإن عامة المسلمين مشاة في 
جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم بالزحمة» ورميه عليه الصلاة 
والسلام راكبًا إنما هو ليظهر فعله ليقتدى به كطوافه راكبًا. انتهى . وفي «المرقاة» : 
وروى البيهقي وَابْن عبد البر أنه عليه الصلاة والسلام رمى أيام التشريق ماشيًا. زاد 
البيهقي: فإن صم هَذَاهٍ كان أولى بالاتباع» وقال غيره: قد صحّحه الترمذي 
وغيره. وزاد ابن عبد البر: وفعله جماعة من الخلفاء بعده وعليه العمل. وحسبك 
ما رواه القاسم بن محمد من فعل الناس. ولا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام وقف 
بعرفة راكيّا ورمى الجمار ماشيّاء وذلك محفوظ من حديث جابر» .انتهى . ويستثنى 

منه رمي جمرة العقبة في أول أيام النحر كما لا يخفى. (ويقول) عطق غلن. 
يَرْمي) فيكون من قبيل : علفتها تبئّا وماءً باردًا. أو الجملة حالية. 


مِرْعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


يموجه ومسو وسومه طإلا سيو جو بعصت 21 


2 وسيب 


عونو به 


ا 
وهكذا وقع في رواية غير مسلم» وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من 
الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته» وهي مناسككم فخذوها عني 
واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. وهذا الحديث أصل عظيم في 
مناسك الحم وهو نحو قوله كَل في الصلاة : ١صَلَُوا‏ كما رَأَيُْمُوني أَصَلَّي). 
انتهى . 

قال الطيبي : ويجوز أن تكون اللام للتعليل والمعلل محذوف أي: يقول: ! 
لو دو اع معنا كم ٠‏ انتهى كد و 
بالفظ : «خُذُوا عَنْي مَنَاسِككم) . وقال القرطبي: روايتنا لهذ الحديث بلام الجر 
المفتوحة والنون التي هي مع الألف ضميرء أ : يقول لنا خُذُوا منَاسِكُكُمْ فيكون 
قوله: «لنايكء صلة للقول» قال: هو الأفصح. وقد روي: : «لِتأَحْدُوا مَنَاِكَكما 
بكسر اللام للأمرء وبالتاء المثناة من فوق» وهي لغة قرأ بها رسول الله ب في فَوْلِ 


2 


تعالى : : '#مِدَلِكَ ليف حوأأ» [يرنس: 6ه انتهى . 

قال السندي في «حاشية النسائي» : ١خُذُوا‏ عَني مَنَاسِككمْ) أي: تعلموها مني 
واحفظوهاء 20110111101009 المناسك» وإنما يدل عل وجوت أخذها 
وتعلمهاء فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك» فاستدلاله في محل 
الوه فلتامس ‏ احوى. وركذا قال ون الحاشية سبك فم وعلل :ولك رشوله» | 
وجوب تعلم الشيء لا يدل على وجوب ذلك الشيء» إذ جميع المندوبات والسنن 
يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية» وهي غير واجبة عملا فافهم» واللة 
تعالى أعلم . 

(فَإني لَا أَذْري) مفعوله محذوف أي : لا أعلم ماذا يكون . علي لا أَحْحُ بَعْدَ 
حَجَتِي) بفتح الحاء» وهي يحتمل أنْ ييكون مصدرّاء وأن يكون بمعنى السنة . (هذه) 
أي : التي أنا فيها. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌُ) وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد وأبو دَاوٌد والنَّسَائِي وَالْبَيهَقّي (ج5: ص )17١‏ 
قال المزي: هَذَّا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة» ولم 
يذكره أبو القاسم - أي: اللؤلؤي - ولذا لم يذكره الْمُنْذِِي في «مختصر السنن» . 


اه 


١‏ 127557 وله قال ريك وول الله كز رمن الكدرة مكل 
حَصّى الخَذْف. رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح! 


الشرح ‏ عمس 

" 5 6 7 قوله: (بمثل حَصّى الْخَذْفٍ) تقدّم ضبطه ومعناه في شرح حَلرِيثْ 
جَاير الطويل» وهو دليل على استحباب كون الحصى في هَذَا المقدارء قال 
القاري: وهو قدر حبة الباقلى أو النواة أو الأنملة فيكره أصغر من ذلك وأكبر منه. 
وذلك للنهي عن الثاني في الخبر الصحبح : ١بأمتَالٍ‏ هَوَاءِ َارْمُواء وَإِيَاكُمْ وَالْغُوَ في 
الدّين»» انتهى. وقال فى «ردٌ المحتار» : إنها مقدار الباقلاء» قال فى النهر: وهذا 
بيان المندوب» ونا الحرات شكزت ولو بالأكبر مع الكراهة. انتهى . قال الشيح 
ولي الله الدهلوي: وإنما رمى بمثل حصى الخذف؛ لأن دونها غير محسوس» 
وفوقها ربما يؤذي في مثل هذا الموضعء والحديث رواه الدارمي والْبَبِهَقِي (ج0 : 
ص )١77‏ من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر : أن النَِّي بَلِةٍ أمرهم أن يرموا 
بمثل حصى الخذف . قال الزرقاني : أمرهم 45 مع رميه بمثلها لأنهم كلهم لم يروا 
رميه لكثرتهم. انتهى. (رََاُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا الترمذي والنّسَائي والْبَتِمَقِي 
(جه: ص .)١١7‏ 


5 5"- ["] وَعَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله يه الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَحْرِ 
ضحّىء وَأَمّا بَعْدَ ذَّلِكء فَإِذَا زَالْتِ الْسّمْسْ. مْتَمَقْ عليه« 
7< مما ببسم آذ د خمم اح 


7١ 6 5 5‏ - قوله: (رَمَى رَسُولٌ الله كل الْجَمْرَة أي : جمرة العقبة . (يَوْمَ النّْرِ) 


(554) مُسْلِم 818 21514. وَالتَرْمِذِي 2840 وَالنَّسَائِي (/ 7074) فِيه عَنْ جَابرٍ . 
(5545) مُشسْلِم (1*690/915()ء وَل دَاود 2)١91/1(‏ والتّوْمِذِي (895)» وابنْ مَاجَه (9ه 5 
والنّسَائِي (0/ 030١‏ فيه عَنْ جَابِر ‏ 


مزعاةٌ الْمَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ااا ا 0 


أي : يوم العيد. (ضَحَّى) قال العراقي: الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروف وهو 
مذهب النحاة من أهل البصرة سواء قصد التعريف أو التنكير. وقال الجوهري: 
تقول : لقيته ضحَّى وضحَى» إذا أردت به ضحَى يومك لم تنونه - يعني : أنه منون 
عند التنكير وغير منون عند التعريف - وقال: ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم 
بعده الضحى وهي حين تشرق الشمس» مقصورة تؤنث وتذكر» فمن أنّثْ ذهب 
إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فُعَل مثل صرد ونغر» وهو 
ظرف غير متمكن مثل سحره» قال الايعده ‏ لصيداء ممدوه مذاكرة اوهو عد ارا 
النهار الأعلى» ومنه قول عمر يفيه : يا عباد الله أضحوا لصلاة الضحىء, يعني : لا 
تصلوها إلا إلى ارتفاع الضحى . انتهى. وقد تحصل من هَذَا أن الضحوة وقت 
طلوع الشمس» والضحى وقت شروقهاء والضحاء وقت ارتفاعها. قال القاري : 
قوله: «ضحى»» أي: وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. 

(وَأمَا بَعْدَ ذَلِك) أي: بعد يوم النحر وهو أيام التشريق. (فَإِذَا زَالَتِ الشّمْسْ) 
أي : فيرمي بعد الزوال» قال العَيّنى (ج١٠:‏ ص 85): يستفاد منه أن الرمي في أيام 
التشريق محله بعد زوال الشمس وهو كذلك. وقد اتفق عليه الأئمة» وخالف أبو 
حنيفة في اليوم الثالث منها فقال: يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحسانًا - مع 
الكراهة التنزيهية - وقالٌ: إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال؛ أعاد وفي 
الثالث يجزته. وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال. ١‏ 

وقال ابن الهمام : أفاد حديث جابرٍ أنَّ وقتَ الرمي في اليوم الثاني لا يدخلٌ إلا 
بعد ذلك» وكذا في اليوم الثالث». وفي روايةٍ غير مشهورة عن أبي حنيفة قال: 
أحبٌ إلىّ أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمسء فإن رمى قبل 
ذلك؛ أجزأه» وحمل المروي من فعله عليه الصلاة والسلام على اختيار الأفضل 
وجه الظاهر اتباع المنقول؛ لعدم المعقولية» كذا في «المرقاة». وروى البخاري 
عن ابن عمر كما سيأتي في باب خطبة يوم النحر: قال: كنا نتحين - أي: نراقب 
الوقت - فإذا زالت الشمس رمينا. 

قال الحافظٌ : فيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد 
الزوال» وبه قال الجمهورء وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال 


كتَابُ الْنَاسِكِ باب رَمْي الْحِمَار 
9 - 2 يمو صوصو و حم ع و 3 


مطلقًّاء ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال؛ أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. انتهى 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» بعد ذكر كلام الحافظ : لا دليل على ما ذهب إليه 
عطاء وطاوس لا من فعل النَّبِي َِْةٍ ولا من قوله. وأما ترخيص الحنفية في الرمي 
في يوم النفر قبل الزوال» فاستدلوا عليه بأثر ابن عباس الآتي وهو ضعيف» 
فالمعتمد ما قال به الجمهور . قال في «الهداية»: إن قدم الرمي في اليوم الرابع قبل 
الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة» وهذا استحسان . وقالا: 0 
اعتبارًا بسائر الأيام» وإنما التفاوت في زُخصة النفرء فإذا لم يترخص؛ التحق بهاء 
ومذهبه مروي عن ابن عباس . انتهى . 

قال ابن الهمام: أخرج البيهقي عنه: «إذا انتفحّ النهارٌ من يوم النفر؛ فقد حل 
0 ا لك كن د تي 1 
لجان وقد تدص جنار لذن تسد كلتم ات سار - أي 3 
بحل للعقل ف - ولا يدخل وقته قبل الوقت الّذِي فعله فيه عليه الصلاة والسلام 
كما لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمى فيه عليه الصلاة والسلام» وإنما رمى 
عليه الصلاة والسلام ة في الرابع' بعد الروال» فلا يرمى قبله. انتهى . وذكر 
الشنقيطي في «أضواء البيان» حَدِيثْ جَاير الذي نحن في شَرْحِهٍ وحديث ابن عَمَر 
المتقدّم وحديث عائشة كقية غدل ملكو أ بى داود بلفظ : أفاضّ رسولٌ الله يه آخر يوم 
حين صلَّى الظهر» ثم رجعٌ إلى منى» فمكتٌ بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة 
إذا زالت الشمس. . . الحديث» وحديث ابنٍ عبّاسِ عند أحمد (ج١:‏ ص /54 
26٠‏ والترمذي وابْن ٠‏ ماجه بلفظ "زمى :رشول الله عله الجمارٌ حينَ زالت 
الشمس . ثم قال: وبهذه النصوص الثابتة عن النَّبِي يَةٍ تعلم أن قول عطاء وطاوس 
بجوازٍ الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر 
قبل الزوالٍ» وقول ساق : إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث؟ أجزأة كل ذلك 
خلاف التَحْقِيق؛ لأنهُ مخالف لفعل النِّي كل الثابت عنه المعتضد بقوله : (لتَأَخُذُوا 
عن مَنَاسِكَكُمْ» ولذلك خالفٌ أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد وأبو 
يوسفء ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه َك شيء يخالف ذلك» فالقولٌ بالرمي 


مزعاة المماتيح شوح مشكاة المصابيح 


مد جلا سو وسو عت 2د 


قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه يَليْهِم فلا 
بل الزوان"ايام ب اليد بيع ٍ : 
ينبغي لأحدٍ أن يفعلة» والعلم عند الله تعالى. 


> في 


(متفق تَمقَ عَلَي) أخرجَهُ البخاري في باب رمي الجمارء معلقًا مجزومًا ومسلم 
100 وكذا أخرجّة موصولا أحمد والترمذي وأبو دَاوْد والنََّائِي وَائْن ماجه 
وَابْن خزيمة وَابْن بْن حِبّانَ وإسحاق بن راهويه والدارمي والْبَيِمَتِي (جه اه 
.)١66‏ 


06- [1؛] وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ متدود نَهُ انَْهَى إِلَى الْجَمْرَةٍ 
الْكبْرَى» فْجَعَلٌ لبت عَنْ يَسَارِِ وَمِنَى عَنْ بَمِينه وَرَمَى بِسَبْع حَصَّيّاتِ 
يكب مَءَ مَعَ كل حَصَاقٍ م َالَّ: مَكَذَا رَمَى الّذِي أَنِْلَت عَلَيْدِ سورة الْبَقَرَة, 
[مْنَفْقُ عَلَيْه 


018 آ قوله: (انْتَهَى) أي: 0 (إلى الحَمَدة القع أئ:: جمرة 
ا ال ب ا 0 التصاءد ها وه اده 
وأن لا يوقف عندهاء وثر مى ضحى » ومن أسفلها استحبايًا . قال : : وجمره ة العقبة 

هى الجمرة ة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة وهي التي بايع 
الي يةٍ الأنصار عندها على الهجرة . (فَحَعَلٌ البَيْتَ) أئ: الكعبة. (عَنْ يَسَارِهِ 
وى عَنَ يَمن) فيه أنه يستحب لمن وقف عند جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره 
ومنى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة ه بوجههء وروى أحمد (ج١‏ : ص 217325 
”3 والترمذي واد بْن ماجه حديث ابن مسعود هَّذَا بلفظ ل 
العقبةٍ استبطنَ الوادي - أي : قصد بطن الوادي ليقوم فيه للرمي - واستقبل القبلةً . 

قال الحافظ بعد ذكره: وما رواه البخاري هو الصحيح. وهذا - أي ما رواه 


5-5 


(5555) البَّخَارِي .)١1/49(‏ ومسلم ,)07017/1١595(‏ و دَاوْد (4)191/5 والتَّدْيِذِي (2)9401 
والنّسَائي (5/ 2077/7 وابنٌ ماجَه )"١ ٠0(‏ فِيهِ عَنٍ ابْنِ مسعود. 


كتاب المنابِكِ تاب رَمْي الجمار 


عع سحووو ووم وسح 2 وميه معد جا يموع عيعو عمو و وعم د ألا سس وموم مو وو و 2/1 


أحمد والترمذي وَابْن ماجه - شاذ» في إسناده المسعودي», وقد اختلط. وبالأول 
قال الجمهورء وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة» 
وقتل :ةل القيلة ووسفل: االعير ةكرع يتمع رقة كيفو على ذأنة عر حولين 
رماها جاز سواء ع يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو 
وسطهاء والاختلاف في الأفضل . ا: 

فالأفضل عند الجمهور الكيفية التى وردت فى حديث ابن مسعود عند الشيخين 
وعَيّرهما. قال النووي في «شرح مسلم»: في حديث ابن مسعود استحباب كون 
الرمي من بطن الوادي» فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي» فيجعل مكة عن 
يساره ومنى عن يمينه ويستقبل جمرة العقبة ويرميها بالحصيات السبع» وهذا هو 
الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. 

وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرًا مكة. وقال 
بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه 
والصحيح الأول. انتهى 

وقال ابنْ بطال: رمي جمرة العقبة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها 
أو وسطهاء كل ذلك واسعء والموضع الذي يختار بها بطن الوادي من أجل حديث 
أبن مسعود. وكان جابر بن عبد الله يرميها من بطن الوادي. وبه قال عطاء وسالم 
وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إلي» وقد روي عن عمر تَرْلْيَهْ أنه جاء 
والزستام عند التجمرة» قضعد فرماها من ذوقهاء ذكرة العثنى لج 14 : ص /410) وأما 
الجمرة الأولى - أي : الجمرة الدّنيا - بضم الدال وبكسرها - أي: القريبة إلى 
جهة مسجد الخيف - والثانية فير مي مستقبل القبلة عندهم جميعًا نديًا لا وجوبًا. 


أ 


و ل ا وفيه دليل على أن رمي 
الجمرة ة يكون بُسبع حصياتٍ» وقد ترجمّ البخاريٌّ لحديث ابن مسعود هذا : باب 
وم الكماز سح حضبات». قال الحافظ : أشنا فى الترجمة إلى رد ما رواه قتادة 
عن ابن هر» قال ما أبالي ميت الجمان ست أو سبع ».وقد أنكر ذلك ابن عبان 
وقتادة لم يسمعٌ من ابن عمرء أخرجّه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروي من 


. مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


سو جلا يوسو حك 2 


طريق مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه. ومن طريق طاوس يتصدّق بشيء» 
وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم» وعن 
الشافعية : في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان» وفي ثلاثة فأكثر دم . وعن 
الحنفية : إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. انتهى 

وقال العَيّي : يستفادٌ من حديث ابن مسغود أن رمي الجمرة لا بد أن يُكُون بسبع 
حصيات وهو قول أكثر العلماء» وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه. وقال 
مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه» وبه قال أحمد وإسحاقء واحتجٌ مَن قال 
بذلك بما رواه النسائي من حديث سعد بن مالك كاقة قال: رجعنا في الحجة مع 
لني كَكةٍ وبعضنا يقول : رميت بست حصيات» وبعضنا يقول : رميت بسبع » فلم 
يعب بعضنا على بعض» وروى أبُو دَاوّْد والنّسَائِي أيضًا من رواية أبي مجلز قال: 
سألتٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن شيء من أمر الجمار فقال: ما أدري 
رإماها رسول الله كله مك أو سخ . والصحيحٌ الَّذِي عليه الجمهور : أن الواجبٌ 
سبع كما صم من حديث ابن مسعود وجابر وَابْن عباس وَابْن عمر وغَيّرهم. 
وأجحيب عرم حديث سعد بأثة ليش بمسئلد» وعن-حديث ابن عباس أنه-وره على 
الشك من ابن عباس» وش الشاك لا يقدحٌ في جزم الجازم» ومن رماها بأقل من 
سبع حصيات» فذهب الجمهور فيما حكاه القاضي عياض إلى أن عليه دمّاء وهو 
قول مالك والأوزاعي. 

وذهب الشافعييٌ وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام وفي اثنتين مدين 
وفي ثلاث فأكثر دمّاء وللشافعي قول آخر أن في الحصا ا ور وان 
فى الحصاة درهمًا. وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف 
الجمرات الثلاث؛ فعليه دم» وإن ترك أقل من نصفهاء ففي كل حصاة نصف 
صاعء انتهى . 

(يُكَبّرْ مَعَ كل حَضَاةِ) فيه أنه يستحب التكبير عند رمي حصى الجمار. قال 
النووي: استحباب التكبير مع كل حصاة هو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. 
قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه . وقال الحافظ : 
قد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال: يطعمء وإن جبره بدم 


أحب إلي . انتهى . وذكر الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر 

عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه. قال: وإنما جعل الرمي في ذلك بالحصي سببًا 

لحفظ التكبيرات السبع. كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سيبًا لحفظ العدو, وذكر 

عن يحبى بن سعيد أنه سئل عن الخرز والنوى يسبح به قال : حسن قد كانت عائشة 
تقول: إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. انتهى 


واستدلٌ بهذا الحَديث على اشتراط رمي الجمار واحدة واحدة لقوله : 00 يكَبْرٌ مع 
كُنَّ حَصَّاةٍ؛ وقد قال كله : : «خُذُوا عَن مَنَاسِكَكُمْ2» وخالفٌ في ذلك عطاء وصاحبه 
أبو حنيفة فقالا : لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه. كذا ذكره الحافظ . وقال ابن 
قدامة : اوإناري الخصاء دقن واعدة لم عجره [لا عزاو حدم نص عليه أحمد» 
وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال عطاء: يجزئه ويكبر لكل 
حصاة. انتهى. 

وماذكره الحافظ من موافقة أبي حنيفة لعطاء في إجزاء رمي السبع دفعة واحدة 
لعله أخذه عن صاحب «التوضيح» من الشافعية كما سيأتي في كلام العيني أو عن 
الكرماني» فإنه ذهب إلى ذلك حيث قال: إذا وقعت السبع متفرقة على مواضع 
الجمرات جاز» كما لو جمع بين أسواط الحد بضربة واحدة وإن وقعت على مكان 
واحد لا يجوزء وليس هذا مشهورًا في مذهب الحنفية» » بل المصرح في فروعهم 
عدم الإجزاء مطلقًا كما هو قول الأئمة الثلاثة. ففي «الهداية»: لو رمي بسبع 
حصيات جملة فهذه الجملة واحدة؛ لذن المنصوص عليه تفرق الأفعال» قال 
العَيْنِي في «البناية» : أي : لأن المنصوص هو فعل الرمي بسبع حصيات متفرقات لا 
عين الحصيات . انتهى . وفى «الغنية» : الخامس - من الشرائط - تفريق الرميات» 
فلو وهل وشت نعتييات أو كد جه ز إنقدة لأ يحراه لا عن وا عله ول متشرقة عد 
الأربعة لا خلافًا لما فى الكرمانى أنها إذا وقعت متفرفة جازء وتمامه فى 
«المنحة»» انتهى . وفي «اللباب»: الرابع : تفريق الرميات. فلو رمى 5 
حصيات جملة واحدة لم يجزه إلا عن حصاة واحد. 

قال القاري: لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال لا عين الحصيات» فإذا أتى 
بفعل واحد لا يكون إلا عن حصاة واحدة؛ لاندراجها في ضمن الجملة» إلى آخر 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 اصتححه وإ جمد يوج موعت ا وسعمصوح ووم وده تمصت جا د 


ما قال. وقال العَيّني : اختلفوا فيمن رمى سبع حصيات مرة واحدة» فقال مالك 
والشافعي : : لا يجزئه إلا عن حَصّاة واحدة ويرمي بعدها سنّاء وقال عطاء : ركه 
عن السبع وهو قول أن حنيفة» وهذا الْذِي ذكر عن أبي حنيفة ذكره صاحب 
«التوضيح», وذكر في «المحيط»: ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رمية 
واحدة فهي بمنزلة حصاة» وكان عليه أن يرمي ست مراتٍ. قال العَيّنِي: العمدة 
في النقل عن صاحب مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك 
المذهبء انتهى. 
>1 فائدة: 

قال الحافظ: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هَذَا 
الحديث (عند أحمد ج :١‏ ص 177) عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة 
العقبة قال: «اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا». انتهى. وروى البيهقي في 
«السنن» (جه : ص 174) عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه استبطنَ الوادي ثم رمي 
الجمرة ة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة : الله أكبرء اللّه أكبرء اللهم اجعله حجًا 
مبرورًا وذنبًًا مغفورًا وعملا مشكورًا. وقال: حدثني أبي: أن النَّبِي بَةِ كان يرمي 
الجمرة في هَذَا المكان» ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت. قال البيهقي : 
عبد اللّه بن حكيم بن الأزهر ضعيف» وروى حنبل في «المناسك» عن زيد ؛ بن أسلم 
عن سالم بن عبد الله مثل ذلك كما في «المغني». 

(ثُمَ قَالَ) أي : ان مستعواد . (مَكَدَارَمَى) بصيغة الفعل ٠‏ (الَّذِي أَنْرِلتْ عَلَيْه سُورَةُ 
الْبَقَرَةِ) قال ابن المنير : خصٌ عبد اللّه سورة البقرة بالذكر ؛ لأنّهَا التي ذكر الله فيها 
الرمي فأشارَ إلى أن فعله يَكِ مبين لمراد كتاب الله تعالى . قال الحافظ : ولم أعرف 
موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول : إن كثيرًا من أفعال 
الحج مذكور فيهاء فكأنه قال: هكذا رمى الَّذِي أنزلت عليه أحكام المناسك؛ 
منبهًا بذلك على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل: خص البقرة بذلك؛ لطولها وعظم 
قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام. ان: 

وقال في «اللمعات» بعد ذكر كلام الحافظ : ولم أعرف موضع ذكر الرمي فيهاء 
قلت: لعلّ الإشارة إلى ذكر الرمي في قَوْلِهِ تعالى: «رَأدْكُرُوا لَه > أيَامٍ 


كتابْ المايكِ باب رَمْي الجمار 
2 2 اد يديت 


جل موحد د عمومهد :2 


مص 26 


تَعْدُوواتٍ هَمَن تَمَجّلَ في يَوْمينِ لآ ِنْمَ عَلْيَهِ وَمَن كام ملآ إِنْم عَلَيو4 بتر ٠.١‏ فإن 
اللا الا وينبئ عنه أول حديثي عائشة في الفصل الثاني . انتهى 

( متمق مُتَقَنُ عَلَيْه) وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد مختصرًا ومطولًا مرارًا (ج١‏ : ص 27107 
41١6 04‏ ”655 2:57 5”ق /ادهة,2 وأبو دَاوْد والترمذي والنَّسّائي 
وَابْن ماجه والْبَئِمَقِي (جه :ص .)١5801١59‏ 


5314ظ2« + 41 رعذ خاب قال: قَالَ وَسُولُ الله كن : «الاسْتِجْمَارٌ تو 


2 الْحمَارٍ ا بين الصَّمَا وَالْمَوْوَةٌ د وَالطوَافُ 18 وَإِذَا 
و ار نا ل ا 


4 


الشرح حم 

55 56- قوله: (الِاسْيَجْمَارُ) أي: الاستنجاء بالأحجار. (تَوّ) بفتح المثناة 
الفوقية وتشديد الواوء أي: فردء قال النووي: التو - بفتح التاء المثناة فوق 
وتشديد الواو - هو الوتر» والمرادٌ بالاستجمار: الاستنجاء. انتهى. والإيتار 
والفردية هنا بالثلاثة» وفي البواقى بالسبعة بدليل الأحاديث المصرحة بذلك. وقد 
دم في باب آداب الخلاء أن الإيتار بالثلاثة في الاستنجاء واجب ٠‏ (وَرَهَيُ , الْجِمَارِ) 

في الحج . (مَوٌ) أي بسع حميات وكليا واجية . (وَالسّعئْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْوَوَوٌ) 
أي سبع وكلها واجبة. (وَالطَوَافُ 0 أئ: سبعة أشواط وكلها فرائض عند 
الجمهور». وعند الحنفية أربعة أشواط فرض والباقي واجب. قال الجزري في 
«النهاية»: يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردًا راقن من حضيات ويطوق نينا 
ا ال ل ا ا ا ل ا 
بولا نكرو سواء كان المحرم مفردًا أو قارنًا. (وَإِذَا اسْتَجْمرَ أحَدكمْ كلمَسْتَجْوِرْ ع 
بِتَوّ) قال المناوي: ليس هذا تكرارّاء بل المراد بالأول الفعل وبالثائى . عدد 
الأحجارء وفيه وجوب تعدد الحجر؛ لضرورة تصحيح الايتار بما ينقد مه من 
الشفع؛ إذ لا قائل بتعيين الإيتار بحجر واحد. انتهى. 


(1145) مُسْلِم (310/ )11٠١‏ فيه عَنْ جَابِر. 


مِزعاةٌ المقاتيح شَرخ مِنْكاة المصابيح 
مو معت جد م ا عو جاو سيو سحت جد 


2 


حم ع 


وقال القاري: الظاهر أن الْمَرَاد بالاستجمار هنا أي في قَوَلِهِ : «إِذًا استحمَرَ 
َحَدَكُمْ . ( اك هو التبخرء فإنه يكون بوضع العود على جمرة الثار فيرتفع 
التكرار؛ وهو أولى من قول القاضي عياض وتبعه الطيبي أن لْمَرَاد بالأول الفعل 
وبالثاني عدد الأحجار . انتهى . وقال السندية في اخائية بسلم» ياحدمل غندي في 
وجوه التكرير أن يحمل الاستجمار في هَذًَا الحديث فى أحد الموضعين على 
الاستنجاء وفي الموضع الآخر على التبخرء بير أكنان العيك ا كوي والله 
تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ مُسَلِم) هَذَا الحديث من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري ولا أصحاب 
السنن» وخرج مه البخاري الأسعهمار نخاضة عن جنيك ابي شريرة: والتفديث 
ذكره المحب الطبري في «القرى» وقال: أخرجاه» وهو وهم منه. 
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و 
ع 
د 
ب 
7 


7 55- - 151 عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمَّار قَالَّ : رَأَيْثُ الي بكلله 
يري الْجَهْرَة َيَوْمٌ النّخرِ عَلَى نَاقَةِ صَهْبَاء» لَيِسَ ضَرْبٌ وَكَا طَرْهُ د وَلَبْسَ قل : 
إِلَيْكَ إليك. رََاُ الشَّافِعِيٌوَالَْرْمِذِيُ وَالنسَائيُ وَابْنُ مَاججه وَالْدَارِمِيُ] سبي 
ل ههه الشردح ب 

356517 قوله: (عَنْ قُدَاهَ مَهَ) بضمٌ القاف وتخفيف الدال المهملة. 
عبد اللَّه بن عَمَار) بفتح المهملة وتشديد الميم. (رَأَيْت لني يه) وفي بعض 
النسخ : رَسُولَ الله كَل (يَرْمِي الْجَمْرَة) أي : جمرة العقبة. (عَلَى نَاقَةِ صَهْبَاء) بفتح 
الصاد المهملة وسكون الهاء» هي التي يخالط بياضها حمرة» وذلك بأن يحمر أعلى 
الوبر وتبيض أجوافه . وقال الطيبي: الصهبة كالشقرة. وقال الجزري: المعروف 
أن الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد. (لَيْسَ) أي : هناك. (ضَوْبٌ) 
أي : منع بالعنف . (وَلَا طَرْدُ) أي: دفع باللطف . (وَلَيْسَ) أي : ثمة. (قَيْلُ) بكسر 
القاف ورفع اللام مضافًا إلى . (إلَيْكَ إِلَنِكَ) أي: قول (إِلَيَِ) أي : تنح وتبعد. قال 
ابن حجر تبعًا للطيبي : والتكرير للتأكيد. 

قال القاري: وهذا إنما يصحٌ لو قيل لواحد: إليك إليك» والظاهر: أن المعنى 
أنه ما كان يقال للناس: «إليك إليك» وهو اسم فعل بمعنى تنح عن الطريق» فلا 
يحتاجٌ إلى تقرير متعلق كما نقله الطيبي بقوله: ضم إليك ثوبك وتنح عن الطريق . 
انتهى . 

والمقصود د والغرض من هَّذَّا الحديث أنه ب يَكِدِ على سجيته المتواضعة كان يرمي 
عن غيز أن يكوك معالة عر اللقاقة أ وخلره للناين أو قزل : «إليك»». فلا فعل صدر 


(5550) التَّرْمِذِي ١7(‏ 4 وَالنّسَائِي (0/ 562" وَابن ٠‏ مَاجَهَ (0" ٠‏ في الخ عَنْ قَُامَة بن عب الله 
الْعَاِمِرِيٌّ » وَقَالَ التدييق: حَسَنٌ صَّحِيحٌ ) قُلْتُ: َقَدَمَ في أَوَاخِرِ بَاب دُخُولٍ مَكَة. 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جلا حسمو عت 24 


للضرب والطرد ولا قول ظهر للتبعيد والتنحية. والحديث: يدل على رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكبًا. 

(رَوَاةُ الشَافِعِنُ...) إلخ. وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج7: ص ؟١4)‏ وَابْن حبّان 
وَالْبَيِهَقِي (ج5: ص )١11١١‏ والحَاكم (ج١:‏ ص 5575) وصحّحه الترمذي» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وأقرَّه الذهبي. 


0 -- 


ري 


55 - 111 وَعَنْ عَاْشَةَ عَنِ الي يل قال : «إنّمَا جُعِلَ رَمْيْ الْجِمَارٍ 
وَالسَعْيْ بَيْنَ 0 الصَّمًا وَالْمَدوَة لِاقَامَةٍ ذِكُرِ الله . 
3 


رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَالدَارِمٌِ» وَقَالَ العَرَمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ] (ضعيف 


الشرح م 

5/6 5" -قوله: ل ل ا 
اللَّ) يعني : إنْما شرع ذلك لاقامة شعار النسك» ٠‏ قاله المناوي . وقال القاري: | 
لأن يذكر الله في هذه المواضع المتبركة» فالحذر الحذرمن الغفلة 0 
ارك 1ن عو مل جد ادا و ل لله بعالى ؟ لاى طاقره الل 
تظهر فيهما العبادة» وإِثّما فيهما التعبد للعبودية بخلاف الطواف حول بيت الله 
والوقوف للدعاء فإن أثر العبادة لائحة فيهما. وقيل: إنما جعل رمي الجمار 
والسعي بين الصفا والمروة سنة لاقامة ذكر الله بحي التكير.قع كل حشر 
والدعوات المذكورة في السعي سنة» ولا يبعد أن يكون لكل من الرمي والسعي 
حكمة ظاهرة ونكتة باهرة غير مجرد التعبد وإظهار المعجزة» ثم أطال القاري 
الكلام في ذلك نقلًا عن الطيبي والغزالي» من شاء الوقوف على ذلك؛ رجع إلى 
«المرقاة» و«أضواء البيان» (ج0: ص )7"١5‏ للشنقيطي» وقد تقدّم شيء من الكلام 
على ذلك في شرح حلديث جابر الطويل؛ ا 
ورواه أحمد وأبودَاوْد والدارمي والْحَاكم بلفظ : نما جُعِلَ الطَوَافُ بِالْبِيْتِءوَ وير 
. الصَّمَا وَالْمَدْ وَوِءوَرَمْئْ الْجِمَار لِاقَامَة ذكْرٍ الله زاد الحاكم ا رك 


(554) أَبُو دَاوّد (21844).» وَالتَّدْمِذِي (305)» وَالحَاكمْ )459/١(‏ عَنْ عَائْشَةَ فيه. 


حث على المحافظة على سنن الحج من ذكر الطواف ونحوه. وقال العزيزي: لعل 
المراد بالحديث الحث على الذكر في الطواف وتالييه. انتهى 


(رَوَاهُ الَرِْذِي . ..) إلخ. وأَخْرّجَه أيضًا أَحْمَد وأبو دَاوْد في باب الرملء وَابْن 
الجارود والْحَاكُم (ج١‏ : ص 454) وقال: هَذّا حديث صحيح الاسنادء ووافقه 
الذهبي؛ وسكت عنه أبو داود» ونقل الْمُْذِرِي تصحيح الترمذي وأقرهء وقال 
النووي في «شرح المهذب» بعد ذكر الحديث عن أبي داود بسنده ما لفظه: هَذًَا 
الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعمًا يسيرًاء ولم يضعف أبُو داو 
هذا الحديث فهو حسن عنده ٠‏ وَرَوَاهُ الترمذيٌ من رواية عبيد اللّه هذاء وقال: هو 
حديث حسن» وفي بعض النسخ: حسن صحيح.ء فلعله اعتضد براوية أخرى. 


3 
4 


التهى: 

قال الشنقيطي: مُبيد اللّه بن أبي زياد المذكور هو القداح أبو الحصين المكي: 
وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون» وعد عمجا سب ته ويشهد لصحة 
معناه قوله تعالى : « وأنخروا لَه لله فى- بسار تعَدُووات» [البقرة: 37. 5] ؟ لأنه يدخل في 
الذكر المأمور به رمي الجمار بدليل قوله بعده لمّمَن تل ف ومين كك هم عليه 0 عَلكَهِ»# 
الآنة ع ع . وذلك يدل على أن الرمي شرع لاقامة ذكر اللّد كما هو واضح. 
0 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


مد + حدم حو ع ود 2 ممم ص حت 2 


546 - 141 وَعَنْهَا قلت : ُلْنَا: يا رَسُولَ الله آلا تبني لَك ينا 
بُظِلّك بمِئّى؟ قَالّ: «لاء مِنّى مُنَاخُ مَنْ سَبّقَ) ١٠لرَوَاهُ‏ الَرَمِذِيُّ وَائْنُ مَاجَه وَالْدَارِمِيُ] ا 


الشرح 

48 56 ”7 -قوله: (ثَالَتْ : قُلنَا) أي: معشر الصحابة» وهذا لفظ الترمذي» وفي 
أبي داود والدرامي وَابْن ماجه : قَالَتْ : قلت . وفي #السنن» للبيهقي و«المستدرك» 
للحاكم: فَالَْتُ: قِيل . (ألَا نَتي) بصيغة المتكلم . (بنَاة) وفي ابن ماجه ١بِيئًا»‏ وفي 
أبي داود : ًا أَوْ نا . (يُظِلَك) زاد في أبي داود دين الحمين) . (قَالَ: لا) أي : 
لا تبنوا لي بناء بمنى نى ؛ لأنّهُ ليس مختصًا بأحدٍء إنما هو موضع العبادة من الرمي 
وذبح الهدي والحلق ونحوهاء فلو أجيز البناء فيه لكثرت الأبنية وتضيق المكان. 
(مِنَى) مبتدأ و(مُنَاحُ مَنْ سَبّقَّ) خبره» والمُناخ بضم الميم» موضع إناخة الابل» 
والمعنى: أن الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء فيه . 

قال الطيبي : أي : أتأذن أن نبني لك بين في منى لتسكن فيه» فمنع وعلل بأن منى 
موضع لأداء النسك من النحر ورمي الجمار والحلق يشترك فيه الناس» فلو بني فيها 
لأدى إل كقرة الأبنية تأسيًا به فتضيق على الناس» وكذلك حكم الشوارع ومقاعد 
الأسواق» وعند أبي حنيفة ككأَنْهُ أرض الحرم موقوفة؛ لأنَّ رسولٌ الله يَكِيهِ فتح مكة 
قهرًا وجعل أرض الحرم موقوفة» فلا يجوز أن يمتلكها أحد. انتهى. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» ل ل ل 
لأهلها ولا يرى بيعها وعقد الإجارة عليها جائرَّاء وقد قيل : إن هَذَا خاص للنبي يك 
وللمهاجرين من أهل مكة فإنها دار تركوها لله تعالى فلم ير أن يعودوا فيها 
فيتخذوها وطنًا أو يبنوا فيها بناء» واللّه أعلم . انتهى . قال القاري: وفي أن هَذًا 
التعليل يخالف تعليله يه مع أن منى ليست دارًا هاجروا منها. انتهى 


(59) أ دَاود ٠»١9(‏ 0 وَالتَرْمِذِي (١1مم)‏ وَحَسَنَّهُ) وَابن ٠‏ مَاجَه حل لوم فيه مِنْ حَدِيثٍ عَايْشَة 


ينا . 


كتاب المتَاسِكِ تاب رَمَي الجمار 


اة سسم م بعص إل بعس عع و 1/1 مدب ميو د د 


3 


ومحمد والثوري» وإليه ذهب عطاء ومجاهد ومالك وإسحاق وأبو عبيد» وذهب 
أبو يوسف والشافعي وأحمد وطاوس وعمرو بن دينار وَابْن المنذر إلى الجواز» 
واحتج الأولون بحديث عائشة هذاء وما أجيب به من اختصاص ذلك بالنبى عَللِلٍ 
والمهاجرين» فلا يخفى ما فيه» فإن الخصوصية لا تثبت ِ بالادعاء . 


وقال المح الطبري في «القرى» (ص47/8) بعد ما حكى نحو كلام الخطابي : 
تفي أنْ يَكون ذلك مخصوصًا بمنى لمكان اشتراك الناس في النسك المتعلق 
بهاء فلم ير يَِةٍ لأحد اقتطاع موضع منها ببناء وغيره بل الناس فيها سواء. وللسابق 
حق السبق وكذلك الحكم في عرفة ومزدلفة إلحاقًا بها. ان 

هذا؛ وقد أطال الكلام في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها وحكم البناء بمنى 
التقي الفاسي في «شفاء الغرام» (ج١:‏ ص 277 ”77, 077٠8‏ 7371) فعليك أن ترجع 
إليه. 


؟ وس 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ . .) إلخء وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد وأبو دَاوْد في باب تحريم مكة, 
وَالْحَاكم (ج١:‏ ص 0757 والْبَيِمَقِي (جه : ص )1١9‏ وَابْن عساكر كلهم من طريق 
يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة» والحديث حسنه الترمذي. وسكت 
عنه أبو داود» ونقل الْمُنْذِرِي تحسين الترمذي وأقَرَّه وقال الحاكم: هَذَا حديث 
صحيح على شرط مسلم» وقرره الذهبي في «تلخيصه» . وقال ابن القيم: قال ابن 
القطان: وعندي أن الحديث ضعيف؛ لأنَّهُ من رواية يوسف بن ماهك عن أمه 
مسيكة وهي مجهولة لا نعرف روى عنها غير ابنها. انتهى 

قلتُ: مدار هَذَا الحديث على مسيكة وهي مجهولة؛ قال الحافظ في 
«التقريب»: مسيكة المكية لا يعرف حالهاء من الثالثئةء» وذكرها الذهبى فى 
المجهولات من النساءء وفي «تهذيب التهذيب»: قال ابن خزيمة : ل شنط عنها 
راويًا غير ابنها ولا أعرفها بعدالة ولا جرح. انتهى. وقيل: الصوابٌ تحسين 
الحديث؛ فإن أم يوسف بن ماهك تابعية قد سمعت عائشة ولم يعلم فيها جرح. 
ومثل هَذَا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث؛ ولذلك سكت عليه أَبُو دَاوْد 
وحسّنه الترمذي وقرره الْمُنْذِرِي وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبئٌ. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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00 
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ع2 
١‏ 10 - [9] عَنْ نَافِع قال : إن ابن عُمرَ كان يَف عِنْدَ الجَمرَينٍ 
الأولَييْن و قُوًا طَوِيلًا ؛ يكير الله وَيُسَبّحَهُ » وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو الله وَلَا يَقِفْ 


عِند جَمرَةٍ الْعَقَبَة. لرَوَاهُ مَالِكُ] (صحيحا 


- ص 2 


و 
2 


الشرح 

55 0 (عَنْ نَافِع) أي : : مولى ابن عمر . (كَانَ يَقِف) أي : بعد المي . 
(عِنْدَ الْجَمْرَتَينِ الأولَييْن) أي : الأولى والوسطى ففيه تغليب» والمراد بالأولى التي 
تقرب من مسجد الخيف بمنى وهي التي يقال لها الجمرة الدنياء وهي أول 
الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحرء والثانية الجمرة الوسطى. 

(وُقُونًا طَوِيلًا) مقدار ما يقرأ سورة البقرة» كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح 
عن عطاء عن ابن عمر. 

قال ابنُ قُدَامَة في «المغني»: قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل: أيقوم الرجل 
عند الجمرتين إذا رمى؟ قال: إي لعمري شديدًاء ويطيل القيام أيضًا. قيل: فإلى 
أين يتوجه في قيامه؟ قال : إلى القبلة ويرميها في بطن الوادي» والأصل في هَذَا ما 
روت عائشة قالت: أفاض رسول اللَّهِ َكِةِ من آخر يومه حين صلى الظهر» ثم رجع 
إلى فى فمكت بها ليالي أيام التشرريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمسن كل جهرة 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام 
ويتضرع » ويرمي الثالثة ولا يقف عندهاء رواه أبو داود. انتهى . 

وقد ورد القيام عند الجمرتين بعد رميهما في حديث سالم عن ابن عمر عند 
البخاري كما سيأتي» وذكر ابن قدامة الإجماع على جميع ما ذكر فيه وصرح 
أصحاب الفروع من المذاهب الأربعة باستحباب القيام الطويل بعد رمي الجمرتين 


(5550) رَوَاهُ َال (؟١1)‏ يفيه موقوفًا. 


كتَابْ المْنَاسِكِ تاب رَمْي الْحِمَارٍ 
00 “مم0 الل 


الأوليين» م: منهم النووي وَابْن حجر من الشافعية والدردير من المالكية والقاري 
ا ثم قال ابنُ قُدَامَة ة (ج3:: ص ”7ه4) ا 0 
والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه» وبذلك قال الشافعيئٌ وأبو حنيفة وإسحاق وأبو 
ين اكلم لتانرر ان رود ” ما أحب إليّ ؛ لأن 
لني كَل فعله فيكون نسكا. | 

ناف .اقرف لش ليجع ري نعم تسا امو 
السياق. وإليه نحا الباجي حيث قال : بين عبد الله أنّ وقوفه عند الجمرتين إنما هو 
للتكبير والتسبيح والدعاء. انتهى. وقال النووي: ثم ينحرف قليلًا ويستقبل القبلة 
ويحمد الله ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو . . .إلخ. وقال القازئ فى شرج اللباب) 
لا ا ع ون فيحمد الله ويكبر ويهلل 
ويسبح ويصلي على النَّبِي عَلْةِ ويدعو. | 

ويحتملٌ على بعد التكبير عند كل حصاة كما هو مؤدى رواية سالم عن أبيه عند 
البخاري بلفظ : «كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر كل حَّصّاة 
ثم يتقدّم فيسهل. . .» الحديث. وإليه مال الزرقاني؛ إذ قال: قوله : «يكبر الله). 
زاد سالم: «على أثر كل حصاة» أي: من السبع» ففيه مشروعية التكبير عند كل 
حصاة. وأجمعوا على أن مَن تركه لاشيء عليه» إلا الثوري فقال: يطعم وإن جبره 
بدم أحب إلي. انت 

والحاصل : أنْ التكبيرٌ مشروعٌ في كلا الموضعين عند الرمي بكل حَصَّاةٍء وبعد 
الرمي في الوقوف الطويل بعد الجمرتين الأوليين» لكن ظاهر أثر ابن عمر هذا هو 
الثاني» ويأتي بيان الأول في حديث سالم عن ابن عمر في باب خطبة يوم النحر 


سس م سا برو 


وسنذكر لفظه. (وَيَحَمَدْه) من الحمد أو من التحميد. 

(وَيَدْعو الل قالّ ابن قُدَامَة (ج: فن 481 وى أثو اود أن انه غير كان 
يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة ويزيد: «وأصلح وأتم لنا مناسكنا» وقال ابن 
المنذر: كان ابنُ عمر وَابْن مسعود يقولان عند الرمي : اللهم اجعله حجًا مبروٌ! 
وذنبًا مغفورًا. 

(وَلَا يِف عِنْدَ جَمْرَةِ الْعقبَه) بعد الرمي للدعاءء وجمرة العقبة هي التي يبدأ بها 
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في الرمي في أول يوم» ويقتصر عليهاء ثم تصيرٌ أخيرة في كل يوم بعد ذلك» ولفظ 
البخاري نيما رواء عن سال أن قب الله زم من : أنه كانَ ير مي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات يكبّر على أثر كلّ حصاة. ثم يتقدم فيسهل» فيقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طويلًا فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلكء, فيأخذ ذات الشمال 
فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبيّ عله 
قال الحافظٌ : قال ابنُ قدامة: لا نعلم لما تَضَّمِّئَ حَدِيث ابن عمر هذا مخالقًا إلا 
ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمارء وأما ترك 
الوقوف عند جمرة العقبة فهو مجمع عليه حكى الإجماع على ذلك في المحلى 
شرح الموطأ». 

وقال الحافظٌ في «الفتح» : لا نعرف فيه خلانًا. وقالَ ابن قُدَامَة (ج؟: ص 
)ولا سين الوقوف ليها لأن انرا شمر وا ا 1 


كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف» رواه ابن ماجه. انتهى . 

وأخرجٌ أبُو دَاوْد وغيره من رواية سليمان بن عمرو عن أمه. اوهي أم جندب 
الأزدية أنه كك لم يقم عندهاء أي : لم يقف عند جمرة العقبة . وتقدّم حديث عائشة 
من رواية أبي داود بلفظ : يقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع ويرمي 

واختلف فى تعليل ذلك على أقوال: ففى «المحلى»: السرٌ فى الوقوف والدعاء 
بعد الأوليين دون العقبة أن يقع الدعاء في وسط العبادة. 
الناس. انتهى. وعامة أهل العلم على الثاني . 

قال القارى فى اشرح اللباب» : إذا فرغ من الرمى لا يقف للدعاء عند هذه 
الجمرة في الأيام كلهاء بل ينصرف داعيّاء ولعل وجه عدم الوقوف للدعاء ها هنا 
على طبق سائر الجمرات تضييق المكان. 


كتَابْ المتَاسِكِ باب رَمْي الْجِمار 
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وقال النووي : ولا يقف عندها للدعاء. 


قال ابن حجر : أي : لا في يوم النحر ولا في ما بعده لضيق محلها فيضر بغيره» 
لكن هَذَا باعتبار ما كان على أنه لو علل بالتفاؤل بالقبول مقارنًا لفراغه منها لم يبعد. 
انتهى . 

وقال الباجي: شرع الوقوف عند الأولى والوسطى ولم يشرع عند الآخرة» 
ويحتمل أنْ يكون ذلك واللَّه أعلم من جهة المعنى أن موضع الجمرتين الأوليين فيه 
سعة للقيام للدعاء ولمن يرمي» وأما جب العقية فموضعها ضين الوكوف عندها 
للدعاء لامتناع الرمي على من يريد الرمي؛ ولذلك الَّذِي يرميها لا ينصرف على 
طريقه» وإنما ينصرف من أعلى الجمرة» ولو انصرف من طريقه ذلك لمنع من يأتي 
بالرمي . انتهى . 

وأما التعليلُ بوقوع الدعاء في وسط العبادة فأصله من صاحب «الهداية»؛ إذ 
قال: الأصلٌ أن كل رمي بعده رمي يقف بعده؛ لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء 
فيه» وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف؛ لأن العبادة قد انتهت» ولذا لا يقف بعد 
العقبة في يوم النحر أيضًا. انتهى . وقد ظهر من هَذَّا كله أن ترك الوقوف للدعاء بعد 
العقبة ثابت بالأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة» ومجمع عليه عند الأئمة الأربعة 
وغَيْرهمء وإنما الاختلاف في تعليله» فقيل : وقوع الدعاء في الوسط. وقيل: ضيق 
المكانة وقيل النفاولهبالفول» 

وقريب من هذا الأخير ما ذكره الشيخ الدهلوي قال: لما تشرفت بهذه العبادة 
لقي في ووعن يبلا سابنة فكر ونامل بطريي الالهام تكنا'في عدم الوقوف عند هذه 
الجمرة وأرجو أنْ يكون صوابًا؛ وهو أن في عدم وقوفه عندها إشارة من الرب 
الرحيم ورسوله الكريم إلن: أن العبد لما بلغ الجهد في العبادة وسعى في طريق 
المجاهدة والرياضة» ووقف على باب الرحمة فدعا وسأل وأدَّى حىٌّ الخدمة 
والطاعة في الجمرتين الأوليين سهل الله تعالى عليه الأمرء وأباح عليه الدعة 
والراحة بفضله وكرمه» وأفاضَ عليه آثار رحمته وعفوه ومغفرته» ولاسيما فى هذه 
العبادة التي هي الحج المثمر لغاية آثار الرحمة والمغفرة. فكأنه قال: يا عبادي قد 
أتعبتم أنفسكم وجاهدتم حق الجهاد أربعوا على أنفسكم فقد غفرت لكم. 
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موصت لد جد ال 0 


وعرظات هذه 0 المقام 
فقبلوه واستحسنوه. 

(رَوَاهُ مَالِك) في باب رمي الجمار عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف 
...الخ. وهو من أصح الأسانيد» وأخرجه أيضًا البيهقي (ج5: ص )١154‏ من 
طريق مالك» وأصله في «صحيح البخاري» مَرْفُوعَا كما تقدم. 


4ع ماد 
25 


1 
<1 


- بَابُ الهدِي 


(بَابُ الْهَّدِي) بفتح الهاء وإسكان الدال وكسرها مع تشديد الياء لغتان» والأول 
أفصحء اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم: شاة كانت أو بقرة أو بعيرًا؛ ليتقرب 
بإراقة دمه في الحرم . قيل : والواحدة هدية. قال الجوهري : الهديّ : اما يهدى إلى 
الحرم من النعم» والهديٌّ على فعيل مثلهء وقرئ 9إعَقَّ يلم أَفْدَىُ ع4 [البقرة: 1537] 
بالتخفيف والتشديد» الواحدة هذية وهديّة. 


قال ابن رشدٍ: إِنَّ النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه 
وعلى معرفة حسنه وكيفية سوقه ومن أين يساق؟ وإلى أين ينتهي بسوقه؟ وهو 
موضع نحره وحكم لحمه بعد النحر» فنقول: إنهم أجمعوا على أن الهدي المسوق 
في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع. فالواجب منه ماهو واجب بالنذر ومنه ما 
هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة. قال: فأما جنس الهدي فإن العَلْمّاء متفقون 
على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نصصّ الله تعالى عليهاء وأن 
الأفضل في الهدايا هي الابل» ثم البقرء ثم الغنم» وإنما اختلفوا في الضحاياء 
وأما الأسنان. فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منهاء وأنه لا يجزئ الجذع 

من المعز في الضحايا والهداياء واختلفوا في الجذع من الضان» قال :وليس في 
عدد الهدي حد معلوم ‏ وكان هدي رسول الله عه في حجَةٍ الوداع مائة» وأما 
كيفية سوق الهدي فهو التقليد والإاشعارء وإذا كان الهدي من الابل والبقر فلا 
خلاف أنه يقلّدُ نعالًا أو نعلين» واختلفوا في تقليد الغنم» فقال مالك وأبو حنيفة : لا 
تقلد الغنم» وقال الشافعي وأحمد: تقلد . . . إلى آخر ما قال. 


0 
03 
0 
3 
ا 
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]١1-55 ١‏ عَنِ ابْنٍ عَبَّاس قَالَ: صَلَى رَسُولُ الله يك الظهْر بذِي 


الْحُلَيْمَةٍ َس دَعَا ا فأ شعَرَها في صَفْحَةٍ سَّنَامِهًَا الَيّمَنِ» وَسَلَتَ الدَم 
عَنّْهَا وَكَلدَهَا تين م نْمَ رَكبَ رَاحِلَتَهِ فَلَمّا اسْتَوَتْ به عَلَى الْبَيْدَاَ أَمَل 
بِالْحَحٌ. لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح) ‏ 


ل -ه»#©» الشرح حم 
3505 قوله: (صَلَى رَسُولُ الله كه الظَهْرَ بذِي الْحُلَبْقَة) أي : ركعتين؛ 
لكونه مسافرّاء واكتفى بهما عوضًا عن ركعتي الإحرام؛ أو صلى ركعتين أخريين 
بده الاجرام؛ قاله القاري: وقال الآبي : صلاته الظهر بذي الحليفة لا ينافي أن 
يكوك انغ اعمذ انر كل . (ثُمَدَعَا بنَاقَه) قيل : لعلها كانت من جملة رواحله فأضافها 
إليه . وقال الطيبي: أي : بناقته التي أراد أن يجعلها هديّاء فاختصر الكلام. يعني : 
(تَأَشْعَرَّهَا) أي: طَعََهاء من الإشعارٍء وهو في اللغة: الإعلام» مأخوذ من 
الشعور وهو العلم بالشيء من شعر يشعرٌ كنصر ينصرء قاله العيّني . وقال الراغبٌ: 
ا ون أصوافها َأويارمًا وَأشْمَارما» الآية دسر: ]. ومله 
انفلك ردقه مرف « جا عير 3257 ١‏ ا جا يهني ل وك الله 
سمى بذلك؟؛ ل كي أي : تعلم بأن تدمى بشعيرةء أي : حديدة. انتهى . 
وفي الشرع : هو أن يشق أحد سنامي البدن ويطعن فيه حتى يسيلٌ دمها؛ ليعرف 
أنها هدي» وتتميز إن خلطت وتعرف إن ضلت ويرتدع عنها السراق ويأكلها الفقراء 


)5055١(‏ مُسْلِمِ (5١٠47/5؟2)1‏ وَأَبُو دَاوُد ,)١19/055(‏ وَالتَّرْمِذِي (2)40 والنَّسَائي (0/ ). وابن 


ماجه (7041) فِي الحَج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تلة . 


كتابٌ المنايِكِ بَابُ الهدي 5 
بعصيو ود موحت و دوم سسح ووه بجيو مص جر عويود مص وو رود وإ ووه ل و سيوم و ممصمو لاجد ١‏ 


إذ الاعف فى الطريق لخوت الهلا »«والعتدية: يدل على أن الاشتان سدق نوية 
قال الجمهورء وَمِنْهُم الأئمة الثلاثة 

وروي عن أبى حنيفة أن الإشعار بدعة مكروه؛ لاليغلة رفوك التكواث وهو 
حرام» وإنما فعله يِه لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا بالإشعار. 

ؤقال التحمهور: القول.ركر اهن سفالق اتكشاوية المتسيعة الواردة بالاقهار 
وليس هو مثلة بل هو كالفصدٍ والحجامة والختان والكي للمصلحة» وأيضًا تعرض 
المشركين في ذلك الوقت بعيد لقوة الإسلام. وقد قيل: إِنْ كراهةً أبي حنيفة 
الإشعارء إنما كان من أهل زمانه» فإنهم كانوا يبالغون فيه بحيث يخاف سراية 
الجراحة وفساد العضوء كذا في «اللمعات». 

وقال الحافظ في شرح حديث المسور بن مخرمة في إشعار النَّبِي ” يَكِةٍ الهدي زمن 
الحديبية» وحديث عائشة فى إشعاره عند بعثه إلى مكة ما لفظه : فيه مشروعية 
على كونها هديا . وقال أيضا: وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ؛ ليتبعها من يحتاج 
إلى ذلك». وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها 
المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير 
عليه . 


وقال الشاه ولي اللّه الدهلوي: السرٌّ في الإاشعار: التنويه بشعائر الله وأحكام 
الملة الحنيفية يرى ذلك منه الأقاصي والأداني» وأن يكون فعل القلب منضبطًا 
بفعل ظاهر . انتهى . قال الحافظ : وبمشروعيته قال الجمهور من السلف والخلف» 
وذكر الطحاوي فى اختلاف العْلْمَاء كراهته عن أشن حنيفة» وذهب غيره إلى 
استحبابه للاتباع حدق ماخاة أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن. قال: وقال 
مالك: يختص الإشعار بمن لها سنام . 

قال الطحاوي : ثبت عن عائشة وَابْن عباس التخيير في الإشعار وتركه» فدل على 
أله لسن لتساك لكنه غير مكروه؛ لثبوت فعله عن التي بل قال الحافظ : وأبعد 
من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروهًا قبل النهى عن المثلة» فإنَّ النسخ 
لا يصارٌ إليه بالاحتمالء بل وقع الاشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن 


بزْعاة الْمَغَاتِي خ مشكاة المصابر 


المثلة بزمان. 


وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود بل هو باب 
آخر كالكي وشق أذن الحيوان؛ ليصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان 
والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة» فلا يخشى مااتوقموة من اسويات 
الجرح حتى يفضي إلى الهلاك, ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الّذِي كرهه به 
كأن يقول: الإشعار الَّذِي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه» 
فكان قريبًا. 

قال الحافظً : وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاق كراهة الإشعار 
وانتصر له الطحاوي في «المعاني» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار» وإنما 
كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعنٍ 
بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك» وأما من 
كان عارقًا بالسنة في ذلك فلا. 

وروي عن إبراهيم النخعي أيضًا أنه كره الإاشعار. ذكر ذلك الترمذي» كلوه 
سمعتُ أبا السائب يقول : كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعرَ 
سول الله مله يقل ابو حقة هو مكلةم قال الرمل : ل 
النخعي أنه قال: الإشعارٌ مُثلة . قال: فرأيت وكيعًا غضبّ غضبًا شديدًا وقال: 
أقول لك: قال رسولٌ الله يه وتقول: قال إبراهيم؟! ما أحقك أن تحبس ثم لا 
تخرج حتى تنزع عن قولك هذاء انتهى. 

قال الحافظ: وفي هَذَا تعقب على الخطابي حيث قال: لا أعلمٌ أحدًا من أهل 
العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة وخالفه صاحباه وقالا في ذلك بقول عامة أهل 
العلم. ان: 

وفيه أيضًا تعمّب على ابن حزم في زعمه: أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف» 
وقد بالغ ابْنُ حزم في هذا الموضع» ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي» فإنه 
أعلمٌ من غيره بأقوال أصحابه» انتهى كلام الحَافِظ . 

وقال ابنْ عابدين: جرى صاحب «الدر المختار» على ما قاله الطحاوي والشيخ 
أبو منصور الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعارٍء وكيف يكرهه مع ما 
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اشكهت ف مو الأخار» وإساكرة عار أهل ونانه لزي كتاف منه اليلالة فوم 
في حرٌ الحجازء فرأى الصواب حينئذٍ سد هَذَا الباب على العامة» فأما من وقف 
على الحدّ بن قطعَّ الجلد دون اللحم فلا بأس بذلك . 

قال الكرماني في «المناسك»: وهذا هو الأصمٌّ وهو اختيار قوام الدين وَابْن 
الهمام» فهو مستحبٌ لمن أحسنه. قال في «النهر»": وبه يستغنى عن كون العمل 
على قولهما بأنه حسن. انتهى. 

فلك "مااووى عن أن عطيفقة من القول كزاهة الاشفان لذ شك آنه يخال 
للأحاديث الصحيحة ومنايذ للسنةء واضطربت الحنفية في الجواب عنهاء فقال 
بعضهم : إنما أنكرٌ أبو حنيفةً الإشعار؛ لأ بدي الس دما لاقن تن أذ 
الحيوان وتعذيبه» وقد نُهِيَ عن ذلك» ورأى أنه من المثلة وهو منهي عنه» وعند 
التعارض الترجيح للمحرم» قالوا: وقد رُوي عن ابن عباس التخيير فيه والرخصة» 
وعن عائشة تركهء فرجّح أبو حنيفة الترك؛ لأنَّهُ جهةً المثلة وهي حرام»ء وترك 
الندب أولى من اقتحام التحريم. 

وأجاب الخطابي عن ذلك : بأنّ المثلةَ إنما هو أن يُقطمَ عضو من البهيمة» يرادُ به 
التعذيب أو تبان قطعة منها للأكلٍ كما كانوا يفعلون ذلك من قطعهم أسنمة الإبل 
وأليات الشاة يبينونها والبهيمة حيّة فتعدّب بذلكء وإنما سبيلٌ الإشعار سبيل ما 
أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم» وسبيل الختان والفصادٍ والحجامة في 
الآدميين» وإذا جاز الكي واللدغ بالميسم ليعرف بذلك ملك صاحبه جاز الإشعار 
ليعلم أنه بدنة نسك وتصانء فلا يعرض لها حتى تبلغ المحل. از: 

قال الشوكاني بعد ذكرو: على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث 
مخصصًا له من عموم النهي عنها . وقال ابنْ حجرٍ في شرح ١مناسك‏ النووي» : وإنما 
لم يكن الإشعار منهيًًا عنه؛ لأنْ أخبار النهى عن المثلة عامة وأخباره خاصة 
فقدمت . وقال الشيحٌ عبد الحي اللكنوي في «حاشية الهداية»: مذهبٌ الإمام هاهنا 
وقع مخالمًا للأحاديث المروية في باب الطعن والإشعارء رواها مسلمٌ والبخاري 
ومالك وغيّرهم. 

وما ذكروه من التعارضٍ بين أحاديث الإشعار وبين النهي عن المثلة» فغير 
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جد بل اس أنَّ التعارض إنما يكون عند الجهل بالتاريخ, ومعلوم 
أن إشعاره كان في حجة الوداع ؛ والتهى عن المكلة كانه فى عروة حير كما هر 
مصرح في يعض الروايات» تأت التعاض .يل يكون عمل الاشتعان متادواء 
فليعمل بهء وثانيهما وهو أقواهما: : أن الإشعارٌ ليس بمثلةٍ إذ ليسَ كل جرح مُثلة» 
بل هو ما يكون تشويهًا كقطع الأنف والأذن» ونحو ذلك فلا يقال لكل جرح: إنه 
مثلة» فلا تعارض بين النهي عن المثلة وبين خبر الإشعار. 

وقال بعضهُم : معنى قول الراوي: أن الي 5 َدَِْ أشعر بدنتهء أعلمها بعلامة 
ويمكن أن كن ذلك سوى الجرح؛ لأنَّ الأحطا رهق الاعاقمة كذا ذكره الإإمام 
المحبوبي حكاه في اللفخاح ا مود ب ارا واي 
كيف وقد ورد في د بعض الروايات أنه طعن» وهو صريح في الجرح ٠‏ وقَالَ بَعْضهم : 
حديث الإاشعار منسوخ بأحاديث النهى عن المثلة» وقد تقدم الجواب عن هذا في 
كلام الحافظ وغيره» وكَالَ بَعْضُهُم : الّذِي اشتهر عن أبي حنيفة من منع الإشعار» 
فهو منع لما ارتكبه أهل زمانه من المبالغة فيه لا أصل الإشعار»ء أو هو ردع للعوام 
مطلقًا إبقاء على الهدايا وخوفًا عما يؤول الأمر إليه من المبالغة فيه والوقوع في 
المنهى عنه طلبًا لما هو مندوب فقط. وهذا قريب مما قاله الطحاوي. وقال 
00 : إنما كره أبو حنيفة إيغار الإشغار على التقليد.يعنى : أن الأولى عئذه التقليد 
واختيار الإشعار عليه مكروه» ولا يخفى ما فيه من التمحل» فإنه مخالف لما اشتهر 
عن أبي حنيفة من كراهة الإشعار مطلقّاء وفيه أيضًا أنه لا يحصل الغرض المذكور 
بالعليدة لاسن اسل رود شن فلاف الإشعار فإنه ألزم» وقَالَ بَعْضَهم : 
إن إشعاره يَِةِ كان لصيانة الهدي ؛ لأن المشر كين لا يمتنعون عن تعرضه إلا بهء قال 
في «فتح القدير» متعقبًا على هذا: قد يقال هَذَا يتم في إشعار الحديبية وهو مفرد 
بالعمرة» لا في إشعار هدايا حجة الوداع . انتهى. وقد تقدم نحو هذا عن صاحب 
«اللمعات». 

وقال الشيخ اللكنوي في «حاشية الهداية»: لو سلمنا أن إشعاره كان لأن 
المشر كين كانوا لا يمتنعون إلا به؛ لكن إزالة السبب لا تقتضي إزالة المسبب» 
ترى إلى الرمل أنه بقي سنة مع زوال سببه» فلا جرم يبقي الاشعار سنة أيضًا وإن زال 
سببه» قال: والأحسن في تأويل قول أبي حنيفة ما ذكره الطحاوي أنه إنما كره 
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إشعار أهل زمانه» وهذا توجيه جيد يجب صرف مذهبه إليه؛ لثلا يكون مخالمًا 
للأحاديث الصريحة؛ ومع قطع النظر عن هَذَا التأويل لا طعنّ على أبي حنيفةً في 
هَذَا الباب؛ لاحتمال عدم وصول أحاديث الإشعار إليه بطريق الصحةء والإمام إذا 
لم يصل إليه الحديث فعمل بالقياس فهو معذور. 

وقال في «تعليقِهِ على موطأ محمد): وحمله الطحاوي على أنه كره المبالغة فيه 
بحيث يؤدي إلى السراية» وهو محمل حسنء ولولاه لكان قول أبي حنيفة مخالقًا 
للثابت بالأحاديث الصحيحة الصريحة صريحًاء وللقوم في توجيه ما روي عنه 
كلمات قد فرغنا عن دفعها في «تعليقاتي على الهداية» فلا نضيع الوقت بذكرهاء 


تفففك: 


اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالا بل إلا سعيد بن جبير» واتفقوا 
على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعارء وأما 
على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة» واللّه أعلم» كذْلِك في «الفتح». 

قلتُ: اختلف أصحاب المذاهب الأربعة في إشعار الإبل والبقر بعد ما اتفقوا 
على أن الغنم لا تشعرء فذهب الشافعية والحنابلة إلى : استنان الإاشعار في الإبل 
والبقر مطلقًاء أي: ولو لم يكن لها سنام. قال القسطلاني: إن لم يكن لها سنام 
أشعر موضعهء هذا مذهب الشافعية وهو ظاهر «المدونة». وقال القسطلانى فى 
موضع آخر: مذهبٌ الشافعي وموافقيه أنه يستحبٌ تقليد البقر وإشعارها. وفي 
مناسك النووى: إن كانت بدنة أو بقرة استحب أن يقلدها وأن يشعرها أيضّاء وهو 
أن يضرب ل سنامها اليمنى. قال ابن حجر فِي «شوْحه): قوله: صفحة 
سنامها: هو في الابل واضح»ء وأما البقر فلا سنام لهاء فليضربها في محله لو كان 
لها أخذا مما في «المجموع») عن النصنٌ. وقال ابن قدامة: ويسن إشعار الابل 
واليقر: 

وقال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام» فلا بأس بإشعارها وإلا فلا. ثم قال ابن 
قدامه: وتشعر البقرة؛ لأنّهَا من البدن فتشعر كذات السنام» وأما الغنم فلا يسن 
إشعارها؛ لأنَّهَا ضعيفة وصوفها وشعرها يسترٌ موضع إشعارها. انتهى . 
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وأما عند المالكية ففي الابل قولان: المرجح الإشعار مطلقّاء أي : ولو لم يكن 
لها سنام» والثاني : التقييد بالسنام . وفي البقر ثلاثة أقوال: الأول: الاثبات مطلقًا . 
والثاني : النفي مطلقاء والثالث: إشعار ذات السنام وهو المرجح عندهم كما يظهر 
من كلام الباجى والدردير والدسوقى و«المدونة». 

وأما عند الحنفية: فلا إشعار في البقر مطلمًا . قال في «شرح اللباب»: الإبل تقلد 
وتجلل وتشعرء والبقر لا تشعر بل تجلل وتقلد والغنم لا يفعل بها شيء من الثلاثة . 
اهل : 

(في صَفْحَةٍ سَنَامِهَا) بفتح السين» والصفحة: الجانب» والسنام: أعلى ظهر 
البعير . (الأَيْمَن) صفة «صفحة» وذكره لمجاورته السنامء وهو مذكر» أو على 
تأويل صفحة بجانب. وبه جزم النووي حيث قال: وصف لمعنى صفحة لا 
للفظها. ثم قال: أما محل الاشعار» فمذهبنا ومذهب جماهير العَلمَاء من السلف 
والخلف: أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى. وقال مالك: في 
اليسري. وهذا الحديث يرد عليه. انتهى . 

قلت: اختلفٌ العلماكءُ في أنَّ الإشعار في الأيمن أفضل أو في الأيسر وللمالكية 
فى ذلك أربعة أقوال كما فى الدسوقى و«الإاكمال» حيث قالا: وفى أولويته: فى 
الح الأمن أو الأسز ثالنها: إنما النحة فى الأسزة تووابعها : إنيما سوك.. 
انتهى . 

لكن مشهور مذهب مالك الأيسر كما في «الإكمالٍ»» و لذا اقتصرّ عليه عامة نقلة 
العَيّني وغيره. وقال محمد في «موطتئه» بعد رواية أثر ابن عمر: أنه كان يشعرٌ بدنته 
في الشقٌّ الأيسر إلا أن تكون صعابًّاء فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن. قال محمد: وبهذا نأخذ الإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعايًا 
مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينها فليشعرها من الجانب الأيسر والأيمن - الواو 
بمعنى : أو - انتهى . وهو - أي: الإشعار في الشقٌ الايسر - رواية لاحمد. وفي 
أخرى له: المشهور عنه أنه يشعر في الأيمن» وبه قال الشافعي» وهو رواية عن أبي 
يوسف. وفى «الدر المختار» : الإشعار: هواشق سنامها من الأيسر أو الايمن. وفى 
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«الهداية» : صفته أن يشق سنامها من الجانب الأيمن أو الأيسرء قالوا: والأشبه هو 
الأيسر؛ لأنَّ النِّي ب طعن في جانب اليسار مقصودّاء وفي جانب الأيمن اتفاقًا . 

قال ابن الهمام: قالوا: لأنها كانت تساق إليه وهو يستقبلها فيدخل من قبل 
رؤوسها والحربة بيمينه لا محالة» والطعن حينئذ إلى جهة اليسار أمكن وهو طبع 
هذه الحركة فيقع الطعن كذلك مقصودًا ثم يعطف طاعئًا إلى جهة يمينه بيمينه وهو 
متكلف بخلافه إلى الجهة الأولى. انتهى . 

وهذا مبني على أنه وَْةٍ أشعر في الأيمن والأيسر. أما الأول: فهو مذكور في 
خحديث ابن عباس عند مسلم الذي نحن في شرسيه»:وآما الثاني - أي : الطعن في 
الأيسر - فقال ابن عبد البر في كتاب «التمهيد» : رأيتٌ في كتاب ابن علية» عن 
أبيه» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أ بي حسان الأعرج » عن ابن عباس : 
أنّ رسول الله ليِْ أشعرٌ بُدنه من الجانب الأيسرء ثم سَلَّت الدم عنها . قال ابن 
عبد البر: هذا عندي مُنكر في حديث ابن عباس» والمعروف ما رواه مسلم وغيره 
في الجانب الأيمن لا يصح في غير ذلك, إلا أن ابن عمر كان يشعر بدنه من 
الجانب الأيسر. انتهى. وقد صحًّح ابن القطان كلامه هذا قال: وأنا أخاف أن 
تكون تصق ف الأبمق بالاركس. انتهى . 

لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج: ص :)١١5‏ قد روي هذا الحديث من 
غير طريق ابن علية» فرواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» : حدثنا يزيد بن هارون, 
أنبأنا شعبة بن الحجاج» عن قتادة» عن أب بى حسان» عن اب بن عباس “أن مول الله 
عله لما أت ذا الخليفة أشعر بداقهافى شقها الأبسر قصلت الدم باصيقة: فلما علت 
به راحلته البيداء لبى. انتهى. وقد سكت عليه الزيلعي والحافظ في «الدراية». 


قيل: ويؤيده أثر ابن عمر عند مالك» كما سيأتي . قلت: لم أجد رواية صحيحة 
أو ضعيفة تدل على أنه يلد طعن في بعض البدنة في الشق الأيسرء وفي البعض 
الآخر في الشق الآيمن. وأما رواية أبي يعلى الموصلي فهي معارضة لما رواه 
الجماعة إلا البخاري عَنٍِ ابن عَبّاسِ في الإشعار في الشق الأيمةغ فيقدم هَذَا 
ويرجح على رواية أبي يعلى . وأما تأويل الباجي لحديث ابن عباس عند مسلم بأنه 
كان ذلك لصعوبتها أو ليري الجواز» فلا يخفى ما فيه؛ لأنه احتمال ناشئ من غير 
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دليل. قال ابن قُدَامَة (ج: ص 058): السنة: الإشعار في صفحتها اليمنى» 
وبهذا قال الشافعي وأبو ثورء وقال مالك وأبو يوسف: بل تشعر في صفحتها 
اليسرى. وعن أحمد مثله؛ لأن ابن عمر فعله. ولنا ما روى ابن عباس أن النَّبِي ل 
صلى بذي الحليفة» ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن 
...الحديث. رواه مسلم. وأما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا رواه البخاري 
- معلقًا - ثم فعل النَِّي يك أولى من قول ابن عمر وفعله بلا خلاف ؛ و لآن اللي وه 
كان يعجبه التيمن في شأنه كله انتهى. وقال البخاري في صدر باب: من أشعرٌ 
بذي الحليفة 5 ثم أحرم : وقال نافع كان أبن مر إذا أهدى :من التندينة قلدهنو عمد 
بذي الحليفة» يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. 

قال الحافظ : وصله مالك في «الموطأ» قال : عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه 
كان إذا أهدى هديا من المدينة؛ قلده وأشعرّهُ بذي الحليفة» يقَلَدّه قبل أن يشعره 
وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة» يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم 
يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ‏ ثم يدقع ب به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى 
غداة النحر؛ نحره. . وعن نافع عن ابن عمر : كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره 
قال : بسم اللّهِ والله أكبر. وأخرج البيهقي (ج5: ص 777) من طريق ابن وهب 
عن مالك وعبد اللّه بن عمر عن نافع :عبد اللدية عر كان يحهر” بدانه من الشق 
الأيسر إلا أن تكون صعابًاء فإذا لم يستطع أن يدخل بينها؛ اكع هن الشنق الأيسوة 
وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن 
تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك . انتهى كلام الحَافِظ . 

(وَسَلَّتَ) بمهملة ولام ثم مثناة. (الدّم) أي : مسحه وأماطه وأزاله. (عَنْهَا) أي : 
عن صفحة سنامهاء زاد عند أبي داود: (بيده» . وفي أخرى عنده أيضًا : «بإصبعه) . 
قال الخطابي : سلت الدم بيده» أي : أماطه بإصبعه. وأصل السلت القطع, شال؛ 
سلت الله أنف فلان» أي : جدعه . (وَقَلْدَهَا) بتشديد اللام . (تَْلَيْن) فيه دليل على 
استنان تقليد الابل بنعلين» وقد وقع الإجماع على استنان تقليد الهدي . 

ل ا ال ا 
وعراها أو علاقة إداوة سواء كانت إبِلا أو بقرًا أو غنمًا . وقال مالك وأبو حنيفة لا 
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وفي مناسك النووي»: إن كانت بدنة أو بقرة؛ استحب له أن يقلدها نعلين 
وليكن لهما قيمة ليتصدق بهما. ومن ساق غنمًا؛ استحب أن يقلدها خرب القرب» 
وهي عراها وآذانها ولا يقلدها النعل؛ لأنّهَا ضعيفة. وقال الدردير: سن في هدايا 
الابل إشعار وتقليد أي : تعليق قلادة» أي : حبل» في عنقهاء وندب نعلان يعلقهما 
بنبات: الأرض» أي: بحبل من ثبات الأرض لا من ضوف أو" وير. 

وقال العَّنى: قال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحى شجرة أو شبه ذلك؛ 
جاز لحصول العلامة. وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين» وهو قول 
ابن عمر. وقال الزهري ومالك: يجزئ واحدة. وعن الثوري: يجزئ فم القربة 
ونعلان أفضل لمن وجدهما. انتهى . 

قال الحافظٌ : قيل : الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد به» 
فعلى هَذَا يتعين أي : النعل . واللّه أعلم . وقال ابن المنير في ١الحاشية»‏ : الحكمة 
فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة؛ لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر 
الطريق» وقد كنَّى بعضٌ الشعراء عنها بالناقة» فكأنَ الي أهدي خرج عن مركوبه 
لله تعالى حيوانًا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استحبٌ تقليد 
نعلين لا واحدة. انتهى. 

وفي «شرح اللباب»: يسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبرء وهو أن يربط في 
عنق بدنة أو بقرة قطعة نعل كاملة أو ناقصة أو قطعة مزادة أو لحاء شجرة أو نحوه 
من شراك نعل وغير ذلك مما يكون علامة على أنه هدي ولا يسن في الغنم مطلقًا 
لكن لو قلده جاز ولا بأس به. انتهى . 

والحلايث» :“ديل على آنه يسنن تقليد الهدئ وإشعاره من الميقات» حينة قد 
رشول الله كه اهدي واعسهرينى السدليقة ميقات أهل المدينة» وقد صرح أهل 
الفروع من أتباع الأتمة الأربعة باستحباب التقليد والإشعار من الميقات. 


قال ابن قدامة : وإذا ساق الهدي من قبل الميقات؛ استحب إشعاره وتقليده من 
الميقات؛ لحديث ابن عباس» وإن ترك الإشعار والتقليدء فلا بأس به؛ لأن ذلك 
غير واجب . انتهى . 
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وفى «١مناسك‏ النووي» : الأفضل أن يَكُونْ هديه معه من الميقات مشعرًا مقلدًا. 
وقال الدرديرة ثالث الستن لمريد الاحرام تقليد عدي :إن كان معهء ثم إشعاره إن 
كان مما يشعر . وقال فى «اللباب» من «مناسك الحنفية»: فإذا أحرم بالتلبية؛ ساق 
هديه ويقلد البدنة. إلى آخر ما بسط الكلام في حكم الإشعار و كيفيته. 


واختلفوا هل الأفضل تقديم الإشعار على التقليد أو تقديم التقليد على الإشعار . 
قال القسطلاني: صم في الأول خبر في ١صحيح‏ مسلم» وصح في الثاني فعل ابن 
عمر وهو المنصوصء. وزاد في «المجموع» أن الماوردي حكى الأول عن أصحابنا 
كلهم ولم يذكر فيه خلاقًاء انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه»: هل الأفضل أن يقدم الإشعار على التقليد: فيه 
وجهان: أحدهما يقدم الإشعار فقد ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حَلِيثُ ابن 
عُمَر مَرْقُوعَاء والثاني: وهو نص الشافعي تقديم التقليد» وقد صح ذلك عن ابن 
عمر من فعله» والأمر فيه قريب . انتهى . وقد تقدّم قول الدردير أن ثالث السنن 
لمريد الإحرام تقليد هدي إن كان معه ثم إشعاره. وقال في موضع آخر: الأولى 
تقديم التقليد على الإشعار؛ لأنَّهُ السنة. قال الدسوقي: السنة تقديم التقليد فعلا 
خونا مو اها الو اعونت اول . قال الباجي : وقد قال ابن القاسم في «المدونة» : 
وكل ذلك واسعء» يريد أن الترتيب المذكور ليس بواجبء انتهى . 

م رَكبَ رَاحِلَتَهُ أي: غير التي أشعرها. (أَمَلْ بالْحَجٌ) أي: لبى به وكذا 
بالعمرة؛ لما في «الصَّحِبِحَيْنَ) عن أنس قال: سمعث رسول الله يك يلبي بالحج 
والعمرة يقول: «لَبيّكَ عْمْرَةَ وَحَجا. انتهى . ومن حفظ حُجة على من لم يحفظ . 
مع انديمكن أن الراوي قط على دكر لجع * ؛ لأنه الأصل» أو لآن مقصوده بيان 
وقت الإاحرام والتلبية» أو لعدم سماعه أولا أو لنسيانه آخرّاء قاله القاري. وقد 
تقدّم نقل الخلاف في كيفية إحرامه يَةَ وطريق الجمع بين المختلف فيه » 
البراجع 

(رَوَاُ مُسْلِمٌ) وأخْرّجه أيضًا أَحْمَّد (ج١‏ : ص )١05 .7١5‏ والترمذي وأبو دَاود 
وَالتمّاقن وان عاجه.والدازمن :والتيق: .اتن التجاروة وقال'الزيلفيتزواه 
10 ل | ْ 
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-١5 ١‏ 1!] وَعَنْ عَائْشَةَ ييا قَالَتْ : أَهْدَى النَبِنْ يله مَرَةَ إِلَى الْبَيْتِ 
عَتَمَاء فَقَلَّدَهَا. [مُتَمَقْ عَلَيْهِ] 


الشرح هعم 

665" قوله: (أَهْدَى الي بك مَرَ َه إِلَى الْبَيتِ) أي : بيت الله. (عََمَا) أي : 
قطعةٌ من الغنم . ومعنى الحديث: : أنه كان يبعثُ بهديه قبل حجة الوداع مع مَن 
بح وغر و مليم بالمليلة لاايهم » واندريعة موة عنما . وفي قولها: مرة. إشعار 
بأنه مكيل يٍَ كان يهدي بالبدن؛ لكونها أفضل» وأهدى مرة بالغنم ؟؛ لبيان الجواز» وقد 
ثبتَ إهداؤه بالبدنٍ في حديث آخر لعائشةً أيضًا كما سيأتي. 

(َقَلَّدَهَا) في الحديث دليل على جواز أَنّْ يَكُون الهدي من الغنم وأنها تقلد. 
وإلى ذلك ذهب جمهورٌ العلماء» وخالف فى ذلك الحنفية والمالكية فقالوا: إن 
الغنم لا تقلدء والحديثٌ يرد عليهما. قال السندي في «حاشية النسائي»: الحديثُ 
صريح في جواز تقليد الغنم فلا وجه لمنع من منع ذلك. وقال النووي: فيه دلالة 
لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا 
يستحب بل خصا التقليد بالابل والبقر» وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما. 
انتهى . وحديث عائشة هذا هو من رواية الأسود عنهاء واللَفْظُ المَذُكورٌ لمسلمء 
ولفظ البخاري: قالت: أهدى الى َلِ مرة غنمًا. وفى رواية له: قالت: كنت 
أفتل القلائد للنبي وَل فيقلد الغنم . وفي لفظٍ له: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي يكل 
ملعت بها الحديث. وبوب البخاري على هذه الروايات: تقليد الغنم. قال 
الحافظً تحت هذه الترجمة: قال ابن المنذر: أنكرٌ مالك وأصحاب الرأي تقليد 
الغنم» زاد غيره وكأنهم لم يبلغهم الحديث؛ ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم : 
لالص لاوس لود و ان تفار رلك لباا مول 
اتفقوا على أنها لا ت* وهر ا ما تس هد ففلديما ل معني » ثم ساق ابن 


(11017) مَتَفَق عَلَيْه : البُخَارِي »)17١١(‏ ومُسْلِم 037 فيه عَنْ عَايْشَةَ» وَأَبُو داو (13700)» والنّسّائي 
»)١7/7” /0(‏ وابن مَاجَهٌ .)7١0957(‏ 
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قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة. ولابن أبي شيبة عَنِ ابْن عَبّاسِ نحوه» والمراد بذلك 
الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدهاء وأعل بعض المخالفين 
حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل 
بيتها وغَيْرهم . 

قال الْمُنْذْرِي وغيره: وليست هذه بعلة؛ لأنَّهُ حافظ ثقة لا يضره التفرد. انتهى 
وقال العراقي في «طرح التثريب»: اختلفوا في استحباب تقليد الغنم 0 به 
الشافعي وأحمدء ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة وعن ابن عباس : لقد رأيت الغنم 
يؤتى بها مقلدة . وعن أبي جعفر : رأيثٌ الكباش مقلدة لعن عا نهر عت بن 
عير ؟ أن الغاة كانت غلذ:. وعد عطاء: ايك ناكا من أصحاب النبىّ لل 
يسوقون الغنم مقلدة. وحكاه ابِنُ المنذر عن إسحاق وأبي ثور قال: وبه أقول. 
وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية. وذهب آخرون إلى أنها لا تقلد كما أنها لا 
تشعرٌء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. 
وزواة ابي اي اليه عن ابن عمر وبينيك بن حير ويؤافقة كلاق البخاري وان بوب 
على هذا الحديث - أي : حديث عروة وعمرة عن عائشة قالت كان رسول الله قله 
بود عن المد هته ادل لالد هديهن إلا يكن قن هذا عقي المجديم د بات 
فتل القلائد للبدن والبقر. فحمل الحديث عليهما ولم يذكر الغنم» انتهى. 
قلتٌ: ورّد عليه الحافظ فقال: تنبيه : أخذّ بعضٌ المتأخرين من اقتصار البخاري 
في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا 
تقلدء وغفل هَذَا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة 
كعادته في تفريق الأحكام في التراجم 

: ثم قال العراقنٌ: وظاهر حديث عروة عن عائشة المذكور موافق للجمهور؛ 
أ 4 لم تكس بالك عن درن ديا وقد مرحت يلضع الى وراك الاسرداعها 
00 وقال العَيّني: مذهبٌ الحنفيةٍ أن التقليد في البدنة والغنم ليست من 
البدنة» فلا تقلد لعدم التعارف بتقليدهاء ولو كان تقليدها سنة لما تركوها. وقالوا 
في الحديث المذكور: تفرد به الأسود ولم يذكره غيرهء وادعى صاحب «المبسوط» 
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أنه أثر شاذ. فإن قلت: كيف يقال: : تركوهاء وقد ذكر ابنُ أبي شيبة في «مصنّفه : 
أنَّ ابنَ عباس قال : لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلّدة؟ ؟ وعن أبي جعفر :رأية الكباتن 
مقلدة . وعن عبد الله بن عبيد بن عمير : أنَّ الشاة كانت يُقَلّد. وعن عطاء : رأيتٌ 
أناسًا من الصحابةٍ يسوقون الغنم مقلّدة. 


قلت : : ابسن في ذلك كله أن البقاية كانافي الغتم التي سيقلع) في الإحرام» وأن 
أسحانها كاتا معردية :هلق أناقون» إنهم ما منعوا الجوازء وإنما قالوا بِأنْ 
التقليد في الغنم ليس بسنةٍ. ١‏ انتهى 

قلتٌ: الآثار المذكورة نص في تقليد الغنم وظاهر في أنه كان في الغنم التي 
سيقت إلى الحرم» ونص أيضًا في أن تقليد الغنم من الهدي كان معتادًا متعارقًا 
عور ليه قها: بين الصّحَابَة والتابعين» وحملها على غير ذلك ادعاء محض فلا 
يلتفت إليه» وكذا اعتذار صاحب «المبسوط) وغيره عن حديث الأبيوة غن غائشة 
عند الشيخين وغَيّرهما بادعاء أنه شاذ لم يتابعه عليه أحد. ليس مما يصغى إليه. 

قال ابنُ قدامة (ج": ص 044): وقال مالك وأبو حنيفةً : لا يسن تقليد الغنم ؛ 
لأنّهُ لو كان سنة لنقل كما نقل عن الابل» ولنا أن عائشة ة قالت: كنت أفتل القلائد 
للنبي يَدِ فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاء وفي لفظ: كنت أفتل قلائد الغنم 
للنبي يك . رواه البخاري. ولأنه هدي فيسن تقليده كالابل» ولأنّه إذا سن تقليد 
الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار فالغنم أولى» وليس التساوي في النقل شرطًا 
لصحة الحديثء. ولأنّه كان يهدي الإبل أكثر فكثر نقله. ان 

قلتُ: حديث الباب مشكل على الحنفية والمالكية جدّاء وقد تمحل الحنفية 
للتخلص عنه بوجوه منها ما تقدّم؛ ومنها ما سيأتي آنمًا. وقال الشنقيطي (ج0: ص 
واعلم أن الهدي من الغنم يسن تقليده عند عامة أهل العلم. وخالف مالك 
وأصحابه الجمهور. وقد ثبت في «الصَّحِيحَيْنَ) من حديث عائشة: أنه يَكةٍ أهدى 
غنمًا فقلدها . وقال بعضٌ أهل العلم : لا تقلد بالنعال لضعفهاء وإنما تقلد بنحو 
ع كر ولوف رات تم ياف ايت يث تقليد الغنم» ولو بلغه لعمل به بأنه 
صحيح مُتفق عليه . انتهى . وأجابٌ بعضٌ الحنفية عن حديث الباب بأنه أراد فقهاؤنا 
من نفي تقليد الغنم التقليد بالنعل لا بالخيط المفتول» فإذا صمٌّ الحديث بتقليد 
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0 
و 00 فمحل نفي تقليد الغنم هو 
تقليدها بالنعال وما يشبههاء ومحل إثبات التقليد هو بالخيوط المفتولة من الصوف 
والوبرء فإذا لا يخالف حديث الباب مذهب أبي حنيفة» وفقهاؤنا الحنفية لم 
يذكروا التقليد بالخيط» لا نفيًا ولا إثباناء فالقول والتمسك بهذا الحَدِيث لا 
يخالف المذهب . انتهى . 


وفيه: أن ذكر فتل القلائد من العهن لا يدل على الاكتفاء بالتقليد بالعهن في 
الغنم» ٠‏ بل كان ذلك؛ لأن يربط به النعل في عنق الهديء سواء كان إبلا أو بقرًا أو 
غنمّاء كما أن ذكر فتل القلائد للبدن فى الرواية الآتية لا يدل على الاقتصار على 
ذلك في الابل والبقره وقد ذكر البخاري في: باب تقليد الغنم» بعد رواية حديث 
الأسوو عه غائشة حديث مسروق عنها قالت: فتلت لهدي التي د تعني : 
القلائد قبل أن يحرم. 

قال الحافظ : أما إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم 
فلآن لفظ الهدي أعم من أَنْ يكُون لغنم أو لغيرهاء فالغنمٌ فردٌ من أفراد ما يهدى؛ 
وقد ثبت أنه يَكَلِةِ أهدى الابل وأهدى البقر فمن ادعى اختصاص الابل بالتقليد» 
فعليه البيان. انتهى . 


على أنه يخالف الأويل المذكور ما تقدم عن القاري والعيني ويرهما من نقلة 
المذاهب أنَّ أبا حنيفة أنكر استنان تقليد الغنم مطلقًاء ولم يثبت يثبت عنه ولا عن غيره 
من فقهاء الحنفية أنهم فرقوا ب بين تقليد الغنم بالتعل وتقليدها بالخيوط بل أتكروه 
مطلقًا كما تقدّم» وعلى هَذَّا فمذهب أبي حنيفة مخالف للْحَدِيث الصحيح من غير 
شِلكء والظاهرٌ: أنه لم يبلغه الحديث» ولا ما تقدّم من الآثار المذكورة في كلام 
العراقي والعيني وغَيْرهما. 

هذا؛ وقد احتج الكاساني على عدم استنان تقليد الغنم بقولهِ تعالى : ولا اذى 
ولا مهدي اسه قال الكاساني في «البدائع» (ج؟ تاضن 0517 : والدليل على أن 
الغنم لا يقلّد قوله تعالى : «إولا امْدَىَ ولا الْمَكيِدَ> عطف القلائد على الهدي. 
والعطف يقتضي المغايرة في الأصل» واسم الهدي يقعٌ على الغنم والابل والبقر 
جميعًاء فهذا يدل على أن الهدي نوعان: ما يقلدء وما لا يقلدء ثم الابل والبقر 


كتَابْ المثايك اب الهدِي 


ع2 تاححوو دصحت إل جص صصح سوج وص وإ مومعو وح ووو جد ا وب عم ك2 


يقلدان بالإجماع» فتعين أن الغنم لا تقلد ليكون عطف القلائد على الهدي عطف 
الشيء على غيره فيصح.» انتهى . 

قال بعضٌ الحنفية: ويؤيد ذلك ما قال الجصاص في «أحكام القُرْآن): قد روي 
في تأويل القلائد وجوه عن السلف» فقال ابن عباس : أراد الهدي المقلد . قال أبو 
بكر - الرازي الجصاص: هَذَا يدل على أن من الهدي ما يقلد ومنه ما لا يقلدء 
والذي يعلد الابل والبعو والدي :0 يقلن العدم انتهى . ولا يخفى ما في هَذَا 
الاستدلال من التكلف والتعيقف: فإنه ارم عل 36 التفسير أن 0 المراد 
بالهدي في الآية الغنم فقطء ولم ب يقل به أحد مع أن نهم اختلفوا في تفسير القلائد 
على أقوال منها أنَّ الْمَرَاد القلائد حقيقة سواء كانت للابل أو للبقر أو للغنم. 

وفي النهى عن إحلال القلائد تأكيد للنهى عن إحلال الهدي2 يعنى: أن فيه 
مبالغة عن التعيْض للهدي المقلد» فإنه إذا نهى عن قلادة أن يتعرض لها فبطريق 
الأولى أن ينهى عن التعرض للهدي المقلد بهاء وهذا كما في قَوْلِهِ : «ولَا بيت 
زِتتهِنَ4 (انور: ١‏ ؟ لأنّهُ إذا نهى عن إظهار الزينة فما بالك بموضعها من الأعضاءء 
ومنها: أن المراد بالقلائد الحيوانات المقلدة بها ويكون عطف القلائد على الهدي 
لزيادة التوصية بالهدي . 

والمعنى : ولا الهدايا ذوات القلائد» وعلى هذا القول إنما عطف القلائد على 
الهدي مبالغة في التوصية بها؛ لأنّهَا من أشرف البدن المهداة» والمعنى: ولا 
تستحلوا الهدي. خصوصًا المقلدات منها. وقيل: المراد أصحاب القلائد» 
والمعنى : لا تتعرضوا للهدايا ولا لأصحابها. والتفسير الأول أولى». وعلى كل 
حال ليس في عطف القلائد على الهدي دلالة أو أدنى إشارة إلى أن الهدي الغير 
التقله يعو الحم خاصة: أو إلى أن الغنم من الهدي لا تقلد. 

(مَتَقْقّْ عَلَيْه) قد تقدّم أن اللفظ المذكور لمسلم» وذ للق وروا أيضًا أحميد 
ل سي ا ا ل 
قوله: «فقلدها».» وكذا رواه الدارمي ورواه أبُو دَاود وَابْن الجارود بلفظ : 
0 الله َِِ أهدى غنمًا مقلدة ل سه 
والنَّسَائي بألفاظٍ أرق متقاربة . 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
١‏ عصيه ودع سم وو و وح عسو وود ومع جاع مح وي مد لصوم وبع ووو بمسسيم و وسو ميعتكر جد 


١‏ 1-7366" وَعَنْ جَابرِ قَالَ : ذَبَحَ رَسُولٌ الله يكل عَنْ عَايْشَةَ بَقَرَة يَوْم 
النَخْرِ ش َرَوَاةُ مُسْلِمٌ] اصحيح اذ 


ههه الشرد سوط 

687 7- قوله: (وَعَنْ جَابرٍ قَالَ : دَبَحَ رَسُولُ اللِّ يه وفي الحَدِيثِ الأتي : 
انحراء مكان: «ذبحكا, والفرق بين النحر والذبح أن النحر يكون في اللبة - بفتح 
الاو روتكيه المرحدا نعي اوعد :الي ين لسن العتن والعصادر - والذبح يكون 

في الحلي» فالذبح هو قطع العروق التي في أعلى العنق تحت اللحيين. قال ابن 
50 النحرٌ: قطع العروق في أسفل الححق فد لدت والذبح: قطعها في 
أعلاه تحت اللحيين. 

وفي «تكملةٍ البحر» : ولا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه؛ لأنَّ 
ما بين اللبة واللحبين هو الحلق؛ ولأن كله مجتمع العروق» فصار حكم الكل 
واحدّاء انتهى. وفي «البدائع» : الذبح : هو فري الأوداج ومس وه 
واللحيرة والس: فري الأوداج ومحله آخر الحلق. اقهن .:والحذيث دليل لما 
ذهب إليه جمهور العْلَماء و وإِنْ كان الذبح مستحيًا عندهم ؛ 
لقوله تعالى : إن أنَّهَ يَأمُوَحُْ أن تَذْبحُوا أ بره رابقرة :00 وخالف الحسن بن صالح 
ومحافة» نانيشها تكرها: 


وقال مالك: إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة لم 
تؤكل . وقال في «الدرٌ المختار»: حب النحر للابل وكره ذبحهاء والحكم في غنم 
وبقر عكسه. فندب ذبحها وكره نحرها لترك السنة . وقال في «البدائع» : لو نحر ما 
يذبح أو ذبح ما ينحر يحل لوجود فري الأوداج لكنه يكره - أي : فعله لا المذبوح ؛ 
لأن السنة في الإبل النحرء وفي غيرها الذبح؛ لأن الأصل في الذكاة إنما هو 
الأسهل على الحيوان» وما فيه نوع راحة له فهو أفضل» والأسهل في الإبل النحر 


(15101) مُسْلِمٌ (1119/07) فِيهِ عَنْ جَابرٍ . 


كتاب الْتَاسِكُ تاب الهيي 
ع سوه د ا ا 0 


لخلو لبتها عن اللحم واجتماع اللحم فيما سواه من خلفهاء والبقر والغنم جميع 
حلقها لا يختلف . انتهى 


ممص 


وفي «اشرح الاقناع» من فروع الشافعية: يسن نحر إبل وذبح بقر وغنم» ويجوز 
بلا كراهة عكسه. قال البجيرمي : لكنه خلاف الأولى» خلاقًا للإمام مالك حيث 
قال: لا يجوز ذلك . وقال الدردير: وجب نحر إبل ووجب ذبح غيره من غنم 
وطيرء فإن نحرت ولو سهوًا لم تؤكل إن قدرء وجاز للضرورة» أي : جاز الذبح في 
الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر إلا البقرء 
فيندب فيها الذبح . قال الدسوقي: ونحرها خلاف الأولى. ومثل البقر الجاموس 
وبقر الوحش فيجوزٌ كل من الذبح والنحر فيهماء ومثل البقر في جواز الأمرين 
وندب الذبح ما أشبهه من حمار الوحش وغيره» انتهى . 

وقال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب نحر الابل وذبح ما 
سواها قال الله تعالى ور ار 714 :']ء وقال الله تعالى: إن 
2 أن كما قر [البترة :00] ومعنى النحر: أن يضربها بحربة أو نحوها في 
الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرهاء فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائزء هَذَا 
قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والزهري وقتادة ومالك والليث والثوري وأبوحنيفة 
والشافعي وإسحاق وأبو ثورء را ار و عد 
غيرها إلا بالذبح ؛ لأنَّ الل تعالى قال : « إن اله يأمُرَكُمْ أن تَذْبحوا بره رابترة: <٠‏ وقال 
تعالى : فصل ريك وأخحر 02 4 لكر ١‏ امن يقتضي الوجوب». وحكي عن 
مالك أنه لا يجزئ في الآبل إل التجرة:ولنا قوله 6ه ة: «أمرر الدم بما شئت»» وعن 
عائشة قالت حر رسول اللداية كد في حجة الوداع بقرة واحدة. انتهى مختصرًا. 

وقال ابنُ رشدٍ: اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح» وأن من سنة 
الغنم والطير الذبح» وأن من سنة الإبل النحرء وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحرء 
واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الإابل؟ فذهب مالك إلى أنه 
لا يجوز النحر في الغنم والطيرء ولا الذبح في الإابل» وذلك في غير موضع 
الضرورة. وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة» وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري وجماعة العلماء. وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر؛ 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيج 
2 موصو م +المس وم صوو نج جمد 4د عاد دمعت حك عد 


أكل» ولكنه يكرهء وفرق ابن بكير بين الغنم والإابل فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا 
ع ا ا ا 0 وسبب 
نر اده وَذكرَ اسم اللَّ علب َكُُواا وأما الفعل: ٠‏ فإنه ثبت أن رسول الله يل نحر 
الالو الغروةي القت اروز يما إنشهوا على ,وان ولج البعر» لقوله تعالى : 8# إنَّ أله 
يأَموكُمْ أن تدعو بر زابترة: 7] انتهى . 

(عَنْ عَايْسَةً) أي : لعائشة ة ولسائر. نسائه كما سيأتي في الحديث الآتي . (بَقَوَةَ) 
ويحتملٌ أنه ذبح عن عائشة وحدها بقرة وجعل بقرة أخرى عن الكلّ تمبيرًا لها؛ 
آنه انفردنة بس درشت وهو الفزان» لأنّهَا أردفت الحج على عمرتهاء وهن 
لما اشتركن في سبب غيره أشرك بينهن» ويكون في ذلك تخصيص وتفضيل ؛ لأن 
الواجب في ذلك شاة أو سبع بدنة أو بقرة» كما فعل في حق صواحبهاء ولعل إيثار 
البقر؛ لأنَّهُ المتيسر حين إذنء» وإلا فالابل أفضل منهء وقيل: إنه لبيان الجواز. 
(يَوْمَ النخر) أي: في حجته كما في رواية محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي 

(رَوَاهُ مْسْلِمٌ) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج . والحديث 
من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري . ورواه أيضًا أحمد والبَيّهَقِي (ج5: ص 378) . 


5 5366- [4] وَعَنْهُ قَالَّ: تحر النَبِنُ يله عَنْ نْسَائْهِ بَقَرَة ني حَجَتِهِ. 


لَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيحا ّ 


حوهع» الشرح 


-١8‏ قوله: (وَعَنْهُ) أي: عن جابر. ١َحَرَ‏ الل به عَنْ نِسَائْهِ بَقَرَةَ في 
حَجَّته) وفي الباب أيضًا عن عائشة وَثْنا: أنْ رسول الله يَةِ نحرٌ عن أزواجه بقرة في 


(5785) مُسْلِم »)10١/815(‏ وَأَبو دَاوّد (19115)» وَالتَّرْمِذِي (495). وابنُ مَاجه (2)7007 
والنَّسَائى (0/ )777١‏ فيه عن جابر. 


كتَابْ الماك باب الهِي 
جو يعمد ل حو 


|1 تاعمد وح جا بو روبد ورت 2 جود يت عد 3 


حجة الوداع . أخرجه أحمدٌ وأبو دَاوْد والنَّسَّائي ف في «الكبري» وَابّن ن ماجهء كلهم 
من رواية يونس عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عاء؛ ئشةء لفظ أحمد 
ولفظ الثلاثة : بقرة واحدة . وعن أبي هريرة : أنَّ رسولٌ اللّهِ يل ذبح عمَّن اعتمرٌ من 
نسائه بقرةً بينهن . أخرجه أَبُو دَاوْد والنّسّائِي في «الكبرى» وَابْن ٠‏ ماحه» والحديثان 
سكت عنهما أَبُو دَاوّد والمُنْذِرِيِه وحديثٌ جابرٍ مع حديثي عائشة وأبي هريرة يدل 
على جواز الاشتراك في الهدي إذا كان من الإابل أو البقرء وللعلماء ء خلاف في 
ذلك؟؛ فذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلى جواز الا: شتراك في الهدي سواء أكان 
تطوعًا أم واجبّاء وسواء أكانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة» وبعضهم يريد 
اللحم» واستدل لهم بما ورد من أحاديث الاشتراك المتقدمة وغيرها مما ذكره 
الزيلعى فى «نصب الراية» (ج3: ص )3١9‏ والحافظ فى «الدراية» (ص7””5) 
والمجد في «المنتقى» (ج1: ص *770. 37”31) والمحب الطبري في «القرى» 
(ص6١ه.‏ لاه م5ه). 


وقال داود وبعض المالكية: يجورٌ الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب» 
زهو هودود يحديت عطامعن جابز قال كنا تع عم اللي كك فنذبح البقرة عن 
سبع نشترك فيها . أخرجه أحمد والنَّسَّائِي وغَيْرهما . فهذا صريح في جواز الاشتراك 
في دم التمة وهو واجب؛ لقوله وَبك : #امن تَمدّم بالعمرة إل لج قا أستسر ون مدى» 
[البقرة: ]١55‏ وذهت مالك إلى عدم جواز الاشتراك في الهدي مطلقًاء وأحاديثُ الباب 
تخالفُةٌ؛ وروي عن ابن عمر نحو ذلك؛ ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على الرجوع 
عنه وموافقة الجمهور, ولعل مالكا لم يبلغه ذلك؛ وذهبٌ أبو حنيفة إلى جوازه إن 
كانوا كلهم متقربين سواء أكان هدي تطوع أم واجب وليس فيهم من يريد اللحمء 
وقد تقدّم الكلام على مسألة الاشتراك في الهدي والأضحية في باب الأضحية. 

قلتُ: ويدلٌ أيضًا على جواز الاشتراك في الهدي من البقر: ما رواه مالك في 
«الموطأ» والبخاري من طريقهِ في: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 
أمرهن ؛ عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن : أنَّها سمعتٌ عائشة تقول : 
خرجنا مع رسول اللَّهِ يل لخمس بقين من ذي القعدة لآ نرى إلا الحج. . 
الحديث. وفيه: قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلتُ ماعل؟ انرا 

تح رسول اللد قله عن أزواعف وللشيخين من روايةٍ سليمان بن بلال عن يحيى 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة الْمصَابيح 
عي جد عدج وي وج وص 


جد عمو حت جد 


لاي 


بلفظ : ذبح . قال ابن بطال: أخدّ بظاهره جماعة» فأجازوا الاشتراك في الهدي 
والأضحية ولا حجة فيه؛ أنه يحتملٌ أنْ يحون عن كل واحدة بقرة» وأما رواية 
يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة: أن رسول الله يك نَحَر عن أزواجه بقرةٌ 
واحدةٌ. فقد قال إسماعيل القاضي: تفرّد يونس بذلك» وقد خالفه غيره. انتهى . 

قال الحافظٌ: رواية يونس أخرجها النسائي وأبو دَاوُد وغَيْرهما ويونس ثقة 
حافظ » وقد تابعه معمر عند النسائي أيضّاء ولفظه أصرح من لفظٍ يُونس قال: ما 
ذبحَ عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرةً. . وروى النسائي أيضًا من طريق يحيى 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : ذبح رسولٌ الله يلي عمن اعتمرٌ من 
نسائه في حجةٍ الوداع بقرةً بينهن. صحّحه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري» 
وأمانها ووأ مان لدعي ريعي الرسمزيين قامس عن لندار عا نيه عالت 3ج 
عنا رسولٌ الله يَلِةٍ يوم حججنا بقرة بقرة أخرجة الساتة م أيضّاء فهو شاذ مخالف 
لما تقدّم وقد رواه البخاري في الأضاحي ومسلم أيضًا من طريق ابن عبينة عن 
عبد الرحمن بن القاسم بلفظ : ضَّحَّى رسولٌ الله بَكيِ من نسائه البقر. ولم يذكر ما 
زاده عمار الدهني . انتهى . 

وتعقّبه الزرقاني فقال : لا شذوذ فيهء فإن عمارًا الدهني - بضم المهملة وإسكان 
الهاء ونون - ثقة صَّدُوق من رجال مسلم والأربعة» فزيادته 7 فإنه قد حفظ ما 
لم يحفظ غيره» وزيادته ليست مخالفة لغيره» فإن رواية معمر: ماذبح إلا بقرة. 
المرادُ بها جنس بقرة» أي : لا بعير ولا غنم» فلا تنافي الرواية الصريحة أن عن كل 
واخدة باقر لمن قرط الشدوة أن يعدن الجمع » ررقة سكوفلا تارود فيها لروابة 
يونس التى حكم إسماعيل العاصي بشذوذها؛ لأنَّهُ انفرد بقوله: «واحدة»ء 
وإسماعيل من الحمّاظ لا يجهل أنَّ يونس ثقة حافظ وإنما حكم بشذوذ روايته 
ومخالفة غيره له على القاعدة أن الشاذ ما خالف الثقة فيه الملا . 

وحديث أبي هريرة لا شاهد فيه فضلا عن قوته؛ إذ قوله : «ذبح بقرة بينهن». لا 
صراحة فيه أنه لم يذبح سواها وإن كان ظاهره ذلك فتعارضه الرواية الصريحة في 
التعدد. انتهى . 

وفي هذا التعذّب نظرٌ؛ لأنَّ عمارًا ويونس اختلفا في ذلك» وعمار وإن كان ثقة 
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دحي 2 : 


ضدوقاء فلا يساوي يونس لان ننه ساف كما تقدّم في كلام الحافظ . . وقال في 
«التقريب» عن عمار الدهني : إنه صدوق» فإذا تعارضا في الوحدة والتعدّد ؛ ترجح 
حديث يونس» وقول الزرقاني: إن لزادقه سنح ميا لف لخيره لين ضح + فإن 
رواية يونس صريحة في نحر البقرة الواحدة عن أزواجه» ورواية عمار صريحة في 
التعدد ولا يمكنٌ الجمعٌ بينهماء ولا يصحٌ إرادة الجنس في رواية معمر للتاء الفارقة 
بين الواحدة والجنس . 

قال العَيْنِي : الفرقٌ بين البقرة والبقر كتمرة وتمر» وعلى تقدير عدم التاء يحتمل 
التضحية بأكثر من واحدة. انتهى . واتفق من قال بالاشتراك على : أنه لا يكون في 
أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال : تجزئ عن عشرة» 
وبه قال إسحاق بن راهويه وَابْن خزيمة من الشافعية واحتجٌ لذلك في ١صَحِيجِه)‏ 
وقواهء وبه قال ابِنُ حزم وبسط في إثباته» واستدلٌ لذلك بما تقدّم من أحاديث 
عائشة وأبي هريرة وجابرٌ. 

وأجابٌ الجمهورٌُ عن ذلك بوجوو: قال الشوكانى: قد استدلٌ بقول عائشة 
المذكور على أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة» فإنَّ الظاهر أنه لم يتخلّف أحد 
* م مو وو اسم اناك سساح الي 1 
الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة ذ في إجزاء البقرة عن سبعة فقط المجمع على 
مدلولها. وقيل : إن البقرة ة كانت عن سبع منهن» وعن الباقية لعله ذبح غير البقر؛ 
ولا يخفى ما فيه. وأجابَ ابن القيم : عدت ع اع امع وو اميه ار 
الروايات في ذلك مختلفة» وحديث عائشة يدل على الإجزاء لأكثر من سبعة» لكن 
أحاديث الإجزاء لسبعة فقط أكثر وأصح فتقدم. 
1 تنبيه: 

اختلف في أن البقرة المذكورة في حديث عائشة عند مالك والشيخين أضحية 
كانت أو هديّاء وبكلا اللفظين وردت الروايات» فروى البخاري في الأضاحي 
ومسلم أيضًا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ : ضَحَّى 
رضوله الله كله عن اتبناه والبقن..,وأخرخة منيلم من ”طريق. ابن الجاطيوة عن 
عبد الرحمن بلفظ : : «أهدى) . بدل: «ضحى) . 
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اله معو يو جد اعد 


قال الحافظ : والظاهرٌ أن التصرف من الرواة؛ لأنَّهُ ثبتَ في الحديث ذكر النحر 
كما تقدَّم» فحمله بعضهم على الأضحية» فإِنَّ رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك 
كان عمن اعتمرٌ من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ : «أهدى», وتبيّن أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في فَوْلِه : «لا ضَّحَايا على أهل منى». وتبيّن 
توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية. انتهى كلام 

رقا كما ترق ند ل عق لهال إلى أن لقره الدكررة كافك توعان 
كتاب الأضاحي إلى كونها أضحية حيث قال: قوله: «ضَحَّى النينٌ ول عن أزواجه 
بالبقر» ظاهرٌ في أنَّ الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية» وحاول ابن التين 
تأويله ليوافق مذهبه فقال: المرادٌ أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية وهو ضحى يوم 
النحرء قال : وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعًا لا على أنها سنة الأضحية» كذا 
قال» ولا يخفى بعده: واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزئ عنه وعن 
أهل بيته » وخالف في ذلك الحنفية» وادعى الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ 
ولم يأت لذلك بدليل. انتهى 

وهذا كما ترى رجّح ها هنا خلاف ما رجّحه في كتاب الحج. وذهبّ ابن القيم 
إلى أنَّ الصواب رواية الهدي فقد قال بعد ذكر مذهب ابن حزم : : أن الحاجّ شرع له 
التضحية مع الهدي». والصحيح إن شاء الله أن هدي الحاج له بمنزلة الأضحية 
للمقيم » ولم ينقل أحدّ أن النِّي كي ولا أصحابه جمعوا , بين الهدي والاضتحية» بل 
كان هديهم هو أضاحيهم» » فهو هدي بمنى وأضحية بغيرهاء وأما قول عائشة 
ضح عن نا باقر فهو هدي أطل عيه اس الاضحية» أي مات 
وعليهن الهدي. فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو الهدي الَذِي يلزمهن. | 

لكن تبويب البخاريٌ في كتاب الأضاحي على حديث عائشة تشة المذكور: باب 
الأضحية للمسافر والنساء لواحي دح ميض ير يدل على أنه حمل الحديث 
على الأضحية ؛ ولذلك استدلٌ به لمالك على أن التضحية بالبقر أفضل, خلامًا 


رء إذا قالوا : إِنَّ الة البدنة لقوله َي «مَنْ رَاحَ السَّاعَةٍ الأول - 
فضل سن فير 
ل الجمعة - فَكَأَنّمَا قَرَبَ بَدَنَةَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ النَانَِةِ فَكَأَنّمَا قحب بَقَرَةٌ 


ب 


إلى آخره. مع أنه ليسَ في حديث عائشة ئشة تفضيل البقر ولا عموم ا 


قَضِية عين ,مخثملة الأمور» فلا جح فيها لمالك» وانعدل ب أيماعلى الأضحية 
على النساء والأضحية على المسافر وعلى الحاج بمنى» وغير ذلك من المسائل 
ليس هَذَا موضع تفصيلها. 

هذا؛ وقد ترجم البّخَارِي على حديث عائشة ئشة كما تقدم : بات دح الرجل عن 
نسائته من غير أمرهن . قال الحافظ : أما قوله: : من غير أمرهن» فأخذه من استفهام 
عائشة عن اللحم لما دخل بدعايها ولو دان ديح بعلمها لم تخبج إلى الانتقهام: 
لكن :ليين “ذلك ذافعًا للاحتمال فيجوز أن كوت تعلهها بندلك عم بأن يكون 
استأذنهن في ذلك» لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يَكُون هو الذي 
وقع الاستئذان فيه» وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك . 

وقال النووي : هَذَا محمول على أنه استأذنهن في ذلك. فإِنَ تضحية الإنسان 
عن غيره لا يجوز إلا بإذنه. انتهى . وهكذا قال الطيبي كما في «المرقاة». 

قلت : وقد تقدّم أن عائشة كانت قارنة» فهي داخلة في قولها: وضحى عن نسائه 
بالبقر؛ لأن القارن يجب عليه دم القران» فكان لابد من استيذانها كسائر النساء. 
واللّه أعلم . 


اع وى 


(ووا مسلم) من طريق نيد بن بحن الآموي عن بيه عروبابن جريع عن أب 
الزبير عن جابر» وهو أيضًا من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري 


64 "- قوله: (قَتَلْتٌ قَلَاتَدَ بُدْن لني َك القلائد: جمع قلادة بكسر القاف 


(0155) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البُّخَارِي (2)1295 ومَسّْلِم )١1737١/55(‏ فيه عَنْ عَايْشَة وَأَبُو دَاوُد ,)١110/010(‏ 
والنَّسَائِي (5/ 42١7٠١‏ وابن مَاجَهُ (0:94). 


مزعاة الْمَعَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


حم 27 ع صصح وم وج 26 


وهي ما تعلّق بالعنق» والبدن بضم الباء وإسكان الدال جمع البدنة بفتح الباء 
والدال: وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونها والبدن 
التسمين والاكتناز وبدن؛ إذا ضخمء وبدّن بالتشديد؛ إذا أسن. (بِيَدَيّ) بفتح 
الدال وتشديد الياء على التثنية» وروي بالإفراد على الجنسية. 

قال الحافظ : فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرهاء وفبه. دلبل على 
استحباب فتل القلائد للهدي واستخدام الإنسان أهله في مثل هذا َ قَلِدَمًا) زاد 
في رواية : «بيده»» قال ابن التين : : يحتمل أنْ يَكون قول عا ئشة: «ثم قلدها بيده»؛ 
بيَانًا لحفظها للأمر ومعرفها به > ويحتمل أن تكون آرادت أنه عه تناول ذلك بنفسه 
وعلم وقت التقليد» ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لئلا يظن أحد 
أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي 

وقال الباجي : يحتمل أن تكون أرادت بذلك تبيين حفظها للأمر ومعرفتها من 
تناول كلّ شيء منه» ويدلٌ ذلك على اهتبالها بهذا الأمر ومعرفتها به» ويحتملٌ أنها 
أرادت أنَّ النبيّ ب تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد؛ لثلا يظن أحد أنه استباح 
محظور الإاحرام بعد تقليد هديه؛ وقبل أن يعلم هو بذلك» فتبين من ذلك أنه لم 
ل ل قا ال 

(وَأَهْدَامَا) أي : مع أبي بكر فته ييه في السنة التاسعة» وفي الرواية الآتية دليل 
استحباب بعث الهدي إلى الحرم وإن لم يسافر معه مرسله ولا. 0 
السنةة. (قَمَا حَرُمَ) بفتح الحاء وضم الراء. (عَلَيْه) أي: على اللي َة. (شَيْء كان 
اج كانهف لجعي سق الاخلول + وشييف هذا القول من عالق نشة ونا أنها بلغها 
فتيا ابن عباس وها فيمن بعث هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من 
لبس المخيط وغيره حتى ينحر هديه بمكة. فقالت ذلك ردًا عليه؛ لأنْ باعث الهدي 
المقيم في بلده لا يصير بمجرد البعث محرمّاء فلا يحرم عليه شيء» روى البخاري 
في باب إذا بعث بهديه ليذبح وأقام لم يحرم عليه شيء» من كتاب الأضاحي بسنده 
عن مسروق» أنه أتى عائشة فقال لها : يا أمّ المؤمنين» إن رجلا يبعت بالهدى إلى 
الكعبة ويجلس في المصرء ٠‏ فيوصي أن تقلد بدنته» فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا 
حتى يحل الناس» قال: فسمعتٌ تصفيقها من وراء الحجاب فقالت: لقد كنت أفتل 
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قلائد هدي رسول الله يك فييعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال 
من أهله حتى يرجع الناس . انتهى . وفي «الصَّحِيحَيّن) : أن زياد بن أبي سفيان كتب 
إلى عائشة شة أن عبد اللّه بن عباس قال : ابو أخدى عدا توح عليه دنا يتدوم على النداج 
حتى ينحر هديه» فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس» أنا فتلتُ قلائد هدي 
رسول الله يك يبدي. ثم قلدها رسول الله يك ييديهء ثم بعث بها مع أبي. فلم 
يحرم على رسول اللَّهِ يك شيء أحلّه الله له حتى نحرّ الهدي . 

وروى مالك في «الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التبمي»+ عن 
رنيعة بن عبن الله زرخ الهدي* أنه رَأَى رجلا متجرّدًا بالعراقي فسألّ الناس عنهء 
فقالوا : أنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة : فلقيتٌ عبد اللَّهِ , بن الزبير 
فذكرث له ذلك فقال يق ووب لكي ٠.‏ انتهى . قال الطحاوي : ولا يجوز عندنا 
أنْ يحون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك . قال 
الحافظ : ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيدء أخبرني محمد بن 
إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي 
متجردًا على منبر البصرة فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك. انتهى 

وما ذهب إليه ابنُ عباس من أن الرجل إذا بعث هديا يحرم عليه ما يحرم على 
المحرم من محظورات الإحرام» قال الحافظ : ثبت ذلك عن جماعة من الصَّحَابَة 
منهم ابن عمرء رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب. وَابْن المنذر من طريق 
ابن جريج كلاهما عن نافع : أنَّ ابنَ عُمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك 
عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. وَمِنْهُم: قيس بن سعد بن عبادة؛ أخرج سعيد بن 
منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي : أنهما قالا في الرجل يرسلٌ ببدنته: أنه 
يمسك عما يمسك عنه المحرم. وهذا منقطع . 

وقال ابن المنذرٍ: قال عُمر وعلي وقيس بن سعد وَابْن عمر وَابْن عباس والنخعي 
وعطاء وَابْن سيرين وآخرون: مَن أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على 
المحرم. وقال ابنْ مسعودٍ وعائشة وأنس وَابْن الزبير وآخرون: لا يصيرٌ بذلك 
محرمّاء يعني : لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم» وإلى ذلك صار فقهاء 
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م وو 


الأمصار وَمِنْهُم الأئمة الأربعة» ومن حجة الأولين ما رواه أحمدٌ والطحاوي 
وغَيْرهما من طريق عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عيتك» عن 
حاير بح فيد اللدنقال: كنت جالسًا عند النبئّ يليد فقد قميصه من جيبه 2 جيبه حنّى أخرجه 
را وقال: «إني أمرث ببدني التي ب ا بعتٌ بها أن تقلدَ اليوم وتشعر على مكان 
كذا فليست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. ..» الحديث . قال 


و 


الحافظ : وهذا لا حجة فيه؟ لضعف إسناده. قلت : عبد الرحمن بن عطاء ضعفه 
عبدٌ الحىٌّ في أحكامه ووافقه ابن القطان. وقال ابنُ عبد البر: لا يحت بما انفرد به 
تكلكك ]إذ خالقة مناعى الت حدس قد كه مالف رهز اذه والحديث أخرعةه 
عبد الرزاق من طريق البزار في «مسنده» عن عبد الرحمن بن عطاء : أنه سَّمع ابني 
جابر يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال : بينا التي يِيِ جالسٌ مع أصحابه؛ إذ 
شق قيصه ص حرج فل فقال + «واعدتوج يفلدون حلي البوم فييك 1 اننهى: 
وهذا أيضًا لا حجة فيه لما تقدَّم» وذكره ابن القطان من جهة البزار فقال : ولجابر 
ثلاثة أولاد : عبد الرحمن ومحمد وعقيل» واللّه أعلم من هما من الثلاثة. | انتهى 

وقد ظهر بما قدمنا أن المسألة كان فيها خلاف في السلف من الصّحَابَة 
والتابعين» لكن انقرض هَّذَا الخلاف بعد ذلك» واستقبّ الأمرٌ على أن بمجرّد تقليد 
الهدي وبعثه مع أحد لا يكون الرجل في حكم المحرم ولا يحرم عليه شيء مما 
يحرم على المحرم . 

قال الحافظ : جاء عونا اشرق شاي لطاع 1ن لانو نع علي حلؤافت يه فاك ابد 
عباس » ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه» وأخرجه البيهقي (ج5 00 
من طريقه قال : أُولُ مَن كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة 
فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها. قال: فلما بلغ الناس قول عائشة ئشة أخذوا به 
وتركوا فتوى ابن عباس . انتهى. 

قلت وها هنا مشألة أخرى مخلافية بين الأئمة :ريما تلسين على عضن النامن 
بالمسألة الأولى المتقدمة. وهى أن من قلد الهدي وتوجه معهء أي : ساقه معهء 
وأراة التسلكيهل ركرن نكلو الهدي وس قه معد نيب قا أء 9 ققال التحيفية * بصية 
بالتقليدٍ والتوجّه معه ونية النسك محرمًا خلافًا لمالكِ والشافعي. 


كتابْ المنايكِ بَابُ الهِي 
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2. 


جلا وحسص د 8 


قال الحافظٌ : ذهبّ جماعةٌ من فقهاء الفتوى إلى أن من أرادَ النسك؛ صار بمجرد 
تقليده الهدي محرمّاء حكاه ابِنْ المنذرٍ عن الثوري وأحمد وإسحاق. قال: وقال 
أصحابُ الرأي : : مَن ساق الهدي وأم البيت ثم قلّد؛ِ وجب عليه الإحرام . وقال 
الجْمْهُورٌ: لا يصيرٌ بتقليد الهدي محرمًا ولا يجب عليه شيء. انتهى . 

وفي «الهداية»: هيدان تطوعًا أو دوا أو جزاء صيد وتوجه معها يريد 
الحج؛ فقد أحرم؛ لقوله يك : «مَنْ قَلَدَ بَدَنَهَ و َقَدْ أَخْرّم»؛ ولأن سوق الهدي في 
معنى التلبية في إظهار الإجابة ؛ لأنّهُ لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة» وإظهار 
الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول» فيصير به محرمًا لاتصال النية بفعل هو 
عدي رن ١‏ يي د مد ا اموي 

ئشة قالت: ل ل 

حلالًا . 

قال ابن ا أفاد أنه لابد من ثلاثة : التقليد. والتوجه معهاء ونية النسك» 
وقوله لقوله يَِ: مَنْ قَلَدَ يَدَنَةَ...» إلخ. غريب مَرْقُوعَاء ووقفه ابن أبي شيبه في 
«مصنفه» على ابن عباس وَابْن عمرء انتهى مختصرًا بقدرٍ الضرورة. 

واستدل الزيلعي على «الكنز» بقول ابن عمر المذكور ثم قال: والآثر في مثله 
كالمرفوع وهو محمول على ما إذا ساقه؛ لحديث عائشة المذكورء أي: جممٌ بين 
الزاائرة عي وديف طاكقة . قلت: الراجحٌ عندنا أنه لا يصيرٌ الرجل محرمًا بمجرد 
تقليد الهدي وسوقه معه حتى يلبي مع نية النسك؛ لأنْ إيجاب الإحرام يحتاجٌ إلى 
دليل» وقد دلت النصوص على أنه لا يجب الاحرام إلا تارك العيقات راراه 
مجاوزته» وأما قبل الوصول إلى الميقات فلم يقم دليل على أنه يصير محرمًا أو 
يجب عليه الاحرام بمجرد تقليد الهدي أو سوقه. أما أثر ابنُ عمر وَابْن عباس» فهو 
معارض » حديت عانق المردوع ' وحمله على سوق الهدي والتوجه معه خلاف 
الظاهر» ولا دليل على أن التقليد والسوق يقوم مقام التلبية. 


قال الحافظٌ: ما وقع في الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك 
يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمقرر أن إخفاء العمل 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
مسو و وك 3 


2/6 30 وسو د سح جو ب سم 1 سح وم ور جد 2 م ع 2 جوم م‎ ١ 


الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره. ناد افرياك ٠‏ ايك الح مي عل 
الظهور كال حراء:والطواف والوقوف كان الاشعار والتعايد كدلاك) »* فيخص فيخص الحج 
من عموم الإخفاءء وأعنا: أن يقال: لا يلزم من التقليد والاشعار إظهار العمل 
0 لآن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول: : إنها 
لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل . انتهى ١م‏ مُتَّمَقّ عَلَيْهِ) وأخرجة أيضًا 
أحمد ومالك وأبو دَاوْد والنَّسَائي وَابْن ماجه وَالْبَئهَقِي وأخرج الترمذي معناة. 


سرهة و عمد 


ا 3 وَعَنْهَا قَالَتْ: قَتَلتٌ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنِْي ا كا 


الشرح ‏ صحجم 

55" قوله: (مَتَلْتٌ قَلَائِدَمَا) أي : قلائد بدن النَّي من. (عِهْن) بكسر 
المهملة وسكون الهاء؛ أي : موف مصبو بأي لون كان» وقيل: هو الأحمر 
خاصة . (كانَ عِندِي) صفة «عهن» . (نمَّ بَعَتَ بِهَا) أ بالبدن المقلدة. (مع أبي) 

بفتح الهمزة» وكسر الموحدة الخفيفة تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق» واستفيد 
به ج أبو يكز بالناض. 

قال ابن التين : أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة» ويحتمل أن تريد أنه 
آخر فعل النَِي كَل ؛ لأنَّهُ حجّ في العام الَّذِي يليه حجة الوداع؛ لئلا يظن ظان أن 
ذلك كان اق أرل تالوم سمه فأرادت إزالة هَذَا اللبس وأكملت ذلك بقولها 
كما في رواية : فلم يحرم على رسول لهي شيء أحلّه اللهُ له حتى نحر الهدي؛ 
أي : وانقضى أمره ولم يحرم» وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى ؛ لأنَّهُ إذا انتفى 
في وقت الشبهة. » فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى» كَذَا في «المَنْح) وفي رواية 

: «فأصبح فينا حلالًا يأتي ما يأتي الحلال من أهله» . والحديث يدل على ما 

ول تعل4ك التحديت: لضا د 


(5555) مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي ,4)17٠١(‏ ومُسْلِم (759/171) عَنْ عَائْشَةَ يثناء والنَّسَائِيُ (5/ 
ه/ا١).‏ 


كتَابْ الماك باب الهي 
3 > ذف - 


د ج تدج سح د بد 8 


جد جد 


قال الحافظ : وفيه رذ على مَن كره القلائد من الأوبار» واختار أن تكون من نبات 
الأرضن) ا . وقال ابن التين : 0 
اماع امقسات يشان لمكا د ل وا يا 0000( 
بخلاف من يخرج بهديه يريد الحج أو العمرة» فإنه إنما يشعره ويقلده حين يحرم 
من الميقات كما تقدّم. 

(مَتَقَنّ عَلَيْهِ) وأخرجّة أيضًا أبو داود والنسائيٌ وابنُ ماجه والْبَيْهقِي (ج0 : 
رفرفة 


3 


1 00" - 1] وَعنْ أبي هُرَيْرة: أ نَرَسُولَ اللَِّ ين رَأَى رجلا يَسُوقُ 
بَدَنَةَ فَقَالَ: «ارَكبْهَاا» فَقَالَ: إِنَهَا يَد ٠‏ قَالَ: «اركبْهَااء فَقَالَ : إِنّهَا بَدَئَةٌ 
قَالَ: «ارْكَبْهَاء وَيْلَّك) فِي الثاني نَِةِ أَو 1 00 
الشرح و 

-3661١/‏ قوله: (رَأَى رَجلَا) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول 
البحث. وقال العَيْنِي : لم يدر اسمه. (يَسُوقُ بَدَنَهَ) بفتحاتٍ. قال الحافظ : كذا في 
معظم الأحاديث؛ ووقعَ لمسلم من طريق بكير بن الأخنس عن أنس تاققة : مُرَّ عَلَى 
النبئئ يك ببَدَنة أو هدية» . ولأبي عوانة من هذا الوجه : «أو هدي». . وهو مما يوضح 
أنه ليس المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي. 

قال القسطلاني: البدنةٌ: تق على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالابل أشبه 
وكثر استعمالها فيما كان 0 'ولمسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة: «بينا رجلٌ يسوقٌ بدنةٌ مقلّدة», وكدا قي طروي عام عن 
أبي هريرة» وللبخاري وأحمد (ج؟ : ص 7178) من طريق عِكرمّة عن أبي هريرة : 
«فلقد رأيته راكبًا يساير النَّي كَلِةِ والنعل في عنقها» . 


200 مُتَمَقْ عَلَيْهِ: فيه؛ البُخَارِي (1789)., ومُسْلِم (01/ 1177) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وأَبُو دَاوْد 
(كلال) والنّسَائي (1975/4). 
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(فْقَالَ : ارْكَبْهَا) زادَ النسائينُ من طريق سعيد عن قتادة» والجوزقي من طريق 
حميد عن ثابت كلاهما عن أنس: «وَقَدَ جَهَدَهُ الْمَشْيُ». ولأبي يعلى من طريق 
الحسن عن أنس : حاقيًا. لكنها ضعيفة . 

(َقَالَ : إِنََّا بَدنَة) قال الحافظٌ: تبين بما تقدم من الطرق أنه أطلق البدنة على 
الواحدة من الإابل المهداة إلى البيت الحرام, ولو كان المراد مدلولها اللغوي لم 
د بقوله 00 بدنة) ؟؛ لأن تن معاوم. 00 أن 
ل ل ا 
«وَيُلّك). 

(قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ) ووقع في رواية أحمد (ج؟: ص )١55‏ وَابْن ماجه: 
«ارْكَبْهَا وَيْحَكَه قال الهروي: «ويل» كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء 
والؤيخ؟ 0 0 لا يستحقهاء» وكان الأصمعى يقول: و«يل»؛ كلمة 

رقاقت : «وَيْلٌ وَادِ في َوُه وك ذلك أصل معنى الكلمةء وليكن الظاهر 
المتبادر : أنه يك قالها زجرًا وتأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه . قال 
القرطبي : قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه . وبهذا جزم ابن 
عبد البر وَابْن العربي وبالغ حتى قال : الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا. قال: 
ولولا أنه يل اشترطٌ على ربّه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة. 

قال القرطيينٌ : ويحتملٌ أنْ يَكُون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في 
السائية وغيرها فزجره عن ذلك » فعلى الحالتين هي إنشاء. ور جّحه عياض وغيره» 
قالوا: والأمرٌ هاهنا وإن قلنا: إنه للارشاد» لكنه استحقٌ الذم بتوقفه على امتثال 
الأمرء والذي يظهرٌ أنه ما ترك الامتثال عنادّاء ويحتملٌ أن يَكُون ظن أنه يلزمه غرم 
بركوبها أو إثمء وأن الإذن الصادر له بر كوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف. فلما 
أغلظ له؛ بادر إلى الامتثال» وقيل: لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد. 
و«ويل»: كلمة تقال لمن وقع في هلكة» فالمعنى: أشرفت على الهلكة فاركب» 
فعلى هَذَّا فهي إخبار» وقيل : هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناهاء 


كتَابْ المناسِكِ بَابُ الهدٍي 
نيك د تعمد ع بود عحك: 1 


تجري على لسانهم في المخاطبة من غير قصد لمدلولهاء كما قيل في قَوْلِهِ عليه 
الصلاة والسلام: «تربت يداك». «عقرى حلقى»» «أفلح وأبيه».» وكما تقول 
العرب: لا أم له لاأب له قاتله الله ما أشجعه» وأشباه ذلك» ويقويه ما وقع 
بدله: «ويحك»؛ عند أحمدء فإذًا لا يكون إنشاء ولا إخبارًا. 


(ني الثاني أي: في المرة الثانية. (أُو الثَالَِة) أي: أو قال ذلك فى المرة 
الثالئة» وهذا شك فق ارا و قال القاري: في الثانية أو الثالثة أي : في إحدى 
المرتين متعلق به «قال»» وفي في رواية همام عن عن أبي هريرة عند مسلم: قال له 
ول الله يد : «وَيْلَكَ ارْكَنْهَاك فقال: بدنة يا رسول اللهء قال: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَاء 
وَيْلَّكَ ارْكَبْهَاء قال الولي العراقي : فإن قلت في هذه الرواية: إنه - عليه الصلاة 
والسلام - بدأه بقوله : «وَيُلكل لاله الي العردء ة الثانية والثالثة. وفي فى الرواية 
الأولى أله قال له ذلك في الثانية أو الثالئة.» فكيف الجمع بينهما؟ 


قلتٌ: يحتمل أنه قال له ذلك في الأولى لأمر دنيوي» وهو ما حصل له من 
الجهد والمشقة بالمشي» فكان محتاجًا إلى الركوبء وقال له ذلك فى الثانية أو 
الثالثة لأمر ديني وهو مراجعته للنبي يل وتأخر امتثاله أمره. الخهين : ْ 
0 0 على جوازٍ ركوب الهدي سواء كان واجيًا أو متطوعًا به؛ 
كك لم يفصل في قولهٍ ولا استفصل صاحبٌ الهدي عن ذلك» وترك 
ير ري اه 
وأصرح من هَذَا ما أخرجه أحمد (ج١‏ : ص )١15١‏ من حديث علي أنه سّئل : يركبٌ 
الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به قد كان النبيٌ كِةِ يمر بالرّجَالٍِ يمشون فيأمرهم 
يركبون هديهء أي: هدي النَِّي كَلِةِ. قال: ولا تتبعونَ شيئًا أفضل من سُنة 
نبيكم ينيد قال الحافظ : إسنادة صالح . ان 
وقد اختلفوا في ركوب الهدي على أقوالٍ يأتي بيانها في شرح حديث جابرء 
وفِي الحَدِيثِ تكريرٌ العالم للفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر من 
لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار في السفرء وأنَّ الكبير إذا رأى 
مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليهاء واستنبط البخاري من هَذَّا الحديث جواز 
انتفاع الواقف بوقفه حيتُ بوب على هذا الحديث: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 
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قال: وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل» وقد يلي الواقف وغيره. 
قال: وكذلك من جعل بدنة أو شيئًا لله» فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم 
يشترط . انتهى. فهذا كما ترى أشار إلى إلحاق الوقف في ذلك بالهدي. قال 
الحافظ: وهو موافق للجمهور فى الأوقاف العامة اجا الخامة: فالوقف على 
الفسن لا يضح عن العناقن: ومن وافتين: 

(مَتَفْق عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في الحج وفي الوصايا وفي «الأدب»» ومُسْلِمِ في 
الحجء وأخْرّجَه أيضًا أَحْمَد (ج١‏ : ص 2.7550 704. )١78‏ ومالك وأبو دَاودِ 
وَالتّسَائي وابْن ماجه والْبَيهقِي وَابْن اا 
وَابْن الجارود في «المنتقى»» وفي الباب عن أنس أخرجه أحمد والشيخان والنّسّائي 
والترمذي وابْن خ ماجه وَالْبَيْهَقِي والدارمي» وأبو الشيخ ابن حيان في (الضحايا" . 


81-4 وَعَنْ أ بي الرَْيْرٍ قَالَّ : سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عبد الله سيل 
عَنْ رُكُوبٍ الْهَديء فَقَالَ : سَمِعْتُ الى كل : يَقُوَلُ : «ارْكَبْهَا ِالْمَعْرُوفء إِذَا 
ألْجْتَ إِلَيْهَاء د تَجدَ ظَهْرًا . رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيحا ١‏ 


ك2 


الشرح ‏ هعم 


3١‏ قوله: (وَعَنْ أبِي الرُبيْرِ) اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي 
مولاهم المكي روى عن العبادلة الأربعة وجابر وأبي الطفيل وسعيد بن جبير 
وعكرمة وغَيّرهِمء وروى عنه عطاء وهو من شيوخه والزهري وَابْن جريج ومالك 
والأعمش وهشام بن عروة وأبو عوانة وخلق كثير» وهو من رجال الستة. قال 
الحافظ في «التقريب»: صَدُوق إلا أنه يدلس. من الرابعة» مات سنة ست وعشرين 
ونان 


ا بِالْمَعْرُوفٍ) 0 0 1 ا ضرر. ٠‏ (إِذا لْجْتَ إِلَيْهَا أ 


و 


3 
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جواز ركوب الهدي عند الضرورة؛ وقد اختلفوا في هَذَا على أقوال: 5 
الجواز مطلقّاء وهذا هو الَّذِي جزم به الرافعي والنووي في «مناسكه». وفي 
«الروضة» في كتاب الضحاياء وحكاه في اشرح المهذب» عن الماوردي والقفال 
وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وكذا حكاه النووي فى 
ااشرحي مسلم» و«المهذب» عنهم وعن مالك في رواية وعن أهل الظاهرء وكدكاء 
الخطابي في «المعالم» عن أحمد وإسحاق وصرح عنهما بأنهما لم يشترطا منه 
حاجة إليهاء ورواه ابن نافع عن مالك كما في الزرقاني. 

الثاني : الجوازٌ بشرط الاحتياج لذلك لا مطلقّاء فلا يركبها من غير حاجة» نقله 
النووي في «شرح المهذب» عن أبي حامد والبندنيجي وغَيْرهما . وقال الروياني: 
تجويزه بغير حاجة يخالف النص وهو الذي نقله الترمذي عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق حيث قال: : وقد رخّص قوم من أهل العلم من أصحاب التي يك وغيْرهم 
في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال النووي في اشرح مسلم» : : مذهب الشافعي أنه ير كبها إذا احتاج ولا يركبها 
من غير حاجة» وَبِهِذا قال: ابن المتذر وجماعة وهو رؤاية عن مالك, انتهى. وبه 
جزم في «الروض المربع» من فروع الحنابلة حيث قال: ويركبٌ لحاجة فقط بلا 
ضرر. وقال فى «المغنى»: وله ركوبه عند الحاجة على وجه لا يضر به. قال أحمد: 
لأ يركيه إلااعند الغيرورة «وهو :فول الشنافي ران المنذر وأصحاب الرأي . 

الثالك: الجوارٌ بشرط الاضطرزار لذلك» فلا تركب إلا عند شدة الحاجة 
والاضطرار إليه» وهو المنقول عن جماعة من التابعين كالشعبي والحسن البصري 
وعطاء بن أبي رباح . قال الولي العراقي : وهو الّذِي يقتضيه نص الشافعي فإنه قال: 
يركبٌ الهدي إذا اضطر إليه» وإن كان النووي استشهد به للتجويز بشرطٍ الحاجةء 
فقد علم أنَّ الضرورة أشد من الحاجة. وكذا نقله ابن المنذرٍ والخطابي عن 
الشافعي فقالا: وقال الشافعي : يركبها إذا اضطر ركوبًا غير فادح ولا ير كبها إلا من 
ضرورة. ورواه البيهقي عن عروة بن الزبير وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. فلذلك 
قيّدَهُ صاحبٌ «الهداية» من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهو قول الثوري إذ قال: 
لا يركبٌ إلا إذا اضطرء وبه جزم الدردير والدسوقي؛ إذ قيداه بالاضطرار لجواز 
ابْتِدَاء الركوب لا الدوام. 
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قال الحافظٌ : وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة» فإذا استراح نزل» 
ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من 
فيوووة شرم مدي ع عم لطا ايا 
بالمعروف وانتهاء الركوب لانتهاء الضرورة - ما رواه مسلم من حَلويث جاير 

مد فُوعًا بلفظ : «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفٍ إِذَا ألجئْت إِلَبْهَا ٍٍََ لح كن طزراا رن منيرية +١‏ 
إذا وجد غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: 
يركبها إذا أعيي قدر ما يستريح على ظهرها. 

الرابع: الجواز مع الكراهة من غير حاجة» نسبه ابن عبد البر إلى الشافعي 
ونا للك 

الخامس: المنع مطلقّاء نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه» ورده 
الحافظ والعيني» فإن مذهبه الإباحة عند الاضطرار كما تقدم. 

السادس : وجوب ذلك مطلقًا حكاه ابن عبد البر والقاضى عياض عن بعض أهل 
الذاهر 4 دك بطاون الم والمسفالقة م١‏ انرا عليه :نى الجاهلية نمق كرام 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوبء وردّه ابن عبد البر بأن 
لقيو ساقوا الهدي في عهد الي كله كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك. 
انتهى. وتعقبه الحافظ فقال: وفيه نظر لما تقدم من حديث علي عند أحمدء وله 
شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أَبُو دَاوّد في «المراسيل» عن 
عطاء كان النَّبِي ْةِ يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير 
منهكها. 

قال الحافظ : ولا د يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقًا إلى إنقاذ مهجة إنسان من 
الهلاك . انتهى . قال الولي العراقي : مَن قال بالجواز مطلقًا؛ تمسك بظاهر حديث 
أبي هريرة» نإيه <اعليه الاذة والسلام + آمز بذلكة والأمر هنا للاباحةٍ» ولم 
يقيد ذلك بشيء» واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: «لكِ ويا مَتَفِمْ إن جل مُسَصّ » 
رالحج: عم على أحد التفسيرين » ولا تنتهض به الحجة؛ لأنه محمول على كونه تدعوه 
للحاجة أو الضرورة إلى ذلك بدليل حَدِيثْ جَابر» فهو أخص في محل النزاع . 

قال العراقي: ومن قيد الجواز بالحاجة أو الضرورة قال: هذه واقعةٌ مكيل 


ع 


كتَابْ المتايِكِ بَابُ الهيي 
3-0-3 عمصعمعد 23 - 6 


وقد دلت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجًا للركوب أو مضطرًا له؛ روى 
النسائي عن أنس أن النبيّ يَْةِ رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي قال: 
«اركبها. ..» الحديث . ثم ذكرّ العراقيُ حديث جابر : الَّذِي نحن في شَّرْحِه ثم قال : 
ومن منع مطلقًا فهذا الحديث حُجة عليه؛ ولعله لم يبلغه» ومن أوجب فإنه حمل 
الأمن ارح الوجوت» :ووضيه ندا "مغالفة :ها كانت النداهاة عليه تمن إغيان 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام بلا ركوب. ودليل الجمهور أنه كَلةٍ أهدى ولم 
0 يأمر النانين بر كوت اليهدايا: 
قلثُ: القولُ الراجحٌ عندي هو أنه إن دعته ضرورة لركوب الهدي ؛ جاز وإلا 
فلاء وذلك ؛ ؛ لأنْ حديث جابر عند مسلم صريح في أن ركوب الهدي, إنما يجورٌ 
بالمعروف إذا احتاج إليه واضطر لذلك» فإن زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه غير 
الهدي ترك ركوب الهدي. فالقيد الَذِي فى حَدِيثْ جَابر يقيد به حديث أبى هريرة 
وما في معناه الخالي عن القيد؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير 
الغلمء لذ فبيها إن اتحد الحكم والسبب كما هناء ويفيدٌ المعنى منع الركوب 
مطلقّاء فإنه جعلّهًا كلها لله تعالى» فلا ينبغي أن يصرف منها شيئًا لمنفعة نفسهء 
لكن السمح ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصة. فيبقى فيما وراءه على على المنع 
الأصلي الذِي هو مقتضى المعنى . 
واعلم: أن محل جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب» وهذا متفق عليه 
بينهم ) عليه يدل اقوله كاد فى الجدرة خارن: «ارْكَبْهَا ِالْمَعْرُوف» ومتى نقصت 
بالركوب ضمن النقصان عند الشافعية والحنفية والحنابلة» ومقتضى نقل ابن عبد 
البر عن مالك أنه لا يضمن. قال الطحاوي في اختلاف العلماء : قال أصحاينا 
والشافعىٌ : : يركبٌ إذا احتاج» إن نقضه ذلك صمن . وقال مالك: لا يركب إلا 
عند الحاجة» فإن ركب لم يغرم. وصرح في «الهداية» وغيرها من فروع الحنفية 
بأنه لو ركبها فانتقص بر كوبه» فعليه ضمان ما نقص . وقال ابن قدامة في «الشرح 
الكبير»: وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها. 
قال أحمد: لا يركبها إلا عند الضرورة» وهو قول الشافعي وَائِْنَ المنذر 
وأصحاب الرأي ؟ لأن النَّي وَكةِ قال : «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوف» إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهرّاء ولأنّه تعلق بها حق المساكين» ٠‏ فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم, 
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وإِنّما جوّزناه عند الضرورة للحديث, فإن نقصها الركوب ضمن النقص ؛ لأنه تعلق 
بها حق غيره» وفي الركوب مع عدم الحاجة روايتان: إحداهما: لا يجوز لما 
ذكرنا. والثانية: يجوز لحديث أبي هريرة وأنس . انتهى. 

واختلفٌ المجيزون في أنَّ جوارٌ الركوب المقيد بالحاجة أو الضرورة هل ينتهي 
اكب الخاحة متف ! ليها نهد كوهد قر لا المالنة فال الجمهور يقيد 
بذلك وينتهي بانتهاء الحاجة كما تقدَّم في بيانٍ القول الثالث ما قال الحافظ من أن 
مقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من 
ضرورة أخرى . 

وقال عياض : قوله عَليةِ: ذا لحنت إِليَْا حَنّى نَجدَ ظَهرا فيه حجة لأحد قولي 
مالك أنه إذا ركب واستراح ينزل . قال ! إسماعيلٌ : وهذا الّذِي يدل عليه المذهب. 
وقال ابن القاسم : لا يلزمه النزول ؛ لأنه أبيح له الركوب فجاز له الاستصحاب. 
وقال الأبي : قوله: حتى يجد ظهرًا يرد قول ابن القاسم؛ لأنه إذا زال العذر صار 
دوام ركوبه كابتدائه لا لعذر. انتهى . لكن مختار الدردير هو قول ابن القاسم حيتٌ 
قال: فإن ركبّ حيئئذٍ - أي : حين كان مضطرًا - فلا يلزم النزول بعد الراحة» وإنما 
يندب فقط . 

قال الدسوقى: فإن نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانا إلا إذا اضطر كالأول. 
متلق كنا هر سعدا عله مناضيه: نوكيا ررق روا حار ليوف فاه لمن 
على الركوب. ورواه ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس» وهل يحمل عليها غيره؟ 
أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل المتقدم من جوازه مطلقًا أو بقيد الحاجة أو 
الضرورة. قال الولى العراقى : قال أصحابنا: كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له 
إقامة غيره في ذلك مقام نفسه بالعارية» فله أن يعيرها لركوب غيره» وحكى ابن 
المنذر عن الشافعى أنه قال: له أن يحمل المعيى والمضطر على هديه ومنعوا 
إجارتها؛ لأنّهَا بيع الاقم ونقل القاضي عياض الاجماع عل أنه لا يؤجرهاء 
وأما لبنهاء فقال الطحاوي : قال أصحابنا والشافعى : إن احتلبٌ منها شيئًا تصدق به 
فإ كله تصدق بشن وقالة امالك لا يشوف من اتن هات شترية لم يكرة :الشف 


قال الشنقيطى : والظاهبٌ أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به؛ لأنَّهِ لا 


ضرر فيه عليها ولا على ولدهاء وقال ابن قدامة في «المغني) ا 
الهدي ؛ لأنَّ بقاءه في الضرع يضر به فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن 
ولده؟ لما رواه سعيد بن منصور والأثرم عن علي» أنه أتاه رجل ببقرة قد أولدها 
فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم الأضحى ضحيت 
بها وولدها عن سبعة . قال ابن قدامة: فإن شرب ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن 
الولد ضمنه ؟ لأنه تعدى بأد انتهى . (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا لحيل وأبو 
دَاوْد والسباين والبيهقى وَابئن الجارود. 


١64 ١‏ - 41 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ حي قَالَ: بَعَتَّ رَسُولُ الل من 

عَشْرَ يَدنَةَمَعَ رَجُل» وَأَمَرهُ فِيها فِيهاء فَقَالَ: ا َُولَ الو يق ْم بو 
عَلَنَ مَنْهَا؟ قَالَ: : «انْحَرْهَاء 5 ثم اصْبْعْ تَعلَيْهَا في دَمِهَاء : ثم اجْعَلْهَا عَلَى 
صَفْحَيهَاء وَلَا تَأكُلُ مِْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدْ مِنْ أَهْلٍ رُفْقَيكَ». ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِمُ] 1صحيح 5 


ا 0 


48" قوله: (بَعَتَ رَسُولُ اللّه يكل نه َه عَشْرَ بَدَنَهُ) كذا وقعٌ في جميع نسخ 
اي ا 1 
«المصابيح». قال الطيبي : كلاهما صحيح ؛ لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى» 
انتهى . واختلفت الروايات فى مقدار البدن التى بعث بها رسول الله يلد ففى هَذْه 
الزاية آنه" اسك عدر انام وني اعري عد سك يما أنها :انان ع1 
ويمكنٌ الجمعٌ بتعدّد القصةً أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة إن 
كانت القصة واحدة. قاله الشوكاني. 

وقال النووي: يجوز أنهما قضيتان» ويجورٌ أن تكون قضية واحدة والمراد ثمان 
عشرة» وليست في قُوَلِه : لست عشرة»؟ نفي الزيادة؛ لأنّهُ مفهوم عدد ولا عمل 
عليه» واللّه أعلم . انتهى «نوأجكة الراغدئ في اول غووة الخديبية القشية بطلرالها» 
وفيها أنه - عليه الصلاة والسلام - استعمل على هديه ناجية بن جندب الأسلمي 


(1569) مُسْلِم (لالالا/ 0176 و1 وَالنَّسَائي )11١7/6(‏ فيه عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ يا . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ع لل يي س2 


وأمره أن يتقد مه بهاء وقال: كان سبعين بدنة. 


قال القاري: نقل الواقدي مخالف لرواية مسلمء اللهم إل أن يقال: ١‏ 
المذكور في رواية مسلم مختص بخدمة ناجية له» والباقي لغيره من رفقائه كما 
يدل عليه قوله: «وأمره فيها» ٠‏ (مَعَ رَجْلِ) أ ناجية الأسلمي» قاله القاري. 
(وَأَمََوَهُ) بتشديد الميم أي : جعله أميرًا . (فِيها) أي : لينحرها بمكة. (فَقَالَ: يا 
َسُولَ اللّو) وفي مسلم قَالَ: «مَضَى ثُمّ رَجَعَ فَقَالَ : ا 

(كبِفٌ أَضْعُ ما أبلوع) ب+ بضم الهمزة وإسكان الباء وكسر الدال وفتح العين بصيغة 
المبني للمفعول. (عَلَى) أي : بما حبس على من الكلال. (مِنَهَا) أ من تلك 
البدن» يقال: أبدعت الراحلة إذا كلت وأعيت حتى وقفت من الإعياء» وأبدعَ 
بالرجل على بناء المجهولٍ إذا انقطعت راحلته به لكلال» ولذا لم يقل أبدع بي؛ 
لأنه لم يكن هو راكبًا؛ لأنّهَا كانت بدنة يسوقها بل قال: «أبدعَ علي» لتضمين معنى 
الحين كنا ذكرنا: 

شم اضْبّعْ) بضِمٌ الموحدة ويجوز فتحها وكسرها . (تَعْلَيْهًا) وفي حديث ابن 
اس عو رح ا فيه عل مدل لعنا شه اداو الي التي قلدتها في 
عنقها . (فِي دَمِهَا) ليعلم أنه هدي عطب» ٠‏ فينبغي أن يأكله من يجوز له أكله» وحكي 
0 أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الَّذِي 

(نْمّ اجَعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا) قال القاري : أي : كل واحدة من النعلين على 
1 انتهى:. وقول" م اجَعَلْهَاك كذا في جميع نسخ 
االمتكارةء ولي اصتح مسلم» "الم لجل مكنا في اجامع الأصرن :وى 
«المصابيح» : نم اجَعَلَهُمَاا أي : بضمير التثنية» وفي حديث ذويب : انم اضرب به 
صَفْحَتَهَا) . 

(وَلَا تَأَكُلُ مِنْهَا أَنْتَ) للتأكيد. (وَلَا أَحَدُ) - أي : وَلَا يَأكُلُ أَحَدٌ - (مِنْ أَمْل 
رُفْقَيك) بضم الراء وسكون الفاءء وفي القاموس: الرفقة مثلثة» وقال الشوكاني : 
الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان» أي: رفقاؤك». فأهل زائد. وقال 
البوصيري: بضم الراء وكسرها وسكون الفاء جماعة ترافقهم في سفرك والأهل 
مقحم . قال الطيبي: سواء كان فقيرًا أو غنيّاء وإنما منعوا ذلك قطعًا لأطماعهم ؛ 


كناب الْتَاسِكِ 


لئلا ينحرها أحد ويتعلل بالعطب, انتهى . قال النووي: وفي المراد بالرفقة وجهان 
لأصحابنا: أحدهما: أنهم الَّذِينِ يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي 
القافلة . والاني” وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نص الشافعي وكلام جمهور 
أصحاينا أن الماك هالر فل فقة جميع القافلة ؛ أن السيب الزئ معدي الرفقة خو 
خوف تعطيبهم إياه وهذا موجود في جميع القافلة . فإن قيلّ: إذا لم تجوزوا لأهل 
القافلة أكله وقلتم بتركه في البرية كان طعمة للسباع» وهذا إضاعة مال. قلنا: ليس 
فيه إضاعة مال بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغَيْرهم يتتبعون منازل الحجيج 
لالتقاط ساقطة ونحو ذلكء وقد تأتي قافلة في أثر قافلة» واللّه أعلم» انتهى . 

واللحنية ».يدل علق أن من بعت عق عدي إلى الخزم فعظب في الطريق قبل 
بلوغ محله أنه ينحره ثم يصبغ نعليه في دمه ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة 
سنامها ليعلم من مر بها أنها هدي ويخلي بينها وبين الناس ولا يأكل منها هو ولا 
أحد من أهل رفقته . 

والظاهرٌ: أن علّة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة لثلا يتوسل هو أو بعض رفقته 
إلى نحره بدعوى أنه عطب أو بالتسبب له في ذلك للطمع في أكل لحمه؛ لأنَّهُ صارٌ 
للفقراء وهم يعدون أنفسهم من الفقراء» والظاهر: عدم الفرق بين هدي التطوع 
والفرض» لكن خصص ذلك بهدي التطوع؛ لآن الهدي الذي بعثه النَّى مَك كان 
هدي تطوعء والظاهرٌ: أنه لا يجورٌ الأكل منه للأغنياء بل للفقراء. واختلف الفقهاء 
في حكم هدي التطوع إذا عطب قبل محله. 

قال الشنقيطي : أما هدي التطوع فالظاهر أنه إن عطب في الطريق ألقيت قلائده 
في دمه وخلى بينه وبين الناس وإن كان له سائق مرسل معه لم يأكل منه هو ولا أحد 
من رفقته» وليسَ لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه» وهو ظاهر مذهب أحمد 
وليس عليه بدله؛ لأنَّهُ لم يتعلّق بذمته . 

قلتُ: مذهب مالك على ما يدل عليه فروح المالكية» وكلام ابن قدامة أنه يجوز 
أكله للرفقاء مطلقًا سواء كانوا أغنياء أو فقراء فضلا عن غير الرفقة» ولا يجورٌ 
لصاحبه ولو فقيرًا ولا لرسوله ولا يجوز له الأمر لأحدٍ أن يأكل ولا أن يفرقه على 
الناس بل يخلي بينه وبينهم» وارجع للتفصيل إلى «المغني» (ج7: ص 577 


مِزعاة المفاتٍيح شرخ مشكاة ة الْمضابيح 


ع عمج جم مح يده جلا جو ست 2 3 


ب 


» وحملت المالكية حديث ابن عباس على سدّ الذريعة كما جزم به المازري 
والقرطبي والزرقاني والأبي. 

قال الشنقيطي: وأما مذهب الشافعي وأصحابه فهو أن هدي التطوع باق على 
ملك صاحبه فله ذبحه وأكله وبيعه وسائر التصرفات فيه ولو قلده؛ لأنّهُ لم يوجد منه 
إلا نية ذبحه والنية لا تزيل ملكه عنه حتى يذبحه بمحله» فلو عطب في الطريق 
المهدية أذ زقك]: ندا وعاة لفن :ديرو أكل يام 6 اانه لثم يل فى تملك ولايد 
عليه في شيء من ذلك . 

قلتٌ: وهكذا ذكر مذهب الشافعي النووي في «شرح مسلم»» وفي «مناسكه» 
والطيبي والقسطلاني» وحمل الطيبي حديث ابن عباس على الهدي الواجب» 
يحت كن العاردى علدت البرع حيتي ره قاض ختد قر : «وَلَا تأكل أَنْتَ وَلَا 
أَحَدٌ مِنْ أَهُل رُفْقَيك) أنه قال : سواء كان فقيرًا أو غنًا هَذَا إذا أوجبه على نفسهء وأما 
إذا كان تطوعًا فله أن ينحره ويأكل منه» فإِنَّ مجرّد التقليد لا يخرجه عن ملكهء 
اهن 

قال الشنقيطي : وأما مذهبٌ أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق قبل 
بلوغ محلهء فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منه ولا لغني من الأغنياء» وإنما يأكله 
الفقراء . 

قلتٌّ: حاصل مذهب الحنفية أكله للفقراء سواء كانوا رفقة أم لاء ولا يجوز 
للأغنياء مطلمّاء قال الزيلعى فى «التبيين»: حديث ابن عباس محمول على أنه 
ورفقته كانوا أغنياء . 0 

قال الشنقيطي: ووجه قول من قال: إن هدي التطوع إذا عطب في الطريتي لا 
يجوز لمهديه أن يأكل منه» هو أن الإذن له فى الأكل جاء النص به بعد بلوغه ملحهء 
اما قبل بلوغة: محل ذل اياك الادن باكلدة ووعته صوص التفر ريه الأهسيييل 
يصير صدقة؛ لأن كونه صدقة خير من أن يترك للسباع تأكله؛ هكذا قالواء والعلم 
عند الله تعالى» انتهى . 

وأما حكم الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فقال الخرقىٌ: مَن ساق هديا 
واجبّا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه» قال ابن قدامة (ج7: ص 


كتابْ الماك بابُ اللهِي 
: د جه 


1/77 تمدو جد تعس 1 تطح ده عد جا 


4 الواجبٌ من الهدي قسمان: أحدهما: وجب بالنذر في ذمته» والثاني: 
وجب بغيروء كدم التمة والقرآن والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظورء 
وجميع ذلك ضربان : أحدهما : أن يسوقه ينوي به الواجب الَّذِي عليه من غير أن 
يعينه بالقول» 7ب وله التصرف فيه 
بما شاء من بيع وهبة وأكل وغير ذلك» ورد كب دون بالدوا رق وبي 
يجزته ذبحه» وعليه الهدي الذي كان واجبّاء الضرب الثاني : أن يعين الواجب عليه 
بالقول فيقول: هذا الواجب عليّ» فإنه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة 
منه» فإذ عط أوسرق اواطل أواتجو ذلك لم يجزده وعاة الرعويت إلى ديق 
وهذا كله لا نعلم فيه مخالفًاء ورُوي عن أحمد أنه يذبح المعيب وما في ذمته 
جميعًاء ولا يرجع المعين إلى ملكه . 

ثم قال الخرقي: وإن ساقه تطوعًا نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم 
يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته ولا بدل عليه» قال ابنُ قدامة (ج؟: ص 071 ) : 
من تطوع بهدي غير واجب لم يخل من حالين: أحدهما: أن ينوي به هديا ولا 
يوجب بلسانه ولا بإشعاره وتقليده» فهذا لا يلزمه إمضاؤه وله أولاده ونماؤه 
والرجوع فيه متى شاء ما لم يذبحه؛ لأنَّهُ نوى الصدقة بشيء من ماله فأشبه ما لو 
نوى الصدقة بدرهم. 

الثاني : أن يوجب بلسانه فيقول: هَذَا هدي» أو يقلده أو يشعره ينوي بذلك 
إهذاء ‏ حضين وجا معلنا يتعلق وجوت يعييه و0 ؤمة اصتاحيه ويصيير فى بيذي 
صاحبه كالوديعة يلزمه حفظه وإيصاله إلى محلهء فإن تلف بغير تفريط منه أو سرق 
اررفل لم رار يقي 19 لم يشي في الخ انوا الحو لمن اط يليه 
كالوديعة» وقد روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر قال شفعث رسول اللا عله 
يقول: «مَنْ أَهْدَى تَطَوُعَا عاك صَْتْ فلس عل دل إلا أ عا »كان كان رامعل 


سر ء 


البَدَل فأما إن أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه ؛ لآنه أتلف واجيًا لغيره فضمنه 
كالوديعة» وإن خاف عطبه أو عجز عن المشي وصحبة الرفاق نحره موضعه وخلى 
دوين الساكين ولوايج له أكل شو وه ولا للحد من ميا كب وإن كانم 
فقراء ويستحب له أن يضع نعل الهدي المقلد في عنقه في دمه ثم يضرب به صفحته 
ليعرفه الفقراء فيعلموا أنه هدي وليس بميتة فيأخذوه. انتهى . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ؛المضابيح 


+ عمو سب صصح د د 


بحم 


وقال خناض آنا ما عطك "من الهدئ الراجن قبل التتحر: “فقال : مالك 
والجمهور: يأكل منه صاحبه والأغنياء ؛ لأنّ صاحبه يلمت 4 لأنه تعلق بذكي 
واختلم هل له بيعه؟ فمنعه مالك وأجارَّهُ الجمهورء انتهى . وهكذا ذكر ابن رشدٍء 
والأبي في «الإكمال»» وأما مذهب الشافعية» فقال النووي في اشرح مسلم»: إن 
كان هديا منذورًا لزمه ذبحه» فإن تركَهٌ حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ 
الوديعة حتى تلفت» وإذاال ينه حون تعلكء الى اده ]رهقي وق لعلو عن مرنية أله 
هدي فيأكله ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي الأكل منه» ولا يجوز للأغنياء 
الأكلٌ منه مطلمًاء لأنَّ الهدي مستحق للمساكين» فلا يجورٌ لغيرهم ويجوز للفقراء 
من غير أهل هذه الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة» انتهى. وهذا خلاف ما ذكره 
الشافعي في «الأم» حيث قال (ج7: ص ”187): إذا عطبٌّ الهدي الواجب دون 
المحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بكلّ حالٍ؛ ؛ لأنّهُ قد 
خرج من أنْ يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محلهء التهن:: 

وحاصل مذهب الحنفية على ما في مناسكهم ك«الغنية» و(شرح اللباب» 
وغَيّْرهما: أنه إن عطب الهدي الواجب قبل وصوله إلى محله فعليه أن يقيم غيره 
بدله وصنع بالأول ما شاء من بيع وغيره. 

وقال الشنقيطي (جه: ص "08): اعلم أنَّ الهدي إما واجب وإما تطوع, 
والواجب إما بالنذر أو بغيره» والواجب بالنذرء إما معين أو غير معين» فالظاهرٌ 
الذي لا ينبغى العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي التمتع والقران 
والدماء الر ا خركا واي اقل فيمظ ووو وال بعك تالش فى ديه كان يقول: 
لله علي نذر أن أهدي هديّاء أن لجميع ذلك حالين: 1 

الآولى "أن يكوك شاف ها ذكزهن'الهدي:يتوى :به البذى الراج عليه من غير 
أن يعينه بالقول كأن يقول: هذا الهدي سُّقته أريد به أداء الهدي الواجب علي. 
والحالة الثانية: هي أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع تعيبنه بالقول» فإن نواه 
ولم يعينه بالقول» فالظاهرٌ: أنه لا يزال في ضمانه ولا يزول ملكه عنه إلا بذبحه 
ودفعه إلى مستحقيه» ولذا إن عطب في الطريقٍ فله التصرف فيه بما شاة من أكل 
وبيع ؛ لأنَّهُ لم يل في ملكهء وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آخر غير 


كناب المتَايِكِ بَابُ الهيِي 
-- ٍ ممصي 2/6 


الذي عطب؛ لأنَّهُ عطب في ضمانه» فهو بمنزلة من عليه دين فحمله إلى مستحقه 
اتهتدند" :| له قافت قل أن توصل انهه قطلية تفيل انوك انين نالف 1/4 
تلكتداقق أنه :وإن قبي الهدى الملاكوو قبل بلوغةه فعجلة تبله اله شليما 
ويفقل بالذى العنب فااعا» الأثد لم يرل ف ملكه وفعانة وا الدع يطين أن له 
التصرف فيه» ولو لم يعطب ولم يتعيب؛ لأنْ مجرد نية إهدائه عن الهدي الواجب 
لا ينقل ملكه عنه. والهدي المذكور لازم له في ذمته حتى يوصله إلى مستحقدء 
والظاهر: أن له نمائه. 

وأما الحالةٌ الثانية: وهي ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقولُ: هَذَا هو الهدي 
الؤاجت علق والظاهر” أن الأشعان والتقليد كذلك + فالظاه” ١‏ أله رتعين:الوحوت 
فيددمن غيل أن كثر ا الامة فلإ له التضرقك خيداما واه تلماه« وإناضطب دسق أو 
ضل أو نحو ذلك لم يجزه» زعا الوجوب إلى ذمته فيتجب عليه هدي آخر) لأن 
الذمة لا تبرأ بمجرّد التعبين بالنية والقول أو التقليد والإشعارء والظاهر: أنه إن 
عطب فعل به ما شاء؛ ؛ لأنّ الهدي لازم في ذمته» وهذا الذي عطب صار كأنه شيء 
من ماله لا حق فيه لفقراء الحرم؛ ؛ لأن حقّهُم باق في الذمة فله بيعه وأكله وكل ما 
شاء» وعلى هَذَا جمهور أهل العلم؛ وعن مالك يأكل ويطعم من شاء من الأغنياء 
والفقراء» ولا يبيعٌ منه شيئّاء وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا شيء عليه عند 
أاحمد. 

قال في «المغني» (ج”7: ص 0756): وبهذا قال الثوري وَابْن القاسم صاحب 
مالك» وأصحاب الرأي» وقال الشافعي : : عليه الإعادة؛ لأنَّهُ لم يوصل الحق إلى 
مستحقّه» فأشبه ما لو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما لو فرقه» 
ودليلٌ أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا التفرقة وليست واجبة:بدليل أنه لو خلى بينه 
وبين الفقراء أجزأه. ولذلك لما نحر النَّبِي مَْةٍ البدنات قال: من شاء اقتطع. 
انتهى . 

قال الشنقيطي: وأظهر القولين عندي: أنه لا تبرأ ذمته بذبحه حتى يوصله إلى 
المستحقين؛ الأن المستحقين إن لم ينتفعوا به م مام 
حيّاء ولأنَّ اللّهِ تعالى يقول: «( الْئأ ديدي لْمَقِيرَ 4 امح: +0 ويقول: وَأطمِمُوأ 
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د مان رو ل ولي عالقا 
يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ لأن الإذن لهم في ذلك وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه 
بالفعل» والعلم عند الله تعالى. وقول من قال: إن الهدي المذكور إن تعيب في 
الطريق فعليه نحره» ونحر هدي آخر غير معيب لا يظهر كل الظهورء إذ لا موجب 
لتعدّد الواجب عليه وهو لم يجب عليه إلا واحد» وحجة من قال بذلك : أنه لما عينه 
متقربًا به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك ولو لم يجزئه» وأما الواجب المعين 
بالنذر كأن يقول: نذرت لله إهداء هَذَا الهدي المعين. 

فالظاهر: أنه يتعين بالنذرء ولا يكونُ في ذمته»ء فإن عطب أو سرق لم يلزمه 
بدله؛ لأن حقٌّ الفقراء إنما يتعلق بعينه لا بذمة المهدي» والظاهرٌ: أنه ليس له 
الأكل منهء سواء عطب في الطريق أو بلغ محلهء وحاصل ما ذكرنا راجع إلى أن ما 
علي بالظريق غزة الماقى إن كان متعلمًا بلانته سايما: فالظاهر : أن له الأكل منه 
والتستفف ممالا راوس ود ادل اوقد يلوم اذى عمطبه و سات يفيك ا الفتراء 
الحرم» وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي كالنذر المعين للمساكين ليس له 
تصرف فيه ولا الأكل منه إذا عطب ولا بعد نحره إن بلغ محله على الأظهرء انتهى . 
1لا تنبيه: 

اختلفٌ فيما إذا ضلّ المعين فذبح غيره ثم وجد الضال؛ قال الشنقيطي: الأ 
ا ا 0 
ثم وجد الهدي الأول الَّذِي كان ضالاء أن عليه أن ينحره أيضًّاء لأنَّهَ صار هديا 
للفقراء فلا ينبغي أن يرده لملكه مع وجودهء وكذلك إنعين يدلا عنم ثم وجد 
الضال فإنه ينحرهما جميعًاء قال ابن قدامة في «المغني» (ج*: ص 070): وإن 
ضلّ المعين فذبح غيره ثم وجدهء أو عين غير الضال بدلا عما في الذمة» ثم وجد 
الضال ذبحهما معا دروف دلت عن ععردوابنه ابن عباس وفعلته عائشة» وبه قال 
مالك والشافعيٌ وإسحافٌ» ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدله» فإن له 
أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنَّهُ قد ذبح ما في الذمة فلم يلزمه 
شيء آخر كما لو عطب المعين» وهذا قول أصحاب الرأي. ووجه الأول: ماروى 
عن عائشة أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم 
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عاد الضالان فنحرتهماء وقالت : هذه سنة الهدي, رواه الدارقطني», وهذا منصرف 
إلى سئة رسول اللّه كلق اللي ملق السو اا في أو ذبح أحدهماء 
وإيجاب الآخرء انتهى كلام ابن قدامة. 


قال الشنقيطي بعد ذكره: وليسَ في المسألة شيء مرفوع» والأحوط ذبح الجميع 
كما ذكرنا أنه الأظهرء والعلم عند الله تعالى» ثم قال الشنقيطي : إن الهدي إن كان 
معيئًا بالنذر من الأصل بأن قال: نذرت إهداء هَذَا الهدي بعينه أو معيئًا تطوعًا إذا 
رآه صاحبه في حالة يغلب على الظنّ أنه سيموت فإنه تلزمه ذكاته» وإن فرط فيها 
حتى مات كان عليه ضمانه ؛ لأنْهُ كالوديعة عنده» أما لو مات بغير تفريطه أو ضل أو 
سرق فليس عليه بدل عنه؛ أنّهُ لم يتعلّق الحق بذمته بل بعين الهدي. والأظهرٌ 
عندي : : إن لزمه بدله بتفريطه أنه ا سا 
فرط فيه» وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله وجه من 
النظر» واللّه أعلم» ولا نص في ذلكء انتهى. 

وأما ما يجورٌ الأكل منه من الهدايا إذا بلغت محلها وما لا يجوز فقد اختلفوا فيه 
أيضًا فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع الهدي واجبه وتطوعه إذا 
بلغ محله إلا ثلاثة ثة أشياء : جزاء الصيد» وفدية الأذى» والنذر الَّذِي هو للمساكين. 
قال الأبي : أما ما بلغ من الهدي محله فمشهور مذهب مالك أنه لا يأكل من ثلاثة : 
من الجزاء والفدية ونذر المساكين» ويأكل مما سوى ذلكء» وبه قال فقهاء اللأمصار 
وجماعة من السلفء انتهى . وهكذا حكى الباجى» وقال الدردير: لما كان الأكل 
من دماء الححٌ ينقسمُ منعًا وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام أشار 
للأول منها وهو المنع مطلقًا بقوله: «ولم يؤكل» أي يحرم على رب الهدى أن 
يأكل من نذر مساكين عين لهم' باللفظ أو النية بأن قال هذا نذر الله ونوى أَنْ يحون 
للمساكين . «مطلقًا؛ بلغ محله أو لم يبلغ» ومثل نذر المساكين هدي التطوع إذا 
نواه للمساكين وكذا الفدية إن لم يجعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الأكل منها مطلقّاء 
وأشار للقسم الثاني بقوله: «عكس الجميع» أ جميع الهدايا غير ما ذكر من 
تطوع أو واجب لنقص بحجٌ أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوت أو تعدي 
ميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين» فله الأكل منها مطلقًا بلغت محلها أو لاء 
وإذا جاز له الأكل في الجميع. «فله إطعام الغني والقريب» وأولى غيرهما ثم 
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ستثنى مما يؤ كل منه مطلقًا ما يؤكل فى حال دون حال» وتحته قسمان أولهما ثالث 
الأقسام الأربعة بقوله: إلا ثلاثة لوا لم بيعين .شفل لله عا حي للمسا كيرن:: 
والفدية إذا جعلت هديا والجزاء للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة . بعد بلوغ المحل 
سالمة» فأما إن عطبت قبله فيأكل منها ؛ لأنّ عليه بدلها وأشار لرابع الأقسام بقوله : 
وهدي تطوع لم يجعله للمساكين بلفظ : ولا نية ومثله النذر المعين الذي لم يجعل 
لهم . إن عطب قبل محله فلا يأكل منه وأما إن وصل لمحله سالمًا فإنه يأكل منه» 
انتهى : 

وقال اللخمي : كل هدي واجب في الذمة عن حج أو عمرة من فساد أو متعة أو 
قران أو تعدي ميقات أو ترك النزول بعرفة نهارًا أو ترك النزول بمزدلفة أو ترك رمي 
الجمار أو أخر الحلق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله وبعده» أما جزاء الصيد 
وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهما محلهما ولا يؤكل منهما بعده» وأما النذر 
المضمون إذا لم يسمه للمساكين فإنه يأكل منه بعد بلوغه محله» وإن كان منذورًا 
معيئًا ولم يسمه للمساكين أو قلده أو أشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله 
ولم يأكل منه قبله» وإن عين النذر للمساكين أو نوى ذلك حين التقليد والاشعار لم 
يأكل منه قبل ولا بعدء والحاصل: أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه 
مطلقًا عند مالك» وأن النذر المضمون للمساكين حكمه عند المالكية حكم جزاء 
الصيد وفدية الأذى» فيمتنع الأكل منه بعد بلوغه محله ويجوز قبله؛ لأنّهُ باقي في 
الذمة حتى يبلغ محله» وأما النذر المضمون الذِي لم يسم للمساكين كقوله: لله 
علي نذر أن أتقرّب إليه بنحر هدي. فله عند المالكية الأكل منه قبل بلوغ محله 
وبعده» وقد تقدَّم أن هدي التطوع إن عطب في الطريق لا يجورٌ له الأكل منه عند 
المالكية» وذهب أحمدٌ في المشهور عنه إلى أنه لا يؤكل من الهدايا إلا دم التمة 
والقران والتطوع, وبه قالت الحنفية كما سيأتي . 

قال الحافظ في «الفتح» تحت ما روى البخَارِي عن ابن عمر معلمًا أنه قال: لا 
يؤكل من جزاء الصيد والنذر» ويؤكل من سوى ذلك : وهذا القول إحدى الروايتين 
عن أحمد وهو قول مالك وزاد : إلا فدية الأذى . والرواية الأخرى عن أحمد للا 
يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران . وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن 
دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران» انتهى . وقال الخرقي : لاع من كل 


واجب إلا من هدي التمتع» قال ابن قدامة (ج: ص )04١‏ لماعت كيين 
هدي التمتع والقران دون ما سواهما؛ نصىّ عليه أحمد» وَلعل الخرقي ترك ذكر 
القران؛ لأنّهُ متعة» أو اكتفى بذكر المتعة؛ لأنهما سواء في المعنى» فإن سبيهما 
غير محظور فأشبها هدي المتطوع» وهذا قول أصحاب الرأي وعن أحمد أنه لا 
يأكل من المنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهماء وهو قول ابن عمر وعطاء 
زالعنيق وإستجاق؟ أن نوراه الصية ندل والقدر حطلة: اللناتعال بولاف غير هنا 


وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضًا من الكفارة ويأكل مما سوى هذه الثلاثة» 
ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ولا مدخل للاطعام فيه 
فأشبه التطوع » وقال الشافعي : لا يأكل من واجب؛ لأنَّهُ هدي وجب بالإحرام» فلم 
يجز الأكل منه كدم الكفارة» ولنا أن أزواج النَِّي كَل تمتعن معه في حجة الوداع 
لاحك الج على قمر تكتازت رلك ل بارع اعون الي جد اير 
فأكلن من لحومهاء قال أحمد : قدأكلٍ من البقرة أزواج النَِّي جَلةِ في حديث عائشة 
خاصة. وقال ابنٌ عمر : تمنّع رسول الله َك بالعمرة إلى الحجٌ فساق الهدي من ذي 
الحليفة» متفقٌ عَلَيهِ . وقد ثبت : أنْ النبيّ بَثِةِ أمرَ من كل بدنة ببضعة» فجُعِلّت في 
قدر فأكل هو وعليٌ مِنْ لحيهًا وشَّرِبا من مَرَقِهاء رواه مسلم. 

ولأنهما دماء نسك فأشبها التطوع ولا يؤكل من غيرهما؛ لأنّه يجبٌ بفعل 
محظور فأشبه جزاء الصيد» فأما هدي التطوع وهو ما أوجبه بالتعيين ابْتِدّاه من غير 
أن يكون عن واجب في ذمته» وما نحره تطوعًا من غير أن يوجبه فيستحب أن يأكل 
منه لقول اللّه تعالى: كلو ينها رسم: + وأقل أحوال الأمر الاستحباب» 
ولأن النبيّ كَلْةِ أكل من بدنة. وقال جابر: كثاالا تأكل تمن يناتا قوق ملدرة؛ 
فرخّص لنا التي بك فقال : ١كُلُوا‏ وَتَرَوّدُوا» فأكلنا وتزودنا . رواه البخاري» إن لم 
يأكل فلا بأس؛ فَإِنَّ النّّي يلِِ لما نحرٌ البدنات الخمس قال : مَنْ شَاء اقْتَطَّمَ» ولم 
يأكل منهن شيئّاء انتهى . 

وقال في «الهداية» : يجوز الأآكل من هدي التطوع والمتعة والقران؟ 2 دم 
نسك» فبجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية, وقد صحٌ أنَ النِّي يه أكل من لحم 
هديه وحسا من المرقة» ويشتحت :له أن يأكل متها لمااروينا وكدللك مسحب أن 
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يتصدق على الوجه الَّذِي عرف في الضحاياء ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا؛ 
لأنها دماء كفارات» انتهى . ْ 

وقال في «شرزْحخ : اللباب؟: الهدي. على نوعين : هدئ شكر وهو .هدي المتعة 
والقران والتطوع» وهدي جبر وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا الثلاثة. وكلّ دم 
وجب شكرًا فلصاحبه أن يأكل منه ما شاء ولا يتقيد ببعض منه ويؤكل الأغنياء 
والفقراء» وله بشة النسيةق لذ يكل ولا بسعميةة بل يسحت أن يتصيدق يكلئهة 
ويطعم ثلثه» ويهدي للأغنياء ثلئه؛ وكل دم وجب جبرًا لا يجوز له الأكل منه ولو 
كان ذ د َو 0 
بعضه لزمه قيمته للفقراء فيتصدق بها عليهم» ١‏ 

ومذهبٌ الشافعية: أنه لا يجوز أكل شيء من الدماء الواجبة حتى دم التمتع 
والقران» ويجورٌ الأكل من دم التطوع مع وجوب التصدق ببعض لحمه. 

قال النوويٌ :وكذا قال الأوزاعي وذاود الظاهري لا يجرز الأكل من الواجب» 
قال الشنقيطي بعد ذكر مذاهب الأئمة : الْنِي يرجحه الدليل في هذه م 
جواز الأكل من هدي التطوع وهدي :اله تع والقران دون غير ذلك» والأكل من 
هدي التم: لا خلاف فيه من بين العُلَمَاء بعد بلوغه محله. وإنما خلافهم في 
استحباب الأكل منه أو وجوبه» ومعلوم أن النبيّ يَلهِ ثبت عنه في الأحاديث 
الصحيحة في حجة الوداع أنه أهدى مائة من الابل» ومعلوم أن ما زاد على 
الواحدةٍ منها تطوع» وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعًا. وأما الدليل على 
الأكل من هدي التمتع والقران فهو ما ثبت في الصحيح أن أزواج اللي يَكةِ ذبح 

عون الذي :21115 افيود حل علبون بلحده وجي جنات وعالنه منهن قار وق 
أكلن جميعًا مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن بأمرو جل ا » وهو نص صحبح صريحٌ 
في جوازٍ الأكل من هدي التمتع والقران» أما غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقمْ دلي 
يجبٌ الرجوع إليه على الأكل منه» ولا يتحقق دخوله في عموم قوله تعالى: 
«نَكُوا منها» ؛ لأنهُ لتركِ واجبٍ أو فعل محظورء فهو بالكفارات أشبه» وعدم 
الأكل منه أظهر وأحوط» والعلم عند الله تعالى» انتهى . 


(رَوَاُ مُسْلِمٌ) وأخْرّجه أيضًا أَحْمّد وأبو دَاود والنّسَائِي وَالْبَيِمَقِي (جه : صن 274 
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وفي الباب أيضًا عن ذويب أبي قبيصة عند أحمد ومسلم وَابْن ماجه والْبَيْمَقِيء وعن 
ناجية الخزاعي وسيأتي في الفصل الثاني» وعن عمرو بن خارجة الثمالي عند أحمد 
(ج5 : ص /1407ك2 178) والطْبراني في «الكبير» وعن أ قتادة عند الطَبرّانني في 

«الأوسط». وعن شهر بن حوشب عن الأنصاري صاحب بدن الي كَل عند أحمد 


]٠ [-”"55 ٠‏ وَعَنْ جار قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ عَامَ الْحُدَيْبيَة 
الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبََرَةَ عَنْ : ل [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح] ١‏ 


ل و»#©» الشرح 

: قوله: عَم الْحُدَيْبِيَة بالتخفيف وقيل: بالتشديد. (الْبَدَنَهَ أي‎ ”"" ٠ 
الأبل عن شيقة والشدة خر سلفة )لاع 7 أن أل :لا تسد بدقة و وفير #د الك‎ 
بالنسبة لغالبي استعمالهاء ففي «القاموس»: البدنة محركة» من ابل والبقر‎ 
كالأضحية من الغنم تهدي إلى مكة المكرمة للذكر والأنثئى» وفي «الصحاح»‎ 
للجوهري : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وفي «النهاية) : البدنة 5 تقع على الجمل‎ 
والناقة والبقرة وهي بالابل أشبه» وقال في «الفتح» : إن أصلّ البدن ممن الابل»‎ 
. وألحقت بها البقرة شرعًاء انتهى‎ 

والحديثٌ: فيه دليلُ على جوازٍ اشتراك السبعة في الهدي من البدنة وهو قولٌ 
الجمهور. وعن داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب» وعن 
مالكِ لا يجورٌ مطلقّاء وأولت المالكية حَدِيث جاير بوجوهٍ كلها تكلفات باردة من 
شاء الوقوف عليها رجع إلى «شرحي الموطأ» للزرقاني والباجي. 

وأجاب ! إسماعيل القاضي عن حديث جابر: بأنه كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرين» وهذا الجواتٌ لا يدفع الاحتجاج بالحديث بل ثبت عن جابر عند 


(53) مُسْلم (مدع/ ملل ل دَاوّد (5809)» والتَّومِذِي (404). وابنُ مَاجَهُ (2)917 
والنَّسَائِي في «الكبرى» (؟7١61)‏ فيه عَنْ جَابِرِ. 


مِرْعاة المماتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


محم سود وت 2/6 0 


3 جيه +2 بود 


عليه الي اكفركن الانكراله المدكوز 000 
حك ؛ لأنّهُ لم يحج بعد الهجرة حجة غيرها . روى مسلم عن 
جاب قال اشتر ع لنب يةٍ في الحجّ والعمرة كل سبعة منا في بدنةٌٍء فقال 
رجلٌ لجابر : 3 يشترك في البقرة ما يشتركُ في الجزور؟ فقال ماي الام اليدمء 
وفي لفظٍ له عنه قال: خرجنا مع رسول الله كَل : مُهلّينَ بالحجٌ» 4 فأمر نا لوشول: الله 
يج أن يتحر في اليل رالكر ول شبعة كا في بيلانه . وفي لفظ له عنه أيضًا : قال : 
حججنا مع رسولٍ الله ظَلل لكان امير ف ميعز والبقرة عن سبعةٍ. وفي لفظٍ له 
فرق جنك عن حا 1 كيد قال : فأمَرنا إذَا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفرٌ 
منا في الهدية» وذلك حينَ أمرهم أن يحلوا من حجهم . وهذا يدن على صحة أصل 
الاشتراك. وفي لفظ له عنه أيضًا قال : كنا نتمتعٌ مع رسول الله ييِ فنذبحٌ البقرة عن 
سبعة نشترك فيهاء انتهى . 

فهذه الروايات الصحيحة تدلُ على أن دم التمتع يكفي فيه الاشتراك للسبع في 
بدنة أو بقرة» ويدلٌ على جواز الاشتراك أيضًا ما رواه البِخَارِي عن أبي جمرة قال: 
سألتٌ ابن عباس عن المتعةٍ فأمرني بهاء وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو 
بقرة أو شاة أو شرك في دمء انتهى . 

قال الحافظ: قوله: أو شِرك؛ بكسر الشين المعجمة وسكون الراءء أي: 
مشاركة في دم» أي : حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة» وعدا مؤائق لها رواه 
ا : خرجنا مع رسول الله يك مُهلين بالحجٌ» فأمرنا رسولٌ الله كثة 

أن نشترك في الابل والبقرٍء كل سبعةٍ منا في بدنةٍ. 

وقال الشنقيطي: قوله : أو شرك في دم؛ يعني به ما بينته الروايات المذكورة 
الصحيحة عن جابر : أن البدثة والبقرة كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين . 

وأجاب إسماعيلٌ القاضى عن حديث ابن عباس هذا: بأنه خالف أبا جمرة في 
ذكرة الاشتراك المتكور ثقاث أسيات ابن عباس » ترون افد الوا ا 
الهدي شاة» ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس. قال: وحدثنا 
سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس» قال: ما 
كنتٌ أرى أن دما واحدًا يقضي عن أكثر من واحدء انتهى . 


كِنَابٌ الماك بَابُ المي 
وحمو وج يجيد جد حوجم: 


د + تسح د د 0 


0 جرلا عمححوو ١‏ 


عوجم 5 


قال الحافظ: ليس بِينَ رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة؛ لأنَّهِ زاد عليهم ذكر 
الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاةٍ»ء وإنما أراد ابنُ عباس بالاقتصارٍ على الشاةٍ 
الردٌ على مَن رَّعَم اختصاص الهدي بالابل والبقرء وذلك واضح فيما سنذكره بعد 
هذاء وأما رواية محمد عَنِ ابْن عَبَّاسِ فمنقطعةٌ» ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل 
أن يكون ابنُ عباس أخبرَ أنه كان لا يرى ذلك من جهةٍ الاجتهادٍ حتى صم عنده 
النقل بصحة الا؟ شتراكء فأفتى به أبا جمرة» وبهذا تجتمعٌ الأَخْبَارُ وهو أولى من 
الطعنٍ في رواية من أجمعٌ العْلَّمَاء على توثيقه والاحتجاج بروايته» وهو أبو جمرة 
الضبعي» وقداووي عن ابن مر : أنه كانَ لا يَرَى التشريك» ثُمّ رجمّ عن ذلك لما 
بَلَغَنّهِ السنَّةٌ ثم ذكرٌ الحافظٌ رجوعَ ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنيو من طريق 
الشعبيٌ عن ابن عُمر» واستدل بقوله : : كل سبعةٍ منا في بَدَنَةِ مَن قالّ: عدل البدنة 
سبع شياه. وهو قول الجمهورء أي: في الهدي والأضحية كليهماء وادَّعى 
الطحاوي وابنٌ رش أنه إجماعٌ وتعقّبٍ عليهما : بأنّ الخلافٌ في ذلك مشهور حكاء 
الترمذي في «سُتَنَه عن إسحاق بن راهويه؛ وكذا الحافظٌ في «الفتح»» وقال: هو 
- أئ: إجراء البدنة عن عشرة - إجدى الزوايتين عن سعيد بن المسب» وإليه ذهت 
اج كزيمة من الشاففية واحج له في اسجبيهها وثولاء واجتع لد ابل عترم و وكد| 
ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج : أنه يِه قسم فعدل عشرا من الْغْنْم ببعير 

. الحديث. وهو في «الصَّحِيحَيُن) : 

واحتجوا أيضًا بحديث ابن عباس» قال: كنا مع النبيّ يي في سفرٍ فحضرٌ 
ا ل 0 
ويحات عنه : : بأنه خارج عن محل النزاع ؛ أنه في الأضحية» فإن قالوا: يقاس 
الهدي عليهاء قلنا: هو قيامنٌ فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النخصوص 

ويجابٌ عن حديث رافع أيضًا بمثل هَذَّا الجواب؛ لأن ذلك التعديل كان في 
القسمة وهي غير محل النزاع» وأيضًا حَلدِيث ججاير في خصوص الهدي والأخص 
في محل النزاع مقدّم على الأعمّ» ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط: أمره يَكةٍ لمن 
لم يجد البدنة أن يشتري سبعًا فقطء ولو كانت تعدل عشرًا لأمره بإخراج عشر؛ لأنَّ 
تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ الحاجةٍ لا يجورٌ. 


0 مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


دج ححوو يحت 1 جد 


ومسل وأخرجه أيضًا أحمدٌ ومالك في الأضاحي والرمذي في الح واب 
ماجه في الأضاحي وَابْن خ حِبّان والْبَبْهَقِي (جه : ص 7175) وغَيْرهم . 


ا ]00-0١‏ وحن اين عُمرَ: أله أتى عَلَى رَجُلٍ قد قَدَ أَنَاحَ يَذَنْنَه 


يَنْحَرُمَاء قال: ابِعَنْهَا قِيَامَا مُقَيِّدَهَ سَنة مَحَمَّدٍ عَلةِ. [مْتَفَقَّ عَلَيْهِ] 


2  حرشلا‎ 


505 قوله: (وعَن ابن عمَرَ: أَنَّهُ) أي: ابن عمر. (أنى) أي: مَر. (عَلَى 
ا و اي ب 1 
أصحاب الأصول. (ثَد أناحَ بَددَنَُ َنْحَُهَا) أي : حال كونه يريد نحرهاء وهذا لفظ 
البخاري» ولمسلم : اوهو ينْحر يدنه بَارِكةً) . (ابَعَنْهَا) أي: أقمها. (قِيَامًا) قال 
القاري : حال مؤكدة» أي : قائمة» ونه مكلف لدو ان بها ابوعاملها لودل 
عليه أولُ الكلام» أي : انحرها قائمة لا ابعثها؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام» 
اللهم إلا أن تجعل حالا مقدرة» أي: ابعثها مقدرًا قيامهاء وقال الحافظ: قوله: 
«ابْعَنْهَا أي : أثرها يقال: بعثت الناقة أثرتهاء وقوله: «قِيَامَاا مصدر بمعنى قائمة» 
وهى حال مقدرة» أو قوله: «ابِعَنْهَا) أي : أقمها أو العام محذوف» تقديره : 
انحرها» وقد وقعٌ في رواية عند الإسماعيلي : : َالْحَدَهَا قَائْمَة) (مقدده) حال ثاقةة 
أي : معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمهاء ولأبي داود من حديث جابر: 
أن النََّى يَكهِ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من 
0 

4 0ه مُحَمْدِ ي) بنصب سسنة على المفعولية» أي : فاعلا بها سنة محمد أو متبعًا 
سئة محمد» ويجور رافعة خبرًا لمبتدأ محذوف» ل الحربي في 
المناسك بلفظ : «قَقَالَ لَهُ : انْحَرْمَا قَايِمَةَ َإِنَّهَا سْنَةُ مُحَمّدِا راسد لك 
استحباب نحر الابل قيامًا مقيدة » قال الباجى : وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء 


(51) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (1011)» ومُسْلِم (ه/ )17١١‏ فيه عَن ابْن حُمَرَء وَأَبُو دَاوّد (1774), 
والنَّسَائى فى «الكبرى» ( .)5١75‏ 


حِنَاب الْتَاسِكِ تاب الهيي 


إل سس سح و اموت وإ مدوم 1 2 


غير الحسن البصري فى فَوْلِهِ : تنحر باركة. 0-0 
المكاري: أن الى كله حر بيده سبعة بدن فباما. 

قال الشبح أبو بكر : إنما كان ذلك في الابل؛ لأنّهُ أمكن لمن ينحرها؛ دنه 
يطعن في لبتهاء وأما البقر والغنم التي سنتها الذبح فإِن إِضْجَاعَها أمكنُ لتناول 
ذيحهاء فالس إفحاعيا وروى محمد عن مالك : أن الشان أن تحر اليدن قائمة 
قد صفت يداها بالقيد» وقال ذلك ابنُ حبيب في فَوْلِهِ تعالى : #َادكروأ سم لله علا 
حرات راحج: 5 وقد روى محمد عن مالك أيضًا: لا يعقلها إلا من خاف أن 

وقال ابن قُدَامة (ج7: ص :)57١‏ السنةٌ نحرُ الابلٍ قائمةٌ معقولة يدها اليسرى» 
فيضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء وممن استحبٌ ذلك 
مالك والشافعي وإسحاق وَابْن المنذر» واستحبٌ عطاء نحرّما نوكه اح وههن| 
مخالف للسنة - وجوّز الثوريٌ وأصحابٌ الرأي كلّ ذلك» ولنا حَلويث ابنٍ عُمَر عند 
الشيخين وحديث جابر عند أبي داود» وفي قول اللَّه تعالى : «وببت جُنُويها» دليل 
على أنها تنحر قائمة» ويروى في تفسير قوله تعالى : ادفو سم أ ًا صَوَتٌ » 
أي : قيامًا وتجزئه كيفما نحر. قال أحمد: ينحرٌ البدن معقولة على ثلاث قوائم» 
وإن خشى عليها أن تنفر أناخهاء انتهى. 

قلث: وبذلك قالت الحنفية» ففي «المضمرات»: السنة أن ينحر البعير قائمّاء 
وتذبح الشاة والبقرة مضطجعةء ذكره ابن عابدين . وفي «الهداية») : الأفضلٌ في 
البدن الع وف للقت الذبحٌ» ثم إن شاء نحرّ الإبل في الهدايا قيامًا أو 
أضجعهاء وأي ذلك فعل فهو حسن» والأفضل أن ينحرها قيامًا؛ لما روي : أنه يَكِةٍ 
نحر الهدايا قيامًا وأصحابه كانوا ينحرونها قيامًا معقولة يدها اليسرىء انتهى . 

وقال ابنْ الهمام بعد ذكر حَِيث ججاير عن أبي داود المتقدم : وإنما سن النبئّ ظَلِلِ 
النحرّ قيامًا عملا بظاهر قوله تعالى: #فَلدًا وببَتَ جتويها» رسج: + والوجوب 
السقوط. وتحققه في حال القيام أظهر. قال: والاستدلال بقولٍ الله تعالى: 

اهدروأ ننم لَه علا صو أظهر. وقد فسّرَه ابن عباس بقوله : : قيامّاء على ثلاث 
قوائم» وهو إنما يكون بعقل الركبة» والأولى كونه اليسرى للاتباع» رواه أَبُو دَاوْد 


ْ مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جز دج جر جد عمو ته 1 


ص 
بإسناد صحيح على شرط 0 قال: اس ل فإن لم يتسهل ؛ 
فالقعود أفضل من الاضطجاع . ١‏ 


قال الحافظٌ في «الفتح»: فى حَدِيتْ 00 نحر الإبل على الصفة 
المذكورة» وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة . ان: 


قلتُ: هَذَا خلاف ما وقعّ في عامة فروع الحنفية كما تقدّم» ولعلّ منشأ ما حكى 
الحافظ والنوويٌ عن الحنفية من استواء البروك والقيام في الفضيلة هو ماذكره ابن 
الهمام في «فتح القدير» عن أبي حنيفة: نحرتٌ بدنةٌ قائمة فكدت أُمْلّك قيامًا من 
الناس ؛ لأنّهَا نفرت فاعتقدت أن لا أنحر بعد ذلك إلا باركة معقولة» وأستعينُ عليه 
بمن هو أقوى مني . انتهى. وهذا كما ترى مبني على خشيةٍ النفورٍ لا مطلقًا. 

قال الحافظٌ : وفِي الحَدِيث تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالف السنة 
وإن كان مباحّاء وفيه أن قول الصحابي: «من السنة كذا» مرفوع عند الشيخين؛ 
لاحتجاجهما بهذا الحَدِيث في صحيحيهما . 

(مُثَقَنْ عَلَيْه) وأخرجَهٌ أيضًا أحمد (ج؟: ص ”) وأبو دَاوٌد والنّسَائِي والدارمي 
وَالْبَيمَتِي (ج0: ص 377). 


191-5557 وَعَنْ عَلِيّ تل قا 


عَلَى يدنه وَأَنْ أََصَ تَصَدَّقَ بلَخيِهَاء 00 
منهّاء قَالَ: «نَحن نُعْطِيه من عِنْدِنًا). 


- 


الشرحد صجج 
3535 قوله: (أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنه) بضمٌ الباء وسكون الدال جمع بَدَنة 
والمراة: بذنه التي أهداها إلى كد في حجة ة الوداع ومجموعها مائة كما تقدَّم» 
وفيه جواز الإنابة في نحر الهدي وتفرقته . قال الحافظ : قوله : «أَنْ أَُومَ عَلَى بُذْنهِ) 
057١‏ مُتَمْقُ عَلَيْهِ : البْخَارِي (109/117)ء ومُسْلِم (944/ 12707) فيه عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبٍ . كَرَمَ الله 
وَجهَهُ . أَبّو دَاوّد (117/39)» والنَّسَائِي في «الكبرى» ( »)5١57‏ وابن مَاجَهُ (7099). 


كتابْ المتَاسِكِ بَابُ الهيي 
عم مود 2 2 سد 


الا و مسي ا ا الوا 
مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. (وَأَنْ أَنَصَدَقَ بِلَحِْهًا) المراد: أ 
قد للحوتر ا عن الحا ويا 0 لد جا د ال دعا ا ا عا اق 
حديث جابر الطويل . (وَجُلُودِهَا) قال الكرماني : : فيه أنه لا يجوز بيع جلود الهدايا 
والضحاياء كما هو ظاهر الحديث؛ إذ الأمر حقيقة في الوجوب . انتهى. وتعقبّه 
في «اللامع» فقال: فيه نظرء فذلك صيغة «أفعل» لا لفظ أمر. 

وقال الحافظٌ: استدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبي : فيه دليلٌ على أنَّ 
جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه؛ وقد اتفقوا على 
أن لحمها لا يُباع» فكذلك الجلود والجلال» وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية» فالا" ريصيف قجة ضرف الأفيعية ادل 
أبو ثورٍ على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به» وكل ما جاز الانتفاع به؛ جاز بيعه» 
وعورض باتفاقهم على جوازٍ الأكل من لحم هدي التطوع» ولا يلزمٌ من جواز أكله 
جواز بيعه؛ وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان 
م فوع : : الَاتيعُوا لَحُومَ الأضَاحِي والْهَذي وَتصَرَقُواوكُلُواوَاسْتمْتُو ّ | بِجُلُودِهَا وَلَا 
تَبِيعوا. وَإِنْ أَطّْمِمْتُمْ مِنْ لُحُويِهَا فَكَلُوا | إن شت شِئتم) ٠‏ انتهى كلام الحَافِظ . 

وقال النووي في اشرح المهذب»: مذهبنا أنه لا يجورٌ بيع كم جلدٍ الهدي 
والأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره» وبه قال عطاء 
ومالك وأحمد وإسحاق» مكذا كاه عي ابن العداره لم سكن عن ابن عمر 
وأحمد وإسحاق : أنه لا بأسَ أن يبِيعَ جلدَ هديه ويتصدق بثمنه قال: : ورخص فيه 
أبو ثورء وقال النخعي والأوزاعي: لا بأسَ أن يشتر تري به الغربال والمنخل والفأس 
والميزان ونحوها. انتهى. 

قلتٌُ: ونحوه مذهب الحنفية» ففي «الدر المختار» : ويتصدق بجلدهاء أو يعمل 
منه نحو غربال وجراب وقربة وسفرة ودلوء أو يبدله بما ينتفع به باقيّا لا بمستهلك 
كخل ولحم ونحوه كدارهمء فإن بيع اللحم أو الجلد به - أي: بمستهلك - أ 
بدارهم تصدق بثمنه» ومفاده صحة الببع - وهو قول أبي حنيفة ومحمد كما في 
«البدائع» - مع الكراهة» وعن أبي يوسف باطل ؛ لأنه كالوقف. انتهى . 
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ع لوحم ووو دوع جد ب جا جو وت سد جلا سمس بسحت 2216 


فالنهى فى حديث قتادة محمول عندهما على الكراهة أو على البيع مع الانتفاع 
بثمنه . وقال ابن عابدين : أفاد - أي : صاحب «الدر المختار» - أنه ليس له بيعهما 
بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه» وسكت عن ب بيع اللحم للخلاف فيهء ففي 
«الخلاصة» وغيرها “لو اراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك» وليس له فيه إلا 
أن يطعم أو يأكل ٠‏ انتهى والضحع كمااني ا القداءةا وشزويتها» لهذا نواه لبي 
خوان:بيعهما زعا شفع بيعي .دون ما يسنهلك؛ وأيدَه ذ الققاب ديجا ورف اث 
سماعة عن محمد: لو اث تدر باللحم ريا قاذ باس وه التو 

قلتٌ: ظاهرٌ حديث رب 5 


(وَأَجِلَتَهَا) بكسرٍ 3 وين ا" جمع جلال بكسر الجيم وتخفيف اللام» 
وهي جمع ججل بضم الجيم : وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوهء وفيه 
دليل على مشروعية تجليل البدن» وهو مستحبٌ وليس بواجب. قال الأبي في 
«الاكمال»: تجليلٌ البدنٍ ليس بلازم» ولكن مضى عليه عمل المبلفنة وآئمة 
الفتوى» وتجلل بعد الإشعار؛ لثلا تتطلخ بالدم» والجلال على قدر سعة المهدي . 
انتهى . 

وفي «شرح مسلم» للنووي: قال القاضي: التجليلٌ سنةٌء وهو عند العُلَمَ 
مختصٌ بالابل» وهو مما اشتهرٌ رَ من عمل السلف» » قال : وممن رآه مالك والشافعي 
واو تون سهان "الوا :ؤيكوث بعد الإشعار لثلا يتلطع بالدمء قالوا : رسكن 
أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي» وكان بعضٌ السلف يجلل بالوشي 
وبعضهم بالحبرة وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر. قال مالك : وق ش 
الأسنمة إن كانت قليلة الثمن؛ لثلا تسقط . قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا 
ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنّهَ كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود 
والحبرء قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات» قال: وروي عنه أنه 
كان يجلل من ذي الحليفة» قال: وكان يعقدٌ أطراف الجلال على أذنابهاء فإذا 
مشى ليلة؛ نزعهاء فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان عند النحر؛ نزعها لثلا 
يصيبها الدم. قال مالك: وأما الجل» فينزع في الليل» لثئلا يخرقها الشوك. قال: 
واستحبٌ إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقهاء وأن لا يجللها حتى يغدو إلى 


كتابْ المنَاسِكِ بَابُ الهدِي 
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ع صححد ١‏ 
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عرفات» فإن كانت بثمنٍ يسيرٍ فمن حين يحرم يشق ويجلل . قال القاضي : وفي شق 
الجلال على الأسنمة فائدة أخرى وهي : إِظهارٌ الإشعارٍ لتلا يستر تحتهاء وفي هَذَا 
الحديف الصيدقة بالخلا وهكدا اله العلماء وكات ابن عم أولة يكنيوها الكعية» 
فلما كسيت الكعبة؛ تصدّق بها. انتهى. 

قال الباجي : معنى ذلك أن جلال البدن كانت كسوة الكعبة» وكانت أولى بها 
من غيرهاء فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى من غير ذلك؛ لأنّ الهدي 
وإنكان لهتعلق بالبيثت»؛ ٠»‏ فإنَّ مصرفه إلى المساكين ومستحقي الصدقة» ويحتملٌ 
أن يكون ابنُ عُمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة قبل أن يعلم أن التي بك كان يقسم 
جلال بدنه» فلما علم ذلك؛ رجع إليه وأخذ به. اهن 

قال القسطلاني . قال الشافعي في القديم : : ويتصدق بالنعال وجلال البدن. وقال 
المهلب ا ل ا لأنَّهُ أراد أن 
لا يرجع في شيء أهداه اللهء ولا في شيء أضيف إليه. انتهى 


وقال المرداوي من الحنابلة في «تنقيحه» : وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتتصدق 
به ويحرم بيعهما وشيء منهما. 

وقال المالكية: وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمهاء فحيث يكون اللحم 
مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك؛, وحيتٌ يكونٌُ اللحمٌ مباحًا 
للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك؛ تَحْقِيقا للتبعية» فليس له أن يأخذ 
من ذلك؛» ولا يأمر بأخذه في الممنوع من أكل لحمه. فإن أمر أحدًا بأخذ شيء من 
ذلك أو أخذ هو شيئًا؛ رَدَّهء وإن أتلفه؛ غرم قيمته للفقراء» وقال العَيّني من 
الحنفية : وقال أصحابنا: يتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه عليه الصلاة والسلام 
أمر عليًًا بذلك» والظاهر: أن هَذَا الأمر أمر استحباب. انتهى. وقال محمد فى 
«موطتئه» بعد رواية أثر ابن عمر في التصدق بجلال بدنه: وبهذا نأخذء ف أن 
يتصدق بجلال البدن وخطمها ولا يعطي الجزار من ذلك شيئًا ولا من لحومهاء 
بلغنا أنَّ النبىّ كَلِ بعث مع علي بن أبي طالب بهديء فأمر أن يتصدق بجلاله 
وخطمهء وأن لا يعطي الجزار من خطمه وجلاله شيئًا انتهى . 


”هك 


ا أَعطِي الْجَزَّارَ) أي ا . (منهَا) المراد: منع عطية الجزار من الهدي 


5 
(وَأنْ 
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وج جحو م يصحت بد 


عوضًا عن أجرته كما بينته رواية أخرى لمسلم بلفظ : «وَلَا يُعْطِي في جِرَارَتَهَا مِنْهَا 
شَيْنًاا قال ابن الأثير: الجٌزارة بالضمٌ كالعمامة» ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن 
آأخرته وأضليها أطزاف البغير< «الراسى :و النذان والرسلؤن: شعيت بذلك؟ لآن 
الجؤار كان يأخذها عن أجرتة .“النهس : 

قال ابن خزيمة : النهى عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته. 
وكذا قال البغوي في «شرح السنة»» قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق 
عليه إذا كان فقيرَاء كما يتصدق على الفقراء» فلا بأس بذلك» وقال غيره: إعطاء 
الجزار منها على سبيل الأجرة ممنوع ؛ لكونه معاوضة.» وأما إعطاؤه صدقة أو هدية 
أف ؤياةة عاك بعت فالقيابى الحو ارزء 

قال الحافظٌ: ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لثلا تقع 
مسامحة في الأجرةٍ لأجل ما يأخذه. فيرجع إلى المعاوضة . قال القرطبي طبي: ولم 
يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن 
عمير» قال: وفي حديث علي من الفوائدٍ: سوق الهدي والوكالة في نحر الهدي 
والاستئجار عليه» والقيام عليه وتفرقته» وأن من وَجَبَ عليه شيخ لله؛ فله تخليصه 
ونظيره الزرع يعطي عشره ولا يحسب شيئًا من نفقته على المساكين. انتهى 

(قَالّ) أي : علي» أو النَّبِي ‏ علِةِ وهو الأظهر. قاله القاري . وقوله : «قال» كذا في 
فم 1 لجدك او« المضا مما هكد رقم فى الجامع الأعضول »نراقي يعضن طرق 
أحمد وبعض نسخ مسلم» ووقع في بعض نسخه وبعض طرق أحمد: وَقَالَ. أي 
ييه الزاي ويمكداه كرو ليلس والمجدة ومعدا رقم في انحن ابن زاودا وان 
ماجه. وللبيهقي بلفظ : ثم قَال). ( نحن نَعْطِيه) أي أجرته . (مِنْ عِنْدَنَا) وفي 
دا 001 ركال» انح تنطة هن عدا الككره 

(مُتَمَنّ عَلَيّه) أي : على أصل الحديث ؛ لأن قوله : قَالَ: «تَحنٌ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) 
ليس عند البخاري» بل لمسلم فقطء وهكذا أخرجه أحمد (ج١‏ ف 
4) وأبو دَاوْدِ وَابْن ن ماجه وَابْنَ الجارود (ص377) والْبَيمَقِي (جه ل 
وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج :١‏ ص )١11١ .1775 01١57‏ والدارمي وَابْن الجارود بدون 
الزيادة المذكورة. 


ظ 57-[18] وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: كُنا لا تأَكلُ مِنْ لُحُوم بُدينا مَوْقَ 
ثَلَاثْء فَرَخَصَ لَنَا رَسُولُ الله يلد مَقَالَ : 1000 ' فَأَكَلْنا وَتَرَوَدْنًا. 
[مُتَمَقْ عَلَيه] 


حو س6 الشرح 0-2-2-5 

663 3 - قوله: (كُنَا لا تأَكُلُ مِنْ لُحُوم بُدْننَا) أي : التي نهديها ونضحي بها. 
(فَوْقَ نَلاثْ) وفي «الصَّحِيحَيْنَ) : «فَوْقٌ ثلاث مِنّى) قال القسطلاني : بإضافةٍ ثلاث 
إلى منى 2 أ الأيام الشلاثة التي يقام بها بمنى وهي الأيام المعدودات . وقال في 
«المصابيح» : والأصلُ ثلاث ليال منى كما في قولهم : حب رمان زيد» فإن القضيد 
إضافة الحب المختص بكونه للرمان إلى زيد. ومثله: ابن قيس الرقيات» فإن 
المتلبس بالرقيات ابن قيس لا قيس . قال الشيحُ سعد الدين التفتازاني : وتَحْقِيقهُ أنَّ 
مطلق الحبٌّ مضاف إلى الرمان» والحب المقيد بالإضافة إلى الرمان مضاف إلى 
زيد. قال الدماميني: وفيه نظر. فتأمله. 


(فَرَحَضَْ لَنَا رَسُوَلَ الله يَ) قال الطيبي : ين 1 أن يؤكل لحمٌ الهدي 
والأضحية فوق ثلاثة أيام ثم رخص . (فَقَالَ: 000 ادخروا ما 
تزودونه فيما تستقبلونه مسافرين ن أو مجاورين» وفي رواية لمسلم: كنا لا ُمْسِك 
نُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ َلَاثِ َأمْر التي ين رود مِنْهَاوتاكُلَ متاك يَخني . : قوق 
ثلاث . وفي أخرى له أيضًا : أنه تَهّى ع عَنْ أكلٍ لُحُوم الضَّحَايًا بَعْدَ ناث ثم قَالَ 
2 55 وَتَرَوَدُوا وَادْخِرُوا . (فَأَكَلَنَا وَتَرَوَدْنَا) هَذَا للبخاريٌٌ وحده» وانتهت 
روية ملم إلى قو © فكلوا وَتَرْودُوا) وفيها بعد هذا : قلت - قائله ابن جريج - 
: قال جابر : : حتى جدّنا المدينة؟ قال: : نعم . . ووقعت هذه الزيادة عند البِحَارِي 
00 : «فَأَكَلْنَا وَتَرَوَدْنَاه . بلفظ : قال - أي : أبن جريج - قلت لعطاء : أقالٌ حتى 


جنا المدينة؟ قال: لا. قال النووي: فيحتمل أنه نسي في وقت» فقال: لاء وذكر 


277 مُتَقَقُ عََيِّ : البُخَارِي (0)11/19 ومُسْلِم (1977/0) فيه عَنْ جار والنَّسَائي في «الكبرى» 
)4١4١(‏ وهو فى «الصّعْرى» (// 77) من وجهٍ آخر عن جابر مثله. 


زعاةٌ الْمَعَاتِد خ مشكاة المصابب 


في وقت» فقال: نعم. 

قال الحافظ: والذي وقعَ عند البِخَارِي هو الْمُعْتَمَد فإنَّ أحمد أخرجه في 
«مسنده» عن يحيى بن سعيد - أي: عن ابن جريج - كذلك» وكذلك أخرجة 
النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد» وقد نبِّه على اختلاف البخَارِي 
ومُسْلِم فِي هذه اللفظة الحميدي في (جامعه). وتبعه عياض ولم يذكرا ترجيحًاء 
وأغفل ذلك شراح البخَارِي أصلًا فيما وقفت عليه» قال: ثم ليس المراد بقوله: 
دلا نفي الحكم» بل مُراده أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدمواء 
فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء: "كنا نتزوةُ لحُومَ 
الْهَدي إلى الْمَدِيئَة». أي : لتوجهنا إلى المدينة» ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم 
حتى يصلوا المديئة. واللّه أعلم. 


لكن قد أخرج مسلمٌ من حديث ثوبان قال : ذبح النبي كد أضجيتة م ة قَالَ لي : 
اي َوْبَن أل لحم افلم َل مه ونا حتّى قم المَديئة . انتهى . قيل : قول 
الحافظ : بل المراد أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك . . . إلخ . معناه: جواز البقاء 
وعدمه في نفس الأمرلا وقوع أحدهما على القطع» ورواية عمرو بن دينار عن عطاء 
أخرجها الشيخان بلفظ لكا خرؤة تعر الأماعي على غهد شرل اللو يه إلى 
المدينةٍ» . قال علي بن المديني : قال سفيان بن عيينة غير مرة: لحوم الهدي . يعني : 
أن سفيان كان تارة يقول: «لحوم الأضاحي»». ومرارًا يقول: «لحوم الهدي». 
والظاهرٌ: أن معنى هذه الرواية أنهم كانوا يتزودون لحوم الهدي من مكة, فيأكلون 
منه في سفرهم إلى المدينة فإن بقي منهم شيء أكلوه بالمدينة في الحضر أيضًاء 
كما يستفاد من رواية أحمد عن جابر قال: «أَكَلْنَا مع رسولٍ اللويكة القديدَ بالمدينةٍ 
فقيل ال يعني : : قديد هدي يوم الأضحى . ولا مانع من كونهم أهدوا 
وضحوا وتزودوا من لحمي الهدي والضحية» فإن كان لحم هدي». فهو من هدي 
التطوع الَّذِي يهدى إلى البيت؛ ومن هدي المتعة؛ وإن كان لحم ضحية» فهو دليل 
لمن قال بمشروعية يِةِ الضحيةٍ للحاجٌ » وعلى كل حالٍ فهو يفيدُ جواز الأكل من هدي 
التطوع والواجب» أي : المتعة وادخاره والتزود منه. واللّه أعلم. هذا؛ وحديث 
جابر نص في جوازٍ الادخارٍ والأكل من لحوم الهدي والأضحية فوقٌ قَّ ثلاث» وهذا 
يخال ما رواه مسلم عن عليٌ بن أبي طالب "أن رسول: الله كله نهانا أن ذأكل مخ 
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لُحُومٍ مكنا بعد ثلاث». . وفي لفظ رسو الت قذ احم أذ اكوا دحوم 
سْككُمٍ فوقّ ثلاث ليال قلا تَأَكُُوا» . وروي أيضًا عن ابن عمر عن النَّبِي َلِةِ قال : 
«لَا يَأْكُلٌ أَحَدُ َحَدكُمْ مِنْ لحم أذ ضَحِييِهِ قَوْقَ تَلَانَِ أيّام) . قال القاضي : اختلف العلماءٌ في 
الأخذٍ بهذه الأحاديث فقال قومٌ: يحرم إمسالككٌ لحوم الأضاحي والأكل منها بعد 
ثلاث؛» وأن حكم التحريم باق» كما قاله علي وَابْن عمر . وقال جماهير العلماء : 
يباحٌ الأكلٌ والإمساك بعد الثلاث والنهي مسوخ بحديث جابر» وحديث بريدة 
عند أحمد ومسلم والترمذي. وحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد» وحديث 
قتادة بن النعمان عند أحمد والطحاوي وغير ذلك من الأحاديث . 

قال: وهذا من نسح السَنّةٍ بالسنّة. وقَالَ بَعْضهُم الس و تاتون كان 
التحريمُ لعلَةٍ فلما الت ذال التحريم» وتلك العلة هي الذاقة؛ وكانو منعوا من 
دلاكدش اونا للدم من أجل الدافة» فلما زالت العلة الموجبة؛ لذلك أمرهم أن 
يأكلوا ويدخرواء كما يدل عليه رواية مسلم من حديث مالك عن عبد اللّه بن أبي 
بكر عن عبد اللّه بن واقدٍ قال وى الى تدعو أجل لخرة الضصا باروعة لاك 
قال عبد الله , بن أبن يكرد فذكرث ذلك لعمرةً فقالت: صَدَقَء سمعتُ عائشة 

تقول ا ا الأعتيض ون رسُول اللدكلف قَقَال 
رَسُولُ الله كله 28 : ١ادَخِرُوا‏ ناما نم مصَدَُوا بِمَابَقِي) فَلَما كان بعد ذلك كَالُوا: يا 
رَسُولَ اللو إن لثمن يتَحِذُونَ اأنقية ْقِيةَ مِنْ ضَحَايَاهُْ وَيَجْمْلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ؛ َقَالَ 
0 اللّه عل : «وَمَا ذَالهِ؟) قَالُوا: تيت أن ُؤْكلَ و الضَّحَايًا بَعْدَ ثَلَاثِء 
فَقَالَ اَن بلالا لني قت وروا وَصَدُو . والمراد 
بالدافة هنا : من وَرَدَ من شُعْمَاء ء الأعراب للمواسَاة. 

وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم» قال هؤلاء: والكراهيةٌ باقية إلى 
واحدا كن اريت الوا ولويرك ور تلاك العزة لوم قله انه ويم 
الناس وحملوا على هَذَّا مذهب علي وَابْن عمر. والصحيح : نسخ النهي مطلمًاء 
وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة» اح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء 
لصريح حديث جابر» وحديث بريدة أيضًا يدل على ذلك» فروى مسلم وأحمد 
والترمذي والنسَائي وَائْن ماجه من حديث عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال: ق 0 
رسول الله يك: اهَبدكُمْ عَنْ أغلي لُحُوم الأَضَاحِي قَوْقَ تََاثِء فَمِكُوا ما 
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لَكُمْ) . وفي روايةٍ : «لَكُلُوا وََرَوَدُوا وَاَخِرُوا" . قلت : حكى الحازمي في «الاعتبار) 
عن علي والزبير وعبد اللّه بن واقد بن عبد الله بن عمر أنهم قالوا: يحرم الإمساك 
بلحوم الأضاحي بعد ثللاث» وأن حكم التحريم باق. قال: وخالَمَهُم في ذلك 
ا العُلَمَهِ من الصَّحَابَة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصارء ورأوا 
جواز ذلك وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على نسخ الحكم الأول» ثم ذكر ما 
يدل على النسخ من حَدِيث جابر وبريدة وعائشة 

وقال ابنْ قدامة (ج4: ص 577) : يجوز الادخار فوق ثلاث في قولٍ عامة أهل 
العلم» ولم يجزه علي ولا ابن عمر؛ لأنَّ النبيّ 6ه نهي عن ذلك . ولنا قوله 15: 
ليدم عَنِ ادّخَارٍ لُحُوم الأضَاحِيّ َوقَ ثلاث فكوا ما يَدَا لَكُمْ) رواه مسلم 
وقال أحمد: فيه أسانيد صحاحء» فأما علي وَابْن عمرء فلم يبلغهما ترخيص 
رسول اللَّهِ يِه وقد كانوا سمعوا النهي» فرووا على ما سمعوا. انتهى مختصرًا . 
ينان الحانظ في الج : قال الشافعي : لعل عليّا لم يبلغه النسح . وقال غيره : 
يتتدل افديكوة الوية تيقال على فيه ذلك كان بالناس نضا جا كما وقع في خهد 
الي يد وبذلك جزم ابنُ حزم فقال: إنما خطبَّ عليٌ بالمدينة في الوقتٍ الّذِي 
كان عثمان حوصر فيه» وكان أَهّل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينةٍ فأصابهم 
الجهدٌ. فلذلك قال علي ما قال» وبنحو ذلك جمع الطحاوي. 

قال الحافظ : وكذلك يجابٌ عما أخرج أحمد في مسندٍ فاطمة (ج7: ص 187) 
من طريق أم سليمان قالت: دخلتٌ على عائشة فسألتها عن لحوم الأضاحيء 
فقالت : قد كان النبيُ يق نهى عنها ثم رخص فيهاء فقّم علي من سفر فأتته فاطمةٌ 
بِلَحْمِ من ضحاياهاء » فقال: أو لم ينه عنه رسولُ الله يلل فقالت: إنه قد رخص 
فيهاء قالت : فدخل علي على رسولٍ الله كلل 3 فسأله عن ذلك» فقال : «كلْهَا مِنْ ِي 
الْحِجََةٍ إِلَى ذِي الْحِجَّة؛. فهذا علي قد اطلع على الرُخْصَّةء ومع ذلك خطب بالمنع 
فطريق الجمع ما ذكرته. 

وقد جزم به الشافعي في «الرسالة» ذ فى آخر باب العلل في الحديث (ص779 

بتَحْقِيقَ الشيخ أحمد محمد شاكر) فقال ما نصّهُ: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن 

إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثِ» وإذا لم تدف دافة» فالرخصة ثابتة بالأكل 


كتَابُ الماك بَابُ الهدي _ 


ع اا سوه لامح اد ب - جإلا له بجوي وجو و محمد جل - 


والتزود والادخار والصدقة. قال الشافعي: محان اذ زف تيحن إمان 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوحًا في كل حال . قال الحافظ : رهد الاني اخ 
المتأخرون من الشافعية» فقال الرافعي: الظاهرٌ أنه لا يحرم م اليوم بحالء وه 
النووي فقال في اشرح المهذب»: الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم 
بحال» وحكى في «شرح مسلم» عن جمهور العلماء: : أنه من نسح السّنةٍ بالسنة 
قال : والصحيح : نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة. فيباح اليوم 
الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء . انتهى . 

وإنما رجح ذلك ؛ لله يلزمُ من القول بالتحريم إذا دفت الدافة إيجاب الإطعام. 
وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب في المال حقٌّ سوى الزكاة . ونقل ابن 
عبد البر ما يوافق ما نقله النووي فقال : لاخلاف بينَ فقهاء المسلمين في إجازة أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وأَنّ النهي عن ذَلِك منسوحٌ» كذا أطلق؛ وليس بجيلد: 
فقد قال القرطبي : : حديث سلمة الآتي في الفصل الثالث وعائشة نص على أن المنع 
كان لعلوّ. فلما ارتفعت؛ ارتفع لارتفاع موجبة» مين الخد ب ويعودٌ الحكم 
عورد لعل ٠‏ فلو قدم على أهل بلدٍ ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند 
أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا؛ تَعَيّن عليهم ألا يدخروها فوق 
ثلاث . 

قال الحافظ : والتقييد بالثلاث واقعة حال. وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة 
الجميع لزم على هَذَا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة. وحكى البيهقي عن 
الشافعي : أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في الأصل للتنزيه 
قال: وهو كالأمر في قَوْلِهِ تعالى: ملوأ ينها وَأطْعِمُوا ألْقَا 2 عكر © [الحج: 01 . 
وقال المهلب: إنه الصحيح لقولٍ عات ار 
١‏ فائدة: 

قال القرطبي : أخْتْلِفَ في أول الثلاث التي كان الادخارٌ فيها جائرّاء فقيل : أولها 
يوم النحرء فمن ضحَى فيه؛ جار له أن يمسك يومين بعده» ومن ضحى بعده؛ 
أمسك ما بقي له من الثلاثة . وقيل : : أولها يوم يضحي. فلو ضحى في آخر أيام 
النحر جاز له أن يمسك ثلانًا بعدهاء ويحتملٌ أن يأخذ من قوله : فوق ثلاث - في 
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حديث علي د الالا سوا توه لبيك نه السرم لوف وتعتبر الليلة التي 
تليه وما بعدهاء قال الحافظ : ويؤيده ما في حديث جابر: كنا لّا تأكُلُ مِنْ لُحُوم 


بُدْنئَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِئَّى). فإن «ثلاث منى» تتناول يومًا بعد يوم النحرٍ لأهلٍ النفر 
0 انتهى . 
ل ا ل سر 
ورجّح الحافظً ابن القيم الأولّ» وهذا الخلاف لا يتعلّق به فائدة عند مَن قال 
بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام 
الذبح . انتهى 
00-000 
كان؟ فقيل : بالا ييا اا ري ال 
قال : وفي هذه السنة دفت دافة العربء فا فنهى النبئُ يَكِةٍ عن ادخار لحوم ا 
فوق ثلاث - كذا في «الوفاء» - ثم رخص لهم في الادخار ما بدا لهم. انتهى 
وقل لتب عن ولاقو كان وى هه و اعد بيده تييع ا 
فيه كانت في حجة الوداع سنة عشرء والدليل على ذلك باجا فى وتيت ناد ب 
النعمان عند أحمد أنْ النبيّ كَل كي قامَ في حجة الوداع فقال : م 


مرك شِككمْ 


َأَكُُوا الأَضَاحِي فَوْقَ تلان أيَّامِ؛ لَِسَعَكُمْ وَإِنّي أحله لكمْء فُكلُوا مِنْهُ مَا م ...2 


الحديث . ففيه: بِيانُ وقتٍ الرّخْصّة وهو سنة حجة الوداع» ويستفادٌ من - 
سلمة بن الأكوع الآتي في الفصل الثالث: أن النهي كان في العام السابق لعام 
الرخصة» وثبتَ في حديث قتادة المتقدّم أن الرخصة كانت في حجة الوداع؛ أي : 
سنة عشر»ء فيكون النهي سنة تسع . 

قال الحافظ بعد ذكر حديث قتادة : فبين في هَذَا الحديث وقت الإحلال وأنه كان 


فويخجة اوداع . . وقال في شرح حديث سلمة بن الأكوع : يستفادُ منه أنَّ النهي كان 
سنة تسع لما دل عليه الَذِي قبله : : أن الإذنَ كان في سنة عشر. انتهى . 


كناب المتاسِكِ بَابُ الهدي 


علا ووو د و و وم 1 يس ع وو وه 


عمد 4 


واعترض عليه أن قيامه يل بذلك في حجة الوداع لا يوجب أن يَكُون ذلك وقت 
الاباحة والاحلال» فقد أعلنَ النبيُ يَكِةِ في حجة الوداع بأمور كثيرة كانت منهية 
عنها قبل ذلك كالمتعة والحمر الأهلية. وأيضًا كان نسخ المنع حين كان أبو سعيد 
الخدري في سفرء كما وقع فِي رِوَايَتَهِ عند أحمد ومالك والشيخين وغَيْرهم 
مفصلاء وقد كان مع النبيّ يَثِيِ في حجة الوداع» فهو كالنصٌ في أنه نسخ المنع قبل 
حجة الوداع. ووقعٌ نحو هذه القصة مع علي كيه عند أحمد في مسند فاطمة من 
حديث عائشة كما تقدّم» وهو أيضًا يدل على أن نسخه وقع حين كان علي في السفر 
عند الأضحى» وقد كان مَعَهُ كك في حجة الوداع . 

(مُتَقَقْ عَلَي) أخرجه البخَارِي في الحج. ومُسْلِم في الأضاحي. وأخرجَهُ أيضًا 
الحيدة: وللْحَدِيث ألفاظ أخرى عند أحمد والشيخين ومالك في الأضاحي والنَّسَائِي 
في الحج» وقد تقدّم ذِكْرُ بعضِهًا . 
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]١4[ - 5715‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أ الي ب أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيةِ» في 


َدَايَا رَسُولِ الله ب جَمَلَا كانَ لأبي جَهْلٍ »ل زأسه بره من :قف . وفي 
روايةٍ: مِنْ ذَهَبِء يَغِيظُ َلك المشركيق . أرَوَاهُ أَبُو دَاودً] 2 


ل هو»©»© الشرح 

5 )- - قوله: (أَهْدَى عَامَ الْحَدَيْبيَة بالتخفيف على الأفصح. وهي السنة 
السادسة من الهجرة» توجه فيها يقيْول الله ع إلى مكة العيرة فأحصره 
المشركون بالحديبية» وهو موضع من من أطراف الحل . (في هَدَايَا) أي كي 
هدايا اارصول اتلد اام وحم المطير مرضي المترقار ؟ تنويهًا بذكره كَل 
مقابلة ذكر اسم أبي جهل . (جَمَلا) ذكر الإبل باتفاق أهل اللغة.» ونقل 0 
عن ابن السكيك : إنما يُسمى جملا إذا أربعَ؛ أي ابحلافي انم الرابعة وذكر 
اللتذوئ أن اسم هَذَا الجمل كدي قال القاري : جما ؛ نصب ب١أهدى»),‏ 
وافي هدايا»؛ صلة له» وكان حقّه أن يقول: («في هداياه». فوضع المظهر موقع 
المضمر» والمعنى جملا كائنًا في هداياه. 

(كَانَ لأبي جَهْل) أي : عمرو بن هشام المخزومي فرعون هذه الآمة الأحول. 
ع ا ا راتت 00 

وعد أحمد لجا اص 14 0 6 
و ل م 

(في رَأْسِه) أي : أنفه . (بْرَة) بضمٌ الموحدةٍ وفتح الراء المخففة» وأضلها وه 


055 أَبْو دَارُد (11/59) ذ فِي الحَح عَنِ ابْنٍ 
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كغرفة؛ لأنْهَا تجمع على برات وبرون كثبات وثبون. وهي حلقة من صفر ونحوه 
تجعل في أنف البعير أو لحمة أنفِوء يشدّ بها الزمام . (مِنْ فِضَة) كذا في جميع 
النسخ من «المشكاة») واالمسايع اه وهكذا وقع عند أحمد 0 : ص 251١‏ 
48 7 ؟) واد بْن ماجه والْبَيمَتِي في رواية وفي أبي داود : ابره فضّ» بالاضافة» 
وهكذا ذكرّه ذ ف اجابع الأصول»» أي : في أَنفِهِ حلقة فضةء فإنَّ البرةً لحل ون 
صفر ونحوه» تَجعَل في لحم أنفت البعير . وقال الأصمعي : في أحد جانبي 
المنخرين» لكن لما كان الآنف من الرأس قال : : في رَأْسِهِ؛ على الاتساع» أو هو 
مجاز المجاورة من حيث قربه من الرأ س لا من إطلاق الكل على البعض» وعنلد 
أحمد (ج١‏ : ص 02714 برته فضةء وَإِلّما جعلها أبو جهل من فضةٍ أو ذهب؛ 
إظهارًا للفخر والعظمة» وقد وقع هذا الجمل للنيّ يةِ في غنائم بدرٍء فجعله في 
هديه عام الحديبية؟ ليغيظٌ به المشركين كما سيأتي . 

(وَفِي رِوَايَة: مِنْ ذْمَب) ويمكنٌ التعدّد باعتبار المنخرين. 5 بذَلِك 
الْمُشْرِكِينَ بفتح حرف المضارعة أي يوصل الغيظ إلى قلوبهم في نحرٍ ذلك 
الجمل وفيه تلميحٌ إلى قوله تعالى : «ليخيظ ين الكار» [الفتح: ٠‏ قال الخطابي : 
قوله: (يَغِيظ بذَيِكَ الْمُشْرِكِينَ؛ معناه أن هذا الجمل كان معروقًا بأبي جهل. 
فحازه النبنٌ يك في سلبهء فكان يغيظْهُم أن يروه في يده وصاحبه قتيل سليب . 

وفي الحديث : دلبل عان تجواز الذكر في الهدي. وإليه ذهب جماهير أهل 
العلم. قال الخطابي: في الحديثٍ من الفقه أن الذكران في الهدي جائزة» وقد 
روئى عن عبد الله بن غمر: أنه كان يكرّه ذلك في الإبلٍ» ويرى أن يهدي الإناث 
منها. قلتٌ: وترجم له البيهقي: «باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا». وَابْن 
ماجه: «بات الهدي من الاناث والذكور». 

قال البوصيري: قوله: «أُمدِي في بُدْنه جملا . أي : ذكرّاء وكأنه أرادٌ أن النوق 
كانت هي الغالب» بإذاتك هده الذعونة جع واد لوعن . انتهى . قال ابن 
قدَامة (ج3: ص :)868٠‏ والذكرٌ والأنثى ذ في الهدي سواءء وممن حار ذكران 
لال ١)‏ الست وعد .ل عد عرو رمالت وصطة والتائرة .رن ابن عد 
أنه قال: ما رأيث أحدًا فاعلًا ذلك» وأن أنحر أنثى أَحَبٌ إِليَّ . والأول أولى ؛ لأن 
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اللّه تعالى قال: #«وَالبدَت بَمَلَئَهًا لكر ين سَعَتيرٍ ألَّو4 راحج: <. ولم يذكر ذكرًا ولا 
أنثى» وقد ثبت أنَّ النببىّ يَلِدِ أهدى جملا لأبى جهل فى أنفه برة من فضة» ولأن 
القصدّ اللحمء ولحنم الذكر أوفرء لتحم الأنين أرطب فشناويان -- اه 

وقال النووي في «مناسكه»: إن صفات الهدي اانه كصفات الأضحية 
المطلقة» ويجزئ الذكر والأنثى . وقال ابن حجر في "* شزحهة: والذعة افضل إن 
لم يكثر نزواتة»: وإلا قالاشق التي لم تلد. انتهى. وفي «المدونة»: الذكور 
والإناث عند مالك بدن كلهاء وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث . 
قال الك :“ولتت هكذاء. قال الله شارك وتخالق > :9 المت جملنها لكر ينه 
نو ولم يقل ذكرًا ولا أنثى» قلت لابن القاسم : فالهدي من البقر والغنم والإبل» 
هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك؟ قال: نعم. ان 

(رَوَاُ أَبُو دَاوّ) في باب الهدي من كتاب المناسك» قال: حدَّئنا النفيلي» نا 
محمد بن سلمة» ثنا محمد بن إسحاق ح» وثنا محمد بن المنهال» نا يزيد بن 
زريع» عن ابن إسحاق المعني قال: قال عبد الله - يعني : ابن أبي نجيح - حدثني 
مجاهد. عن ابن عباس » وق سكت غنه أب داود. وقال المنذري: في إسناده 
0000000 بح ْ 

قلت: وهو مدلّس ولم يصرح بالتحديث والسماع» بل قال: قال عبد الله - 

يعني : ابن أبي نجيح . وقال البيهقي : واختلف فيه على محمد بن سلمة عن محمد 

ان إعصانب قبل : : بّرة فضوٍء وقيل: مِنَّ ذهبٍ. ثم روى البيهقي بسنده عن 
عبد الله بن علي المديني عن أبيه قال : كنتٌ أرى أن هَذَّا من صحيح حديث ابن 
إسحاق » فإذا هو قد دلّسه؛ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني من لا أتهم؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن 
عباس» ثم روى البيهقي بسنده» وكذا أحمد (ج١‏ : ص 71916 عن جرير بن حازم » 
عن ابن أبي نجيح » » عن مجاهد» عن ابن عباس : ال كِةِ أهدى في هديه بعيرًا 
كان لأبي جهل في أنفه يّرة من فضة . قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح إلا أنهم 
يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلّسهء 00 
جرير من ابن أبي نجيح؛ صار الحديث صحيحًاء واللّه أعلم. | 


كتابْ الْنَاِكِ 
ع صمو ووو جوج سس وود 


قلثت: روى الحديث أحمد (ج١:‏ ص 15١‏ والْحَاكُم (ج )من 
طريق ابن إسحاق : حدثني عبد الله , بن أبي نحيح» عن مجاهد بن جبر» عن ابن 
عباس : أن #رتشول الله كن قد كان أهدى جمل أبي جهل . . الحديث. قال 
الحاكم : : حديث صحيح على شرط 0 ووافقه الذهبي. 0000 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» فالحديث صحيح أو حسن. 

ل كر 
الثوري : عن ابن أبي ليلي؛ عن الحكم؛ عن مقسم. عن ابن عباس» قال: أ 
رسول الله كه مائة بدنة فيها جمل لأبى جهل ما سر 0 

حسنٌ. قال البيهقي: ورواه مالك بن الى (الاة فى بياب مر د 
الهدي» مرسلًا وفيه قوة لما مضى . انتهى . وفي الباب أيضًا: عن أبي بكر الصديق 
ا 

552070 : ما جَاء كم حَحَّ البّنُ يي؟» من طريق زيد بن الحباب 
عن سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر بن عبد الله: أن 
النِّي له حجّ ثلاث حجج. حجتين قبل أن يهاجرء وحجة بعد ما هاجر معها 
عمرة» فساقٌ ثلاثة وستين بُدنة» وجاء عليٌ من اليمن ببقيتها - أي : ببقية المائة أو 
ببقية البدن التى ذبحها النَّى َل - فيها جمل لأبى جهل فى أنفه بُرة من فضةٍ فنحرّمًا 

قليف 0 اا اا 

وهذا كما ترى مخالف لحديث الباب ولم ينبه على هذا الاختلاف ابن العربي 
وغيره من شراح الترمذي» والصواب عندنا ما وقعَ في رواية أبي داود ومن وافقه. 
وذلك لوجوه؛ منها: أنه موافق لما في كتب السيرء فإن جميع أهل السير ذكروا 
إهداء جمل أبي جهل في عمرة الحديبية لا في حجة الوداع . قال ابن القيم في 
«الهدي» (ج١:‏ ص 7”86) : : في الفصل الْنِي عقده لبيان ما في قصة الحديبية من 
الفوائد الفقهية : ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله ٠‏ فإ لني وك أهدى في جملة 
هديه جملا لأبي جهل في أنفه بُرة من فضةٍ يغيظٌ به المشركين الى الخو ها 
قال. 


زعاةٌ ة الْمَقاتِب خ مشكاة الْمَصَابي 


ومنها: ما وقع في رواية ابن عباس عند أحمد وأبي داود والْبيمَتِي وعند أهل 
السير من تعليل إهداء جمل أبي جهل بإغاظة المشركين» فإن هذ الا ياست حضمة 
الوداعء فإنه لم يكن فيها كافر بمكة. 

ومنها: أن رواية الترمذي ضعيفة . قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث 
سفيان» وسألتُ محمدًا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن 
جابر عن النَّبِي عله #ء ورأيته لا يعد هَذَّا الحديث محفوظاء وقال: إنما عن الثوري 
عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل . انتهى. ولا يبعدٌ أن يقال: إن سفيان الثوري 
جمعٌ بين الحديثين حَِيث جار في قصّة هدايا حجة الوداع وحديث ابن عباس في 
قصة هدايا عمرة الحديبية» كما يدل عليه سياق ابن ماجه في باب حجة رسول الله 
عد » فإنه روي عن القاسم بن محمد المهلبي عن عبد اللّه بن داود عن سفيان قال: 
حي رسول الله يك ثلاث حجات» حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر من 
المدينة» وقرن مع حجته عمرة. واجتمع ما جاء به النِّي يَلِيدِ وما جاء به علي مائة 
بدنة منها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة» فنحرٌ النبيٌ يك بِيدِو ثلانًا وستين 
ونحر علي ما غبر. قيل له - أي لسفيان - من ذكره؟ قال: جعفر عن أبيه عن جابر 
وَابْن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . انتهى. ويؤيد ذلك أنه روى 
الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
وهو طريق الترمذي كما تقدّم أول الحديث» أي: إلى قوله: «حجة قَرَن معها 
عمرةً». واقتصر عليه» ولم يذكر قصة جمل أبي جهل» وقد صحح الحديث 
الحاكم على شرط مسلم وقرَّرَه الذهبيٌ. 
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01-564 1] وعَنْ َاجيَةَالْْرَاعِيٌ قَالَ : قُلتْ : يا وَسُولَ اللَِّ يق 
أَصْنَعْ بمَاعَطِبَ مِنَ الْبدْنِ؟ قَالَ : «انْحَرْهَاء ثم اغْمِسن تَعْلَهَا في دَمِهَاء نَم خَلَ 
َيْنّ النَّاسٍ وَبَيْنَهَا فيَأكُلُونَهَا . 


رَوَاهُ مَالِكَء وَالَرْمِذِيُء وَائْنُ مَاجَهْ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَالدَارِمِيُ عَنْ نَاجِيّةَ الْأَسْلَمِْ] 
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598 قوله: (وعَنْ نَاجِيَةَ) بالنون والجيم. (الْخُرَاعِيّ) بمضمومة وخفة 
زاي» نسبه إلى خزاعة. قال الحافظ في «التقريب»: ناجية بن جندب بن كعب» 
ون انو كوي سنت انر اع مهما فى ولد ونيا روا امل عرو فزي :ارده 
ووَهِم مَن خلطه بناجية بن جندب بن عمير الأسلمي الصحابي الي روى عنه 
مجزأة بن زاهر وغيره» انتهى بتصرف يسير . وهو معدود في أهل المدينة . قال 
سعيد بن عفير : كان اسمه ذكوان فسماه النبي َك ناجية» إذ نجا من قريش» وهو 
الذي نزل القليب في الحديبية بسهم رسول اللّه كك فيما يقال مات بالمديئة في 
زمن معاوية» وسيأتي مزيد الكلام في ترجمته عند تخريج الحديث. 

(كَنِفٌ أَصْنَعُ بمَا عَطِبَ) بكسر الطاء من باب علم من العطب بفتحتين» وهو 
الهلاك. وأريد به ها هنا قربه للهلاك بأن اعترته آفة تمنعه من السير فيكادٌ يعطبٌ. 
وقال القاري: بكسر الطاء» أي : عيي وعجز عن السير ووقف في الطريق» وقيل: 
أي قرب من العطب وهو الهلاك . وقال فى «النهاية»: عطبّ الهدي هلاكه. وقد 
يعبر بالعطب عن آفة تعتريه فتمنعه عن السير ويخاف عليه الهلاك فينحر . (مِنَ الْبْدْنِ) 
أي: من الهدي المهداة إلى الكعبة بيان لاما» ا اعْمِسْ) بكسرٍ الميم من باب 
ضرب . . (تَعْلَهَا) أي : المقلدة بها . (في دَمِهَا) أي : ثم اجعلها على صفحتها 0 
خَلَّ) بصيغة الأمر من التخلية . (بَيْنَ النّاسٍ وَبَمْنَهَا) قال الطيبي : التعريف للعهد 
والمراد بهم الَذِين يتبعون القافلة أو جماعة غيرهم من قافلة أخرى . انتهى . 


(257) أَبُو دَاوّد (1777)» والتَّدْمِذِي ».)41١(‏ وابن مَاجَهُ (: ٠‏ والنسائي في الكبرى (/411) 


في فِي الحَح عَنْهُ . 
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> وعد باد‎ ١ 


قلت: اختلفوا فى المراد بالناس ؛ فعند المالكية : يدخل فيهم الفقراء والأغنياء 
ل وعند الحنفية : هم الفقراء خاصة 
سواء كانوا من الرفقة أو من غيرهم» وأما عند الشافعية والحنابلة : فهم الفقراء لكن 
من غير أهل الرفقة. وهو الراجح عندنا لما تقدّم في حديث ابن عباس من 
قوله كَل : ١لا‏ كل مها نت وَلَا أحَدَمِنْ أَهْلِ رفقَيك», وقد تقدّم الكلام في ذلك 
مفصلًا. (فَيَأَكُلُونَهَا) أي: فَهُمْ يأكلونها على حدّ قوله تعالى: #إولا يِؤْدَنْ لم 
كذ رون 6 [الرسلات: 1 وإلا 0 الظاهر أن يقال: فيأكلوها. أي: بإسقاط 00 
للجواتث الامز كقوله تعالى: #دَرَهُمُ يأحكلواً» والحجر: 6] . 
(رَوَاُ مَالِك وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه) أي : عن ناجية الخزاعي» هَذَّا هو ظاهر معنى 
كلام المصنف». وفيه أن الإمام مالكًا روى الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه 
ا ا ا 
الهدي . . . الحديث نهذ عماترق لم ينم الزكل ولع بتسه ابل بهم تعال ٠‏ عن 
صاحب هدي رسول الله بَكةِ. ورَوَاه التَّرْمِذِيٌ من طريقٍ عبدة بن سليمانء وَابْن 
ماجه من طريق وكيع كلاهما عن هشام عن عروة فقالا : عن ناجية الخزاعي» 
وهكذا رواه أحمد (ج4 : ص 74 7) ومن طريقه الحاكم (ج١:‏ ص 57 5) من رواية 
وكيع وأبي و معاوية عن عنام واخري أبضا ابن اد من رواية أب خارم بعر هشام 
فقال : عَن ناجيةً الخُرَاعِي . فاتفوٌ تفق عبدةٌ عند الترمذي ووكيع عند أحمد وَابْن ماجه 
والْحَاكم وأبو معاوية عند أحمد وأبو خازم عند ابن حبان على التسمية والنسبة. 


0006 


قوله : (وَرََاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدَارِمِيُ عَنْ تَاجِيّةَ الأسْلّمِيَ) أخرجَهُ أبُو دَاوُد من طريق 
سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه» ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (ج5 
ص 17 7) وأخرجه الدارمي من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام فقالا: عن ناجية 
الأسلمي . قال الزرقاني: وكذا رواه جعفرٌ بن عون وروح , بن القاسم وغَيْرهم عن 
هشام. انتهى. ورواه ابن عبد البرة فى «الاستيعاب» من طريق وهيب بن خالد عن 
هشام بن عروة عن أبيه فقال: عن ناجية صاحب هدي رسول الله كه . فلم يذكر 
النسبة لا الأسلمى ولا الخزاعى. 

قال الحافظ في «الاصابة» بعد ذكر طرقه: ولم يسم أحد منهم والد ناجية» لكن 


كتابْ المناسِكِ بَابُ الهيِي 
5 دعس وحمو وك :د ب ا 
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قال بعضهم: الخزاعي. وبعضهم: الأسلمي, ولا يبعدٌ التعددء فقد ثبتَ من 
حديث ابن عباس أن ذويبًا الخزاعي حدّثه : : أنه كان مع البدن أيضّاء ففي لفظ عند 
أحمد : أنَّ نبىّ اللهِيلِةِ كان يبعتُ معه بالبدنٍ فيقولُ : (إنْ عَطِبَ ِنهَا شي فُخَطِيتَ 
عَلَيْ؛ فَانْحَرْهَاء وَاغِسْ نَعْلَهَا في دَمِهَاء وَاضْرِبِ صَفْحَتَهَاء ولا تَأَكلُ و مِنْهَا أَنْتَ وَلَا 
أَحَدٌّ مِنْ رُفْقَيكَ). قال : وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عروة : أنَّ النبيّ يك بعت 
الو ا ور سنن 
عروة تفرّد بالرواية عن ناجية الخزاعي» فهذا يدل على أنه غير الأسلمي. | 

وقال في «تهذيب التهذيب»: ناجية بن كعب بن جندب,» ويقال: ابن جندب بن 
كعب». ويقال: عمير بن معمر الأسلمي الخزاعي» روى عن اللَّبِي كلد وكان 
صاحب بدنه فيما يصنع بما عطب من البدن» روى عنه عروة بن الزبير ومجزأة بن 
زاهر الأسلمي. . . قلت - قائله الحافظ -: قوله - أي: قول صاحب «تهذيب 
الكمال» : الأسلمي الخزاعي ؛ عجيبٌ» وقد بِينْتُ في ١معرفةٍ‏ الصحابة» أن ناجية 
بن جندب الأسلمي غير ناجية بن جندب بن كعب الخزاعي» وأن كلا منهما وقعَ له 
استصحاب البدن» وأن الّذِي روى عنه عروة هو الخزاعي» وقيل فيه : الأسلمي» 
وأن الَّذِي روى عنه مجزأة هو الأسلمي بلا خلاف» والأسلمي قد ذكر ابن سعد أنه 
شهد الحديبية» وزعم الأزدي وأبو صالح المؤذن أن عروة تفرد بالرواية عن 
الخزاعي» وأما الأسلمي فروى عنه مجزأة بن زاهر وعبد اللّه بن عمرو الأسلمي 
أيضًا . انتهى. قلت: كلام الحافظ هَذَا وكذا كلامه في «التقريب» وفي «الإصابة» 
يدل غك أن ناجية الأسلمي غير ناجية الخزاعي» والأول: ناجية بن جندب بن 
عمير» والثاني هو: ناجية بن جندب بن كعبء أو ناجية بن كعب بن جندب» وأن 
كليهما من أصحاب البدن المهداة التي وقعَ السؤال فيها عما يصنع بما عطب منهاء 
وأن الصواب في حديث عروة: ناجية الخزاعيء لا الأسلمي» ويؤيد ذلك أنَّ 
الإمام أحمد في ١مسنده»‏ وضع الحديث في مسند ناجية الخزاعي لما وقع في 

سنده: عن عروة عن ناجية الخزاعي. وذكر الزرقانيٌ كلام الحافظ الحم 
«الاصابة»).» ثم تعقبه بأن جزم أبي الفتح الأزدي وأبي صالح المؤذن ره عررة 
بالرواية عن الخزاعي لا يدل على أن هذا الحديث عنهء فلعل الضوات رواية من 
قال: إنه الأسلمي لا سيما وهم حفاظ ثقات» وقد جزم ابن عبد البر بأنه ناجية بن 
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جندب الأسلمي . انتهى 

قلت : لمر 0 يتفق أصحاب هشام على نسبة الأسلمي» بل قال أكثرهم : الخزاعي 
كما تقدّم؛ نعم صنيع عامة أصحاب الرجال يؤيد أنه الأسلمي حيث نسبوا الحديث 
إلى الأسلمي» ولم يذكروا الخزاعي كالمصنف في «الإكمال» وَابْن عبد البر في 
(الاستيعاب) والجزري في رجال «جامع الأصول». وذكر الذهبي في «تجريده) 
والجزّري فن'"أسد الغابة) الحديث في ترجمة الأسلمي والخزاعي كليهماء وقال 
الجزري في ترجمة ناجية بن جندب بعد ذكر الحديث عن الترمذي بسنده 5 
«الموطأ» : والصحيح أنه أسلمي . ثم ذكر القصة من رواية ابن إسحاق وفيها: ١‏ 
الْنِي نَل 0 0 الأسلمي صاحب بدن 
وول الله عن . انتهى . والظاهر أن البغوي صاحب «المصابيح» تبع في ذلك الإامام 
55-5 والمقجك بع انرو عيد الإووت راقم ووه لويد كر جيه الخزاعي في 
«إكماله»» والراجح مدنا ...هر ها :ذهب لزه النحافط : والله أعلم ::والحديث 
صحّحه الترمذي» وسكت عنه أبُو دَاوَد والمنذِري وصحّحه الحاكم على شرط 
الشيخين وقرَّرَه الذهبيٌ . 


5255"5 - 1171 وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ قرْطٍ وا بنك. عَنٍ النِّيَ ول قَالَ : إن 
أَعْظَمْ الأيام عِنْدَ الله , يوم م النَحْرِء ثم يَومُ الْقَد) َالَ َو وَهوَ اليَوْمُ الثاني » 
كَالّ: وَقَدَ ب لرَسُولٍ الله يل بَدنَات حَمِْنْ أو سِتُء عَطَفِفْنَ يَْلِْنَ إِليْ 


آآز ته 


بن يد قل : قَلَمَاوَجَبَتْ جُوبُهَاء كَالَ: كَتَكَلّمَ بكَلِمَةِ حَنِبةِ لم أَقْهَمْهَا 


فَقَلَتٌ : ما قَالَ؟ قَالَّ: (مَنْ شاء افْمطَعٌَ) . 


رَوَاهُ َبُو دَاودء وَذَكْرَ حَدِيْتَ ابن عَبّاس وَجَبِرِ 2 بَاب الأضْحِيَّة] اصحيحا ١‏ 


هته الشرح 
١5‏ - قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ قَرْطِ) بضمٌ القاف وسكون الراء وإهمال 


100 7 أَبُو دَاوّد »)١9/56(‏ وَالنَّسَائِي ة في «الكبرى») م4 0ه النسائيٌ مختصرًا فيه عَنْ عَبْدِاللهِ بن 


ُرْط . 


الطاءء الأزدي الثمالي بضمٌ المثلثة وتخفيف الميم صحابي» روى أحمد بن حنبل 
ون يل رابو نيم ويا الما َة» بإسناد لا بأس به : أنه كان اسمه في الجاهلية 
شيطانًاء فغيّرَهُ النبئي يَئِنةٍ وسماه عبد الله. شهدَ اليرموك وفتحَ دمشق» وأرسله يزيد 
ابن أبي سفيان بكتابه إلى أبي بكر الصديق َي » واستعمله أبو عبيدة على حمص 
في عهد عمر مرتين» ولم يزل عليها حتى توفي أبو عبيدة» ثم استعمله معاوية على 
حمص أيضًا . قال ابن يونس تل عبد الله يارض ب الروم شهيدًا سنة ست وخمسين. 


(إنَّ أغظَم لأيّام) أي : أيام عيد الأضحى . فلا ينافي ما في الأحاديث 
الصحيحة : أن أفضل الأيام يوم عرفة» فيكون المرادُ بتلك الأيام يوم النحر وأيام 
التشريق. وقال الطيبي : أي : من أعظم الأيام؛ لأنْ العشر - أي : عشر رمضان أو 
عشر ذي الحجة - أفضل مما عداهاء قال القاري: ولا يبعدٌ أن يقالّ: الأفضلية 
مختلفة باعتبار الحيثية أو الإاضافية والنسبية فلا يحتاج إلى تقدير «من» التبعيضية . 
(يوَمُ النَحْرِ) أي : أول أيام النحر؛ لأَنّهُ العيد الأكبر ويعمل فيه أكبر أعمال الححّ 
حتى قال تعالى فيه: بوم أي الْأكَبرٍ4 ردر:: ‏ (ثمَ يَوْمُ القَرّ) بفتح القاف وتشديد 
الراء» هو اليوم الأول من أيام التشريق» سمي بذلك؛ لأن الناس يقرون يومئذ في 
منازلهم بمنى ولا ينفرون عنه بخلاف اليومين الأخيرين» قاله القاري. وقال في 
«اللمعات»: سمي بذلك ؛ ؛ لأن الناس يقرون ويسكنون فيه بمنى بعد ما تعبوا في أداء 
المناسك . وقال الجزري والخطابي : هو اليومٌ الَّذِي يلي يوم النحرء سمي بذلك؛ 
أن الناس يقرون فيه بمنى». وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا 
وقروا . (قَالَ نَوْرٌ) بفتح مثلثة» أحد رواة هَذَا الحديث وهو ثور بن يزيد الكلاعي» 
ويقال: الرحبي» أبو خالد الحمصي أحد الحفاظ الأثبات العلماء. قال أبن معين : 

ما رأيت شاميًا أوثق منه . وقال في «التقريب» فيك إلا أسيوض اعدو مو كا 
أتباع التابعين» مات سنة خمسين ومائة» وقيل “ثلاث ارين وحويي 41 
أي يوم القر هو( اليم لنَي) أي : من أيام النحر» أو من أيام العيدء فلا ينافي ما 
سبق من أنه أول أيام التشريق . (قَالَ) قر غين” اللف (وقاك) ستديد الواة 
مجهولا. (بَدَنَاتٌ خَم* 7 أن عبت )سلف نين الزارع اد رويد من عيك. الله يويك 
تقريب الأمرء أي : بدنات من بدن النَّبِي عله . (مَطَفِفَنَ بكسر الفاء الثانية أي 


3 له ل 


شرعن. لف أ : : يتقربن ويسعين. ٠‏ (إلَبْهِ بأينهنّ يَبْدَأُ يعني : يقصدٌ كل من 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 سه جلاع امو وو راسمس مودو و و وح و جك ع ووس سوم ع وم ووو جز حصو حت 26 


البدنات أن يبدأ في النحر بها . قال الطيبي : أ مسنتظرات بأيتهن يبدأ للتبرك بين 
رسول اللّه َكِ في نحرهن» ولا يخفى ما فيه من المعجزة الباهرة . قال الخطابي : 
قوله: ١يَرْدَلِمَنَ‏ معناه: يقتربن من قولك: زلف الشيء؛ إذا قرب» ومنه 3 
تعالى : ««وأزلنا كم الْآحَرِىَ © »* الشمراء: 4+] و معناه - واللّه أعلم : القرتٌ والدنو من 

الهلاك» وإنما سميت المزدلفة؛ لاقتراب الناس فيها إلى منى بعد الإفاضة من 
عرفات. (قَالَ) أي: عبد الله. (قَلَمّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) أي : سقطت على الأرض؛ 
لأنّهَا تنحر قائمة كما تقدم. قال الخطابي: معناه زهقت أنفسهاء 5 
جنوبهاء وأصل الوجوب: السقوط. (قَالَ) أي: عبد الله وهو تأكيدء وقال 
الطيبي : أي الراوي . (متَكَلّم) أي : النَبِي ككل . قال القاري : فيلزم منه أن يقال بزيادة 


الفاء» وعندي 0 يد وقوله : «فَتكَلْمَ بِكَلِمَةٍ حَفِيمَةا عطف 
ل ا 


وه و 


ا تأويل: يل مم أَنْهَمْهَا قال القاري 3 : لخفاء لفظها . (تَقُنْتُ) 
أي: للذي يليني. (مَا قَالَّ) أي: التي يكلنه. (قَالَ) أي: المسئول. (قَالَ) أي : 
لني يَلِ. (مَنْ شاء اقْتَطّمَ) قال الخطابي : فيه دليل على جواز هبة المشاع» وفيه 
دلالة على أخذ النثار فى عقد الأملاك» وأنه ليس من باب النهبى» وإنما هو من باب 
الأناحة وقن كر يعن الخلماء صو )ا أن ببسل فا ني عه من النهيى. 
(رَوَاُ أَبُودَاوْة) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج0 : ص 8١‏ 1) كلاهما من طريق ثور بن 
يزيد عن راشد بن سعد عن عبد اللّه , بن عامر بن لحي عن عبد اللّه بن قرط . وسكت 
عنه أَبُو دَاوْد والمَنْذِرِي, وقال المنذري : وأخرجه النسائي أي في «الكبرى» وذكره 
الحافظ في «الإصابة» في ترجمة عبد الله بن قرط» وعزاه لأبي داود والتّمَائِي وَابْن 
بان والْحَاكُم وقال: قال الطَبْرَاني: تفرد به ثور بن يزيد. 
(وَذْكْرَ حَدِيتَ ابْنِ عَبّاسٍِ) وقع في بعض النسخ : حدثنا ابن عباس ». وهو الظاهر 
ا ابن عباس قوله : «كنا مع النبي كله في سفر فحضر الأضحى» 
شتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة». (وَجَابرِ) أي : البقرة عن سبعة 
0 عن سبعة. (ني بَاب الأصدية) الأظهر أنه اعتراض من صاحب 


كتابْ المنايِكِ بَابُ الهيي 
ع جلا مو و وو جو بجي حي ود وت ا موي 2 عد 2 ودحو جوجهد 


- 


+ سيوس مجر وه جلا وود 8 


«المشكاة» بأنه حولهما عن هَذَا الباب؛ لأنهما أنسب إلى ذلك الباب» ويحتمل أن 
يَكُوْناعدذاذا من بأنه أسقطهما عن تكران» واللّه أعلم . والحديثان قد تقدّم البسط 
في شَرْحِهما في باب الأضحية» وقد بينا هناك أن حَدِيث جاير أنسب لباب الهدي . 
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]١171- 61/‏ عَنْ سَلَْمَةَ : بْنِ الأكوّع قَالَ : قَالَ الي كيه : امَنْ ضَحَّى 
نكم فَلَا يم نحن بد فى رةس لك 4 ال ل ار 
5 رَصوَل الله تَفَعَل كما فَعَلنَا العام المَاضِيّ؟ قَال: كلو وَأطعِمُواء 


دتٌ أَنْ 


وَادَخِرُواء قَإنَ ذَلِكَ الْعَام كان الئاس جَهِدٌ قَأَرَ دت ١‏ 


الشرح ‏ عم 

/561”- قوله: (مَنْ ضَحَّى) بتشديد الحاء. (فَْلَا يُسْبِحَنَّ) بالصاد المهملة 
الساكنة والموحدة المكسورة. (بَعْدَ ثَالِنَةِ) من الليالي من وقت التضحية. (وَفِي 
ال السيطادي ولأبي ذرٌّ «وَبَقَي في بَبْتِها . (منه) أي : ف الدى ست نه . 
6 شئ 2) من لحمه؛ ؛ لحرمة ادخار شيء من لحم الأضحية في هذا العام لأجل القحط 
الذي وقع فيه حتى امتلأت المدينة من أهل البادية» فأمر أهلها بإخراج جميع ما 
00 مل لخيوم الأضاحي التي افوا ادخار مثلها في كل عام . (قَلَمًا كَانَّ الْعَامُ 
المُقْبلُ) أن : الآتي بعده. (قَانُوا) أَئ: بعض الأصحاب . (تفعل) بتقدير 
الاستفهام. (كما فَعَلنَا العَامَ الْمَاضِي؟) من نَرْك الادخار, قال ابن المنير: وكأنهم 
هجوا أن النهي ذلك العام كان على سبب خاصنٌ وهو الدافة» وإذا ورد العام حاك 

في النفس من عمو مه وخصوصه إشكال» فلما كان مظنة الاختصاص 000 
السؤال» فبيّن لهم يل أنه خاص بذلك السبب» وكا ملقد يدان شرل 
. العام يضعف عمومه بالسبب» ا ل 
ألا ترى أنهم لو اعتقدوا بقاء العموم على أصالته لما سألواء ولو اعتقدوا الخصوص 
أيضًا لما سألواء فسؤالهم يدل على أنه ذو شأنين» وهذا اختيار الامام الجويني. 


وحاصل كلام ابنُ المنير: أن وجة قولهم : هَل تمعل كما كنا تفعّل. معٌ أن النهي 


0770 مُتَمَنْ عَلَيْه : البْخَارِي (0079)» ومُسْلِم (191/5) عنه. 


كتابْ المثايكِ اب الهِي 
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يقتضي الاستمرار؛ لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاصصٌ» فلما احتمل 
عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألواء فأرشدهم إلى أنه خاص 
بذلك العام من أجل السبب المذكورء واستدل به على أن العام إذا ورد على سبب 
خاص ؛ ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته» لكن لا يقتصر فيه على 
السبب» كذًَا فِي «المَنْح). 

(قَالَ) أي : لني يك . (كُلُوا) بصيغة الأمر من الأكل . قال الحافظ : تمسك به 
من قال بوجوب الأكل من الأضحية» ولا حجة فيه؛ لأنَّهُ أمر بعد حظرء فيكون 
للإباحةٍ . وقال النووي: يستحب الأكل من الأضحية. هذا مذهبنا ومذهب العُلَمَاء 
كافة إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبي الطيب بن 
سلمة مع اكاب حكاه عنه الماوردي لظاهر هَذَا الحديك فن الأمر بالأكل مع 
قوله تعالى : فكوا نهَا4 :7 وحمل الجمهورٌ هَذَا الأمر على الندب أو 
الإباحةّ» لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى : «وَإنا عل تأصطافوأك نسم تدك 
وقد اختلف الأصوليون والمتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظرء فالجمهورٌ من 
أصحابنا وغَيّرهم على أنه للوجوب, وقال جماعة منهم من أصحابنا 0 إنه 
لإاباسة و وسياني امريد«الكلام. في ذلك: 

(وَأَطْعِمُوا) بهمزة قطع وكسر العين المهملة» وفي حديث عائشة وأبي سعيد : 
«تَصَدَقُوا؛ قال الخطابي : استدل بإطلاق الأحاديث على أنه لا تقييد في القدر الَّذِي 
يجزئ من الاطعامء ويستحب للمضحي أن يأكل من الاضحية شيا ويطعم الباقي 
صدقة وهديةء» وعن الشافعي يستحت وب أثلامًا لقوله: «كُلُوا وَتَصَدَقُوا 
وَأَطْعِمُوا؛ قال ابن عبد البر: وكان غيره يقولٌ: : يستحبٌ أن يأكل النصف ويطعم 
النصف. وقد أخرج أبو الشيخ في كتابٍ (الأضاحي». وأحمد من طريق عطاء بن 
ين : ١مَنْ‏ ضَحَّى فَلْيَأْكُلُ مِنْ أضْحِبَيِهه ورجاله ثقات» لكن قال 
أبو حاتم الرازي: الصوابٌ عن عطاء مرسل. 

قال النووي: مذهبٌ الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية» وإنما الأمر فيه 
للاذن. وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمرء وحكاه المارودي عن أبى 
الطيب بن سلمة من الشافعية» وأما الصدقة منها: فالصحيح أنه يجبُ التصدق من 
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الأضحية بما يقع عليه الاسم» والأكمل أن يتصدق بمعظمهاء ولنا وجه أنه لا تجب 
الصدقة بشيء منهاء كذًَا في «المَنْح). 

وقال ابن حزم في «المحلى» : فرض على كلّ مضحٌّ أن يأكل من أضحيته» ولا بد 
ولو لقمة» وفرض عليه أن يتصدق أيضًا منها بما شاء قل أو كثر ولا بد» ومباح له أن 
يطعم منها الغني والكافر وأن يهدي منها إن شاء ذلك . انتهى . وقال ابنٌ قَدَامَة في 
«المغني» (ج8: ص 577): قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله : يأكل هو 
الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. . قال علقمة: بعث 
معي عبد اللّه بهدية فأمرني أن آكل ثلتَّاء وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث» وأن 
أتصدق بثلث. وعن ابن عمر قال:. الضحايا والهدايا ثلث لك» وثلث لأهلك» 
وللك للمساكين . وهذا قول إسحاق وأحد قولي الشافعي . وقال في الآخر : يجعلها 
0-0 يأكلٌ نصفًا ويتصدّقٌ بنصف؛ لقول الله تعالى : كلأ نيا وطْمْمرا 

بس الْمَقِيرَ» رمج:+0 وقال أصحاب الرأي : ما كثر من الصدقة فهو أفضل ؛ لأن 

ا و ا 
وعلي ين لَحْوِها وحسيا من مَرَقِها ونحر خمس بدنات أو ست بدنات وقال: ١‏ 
شَاء مَلبَمتَطِعْ وَلَمْ يَأَكُلُ منهنّ شِيمًا) . 

ولنا ما روي عن ابن عباس في صفةٍ أضحية النَِّي يل قال : ويطعم أهل بيته 
الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلّث» ويتصدق على السؤال بالثلث . دكرؤاة الحافط انو 
موسى الأصفهاني في «الوظائف» قال مخلاية بين و لاله قول ابن مسعود 
وَابئن عمر» ولم نعرف لهما مخالقًا في الصحابة» فكان إجماعاء ولأن الله تعالى 
قال: «إفكوا ينا وَأَطْعِموأ الْفَايمَ والمعد» امع 05 والقانع : السائل» -يقال: : قنع 
قنوعًا؛ إذا سأل» وقنع قناعة إذا رضي» والمعتر الَذى يعتريك» أي : يتعرض لك 
لتطعمه فلا يسأل» فذكر ثلاثة أصناف. فينبغي أن يقسم بينهم ثلانّاء قال: والأمر 
في هَذّا واسع» فلو تصدَّقٌ بها كلها أو بأكثرها جازء وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق 
نها ناز : 

وقال أصحابُ الشافعي : يجورٌ كلها كلها . ولنا أَنَّ الله تعالى قال م 9 
موأ الَاعَ ولمع وقال : : «وَأَطْهِمُوأ لبس الْمَقِيرَ» رمع مى والأمرُ يقتضي 
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الوجوب . الو يجبٌ الأكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها 
للأمر بالأكل منها. انتهى مختصرًا. وقال في «الدرٌ المختارٍ) : يأكل من لحم 
الأضحية ويؤكل غنيًا ويدخرء وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث وندب تركه 
الذي عبان بوسعة غليهة وق «البدائع؟ “يسحت أنياكل من أضحعه: والاسل 
أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث» وله أن 
يهبه جميعًاء ولو تصدق بالكل ؛ جارٌء ولو حبس لنفسه الكل؛ جاز؛ لآن القربة 
الم وام اراح لحيل ملكا 

قلّث: اختلفوا فى كو له تعالن ؛ «مكلوأ مها وأَطْعِمُوأ لايس الْفَقِيرَ # لع .ىم 
وفي قَوَلِه : «تكلوأ ينبا وأْجموا الْمَاِم لْقَاهَ وال مَعَمرَ# زلحج: د أن حكم الأكل المأمور به 
في الايتين» ا لف ل ار لسرا له فجمهور 
أهل العلم على أن الأمر بالأكل فيهما للاستحباب لا للوجوب» والقرينة الصارفة 

عن الوجوب هي ما زعموا من أن المشر كين كانوا لا يأكلون هداياهم فرخخص 
للمسلمين في ذلكء. وعليه فالمعنى: فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على 
أنفسكم» كما يفعله المشركون. 


وقال ابن كثير في «اتفسيرو»: إن القولٌ بوجوب الأكل غريب» وعزا للأكثرين أن 
الأمر للاستحباب . لالبااوعو كبا ابن حرير الى السبيزا +اوقال» الفرطي في 
«تفسيره» : «9نَكُنُواْ منها» أمر معناه: الندب عند الجمهورء ويستحتٌ للرجل أن 
يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل . وشذَّت طائفةٌ فأوجبت الأكل والاطعام بظاهر الآيةء ولقوله عي : «فكلُوا 


2 


وَادّخِرُوا وَتَصَدَّقوا». انتهى كلام القرطبي . 
ورجّح الشنقيطي الوجوب حيث قالّ: أقوى القولين دليلًا وجوب الأكل 
والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأنَّ الله تعالى قالّ: نكا ينها» في 
موضعين» فأمرٌ بالأكل من الذبائح مرتين» ولم يقمْ دليل يجب الرجوع إليه صارف 
عن الوجوب. وكذلك الإطعامٌ هَذَا هو الظاهر بحسب الصناعة اراي قال : 
ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده : أنَّ النبيئّ يللد 
مائةٌ من الابل» فأمر بة ل 
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مَرَقهاء وهو دليل واضح على أنه أراد أن لا تبقي واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا 
وقد أكل منها أوشرب من مرقها. وهذا يدل على أن الأمر في قَوْلِهِ «نَكُلوا منهَا» 
لسن بجوو الأسهحات. والعجيرة ١إذ‏ لو كان كذلك الاكفى بالأكل. من بعضها 
وشرب مرقة دون بعض. وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب. انتهى . 

وقال أبو حيان في البحر المحيط» : والظاهرٌ: وجوب الأكل والإطعام» وقيل: 
باستحبابهما . وقيل : باستحباب الأكل ووجوب الإطعام؛ والأظهر: أنه لأ تحديك 
للقدر الَّذِي يأكله. والقدر الَّذِي يتصدق به. فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاءء وقد 
قال بعض أهل العلم: يتصدق بالنصف ويأكل النصف. واستدل لذلك بقوله 
تعالى : موأ ينها وَأَطْعِمُوأ الس الْمَقِيرَ » رمج:«ى قال: فجزأها نصفين: نصف 
لهء ونصف للفقراء» وقَالَ بَعْضَهُم : يجعلها ثلاثة أجزاء : يأكل الثلث» ويتصدق 
بالثلث» ويهدي الثلث» واستدل بقوله تعالى : فكوا ينبا للعنا القاد ْفَانمَ والمعرٌ لمعار # 
مج: د فجرَّأها ثلاثة أجزاء: ثلث له؛ وثلث للقانع» وثلث للمعترء 00 قولهء 
وأظهرها الأول» والعلم عند الله تعالى. 

(وَاذَخِوُوا) بتشديد الدال المهملة وأصله من ذخر بالمعجمةء دخلت عليها تاء 
الافتعال ثم أدغمت» ومنه قوله تعالى: ©وَأدَكرَ بَعَدَ أمَّ4 ربرسف: هى أي: اجعلوا 
ذخيرة» وهو أمر إباحة. قال الحافظ: يؤخذ من الإذن فى الادخار الجواز خلافا 
لِمَنْ كَرهَه . وقد ورد في الادخار: «كان يدَّخِدُ لأهله قُوت سَكدِ) '. وفي رواية: ١كان‏ 
لا يدَخِرُ للغدٍ) . والأول في «الصَّحِيحَيْن) 2 والثاني في مسلمء والجمعٌ بينهما أنه 
كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله» أو أن ذلك كان لاختلاف الحال» فيتركه عند 
حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة. انتهى . 

(فَإِنَ ذَلِك الْعَام) أي : الواقع فيه النهي علة لتحريم الادخار السابق وإيماء إلى أن 
الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا . (كَانَ بالناس جَهَدٌ) بفتح الجيم أي : مشقة 
من جهة قحط السنة . (فَأرَدْت) أي : بالنهي عن الادخار. (أَنْ تعِينُوا فِيِهِمْ) بالعين 
المهملة من الاعانة: قال الطيبي : أي توقعوا الاعانة فيهم. انتهى . قال القاري : 
فجعله من باب التضمين كقول الشاعر : 

يَجْرَحُ في عَرَاقِيبِهَا تَضلِي 
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ومنه قوله تعالى حكايةً: «وَآصَلِحَ لى في دُيّي4 الأحتاف: ٠٠١‏ ويمكن أنْ يكُون 
التقدير: أن تعينوني في حقهم فإن فقرهم كان صعبًا عليه يَثِةِ. قلتُ: قوله: «أَنْ 
نعِيتُوا فِيهم' هكذا وقع في جميع : فى «المتكارة ركد اذ كز الجرري في اجام 
الأصول» (ج4 : ص )١55‏ وهو خطأء والصواب: : ١ن‏ تُِوا فِيهَا؛ كما وقع في 
البخاري» يعني : --2 الفقراء في المشقةء والضمير في انعِينُوا فِيهَا؛ للمشقة 
البو ا ْ ْ 

قال الحافظ : قوله + اليا ياه كذاهنا من الاعانة؛ وفي رواية ملم : عن 
محمد بن المثنى عن أبي عاصم شيخ البخَارِي فيه : : الْأرَدْتُ أن يَفْشْوَ فِيهِم) أي : 
بالفاء والشين» وللإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن أبي عاصم : «فأردت 
أن تقسموا فيهم كلوا وأطعموا وادخروا». قال عياض: الضميرٌ في انُعِينوا فِيهًا) 
المح الاسيريمة من الجهدٍ أو من الشدة أو من السنة؛ ؛ لأنّهَا سبب الجهدء وفي 
١يَفْشُو‏ فِيهِم) أئ:: : في الناس »2 يعني : يشيع لحم الأضاحي في الناس المجاجير 
إليها . قال في «المشارق» : ورواية البِخَارِي أَوْجَه . وقال في اشرح مسلم» ا 
مسلم أَشبه . قال الحافظ : : قد عرفت أن مخرج الحديث واحدء ومداره على أبي 
عاصم واه تاوق كال قن وتارة قال هذاء والمعني في كل صحيح. فلا وجه 
الوح كي 

(مَسَفَقْ قّْ عَلَيْه) أخرجاه في الأضاحي» وهو الحديث الثامن عشر من ثلاثيات 
الإمام البخَارِي رواه عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع . قال 
القاري: لا يظهرٌ وجه إيراد المصنف هَذَا الحديث فى هذا الباب كما لا يخفى» 
ولغله أراةابه تقسيوًا لتخديت جا زرفي آخر الفطبل الأول ::والسايه الخرجه البيهقى 
في الأضاحي (ج9: ص 197). ْ 
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١‏ 5- [18] وَعَنْ نُبَيسَةَ مرفته قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كة: إن كد 
اه 0 جَاءَ ال السّعَةٍء 


هلهج الشرح وصسسم ب 


36 قرله: (وَعَنْ نُبيْضَة بضم النون وفتح الموحةة وهر نون اشير 
الهذلي» تقدّم ترجمته . . (إنَا كنا نَيْنَاكُمْ عَنْ لحُووهَا أي : الأضاحي أو الهداياء 
فيظهر وجه المناسبة للباب قاله القاري . قلت اوقا رواية لأحمد : «إني كنت 
َهَبْنكُمْ عَنْ وم الأضّاحِي» . (أَنْ تَأَكُلُوهَا) بدل اشتمال. (فَوْقَ ئَآَاثْ) أي : ليال. 
(لِكَيْ تسَفكُمْ) من الوسع» أي : فيك لحردها داكت أبن الى زاب لم بت 
(جَاءَ الله) وفي بعض نسخ أبي داود : : «فَقَدَ جَاءَ الله» وهكذا وقع في ١مسند‏ أحمد) 
بالسعة بفتح السين» ومنه قوله تعالى : ## لفق ذو سعد ِ ين سَعَيَوْء 4 [الطلاق: 0] استئناف 
مبين لتغير الحكم» أ اق الله بالخصبب (ونعة الختي» راق بالرجاء ير كدره 
اللحمء » فإذا كان اللأمر كذلك . (فَكُلُوا وَاذَخِوُوا وَائُ تَتَجِرُوا) افتعال من الأجرء أع: 
اطلبوا الأجر بالتصدقء قال المنذري: افعلر انم الأجو يزيل الشردافة الت رقيديا 
أجرها وثوابهاء وليس من باب التجارة؛ لآد اليد فى لمانا قاسسد. 

قلت: وقع في بعض نسخ أض داود: «وَانَجِرُوا) بتشديد التاءء وكان أصله 
«اتتجروا). 5 ثم أدغم كما في «اتخذاء قال الخطابي : «وَانَجِرُوا) أصله «ايتجروا» 
على وزنٍ افتعلواء يريد الصدقة التي يبتغى أجرها وثوابهاء ثم قيل: اتجرواء كما 
قيل: اتخذت الشىء» وأصله ايتخذته» وهو من الأخذٍ. فهو من الأجرء وليس من 
باب التجارة؛ لأن البيع في الضحايا فاسدء إنما تؤكل ويتصللاق متها التق 

(آلا) للتنبيه . (وَإِنَ مَذِهِ الأيّام) أي : أيام منى وهي أربعة» قاله القاري 000 
وَشُرْبِ) بضمٌّ الشين وفتحهاء فيحرم الصيام فيهاء وقد علّل ذلك علىٌ كله : 


(5574) رَوَاهُ بو دَاوّد (35817). 


كناب الماك باب الهيي 


القوم زاروا الله وهم في ضيافته في هذه الأيام» وليس للضيف أن يصوم دون إذن 
مَن أضَافْه » رواه البيهقي بسندٍ مقبول» ومن ثم قال: جمع سر ذلك أنه تعالى دعا 
عبادّة إلى زيارة بيته» فأجابوه وقد أهدى على كل قدر وسعه. وذبحوا هديهم فقبله 
منهم وجعل لهم ضيافة وهي ثلاثة أيام, فأوسع زواره طعامًا وشرابًا ثلاثة أيام؛ 
وسنة الملوك إذا أضافوا أطعموا مّن على الباب كما يطعمون من في الدار» والكعبةٌ 
هي الدارء وسائر الأقطار باب الدارء فعمٌ اللهُ الكلّ بضيافته فمنع صيامهاء ذكره 
الزرقاني. (ذِكْرٍ اللو) أي: كثرة ذكره تعالى؛ لقوله تعالى: #فَإدًا مَصَيْسُم 
كحك انوا 21 5 بآءحُْ أو سكل ؤْحكْرًا 4 [البقرة: »٠‏ ولقوله وك : 
«وانكررا أله يه أَيكَاِ مَعَدُودب جك رابقرة: . "٠‏ قال الزرقاني : وعقب الأكل والشرب 
بقوله : «وَذْكُرٍ اللهِ» لئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه وينسى حقوق اللّه تعالى. 
قال الطيبي: هَذَا من باب التتميم» فإنه لما أضاف الأكل والشرب إلى الأيام 
أوهم أنها لا تصلح إلا لهما؛ ؛ لأن الناس أضياف اللّه فيهاء فتدارك بقوله : وَؤْكْرٍ 
اللهِ) لئلا يستغرقوا أوقاتهم باللذات النفسانية» فينسوا نصيبهم من الروحانية» 
ونظيره في التتميم للصيانة» أي: الاحتراس قول الشاعر: 

فسَقى دِيَارَكَ غَيِرَ مُفْيِدِها صَرْبُ الرّبيع وَدِمَةٌ تَهْبِي 
قال الخطابي: قوله: «هَذِهٍ الأام يام أكل وَشُرْب) فيه دليل على أنَّ صوم أيام 
التشريق غير جائز؛ لأنّهُ قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم 
يجز صيامه؛ فكذلك أيام التشريق» وسواء كان ذلك تطوعًا من الصائم أو نذرًا أو 
صامها الحاج عن التمتع. انتهى . 

تلك ناور الدططلم فى كلت الصو بلفظ : أَيَامُ التْشْرِيتٍ أَيَامُ أكلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ 
اللو وقد ذكره المصنف في باب صيام التطوع, وتقدم هناك الكلام في صيام أيام 
التشريق مفصلًا. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْد) في الأضاحي وسكت عليه. قال المنذري: وأخرجه النسائى 
بتمامه» وأخرجه ابن ماجه مختصرًا على الاذن في الادخار فوق ثلاث وأخرج 
مسلم الفصل الثاني في ذكر الأكل والشرب والذكر. انتهى . قلث: وأخرجه أيضًا 
مطولا أحمد (ج0: ص 20ء 076 والْبَتِمَقِي (ج9: ص 197). 
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/ - باب الخلق 


(بَابُ الْحَلْقي) أي : والقصرء واكتفى بأفضلهماء والكلام ها هنا في ستة أمور 
بسطها الباجي في شرح باب : ما جاء في الحلاق من «الموطأ», الأول: في حكم 
الحلقٍ . الثاني : في صفته . الثالث : في موضعه. الرابع : في وقته. الخامس : فيما 
يتعلق به من الأحكام . السادس : في أنه هل هو نسك أو تحلل؟ 

قال العَيْنِي : قال شيخنا زين الدين العراقي في «شرح الترمذي»: إن الحلق 
نُسك. قاله النووي. وهو قول أكثر أهل العام * وهو القولٌ الصحيح للشافعي» 
وفيه خمسة أوجه؛ أصحها: أنه ركن لا يصمح الحج والعمرة ة إلا به. والثاني: أنه 
واجب . والثالث: أنه مستحب . والرابع : أنه استباحة محظور. والخامس: أ: 
ركن في الحج واجب في العمرة» وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وغير واحد من 
الشافعية . انتهى . 

وصحّح النووي في «مناسكه» أنه نسك» وأنه ركن لا د لا 
يجبر بدم . . وقال في اشرح مسلم»: مذهبنا المشهور أن الحلق أو التقصير نُسك من 
مناسك ألحج والعمرة» وركن من أركانهما لا يحصل واحد منهما إلا به» وبهذا 
قال العُلَمَاء كافة» وللشافعى قول شاذ ضعيف: أنه استباحة محظور كالطيب 
واللياسن وبين بنسك . والصواب الأول. انتهى . وبوّب البخَاري فِي (صَّحِيجِها : 
بات الْحَلْق وَالنَفْصِيرٍ عند الْإِحْلَالٍ. ْ 

قال ابن المنير في «الحاشية شية»: أفهم البِخَارِي بهذه الترجمة أن 00 
لقوله : «عند الاحلالٍ» ولس عون التخلل» وكانه نهدل على الاك يدع لاه 
لفاعله» والدعاء يشعر بالثواب» والثواب لا يكون إلا على العبادة لا :9 
المناحات».وكذلك تفضيله الحلق على التقضير يشتعر .يذلك» لآن المباجات لا 
تتفاضل» والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه 
استباحة محظورء وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرّد بها» لكن حكيت 


نه 


لي 0 53 
فِي «المَنْح). 

وقال الباجي : وعندنا أنه نسك وهو أحد قولي الشافعي» والدليل على أنه نسك 
يثاتث صاحبه على فعله قوله تعالى: مو لحان لمحل حرام الآية (الفمح: 0107 . 
فوصف دخول المَسّجد على هذه الصفة فيما وعدهم به؛ ولو لم يكن نسكا مقصودًا 
لما وصف دخولهم به كما لم يصف دخولهم بلبسهم الثياب» ووجه ثان: أنه كناية 
عن الحج أو العمرة ولو لم يكن من النسك لما كنى به عنه» ودليلنا من جهة السنة 
حَدِيث ابِنٍ عَمّر في الدعاء للمحلقين» فلو لم يكن فعلًا يثاب عليه فاعله لما دعا له 
وأيضًا إنه نليثنة أظهر تفضيل الحلق على التقصيرء ولو لم يكن نسكا له فضيلة لما 
كان أفضل من التقصير كما أنه ليس لبس نوع من الثياب أفضل من لبس غير ذلك . 
انتهى . 

وقالٌ ابن قُدَامَة (ج": ص 408): الحلقُ والتقصيرٌ سك في الحجٌ والعمرة في 
ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقيء وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وعن 
أحمد أنه ليس بنسك» وإنما هو إطلاق من محظور كان محرمًا عليه بالاإحرام» 
فأطلق فيه عند الحلّ كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام» فعلى هذه 
الرواية لاشيء على تاركه» ويحصل الحل بدونه» وجهها : أن النِّي بكِِ أمر بالحل 

من العمرة قبله فروى أبو موسى قال: ما مرا ليم 
أَهْلَلْتَ؟» قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله يََِِ. قال: «أَحْسَنْتَ2 فأمرني 
فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم قال لي : 0 متفق عليه . 


وعن جابر: أن التي 9 يي لما سعى بين الصفا والمروة قال : من كان معه هدي 
فليحل وليحعلها عمرة» . رواه مسلم. وعن سراقة أن الى كط قال: : (إِذَا قَوِمْتُم 
َمَنْ َطَوَفَ بِالَْيْتِ وَبَيْنَ الصّمًا وَالْمَوْوَةِ فقَدْ حَلّ. إِلّا مَنْ كانَ مَعَُ هَدَيٌ» رواه أبو 
إسحاق الجوزجاني» والرواية الأولى أصح» فإن التي بثة أمر به فروى ابن عمر : 
أن مر ع قال : ١مَنْ‏ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذيٌّ كَلْيَطف بِالبَبْتِ وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَردْوَق 


0) 


0 - 


وعن جابر : أنَّ النبيّ يك قال : : «أَجُِوا إِحْرَامَكُمْ بِطَوَافِ بِالبَيْتِء وَالصًَّا وَالْمَرْوَة 
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وَقَصرُواه وأمره يقتضى الوجوب, ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله سبحانه: 
ا مقن روسك وم ممصن [انتح: 00 ولم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس 
وقتل الصيدء ولأن التي ل برسم على المُحَلْقِين ثلانًا وعلى المُقَصَّرِين مرةٌ» ولو 
لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات» ولأن الي يد وأصحابه 
فعلوه ه في جميع حجهم وعمرهم ولم يخلوا به) ولو لم يكن نسكا لما داوموا عليه 
بل لم يفعلوه؛ لأنّهُ لم يكن من عادتهم فيفعلوه هعادة» ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله. 
وأعايي الجر بد مامت مايا لعن قرا لأن ذلك كان مشهورًا 
عندهم ) 5 ولا ب يمتنع الحل من العبادة بما كان محرمًا فيها 
كالسلام من الصلاة. انتهى 

570000 
الحج لا يتم إلا بفعله ولا يجبر بدم أو واجب؟ فذهب إلى الأول أكثر الشافعية . 


ص 


وقال إمام الحرمين: إنه متفقٌ عَلَيْه . وقال النووي : إنه الصوابف» وذهب 
الداركي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى أنه واجب» وهو مذهب الأثمة الثلاثة» 
وذهبَ الشيحٌ أبو حامد الإسفرائيني وجماعة إلى أنه ركن في العمرة واجب في 


الحج . 


آ/ ا 
3 
ا 
١‏ 
00 
3 


١1-5-5048‏ عَن ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله بل حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَةٍ 
الْوَدًا ع ناس من أْحَاب :فصر بَضهُم. [مْتَفَقَّ عَلَيْه] 


ساسح وه © الشر. جح عب 
48- - قوله: (حَلَقَ رَأْسّهُ) بتشديد اللام وتخفيفهاء أي : أمر بحلقه. (في 
حَجَّةٍ الْوَدَاع وَأَنَاسَ مِنْ أَصْحَابهِ) أي : حَلقوا لإدراك شرف متابعته وفضيلة الحلق 
التي بينه بالدعاء للمحلقين مرات. (وَقَصّرَ) بتشديد الصاد. (بَعْضَهُمْ) أي : بعضُ 
أصحابه أخذًا بالرخصة بعد دعائه للمقصرين في المرة الأخيرة بالتماسهم . قال 
القاري: وبمك أن أكون الم الامو كول : «وَفَصّرَ بَعْضهُمُ) أي : : بعد عمرتهم قبل 
حجتهم . انتهى . واللفظ المذكور للبخاري في المغازي» أخرجه من طريق موسى 
ابن عقبة عن نافع عن عبد اللّه بن عمرء وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن 
00 حَلَقنَ رسولٌ الله يل وَحَلَقَ طائفةٌ من أصحابه وقصّر 
قال قث الله إن سول الله يك قال : «رَحِمَ الله الْمُحَلّقِينَ مرَّة أو 
تين» الشك من الليث. ثم قال : «وَالْمَْصّرِينَ ومجموع الروايتين يدل على أن 
بسك 8 ١‏ وسيأتي الكلام فيه مفصلا. 


موه 


اب ا من الرجه لذي ترجه ابارت مت في المخاي 
عا مك ع للد عله ١‏ لين أب و شيعو فى والأطرات» أن قائل 0 
ابن جريج الراوي له عن موسى بن عقبة. كذَا في «المَنْح) وقال النووي: اختلفوا 


وس مالي 5 


(13769) مُتَمَقْ عَلَيْه : البُخَارِي (0)1777 ومُسْلِم (2»)010 فِي الحَجّ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِء وَأَبُو دَاوْد 
(19480). 
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في اسم الحالق» فالصحيح أنه: معمر بن عبد الله العدوي» كما ذكر البخاري . 
وقيل : هو خراش بن أمية» وهو بمعجمتين الأولى مكسورة. انتهى . قال الحافظ : 
والصحيحٌ أن خراشًا كان الحالق بالحديبية . واللّه أعلم . 

قلت : وقد بِيّنَهُ ابن عبد البر فقال في ترجمة خراش بن أمية بن الفضل الكعبي 
الخزاعي : وهو الَّذِي حلق رأمن رسولٍ اللَّه يك يوم الحديبية. انتهى . ولمعمر بن 
عبد اللَّه الي حلقه في حجة الوداع قصة رواها أحمد والطَرَاني في «الكبير» كما 
في «مجمع الزوائد»» والبخاري في «تاريخه الكبير» كما حكاها العيني. 

(مُتَمَقّ عَلَيْه) أخرجه البخَارِي في الحج وفي المغازي. ومُّسْلِمٍ فِي الحج. 
واللفظ المذكور للبخاري في المغازي» وأخرجه أيضًا الترمذي والبَيْهَقِي (جه : 
ص 0٠١"‏ 185). 


0 «/ا؟1"- 7 ومن ثَالَ لي مُعَاوِيةٌ : إِني قَصَّرْتُ مِنْ 


مس الئَِّيَ يك عِنْدَ الْمَرْوَة د ا 


3 


0 0 


6/٠‏ "- قوله: (ثَالَ لي مُعَاو يَهُ) أي : ابن أبي سفيان. (إِنّي و قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ 


7 التبيت يكله) أي : من شعز رأسه. وابكدله من ذه إلى سجر ا لطر يعن تعر 


| الرأس كالحلق؛ لأن ظاهر حرف «مِنْ) للتبعيض . ووقع عند أحمد (ج4 : ص 47) 
والنّسّائي من طريق عطاء أن معاون حيرت أنه أخد هن أطراف كتعر :وسو :الله كله 
في أيام العشر . . . الحديث. قال: فلو ثبت هَذَا لكفى في تقدير الحلق والقصر 
ببعض الرأس 

قلتُ: اختلفت ألفاظ الرواية» وفي بعضها: قال: قصَّرْتٌ عن رسول الله يك . 
وهذا كما ترى مجملء وأما ما وقع في بعض الروايات من قوله: قصَّرْتٌ من 


(0770 ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي (2)1070 ومُسْلِم (157/709)» وَأَبُو دَاوّد (1807)» وَالنّسَائِي (0/ 
15 فيه عن ابْن عباس عَنْه . 


كتَابْ الْماسِكِ 


رَأْسِو. أو: أخذ من أطراف شعرو. فالظاهر أنَّ الّمَرَاد به نفي المبالغة في التقصيرء 
بحيث يبلعُ إلى أصل الشعر لا الاجتزاء بأخذ بعض الرأس وترك بعضه على أن حمل 
فعله على المُتَّمَّى عَلَيْه أولى من حمله على المختلف فيه بل هو المتعين. والله 
أعلم . قال النووي : في هَذَّا الحديث جواز الاقتصار على التقصير» وإن كان الحلق 
أفضل» وسواء في ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في 
العمرة» ويحلق في الحم ليقع الحلق ذ في أكمل العبادتين» وقد سبقت الأحاديث 
في هذا. انتهى . 
(عَْد المووة) فيه أنه جحي أن يكوق تقصير المتعتي أو كلف عد اللتر و الاتها 
موضع تحلله» كما يستحب للحاج أنْ يَكُون حلقه أو تقصيره في من ؛ لأنها موضع 
ا يار ا ا ل د بمشقص) بكسر الميم 
وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة» أي االصل لور يفن 
أو غير عريض له حدة» وقيل: المراد به المقص وهو الأشبه فى هذا المحلء» قاله 
القاري . وقال في «اللمعات»: وشقص كمئبر» وهو نصل عريض أو سهم فيه ذلك» 
وقيل: المراد به الجَلّم بالجيم بفتحتين» وهو الَّذِي يجز به الشعر والصوف وهو 
فيه 
ثم اعلم : أن في الحديث إشكالا وهو أنه لا يدرى أن تقصير رأسه ككل | الذي أخبر 
به معاوية كان في الحج أو في العمرة؟ ولا يصح الحمل على الأول؛ لأن الحلق 
والتقصير من الحاج يكون بمنى لا عند المروة؛ وأيضا قد ثبت حلق رأسه في الحج 
فتعين أنْ يون في العمرة» ثم في أي عمرة من عمره كان؟ لا يجوز أنْ يَكون في 
العمرة الحكمية التي كانت بالحديبية ؛ لأنّهُ حلق يومئذ فيها ولم يدخل مكة ولم 
يسلم معاوية يومئذ» ولا يصح أن يحمل على عمرة القضاء؛ لأنَّهُ قد ثبت عن أهل 
العلم بالسير أن معاوية إنما أسلم عام الفتح» نعم قد ينقل عنه نفسه أنه كان يقول : 
أسلمت عام القضية» لكن الصحيح أنه أسلم عام الفتح. وفي هَذَا النقل وهن» أو 
يحمل على عمرة الجعرانة وكان في ذي القعدة عام الفتح» وذلك أيضًا لا يصح؛ 
لأنّهُ قد جاء في بعض ألفاظ الصحيح : «وَذَلِكَ في حبّتها . وفي رواية النسائي 
بإسناد صحيح : «وذلك في أيام العشر». وهذا إنما يكون في حجة الوداع» كذا في 
«المواهب» فتعين حمله:على عمرة حجة الوداع. وقد ثبت أنه يَكِةِ لم يحل يومئذ 
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جلا سسوسي و جعت جا د 


ولا من كان معه هدي» وإنما أمر بحل من لم يسق الهدي» نعم قد توهم بعض 
الناس أنه يَِِ حج متمتعًا حل فيه من إحرامه؛ ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق 
الهدي». وتمسكوا بِهَذَا الحَدِيث من معاوية» لكن الصواب أنه يي لم يحل يومئذ. 
وقد قالوا: إن الصّحَابَة أنكروا هَذَا القول على معاوية وغلطوه فيه؛ كما أنكروا 
على ابن عمر في فَُوْلِه : إِنْ إحدى عمره يَكِدِ كان في رجب . 

قال التو رِبَشتي : الوجة فيه أن نقول: نسي معاوية أنه كان في حجة الوداع» ولا 
يستبعد ذلك فيمن شغلته الشواغل وتازعته الدهور والأعصار في سمعه وأبصاره 
وذهنه» وكان قد جاوز الثمانين وعاشس بعل حجة الوداع خمسين سنة. انتهى . 
فحينئذ يحمل ذلك على عمرة الجعرانة» ويكون ذكر الحجة وأيام العشر سهرًا 
واللّه أعلم» انتهى ما في «اللمعات». 

وقال ابن الهمام: حديث معاوية - أي: في إحلاله بالتقصير عند المروة - إما 
هو خطأ أو محمول على عمرة الجعرانة» فإنه قد كان أسلم إذ ذاك» وهى عمرة 
حفيت على بعضن:الناش؟ لأنها كان لبلا على ماافن الترمدئ والتبناتي» وَعِلى 
هَذَاء فيجبٌ الحكم على الزيادة التي في النسائي وهو قوله: «في أيام العشر) 
الحلا ران كاي عاد اسح إن امنيا رن مناوب رم عقن زد كذا 

في "المرقاة» ا ا 0 
ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية : «إن هذه حجة عليك» إذ لو كان في 
العمرة لما كان فيه على معاوية حجة» وأصرح منه ما وقع عند أحمد (ج4 
)1١‏ من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر 
رسول الله يك في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم» وفي كونه في حجة الوداع 
نظر؛ لأن النَِّي يَكِةِ لم يحل حتى بلغ الهدي محله؛ فكيف يقصر عنه على المروة, 
وقد بالغ النووي هنا في الردٌ على من رَعَم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال هذا 
الحديث عبرل على أن معاوية قصر عن الى يله فى عمرة الجعرانة؛ لأن 
الى يَِةِ في حجة الوداع كان قارنًا وثبت أنه حلق بمنى» وفرق أبو طلحة شعره بين 
الناس» فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضًا على 
عمرة القضاء الواقعة سنة سبع ؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمّاء إنما أسلم يوم 


كتَابْ الماك باب الحلق _ 
اوجح اسم 
التمرية وررجاذ لاوا يعت الخووه لاي ل دهجل معدا 
الوداع. وزعم: : أنْ الئَي ككةِ كان متمتعًا ؛ لأن هَذَا غلط فاحش» فقد تظاهرت 
الأحاديث في مسلم وغيره : أن النَِّي كهِ قيل له: ما شأن الناس حلوا ا 
ولم تحل أنتّ من عُمْرَِك؟ فقال : «إنّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَكَلّدْتُ هَدبِي نَلَا أَجِلُ حَبّى 
أنْكَخ )بقلت - قائله الحافظ : ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية والذي 
رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن يمكن 
الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتمٌ إسلامهء ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم 
الفتح . 

وقد أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق» من ترجمةٍ معاوية تصريح معاوية بأنه 
أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه كان يخفي إسلامه؛ خوقًا من أبويه. وكان 
النبي يك لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه 
وأصحابه يطوفون بالبيت فلعلٌ معاويةً كان ممن تخلّف بمكة بسبب اقتضاه. ولا 
يعارضه أيضًا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره: فعلناها - يعني 
العبره دا ليوح واريها ا برع ابر بالخران - بضمتين - يعني بيوت مكة. 
يشير إلى معاوية؛ لأنّهُ يبحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على 
إسلامه لكونه كان يخفيه» ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره كان في عمرة 
الجعرانة : أن الي يك ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحدًا 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى 
الجعرانة» فأصبح بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس. كذا أخرجه 
الرمدي وغيره» ولم يعدوا معاوية فيمن كان صحبه حينئذ ولا كان معاوية فيمن 
تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال: لعله وجده بمكة. بل كان مع القوم 
وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة. وأخرج الحاكم في 
«الإكليل» في آخر قصة غزوة حنين: أن الذي لق براسة كد فى عمرته التى 
اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة . فإن قبت هذا وثبت أن مغاوية كان 
حينئذ معه» وكان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه 
أولا وكان الحلاق غائبًا في بعض حاجته. ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر 


عسَو ع 


بالحلق؛ لآنه أفضل ففعل » وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية» وثبت أنه عَللِلٍ 
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د 


حلقٌ فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأَخْبَار كلهاء وهذا مما فتح 
الله علي به في هَذَا الفتح ولله الحمد ثم لله الحمد أبدًا . قال صاحب «الهدي» : 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أَلَهُ يك لم يحل من إحرامه إلى يوم 
النحرء كما أخبر عن نفسه بقوله : «قلا أجل حَنَّى أَنْحَرَ) وهو خبر لا يدخله الوهم 
بخلاف خبر غيره» ثم قال: فلعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد 
ذلك وظن أنه كان في حجته» انتهى. ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد 
المتقدمة لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشرة إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن 
سعد عقبها: «والنامن يُكرون ذَلِكِ على مُعَاوية». انتهى. وأظنٌ قيسًا رواها 
بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك» وقد أشار النووي إلى ترجيح كونه في 
الجِعْرّانة» وصوَّبه المحبٌ الطبري وابنُ القيم» وفيه نظر؛ لأنه جا أنه حلق في 
الجعرانة» واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن 
أسلم ليس ببعيد. انتهى كلام الحَافِظ . 

قلت : لا إشكالٌ في رواية الشيخين» فإنها تحمل على عمرة من عمره كما وقع 
في التصريح بذلك في رواية النسائي» والمراذ بها عمرة الجِعْرَانة» كما قال النووي 
والمحب الطبري وَابْن القيم وغَيّرهم» وأما ما وقع في رواية الحاكم في «الإكليل» 
ورواية الملا فى «سيرته» على ما حكاه الطبري من أنه حلق فى عمرة الجِغرّانة» فقد 
تدم واه الجمع بيخ وبين وز ياتا انه قمير عفادو المشكل إفعا هو .روانة أبي 
داود بلفظ : «قَصَّوْتُ عَنْهُ عَلَى الْمَوْوَةِ بِحَجَّتِهِ . ورواية أحمد والنّسَّائي بلفظ : «أخدّ 

منْ أَطَرْافٍ شَعْرٍ النبيّ بك في أيّام العَشْرٍ) . وول المنذريٌ رواية أبي داود بأن قوله: 
(لِحَجيها . . يعني : لعمرته» قال : وقد أخرجه النسائي أيضّاء وفيه: : فِي عمرَةٍ على 
الْمَرْوَة . وتسمى العمرة حجًا؛ لأن معناها القصدء وقد قالت حفصة: ما بال الناس 
خلوا+ و ندل اذك من غدزيك؟ فيل : إنما تعنني من حجتك ٠‏ انتهى وأماراوية 
أحمد والنّسَائي فهي محمولة على الخطأ والنسيان والوهم كما قال التُورِبَ: بشي ابن 
القيم وَابْن الهمام والطيبي والحافظ . واللّه أعلم . 

(مَتَمَقَ عَلَيْه) واللفط لمسلم» وقوله : 00 مما تفرد به مسلم دون 
البخاري» والحديثٌ أَخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج : ص 240 45 لال حرق ؟7١٠)‏ 


وأبو دَاوّد فى باب الإقران» التّائي والْيهقِي (ج0: ص .01١7‏ 


كتَابْ المتَاِكِ باب الحلق 


:ةمح ووم وح جا ورج مو وجو به عدو ع سوسم ع سوس وعد لاسو سح سو و مره ألا سوه مووود وا سح سور أ 


الْوَدا اع: «اللّهُم ارْحَمْ المَُلَقِينَ . قَالُوا : وَالْمْقَصّرِينَ يا وَسُول لل َال : 

الهم ارْحَمْ 0 . قَالوا: وَالْمْقَصّرِينَ ا" وول اللده قال 

«وَالْمْقَصّرِينَ). 0 
ج77 ب 3 


١‏ 5 ["] وَعَنٍ أبْنِ عُمَرٌ: أ رَسُولَ الله يكل قَالَ فى حَجَّةٍ 


الشرح سسسب 

50١‏ قوله: (ثَالَ في حَجَةٍ الوَدَاع) هكذا في جميع نسخ «المشكاة) 
و«المصابيح» وهو خطأ من المصنف والبغوي, إن اكيت رواة مالك في 
«الموطأ» عن نافع عن ابن عمرء ومن طريق مالك رواه أحمد (ج7: ص 74) 
والبخاري ومسلم وأبو دَاوْد وليس عندهم قوله: «فِي حَجةٍ الْوَدَاع» وقد اختلف 
المتكلمون ن على هَذَا الحديث في الوقت الَّذِي قال فيه رسول يك ذلك» فقال ابن 
عبد البر: كونه في الحديبية هو المحفوظ . وقال النووي: الصحيح المشهورٌ أنه 
كان في حجة الوداع. قال القاضي عياض: لا يبعدٌ أن النَبِي يلي قاله في 
الموضعين . قال العَيّنِي: ما قاله القاضي هو الصواتٌ؛ جمعًا بين الأحاديث. 

وهو الَّذِي اختارَهُ الحافظً حيثٌ قال: قال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة 
نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية» وهو تقصير وحذف»ء وإنما جرى ذلك 
يوم الحديبية حين د عن البيت» وهذا محفوظ مشهور من حديث: ابن عمرء 
وَابْن عباس» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وحبشي بن جنادة» وغَيْرهم» ثم أخرج 
حديث أبي سعيد بلفظ : سمعثٌ رسولٌ الله يك يستغفرٌ لأهل الحديبية للمحلّقِينَ 

لان وللممصرون فز 

وحديثُ ابن عباس بلفظ : حلقٌ 0 يوم الحديبيةِ وفَصّر آخرونٌء فقال 
00 الله عَلِنهِ: «رَحِمّ الله الْمُحَلْقِينَ. .© اليحجديث:. 

وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الَّذِيِ أ أخرجه البِخَارِي بلفظ : قال 


و2 * سوه 


0 ) متفق عليه : البّخَارِي (2)11/717 ومسلم ٠ ١(‏ فيه عَنِ ابْنِ عَمَرَ وَأَبُو دَاوُد (191/9). 
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1 سسححه راد سيحسوم و عإل مومعو ومو وجوت بد و جد خحوه جد ته د 


رسول الله يك : «اللَهُم اغْفه للْمُحَلفِين» قالوا: وَالْمْفَصّرِينَ؟ َال : «اللّهُمَ اغْفِرْ 
لِلْمُحَلّقِينَ قَالُوا : وَالْمُمَصّرِي ينَ؟ قَالَهَا ثَلَانَا. قَال : 'وَلِلْمْقَصّرِينَ». ولم يسق ابن 
عبد البر لفظه» بل قال: نذكر معناه وتجوز في ذلك» فإنه ليس في رواية أبي هريرة 
تعيين الموضع» ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النَّبِي كَل 
ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع ؛ لأنّهُ شهدهاء ولم يشهد الحديبية» ولم 

يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هَذَا شيئًا ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء 
لط ل علد وقد قدمت فى صدر الباب - أي : باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال - أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع» كما 
يومئ إليه صنيع البخاري . 

وحديث أبى سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضًا الطحاوي من طريق 
الأوزاعي واحبد :قاين ابن شببة:ؤابو: از الطالائى من .طريق عشام الدستواني 
كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد» وزاد فيه 
4ق 515« أ حيد: أن الصحابةً حلَّقُوا يوم الحديبية إلا غثمان وأبَا قتادة». 


مم ومو اع 


وأما حديث ابن عباس » فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق : حدثني ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عنه وهو عند ابن إسحاق فى «المغازي» بهذا الإسناد» وأن 
ذلك كان بالحديبية» وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه. 


ولم يعين المكان» وأخرجه أحمد من هذا الوجه (ج؟ : ص »١15‏ 65) وزاد في 


ب 
2 


سياقه: ١عَنْ‏ حْبْئِِنٌ وكآن ممّنْ شّهد حجة الوَدّاع». فذكر هَذَا الحديث» وهذا 
يشعر بأنه كان في حجة الوداع . 1 

وأما قول ابن عبد البر فوهمء فقد ورد تعيين الحديبية من حَاييث جاير عند أبي 
قرة فى «السنن»» ومن طريق الطَبَرّاني في «الأوسط»)» ومن حديث المسور بن 
مخرمة عند ابن إسحاق في «المغازي»» و 00 
مريم السلولي عند أحمد وابنٍ أبي شيبة» وم خديت ام العصين عند نل ومن 
حديث قارب بن الأسود الثقفى عند أحمد وَابْن أبي شيبة» ومن حديث أم عمارة 


عند الحارث. 


كتَابْ المتَاِكِ بَابُ الحلّق 


فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددًا وأصح إسنادًا - لأنَّ بعضَّهًا 
في تفع مسلم» بخلاف الحديبية - ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر 
وأبي هريرة وَابْن الحصين : هذه الأحاديث تدلّ على أن هذه الواقعة كانت في حجة 
الوداع . قال : وهو الصحيح المشهورٌء وقيل: كان في الحديبية» وجزم بأن ذلك 
كان في الحديبية إمام الحر مين في «النهاية . م قال النووي : لا يبعد أن يَكُون وقع 

في الموضعين . انتهى . وقال عياض : كان فى الموضعين . وقال ابن دقيق العيد: 
0 الأقرب. قلت - قائله الحافظ : لهو اليه لتظافر الروايات بذلك في 
الموضعين كما قدمناه إلا أن السبب في الموضعين مختلف . فالذي فى الحديبية 
كان بسبب توقف من توقف من الصّحَابّة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن؛ 
لكونهم مَنِعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك» فخالفهم 
النبيّ يكن وصالح قريشًا على أن يرجع من العام المقبل» والقصة مشهورة» فلما 
ابرح الى 25 العازل روا فأشارث أمٌ سلمة أن يحل هو كد قبلهم ففعل 
فتبعوه» فحَلّق بعضهم وقَصَّر بعضٌء وكان من بادر على الحلق أسرع إلى امتثال 
الأمر ممن اقتصر على التقصيرء وتناوقم الضريع بها السيي فى حدريت ابن 
عباس المشار إليه قبل» فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا ا وسو الله 
ما بال المحلققين ظَاهَرْتَ لَهُم بالرحمةٍ؟ قال : ١لِأنّهُملَمْ‏ يتشكوا؛ - في أن ما فعلته 
أحسن مما قام في أنفسهم, أو معناه» أي : ماعاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع 
أحسن» وأما من قصر فقد عامل معاملة الشاك في ذلك حيث ترك فعله كَل 

وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع؛ فقال ابن الأثير في 
«النهاية» : كان أكثر من حجّ مع رسول الله كْهِ لم يسق الهدي. فلما أمرهم أن 
يفسخوا الحج ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم» ثم لما لم يكن لهم بد 
من الطاعةٍ؛ كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلقي» ففعله أكثرهم» فرجّح 
النبي َل فعلّ مَن حلق؛ لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهى . 

قال الحافظ : وفيما قاله نظرء وإن تابعه عليه غير واحد؛ 50 
وا اا ان 
كان ذلك في حقّهم كذلك» فالأولى ما قاله الخطابي وغيره أن عادة العرب: أنها 
كانت تحب توفيرٌ الشعرٍ والتزينَ به» وكان الحلق فيهم قليلاء وربما كانوا يرونه 
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من الشهرةء ومن زي الأعاجم» فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. 

قلت: ما حكاه الحافظ عن الخطابي يأبى عنه كلام الخطابي في «المعالم» 
(ج7: ص 418) حيث قال في شرح حديث ابن عُمر: قلت: كان أكثر من أحرمٌ مع 
رسولا لله يِةِ من الصحابةٍ ليس معهم هذي» و كان يَدِةٍ قد ساق الهدي. ومن كان 
معه هدي» فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه» فلما أمر من ليس معه هدي أن يحل 
وجدوا من ذلك في أنفسهم وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى 
يكملوا الحجّء وكان طاعةٌ رسولٍ الله كَئِةِ أولى بهم فلما لم يكن لهم بد من 
الإحلال؛ كان التقصير في نفوسهم أحب من الحلق» فمالوا إلى التقصيرء فلما 
رأى ذلك رسول الله يَكِةِ منهم أخَّرهم في الدعاء وقدّم عليهم مَن حلق وبادر إلى 
الطاعة وقصر بمن تهيبه وحاد عنه» ثم جمعهم في الدعوة وعمهم بالرحمة . انتهى . 
وهذا كما ترى هو عين ما قاله ابن الأثير في «النهاية» . 

(اللَّهُمَ ارْحَمْ الْمُحَلّقِينَ حيث عملوا بالأفضل ؛ لأن العمل بما بَدَأَ اللهُ تعالى في 
ا مََقينَ يوسم 7 (نتح: 07 أكمل. وقضاء التفث المأمور به في 

له كك : «ثمّ لَقَصُوأ تَقَكَهُمْ» رسح: 0٠‏ يكون به أجمل» ويكون في ميزان 

ل 0 . (قَالُوا) 
أي : الصحابة» ال الحافظة اث أنت فى كي من الطرق على الذي تولى الستؤال 
في ذلك بعد البحث الشديد. (وَالْمُقَصّرِينَ يَا رَ سُولَ الله) قال الحافظ : الواو 
معطوفة على شيء محذوف تقديره: قل: 00 أو قل: وارحم 
المقصرين» وهو يسمى العطف التلقيني كقوله تعالى: لوي وُيَيَق» بعد قوله : 
إن جَاعِرُكَ لِلنّاس مام [البقرة: ١4‏ قال الآلوسي : هومن درق # عطف على كاف 
جَاعلْكَ» يقال: سأكرمك, فتقول: وزيدّاء أي : وتكرم زيدّاء تريد تلقينه بذلك» 
قال: «إومن دُرِيَي# في معني : بعض ذريتي» فكأنه قال: وجاعل بعض ذريتي. 
وهو من قبيل عطف التلقين» فيكون خبرًا في معني الطلب» وكأن أصله: واجعل 
بعض ذريتي» لكنه عدل إلى المنزل؛ لما فيه من البلاغة من حيث جعله من تتمة 
كلام المتكلم كأنه مستحق مثل المعطوف عليه وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم» 
والعدول من صيغة الأمر للمبالغة في الثبوت ومراعاة الأدب في التفادي عن صورة 
الأمرء وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر. 
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قلت: ومن هَذَا القبيل قوله تعالى : مدال و من فر بعد قوله: «#وَأززْقَ أَهَلٌَ من 
لتررتِ مَنْ حَامَنَ ينهم باه ليوو لآير ابترة: 0١‏ فإنه يصح التقدير: وارزق من كفر 
بصيغة الأمرء فالطلب بمعني الخبر على عكس وين ذُرَيَيِ» وفائدة العدول تعليم 
تعميم دعاء الرزق وأن لا يحجر في طلب اللطفء أو التقدير: وأرزق من كفرء 
بصيغة المتكلم» وقال الآلوسي: ولك أن تجعل العطف على محذوف أي: ارزق 
من امن ومن كفن 

(ثَالَ : اللَّهُمّ ارْحَم الْمُحَلقِينَ) تنبيهًا على أنه بك لم يكتف على المحلقين أولًا؛ 
لعدم الالتفات إلى المقصرين» إل واعا لهم قينذا كدر الدعاة لهم خاصةء ؛ لإظهار 
فضيلة التحليق. (قَالُوا: وَالْمُقَصّرِينَ يَا رَسُولَ اللّه) تأكيد لاستدعاء الرحمة 
للمقصرين. قال القاري: هل هو قول المحلقين أو المقصرين أو قولهما جميعًا؟ 
احتمالات ثلاث» أظهرها: بعض الكل من النوعين. (قَالَ: وَالْمُقَصّرِينَ) قال 
الحافظٌ : فيه إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت بلا 
عذر ثم هو هكذا في معظم الروايات عن مالك الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف 
المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ» بإعادة 
ذلك ثلاث مرات. نَّهَ عليه ابن عبد البر فى «التقصي» وأغفله فى «التمهيد»» بل قال 
فيه: إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك» وقد راجعت أهل سماعي من «موطأ» 
يحيى بن بكير فوجدته كما قال ف في ١التقصي)‏ ولي رواية الليت عن نافع عند وسبام 
وعلقها البخاري ي : ارَحِمَ اللّهُ اْمُحَلِّينَ» مر أو تين قَالُوا : وَالْمُقَصّرِينَ قال: 
«َالْمَصْرِينَ ؛ والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك؛ ولمسلم 
أيضًا وعلقه الخَارِي من رواية عُبيد الله - بالتصغير - العمري عن نافع » قال في 
الرابعة : «وَالْمُقَصّرِينَ», ولمسلم من وجهٍ آخر عن عبيدالله بلفظ مالك سواء. 


قال الحافظ : وبيان كونها في الرابعة أن قوله: «وَالْمفَصّرِينَ معطوف على 
مقدّرء تقديره اي اللا ا لمسارين: وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث 
صريحًاء فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة» وقد رواه أبو عوانة في (مستخرجه» 
من طريق الثوري عن عبيداللّه بلفظ : قَالَ في الثالثة : «وَالْمقَصرِينَ». والجمعٌ 
بينهما واضحٌ بأنَّ مَن قال : في الرابعة. فعلى ما شرحناه» ومن قال: في الثالثة. 
أراد أن قوله: «وَالْمُقَصّرِينَ معطوف على الدعوة الثالثة أو أراد بالثالئة مسألة 
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السائلين في ذلك» وكان وَل لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت» ولو لم يدع لهم بعد 
ثالث .مسالة فنا 'سالوه في ذلك . 


وأخرجه أحمد (ج7: : ص 75) من طريق أيوب عن نافع بلفظ : اله از 
لِلمُحَلَقِينَ' قالوا: وَلِلْمْقَصّرِينَ حتى قاليا كنا أو : أريكاة ثم قَالَ: 
«وَالْمْقَصّرِينَ», ورواية من جزم مقدمة على من شك. انتهى . وروق البار 
بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله كَل : «اللُّم اهف نك التكلفية » قالو | 
وَالْمَُصّرِينَ» قَالَ : «اللَّهُمَ اغَفِرْلِلْمُحَلقِينَ» قَانُوا : وَالْمْقَصَّرِينَ» قَالَهَا تَكَانّاء قَالَ: 
«وَللْمْقَصّرِينَ». 

قال الحافظٌ: قوله: قالها ثلا أي: قوله: «اللَّهُم اغْفِرُ للْمحَلّقِينَ»» وهذه 
الرواية شاهدة؛ لأن عبيد اللَّه العمري حفظ الزيادة. انتهى. واستدل بقوله: 
(المودلقية على امعروعة بطق جميع الرأس ؛ أله الذي تقتضيه الصيغة؛ إذ لا 
يقال لمن حلق بعض رأسه : ا 0 
وأحمدء واستحّه الكوفيون والشافعي». ويجزئ البعض عندهم» واختلفوا فيه: 
فعن الحنفية: الربع» إلا أبا يوسف فقال: النصف . وقال الشافعي: أقل ما يجب 
حلق ثلاث شعرات» وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» والتقصير كالحلق» 
فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه» ويستحبٌ أن لا ينقص عن قدر الأنملة» 
وإن اقتصر على دونها أجزأ. هذا للشافعية» وهو مرتب عند غيرهم على الحلتي» 
وهذا كله في حقٌّ الرجال» كُذَا فِي «المَنْح). 

وقال ابن قُدَامَة (ج7: ص 079 : يلزمٌ التقصيرٌ أو الحلقُ من جميع شعره؛ 
كذلك المرأة» نص عليه أحمد» وبه قال مالك» وعن أحمد: يجزئه البعض مبيًا 
على المسح في الطهارة» وكذلك قال ابن حامدٍ . وقال الشافعي : يجزئه التقصير 
من ثلاث شعراتٍ» واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول 
اللفظ لهء ولنا قول الله تعالى : «#جلقِينَ رءوم يه رافح: »٠ح‏ وهذا عام في جميعه» 
ولأنَّ النبىّ يَثِةِ حلق جميع رأسه؛ تفسيرًا لمطلق الأمر به» فيجب الرجوع إليه؛ 
ولأنّه نسك تعلق بالرأس» فوجب استيعابه به كالمسح. ان: 
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وقال بعد بسط الكلام فيه : فكان مقتضى الدليل في الحلتي وجوب الاستيعاب كما 
هو قول مالك.» وهو الْذِي أدين الله به. قال: وقياسه على على المسح قياس مع 
الفارق. وقال الشنقيطي بعد ذكر مذاهب الأئمة في ذلك: أظهرٌ الأقوال عندي أنه 
يلزم حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعرة في التقصير؛ لأن 
ما كير ريل بكي اتصر عت جراات الزاين ضيوع أ منزة باوانة لا 
يكتى' الريع 01 كلانه شعرات» خلافًا للحنفية والشافعية؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 
لين رُهُوسَكُم» راس: 00 ولم يقل : بعض رؤوسكم لإوَمَْصَرنَ) راس: 60 أي : 
رؤوسكم لدلالة ما ذكر قبله عليه وظاهره حلق الجميع أو 'تقضيره» ولا يجوز 
العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه. ولأن النَّي كَل يقول : «دَع ما 
يَرِيبّك إلى مَا لا يَرِيبك» . . فمن حلق الجميع أو قصره؛ ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» 
ومن اقتصر على ثلاث شعرات أو على ربع الرأس لم يدع ما يريبه؛ إذ لا دليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب ولا سنة على الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النَِّي يَْةِ لما حلق 
في حجة الوداع؛ الو ل 0 
الناس» وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق؛ كقوله: «#علتنَ 
روسك الآية» وقوله: «ولا هوأ موسي عي بل المدَىُ يلذ4 رلبترة: 0 وقد قدمنا 
الي او 0 
لذلك النص المجمل واجب؛ ولا خلاف في ذلك بين من يعتد به من أهل 
الأصول. ان ْ 

قال الحافظ: وفِي الحَدِيث من الفوائد: أن التقصير يجزئ عن الحلق وهو 
مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلقّ يتعيِّنُ في أولٍ حجدّء حكاه 
ابن المنذر بصيغة التمريض» وقد ثبت عن الحسن خلافه. قال ابن أبي شيبة : 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن : في الَّذِي لم يحج قطء فإن شاء حلق وإن 
شاء قصرء نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي قال: إذا حجٌّ الرجل أول 
حجة حلق, فإِنْ حجٌّ أخرى» فإن شاء حلق وإن شاء قصرء ثم روي عنه أنه قال: 
كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة. انتهى. 

وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا الملزوم . ثعم عند المالكية والحنابلة أن 
محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبَّدَ شعره أو ضمَّره أو عَقّضّه وهو 
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قول الثوري والشافعي في القديم والجمهورء وقال في الجديد وفاقًا للحنفية: لا 
يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيقًا لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعرء فيمر 
الموسي على رأسه» وأغرب الخطابي» فاستدل بهذا الحَدِيث لتعين الحلق لمن 
لبدء ولا حجة فيه. انتهى . 

وقالَ ابن قُدَامَة (ج: ص 474): وهو - أي: المحرم - مخير بين الحلق 
والتقصير أيهما فعل أجزأه في قول أكثر أهل العلم. قال ابنُ المَنذِر: أجمع أهل 
العلم على أن التقصير يجزئ» يعني في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب 
الحلق عليه» إلا أنه يُرروى عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها 
ولا يصح هذا؛ لأن الله تعالى قال : ماين روسكم وَممَصَربَ [الفتح: 9 ولم يفرق 
الي عليه إذ قال : «رَحِمَ الله المُحَلَقِينَ وَالْمُقَصّرِينَ؛. وقد كان مع اللي كك من 
قصر فلم يعب عليه» ولو لم يكن مجزيًا لأنكر عليه» واختلف أهل العلم فيمن لبّد 
أو عَقَصَ أو ضَفْر؛ فقال أحمد: من فعل ذلك؛ فليحلق» وهو قول النخعي ومالك 
والشافعي وإسحاقء وكان ابن عباس يقول: من ليّد أو ضمّر أو عَمَّد أو قَتَل أو 
عَقَصَ فهو على ما نوى» يعني : إن نوى الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه. وقال 
أصحاب الرأي : هو مخير على كلّ خالٍ؛ لأن ما ذكرناه يقتضي التخيير على 
العموم» ولم يثبت يثبت في خلاف ذلك دليل» واحتجٌّ من نصر القول الأول بأنه روي 
عن النَّى يل أنه قال: من لبَّد؛ فليحلق» وثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لبد 
رأسه أن يحلقه؛ وثبت أن التي يل لبد رأسه وأنه حلقه» والصحيح: أنه مخير إلا 
أن يثبت الخبر عن النَّى مَِْةِ وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس» وفعل 
الى كله له لا يدل على وجوبه بعد ما بين لهم جواز الأمرين: انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه»: إذا فرغ من النحر حلق رأسه أو قصر وأيهما فعل 
أجزأء والحلق أفضل . هَذَا فيمن لم ينذر الحلق» أما مَن نذر الحلق في وقته فيلز مه 
حلق الجميع» ولا يجزئه التقصير» ولو لبد رأسه عند الإحرام لم يكن ملتزمًا للحلق 
على المذهب الصحيح» وللشافعي قول قديم أن التلبيد كنذر الحلق. انتهى . وقال 
الدردير: والتقصيرٌ مجزئ لمن له الحلق أفضل . قال الدسوقي ي : أي إن لم يكن لبد 
شعره وإلا تعين الحلق. ونص «المدونة» : من ضمّر أوعَقَصَ أو ليّد؛ِ فعليه الحلق» 
ومثله في «الموطأك. وعلله ابن الحاجب تبعًا لابن شاس بعدم إمكان التقصيرء 


كتَابْ امْتَاسِكِ باب الحلق 


000 1 1 [1 1 


0 في التوضيح» بأنه يمك أن يفل م يقصر» وإنما ذل علماؤن تعن الحلق 
في حق هؤلاء بالسنة. انتهى 

ومذهب الحنفية : أنه لو تعذر الحلق لعارض؛ تعين التقصير أو التقصير لعارض 

تعين الحلق» كأن لبده بصمغء فلا يعمل فيه المقراض» ومتى نقض؛ تناثر بعض 
شعره» وذنك ايحور لمر جل" الجلق كذا في «العالمكيرية» . وقال في «الدر 
المختار) “وى تغدر أحذهها لعارظ + تعين الآخرء فلو لبّد بصمغ بحيث تعدّر 
التقصير ؛ تعين الحلق . قال ابن عابدين : مثال لتعذر التقصير ومثله مالو كان الشعر 
قصيرًا فيتعين الحلق» يد معقوصًا أو مضفورًا كما عزي 5 
ووجهه أنه إذا نقضه تناثر , بعض الشعر فيكون جناية على إحرامه. لكن فوبيقال؟ | 
ا ا 0 
أو من غيره» فبقى ما في «المبسوط) مشكلاء تأمل . ومثال تعذر الحلق مع إمكان 
التقصير: أن يفقد آلةَ الحلق أو من يحلقه أو يضره الحلق بنحو صداع أو قروح 
برأسه. وتقدم مثال تعذرهما جميعًا في الأقرع وذي قروح شعره قصير . انتهى . 

وفِي الحَدِيث أيضًا: أن الحلق أفضل من التقصيرء ووجهه مع قطع النظر عن 
سببه الوارد في الحديبية» وحجة الوداع أنه أبلغ في العبادةٍ وأبين للخضوع والذلة» 
وأدله على صلق الهة نا و الذي قمر يقن علن. سه شنا مما كرين يه يتلاك 
الحالق. فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى» وأما قول النووي تبعًا لغيره في تعليل 
ذلك بأن المقصر يبقي على نفسه الشعر الّذِي هوزيتة الخاج مأمور بترك الزينة بل 
ا ل ل ع ل ل 
فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء ف في الحج خاصةء وفيه أيضًا مشروعية الدعاء 
لمن فعل ما شرع له وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهماء 
والسية بالتعرار على الرسحان وطلب الدعاء لين فعل الحان وان كانم وكا 
هذا وقد بسط الكلام في فوائد الحديث ومباحثه الولي العراقي ف في «طرح التثريب» 
(ج5: ص ٠٠١‏ إلى ص )١١8‏ فارجع إليه إن شئت. 


م 
(متفق 


قَْ عَلَيْه) وأخرّجه أيضًا 0 (ج ١"‏ سد وأبو دَاود وَالْبْيْهَقِي (جه0 : ص 
)٠١ ,‏ وغيّرهم. 
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ُ و اا ا م ااا اا 0 دإ عسوو جحو و وي ويا ومو ووب ووصسكر + ا 


2 


00 [:] وَعَنْ يَحْبَى بْنٍ الْحْصَيْنٍ عَنْ جَدَيَهِ: أنها سَمِعَثِ 
النبئ كه في 3 حَجة الْوَداع دحَا لْمُحَلقِينَ كان وَلِلْمقَصْرِينَ مَرةَ وَاحِدَة 
لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] امس 


هوه الشرح صعيلب 


5١‏ قوله: (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْخُصَّيْنِ) بمهملتين مصغرًا الأحمسي البجلي 
الكوفة ثقةء قال الحافظ: يحيى بن الحصين الأحمسي البجلي عن جدته م 
الحصين ولها صّحبة» وعن طارق بن شهاب وعنه أبو إسحاق السبيعي وزيد بن أبي 
أنسنة وشعية . قال ابن معين والنسائي : ثقة . وزاد أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال العجلي: كوفي ثقة. 

(عَنْ جَدَيِهِ) أي : أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية الصحابية لم تسم . قال ابن 
عبد البر: أمّ الحصين بنت إسحاق الأحمسية روى عنها ابن ابْنها يحيى بن الحصين 
والعيزار بن حريث شهدت حجة الوداع . قال الحافظ : سمى ابن عبد البر أباها 
ا ل و ا ا 
1 الل اع 110 لد 095 قال : 


ا 0 
الوداع» وأن الدعاء المذكور كان في حجة الوداع» وتقدّم الكلام في هذا. 

(مَوَهَوَاحِدَة) هكذا في - جميع النسخ» وكذا وقع في «جامع الأصول» (ج؛ : : ص 
بر ٠)و«طرح‏ التثريب» (جه : ص )١١١‏ والذي في «صحيح مسلم)»: ١مرَّة)‏ أي : 
بدون لفظة: «واحدة»ء وهكذا في «المصابيح) و«السنئن» للبيهقي و«القرى» 
(ص؟١4)‏ للمحب الطبري» ولفظ أحمد في رواية: أنها سمعت النبيّ كَلِةٍ بمنى دعا 


(17175) مُسْلِم (851/ 11708) فيه عَنْ أ الخصيّن . 


كتَابْ الْتَايكِ بَابُ الحلّق 


عع ووو وود عو جك جعت عو جص :2 جع صمجيد 6 


عد صصحد | 


للمحلقين ثلاث مرَّاتٍء فقيل له: والمقصرين» فقال في الثالثة - أي : 
الثالثة» ٠‏ فتكون رابعة لتتفق مع الرواية الآتية. . وفي لفظ له قالت: سمعثٌ 


ا 
كد بعرفات في الطريق الأولى بمنى . فيحتمل أنه يك كرّر الدعاء في خطبته بعرفات 
ثم في خطبته بمنى فسمعته في الموضعين» يقول : «غَفَرَ اللهُ لِلْمُحَلْقِينَ2 ثلاث 
مرارء قالوا: والمقصرينء» فقال: ١و‏ الْمُقَصّرِينَ؛, في الرابعة. 


(رَوَاهُ مْلِمٌ) وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج7: ص 407» 407) والْبَيمَقِي (ج5: ص 
000 


00 
7 


*'/ا 6 ؟ -[ه]وءَ عَنْ نس : أن الي يِه أتَى مِنَى ‏ قَأتَى الْجَمْرَةَ ؛ قَرَمَاهَاء 
م أنى مله بئى» وَنَحَرَ كه ثم دعا بِالْحَلَاقٍ وَتَاوَلَ الْحَالِقَ سِقَهُ اليم م 


فُحَلَقَهُ 0 َع با طَلْحَةٌ اأنْصَارِيَ ؛ أَعْطَاهُ إِيَاهُ نَاوَلَ الْشّقَ الْأَبْسَرَ 
قَقَالَ: «احَلِق». فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أنَا طَلحَةٌ َقَالَ : «اقْسِمْه بَيْنَ النّْسِ» 


ان عتييي 


ك6 الشرح 
117 7- قوله: (تَأنَى الْجَمْرَةَ) أي: جمرة العقبة. 000 
ِمنَى) فيه أنه يستحبٌ إذا قدم منى أن لا يعرج على شيء قبل الرمي» بل يأتي 
ا ة الكبرى جمرة العقبة راكبًا كما هو فيرميهاء ثم يذهب فينزل حيث شاء من 
منى. (وَنَحَرَ ْسْكَهُ) بسكون السين ويضمٌ» جمع نسيكة وهي الذبيحة» والمراد 
بدنه يي وقد نحرّ بيده ثلانًا وستين وأمر عليًا أن ينحر بقية الماثة» وفيه استحباب 
حجر اهدي بعل« ويتعرا بحيت ثناء من قاع العوم؛ لقول رسول الله كَكه: «كل 
من مَنْحَرٌ وَكُل يِجَاج مَك مكة مَنْحر . 
ا( دعا بِالْحَلّاقِ) هو معمر بن عبد الله العدوي . (وَنَاوَلَ الْحَالِنَ شِقَّهُ 
جانبه . (الأَيْمَنَّ) أي : هن أ ثر اسن الا ا اه 0 


ف 


(0777) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (17/1). مُسْلم (105) عَنْ أَنْسء وَأَبُو دَاوُّد (1941). 
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لمم مووي بي سوم وت 11 


بالقى > الا يدن من :رامن المحلوق» وإن كان على يسار الحالق وإلى ذلك ذهب 


الجمهور . وقال أبو حنيفة : ؛ يندا اله الأييد؛ لأنّهُ على يمين الحالق» والحديث 
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يرد عليه » قال الطيبى : :“ول التحذية غلئ أن« المسعحت الا بعداء بالأيمن - من رأس 


المطارق عدونيك بع بأرإلى أن السفحن الأسو اهن 

قال القاري: أي : ليكون أيمن الحالق» ونسب إلى أبي حنيفة إلا أنه رجعٌّ عن 
هذاء وسبب ذلك أنه قاس أولا يمين الفاعل كما هو المتبادر من التيامن» ولما بلغه 
أنه عليه الصلاة والسلام اعتبر يمين المفعول؛ رجع عن ذلك القول المبني على 
المعقول إلى صريح المنقول؛ إذ الحق بالاتباع أحق» ولو وقف الحالق خلف 
المحلوق أمكن الجمع بين الأيمنين أي : اجتمع الابتداء بيمين الحالق والمحلوق 
وارتفع الخلاف» وإذا تعذر الجمع» فلا بد من ترجيح ما يدل عليه حديث أنس . 

وقال ابن عابدين في «رد المحتار) (ج : ص 3559): تنبيه : قالوا - أ 
الحنفية : يندبٌ البداءة بيمين الحالق لا المحلوق إلا أن ما في «الصَّحِيحَيْنَ) يفيد 
العكس» وذلك أنه يك قال للحلّاقٍ : خذ» وأشار إلى الجانب الأيمنٍ ثم الأيسرٍء 
ثم جعل يعطيه الناس » قال - أي : ابن الهمام - في «الفتح" : وهو الصواتٌ وإن 
ل . انمي . وأقول - قائله ابن عابدين : يوافقه ما في الملتقط عن 
الإمام : حلقتٌ ر فخطأني الحلاقٌ في ثلاثةٍ ةِ أشياءة لما أن جلست قال: استقبلٍ 
القبلهٌء 0 9 الأيسرء فقال: ابدأ بالأيمن» فلما أردتٌ أن أذهبّ قال: 
اذْفِنْ شَعرك» فرجعت فدَقَئتُه . انتهى . ١نهر»:‏ أي : فهذًا يفيدٌ رجوع الإمام إلى قولٍ 
الحجام؛ ولذا قال في «اللباب» : هو المختارٌ. قال شارحٌهُ: كما في «منسك ابن 
العجمي»» و«البحر)» وقال في «النخبة»: وهو الصحيح» وقد روي رجوع الإمام 
عما نقل عنه الأصحاب» فصمّ تصحيح قوله الأخير» واندفع ما هو المشهور عنه 
عند المشائخ من البداءة من يمين الحالق وأيسر المحلوق . وقال السروجي: وعند 
الشافعي يبدأ بيمين المحلوق» وذكر كذلك بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحلدء 
والسنة أولى» وقد صحّ بذاءة وول الله يِه بشىٌّ رأسه الكريم من الجانب 
الأيمن» ولا لأحد بعده كلام» وقد كان يحب التيامن في شأنه كله» وقد أخذ 
الامام بقول الحجام ولم ينكره» ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه. انتهى ملخصًا. 


كتابْ الماك بَابُ الحلق 


للا وي وسح الا و30 د الل 0 


ومثله في «المعراج» واغاية البيان» انتهى كلام ابن عابدين. 

قلت: قصةٌ أبي حنيفة مع الحجام مشهورة» كما قال الحافظء وأخرجها 
بو الفرج بن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» بإسنادِهِ إلى وكيع عنه» قال وكيع : 
قال لي أبو حنيفة: أخطأتُ في خمسةٍ أبواب من المناسك» فعلمنيها حجّام 
افا ا ا 0 - أي : الحجام -: من أينَ لَك ما أمرتني به؟ قال: 
رأيتٌ عطاء بنّ أبي رباح يفعل هذاء وذكر هذه القصة المحبٌ الطبري في «القرى» 
(ص )4١4‏ مفصلاء والحافظ في «التلخيص» مختصرّاء ولا اضطراب فيها أصلاء 
وهي تدل على أن أبا حنيفة رجعٌ عن قوله الأول بتعليم الحجَّام؛ وتدل على عظم 
شأنه حيث ترك قياسه ورأيه وقبل الحقٌّ عمن هو دونه» وتدلٌ أيضًا على أنه لم يبلغه 
حديث الابتداء في حلت الرأس بيمين المحلوق وإلا لما خالفه» وهو نص في مورد 
النزاع قاطع للخلاف اتفقت روايته عند مخرجيه على التصريح بالبداءة بشق الرأس 
الأيمن» وفيه بيان أن التيامن المحبوب المطلوب في حلقٍ الرأس» وهو ما بينه 
التي كك بفعله وعمله لا ما فهمه أبو حنيفة أولا؛ ولذلك اضطر ابن الهمام 
والسروجي والاتقاني وَابْن نجيم والعيني وعَيْرهم من الحنفية إلى تصحيح قول أبي 
حنيفة الأخير وتصويبه واختياره. 

(نُمَّ دَعَا أبَا طَلْحَةَ الأَنصَارِيّ) زوج أمّ سليم والدة أنس» راوي هَذًا الحديث» 
واسم أبي طلحة: زيد بن سهل النجارى» تقدّم ترجمته (ج١:‏ ص 505). قال 
القاري: وكان له - عليه الصلاة والسلام - بأبي طلحة وأهله مزيد خصوصية 
وبع لت لخريه من الاتصار) وكثير من المهاجرين الأبرار ريك . (فَأَعْطَاهُ) 
أي : أبا طلحة ٠‏ (إيّاة) 4 00 المحلوق. هش َاوَلَ) وفي مسلم :اهنم تَاوَلَهُ» 
أي : الحالق. (الشّقَّ الا أيْسَرَ) من الرأس. (تَأْعْطَاهُ أَبَا طَلَحَةَ فَقَالَ: اقْسِمهُ بَيْنَ 
ا 
بعسم تبعر الق لايس بين التامن» ويدلٌ عليه أيضًا رواية أبي عوانة في ١صّحِيِحِه)‏ 
بلفظ : «أن رسول الله ع أمرّ الحلّاق فيحلق. راسّة ودفع إلى أبي طلحة الشق 
الأيمن» ثم حلق الشق الآخرء فأمره أن يقسمه بين الناس». وفي رواية لمسلم: 
(أنه قسم الأيمن بين مَن يليه» وأعطى الأيسر أمَّ سليم»؛ وفي لفظ له: «فوزّعَهُ - 
ا الأيمن - الشعرة والشعرتين بين الناس ودفع الأيسر إلى أبي طَلْحَة) . 
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عي ل سم وو ب عد 2/6 


عد ا سوج وو و ا سو ب 332/6 


قال الحافظ : ولا تناقض فى هذه الروايات» بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا 
طلحة كلا من الشقين» فأما الأيمن فورَّعَهُ أبو طلحة بأمروء وأما الأيسر فأعطاه لأمٌ 
سَليم زوجته بأمره يك أيضاء زاد أحمد فى رواية له : «لتجعلها فى طيبها» » وعلى 
هذا فالضمير في قَوْلِهِ إيقسمه» في رواية أبي عوانة يعودٌُ على الشقٌّ الأيمن» وكذا 


26 إن 707 


قوله في رواية الباب. فقال: ١اقْسِمَهُ‏ > َيْنَ النّاسٍ» . انتهى . 


وقال المحب الطبري: والصحيحٌ أن الَّذِي وزّعه على الناس كَل علد الشق الايمن 

على ما تَضَّمنه حَلدِيث توزيع الشعرة والشعرتين بين الناس» وأعطى الأيسر أبا 
طاح ارام يات على + اماه ارا ولا لاد يون ارا ا 
أبي طلحة» فأعطاه يَكِيةٍ لهماء فنسبت العطية تارة إليه وتارة إليها. 


قال النووي: في الحديث فوائد : منها: 5 
بعد الدفع من مزدلفة ووصوله منى» وهي أربعة: : رمي جمرة العقبة أولاء ثم نحر 
الهدي أو ذبحهء ثم الحلق أو التقصيرء ثم دخوله مكة وطواف الإفاضة» وكلها 
ذكرت فى هذا الحديث إلا طواف الإفاضة» والسنة فى هذه الأعمال الأربعة أن 
تكون مرتبة كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح» فإن خالف ترتيبهاء فقدم مؤخرًا أو 
أخر مقدمًا؛ جاز؛ لقوله َك : «افْعَلُ وَلَا حَرَجٌ» وسيأتي الكلام على هذا في الباب 
الاتي. ومنها: طهارة شعر الآدمي وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال جماهير 
لعلماء. ومنها: التبرك بشعره يله وجواز اقتنائه للتبرك. ومنها: مواساة الإامام 
والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية. 

قال الحافظ : وفيه أنَّ المواساة لا تستلزم المساواة» وفيه تنفيل من يتولى التفرقة 
على غيره. قال العَيّنِي : وفيه أن حلق الرأس سنة أو مستحبة؛ اقتداء بفعله َكِْدٍ. قال 
الزرقاني : وإنما قسم شعره في أصحابه؛ يكوك يبر كااجا فيه بيتهنو ود كرة لهم 
وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل» م التفانًا إلى هَذًَا 
المعنى ؛ لأنّهُ هو الذي حفر قبره ولحد له وبنى فيه اللبن. | 

(متَمَقْ عَلَيّه) أي : على أصلٍ الحديثء فَإنَّ 00 : «الماء الَّذِي 
يغسل به شعر الانسان» . من كتاب الطهارة مختصرًا جدًا بلفظ : إن رسول الله ين 
لما حلق رأسه؛ كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره». قال العَيّنِي : لم يخرجه أحد 


كتابْ المناِكِ بَابُ الحلق 


ج21 تح وجح مط جا عو وو د جد د سم د 


من الستة غيره بهذه العبارة. وقال المزي في «الأطراف» (ج١:‏ ص /71) بعد 
ذكره: هو مختصر من حديث قد تقدم (ج١:‏ ص )77/١‏ يريدٌ بذلك حديث الباب» 
وقد أخرجه مسلم في الحجٌّ مطولا بألفاظٍ مختلفةٍ متقاربةٍ المعنى» والسياق 
المذكور في الكتاب مأخوذ من روايتين لمسلم» فقوله: إن النَّبِي يَكَِةِ أتى منى» 
فأتى الجمرة فَرَّمَاهاء ثم أتى منزله بمنى». وقع عنده في رواية يحيى بن يحيى عن 
حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس» وقوله: «ونحر نسكه 
وناول الحالق شقه الأيمن . . .2 إلخ . وقع في رواية ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن 
هشام عن ابن سيرين » وقوله: «ثم دعا بالحلاق». ليس عند مسلمء بل هو عند أبي 
داود فقط. فالمصنف أخذ صدر الرواية الأولى وترك عجزهاء وترك أول الرواية 
الثانية وأدخل في الوسط فقرة من رواية أبي داود» ولا يخفى ما في هذا الصنيع من 
الخلل. 

والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنَّسَائي في «الكبرى» وأبو دَاوْد وَابْن 
الجارود (ص177) والبَيَهّقتِي (ج5 : ص .٠١7‏ 174).» قال المزي في «الأطراف"» 
(ج١:‏ ص :)77١‏ حديث عبيد بن هشام الحلبي وعمرو بن عثمان الحمصي عن ابن 
عيينة - عند أبى داود - فى رواية أبى الحسن بن العبد وأبى بكر بن داسة. ولم 
يذكره أبو القاسم . 

531-515 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كنت أَطَيِّبُ رَسُولَ الله يد كَبْلَ أَنْ 
يَحْرِمَ وَيَوْمَ النخر قَبْل أنْ يَطوف بالبَيْتِ بطِيب فيه مسك. انق غلبيل 
الشرح هعم 
5 3 - قوله: (كُنْتُ أطَيّبُ رَسُولٌ الله ل قَبلَ أَنْ يُحْرِم) فيه دليل على جواز 
استعمال الطيب» بل استحباب التطيب قبل الإحرام بما شا من طيب» سواء كان 
يبقى عينه ولونه أو أثره بعد الإحرام أو لا يبقى» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة 


(1710) الْبّخَارِي (1079).» ومُسْلِم (147/ »© وأَبُو دَاوّد (44/ا١).‏ وَالتَّرْمِذِي (417)» والنّسّائي 
»)١//5(‏ وابنٌ ماجه (1977) عَنّ عَائْشَةَ فيه. 


مِرْعَاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
جود 2 م م جو د 


: الا ا ا 0 ابم كت 2 


والثوري» وهو مذهب أكثر الصَّحَابَة وجماعة من التابعين. وقال مالك: يكره 
التطيبٌ عند إرادة الإحرام إذا بقي أثر الطيب وريحه أو عينه بعد التلبس بالإحرام» 
وإليه ذهب محمد بن الحسن واختاره الطحاوي. (وَيومَ النَحْرِ قَبْلَ أَنْ يطو 
بِالبَيْتِ) أى: طواف الإفاضة يعني بعد التحلل الأول وهو بالحلق» وبه 0 
الفداسية بين البَات وبين هذا الحديث. (بطيب) علي ب«اأطيب» . (فِيهِ) أي : 
أجزائه ١‏ (مك) فى الحديك .دلبل غلن حل التطيب بعد زم 00 
طواف الإافاضة» وإليه ذهبّ الشافعي وأحمد وأبو حنيفة» رفاك وقد تقدّم 
الكلام على هذا الحديث مستوفى في باب الإحرام والتلبية» وهو أول أحاديث 
الباب المذكورء فعليك أن تراجعه. 


وه فد سوم 


(متفوق متفق عليه) واللفظ لمسلمء روأه عن أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي كلاهما 
عن هشيم عن منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: كُنْتٌ 
أطنك المي كلك« - إلخ. :وليس عبد البِخَارِي الفظ المسنك . 


2 


١8 ١‏ - [/] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن رَسُولَ اللو يك أقَاضَ يَوْمَ النّحْرِء ثم 
رَجِعٌ  ٠‏ فَصَلّى الظهْرٌ بِمنَّى . رَوَةُ مُسْلِم] (صحيح 0 


م هع الشرح عيمس 


3١6‏ قوله: (أَنَاض يَوْمَ النَحْرِ) أي : نزل من منى إلى مكة بعد رميه ونحره 
وحلقه فطاف طواف الفرض أي: طواف الزيارة والإفاضة وقت الضحى . مض 
كا ل ل ار الس لسر يدر فد لزي ل لشاف لو 
الأقاضة نهازا وضاي اذه قاور بواى ركان ها رج من مكةة ويوافقه في وقتٍ 
الطواف حَلِيث ججاير الطويل في حبجّة النبِيّ يي ويالفُهُ في الموضع الذي صلى 
فيه ظهر يوم النحر حيثٌُ قال : ثم رَكَبِ رسولٌ الله يك فأفاض إلى البيتِ» فصَلَى 
بمكةً الظهْر. ففيه التصريح بأنه أفاض نهارًا وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى ظهر 
يوم النحر بمكة» وكذلك قالت عائشة أنه طاف يوم النحر وصلى الظهر بمكة» 


4 


0 


(5717) مُسْلِمٍ (1708/875) فيه عَنِ ابْنِ حُمَرَ. 


كتَابْ الْتَاسِكِ تَابُ الحلق 


ورج مومعو سسحت جد > 6 3-0 ومو حيو ورد 1/6 


عد جد وسحجكه 0 


فاتفق الحديثان في وقت طواف الإفاضة واختلفا في موضع صلاته لظهر ذلك 
اليوم. ووجه الجمعٌ بينهما: أنه يَكِةِ صلّى الظهرٌ بمكةً» كما قال جابرٌ وعائشةٌ» ثم 
رجعَّ إلى منى» فصلى بأصحابه الظهرٌ مرة أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف 
مرتين مرة بطاتفة» ومرة بطائفة أخرى فى بطن نخل» فرأى جابر وعائشة صلاته 
في مكة فأخبرا بما رأيا» وقد صدقاء ورأى ابن عمر صلاته بهم في منى» فأخبر يما 
رأى وقد صدقٌ»ء وبهذا الجمع جزم النووي وغير واحد. وقد جمع عم بينهما 
بوجوه أخرى وصار بعضهم إلى الترجيح» كما تقدم مفصلًا في شرح حَدٍ يث جابر 
في قصة حجة الوداع. 

هذا؛ وقد ورد في ب تعشن الوقنات باابدل على ليه ييِ طاف طواف الافاضة ليلا . 
قال البخاري فِي ١صَحِيِجِه)‏ : وقال أبو الزبيرٌ عن عائشة وَابْن عباس : أخَر النبييٌ يك 
الزيارةً إلى الليل» وقد تقرّر أن كلّ ما علّقه البخاري بصيغة الجزم ؛ فهو صحيح إلى 
من علق عنه» مع أنه وصله أحمد وأبو دَاوْد والترمذي وَيْرهم من طريق سفيان 
الثوري عن أبي الزبير به» وزيارته ليلا في هَذَا الحديث المروي عن عائشة وَابْن 
عباس مخالفة لما تقدّم في حديثي جابر وَابْن عمر» وللجمع بينهما أوجه كما سبق ؛ 
منها: أن النَّبِي يَِةِ طاف طواف الزيارةٍ في النهارٍ يومٌ النَّحْرِءِ كما أخبرَ به جابر 
وعائدة ران عفر لم بعل ولك ضار ياني اليك 1/< ثم يرج إلى عابنت 
بهاء وإتيانه البيت في ليالي منى هو مراد عائشة ئشة وَابئن عباس . وقال البخاري في 
ا ا يد تومن 


ل نكا خاي ع هذ بطر أي ساذ؛ ليجع بد 
الأحاديث بذلك» فيحملٌ يث ابر وَابْن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن 


عباس هذا على بقية الأيام؛ وهذا ابجع ما إليه انوي . ومنها : أن الطواف الَّذِي 
طافه التي يل ليلا طواف الوداع», فنشأ الغلط من بعض الرواة في تسميته بالزيارة» 
ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلاء فقد روى البخاري فِي «صَحِيحِه) بسنده عن 
أثين ين عاللف: : أن النبيّ يكِةِ صلّى الظهرٌ والعصرّ والمغربٌ والعشاء» ثم رقد رقدةٌ 
بِالمَحَصَّبٍء ثم ركب إلى البيت فطاف به. وسيأتي في باب: «خطبة يوم النحراء 
وهو واضح في أنه طاف طواف الوداع ليلّاء وإلى هَذَا الجمع مال ابن القيّمء ولو 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرحٌ مشكاة المصابيح 
مو ممصت غ2 تنوه ججح ع2 حومو بو عودمد 26 ووم وعم وح 0 


فرضنا أن أوجه الجمع غير مقنعة» فأحاديث جابر وعائشة وَابْن عمر: أنه طاف 
طواف الزيارة نهارًا؛ أصحٌ مما عارضهاء فيجب تقديمها عليه. وفي الحَدديث: 
دلالة على أن رميه وحلقه وقع قبل الظهر بالاتفاق وإن اختلف في كونه بمكة أو 
بمنى ؛ إذ الترتيب بين الحلق والإافاضة معتبرء فظهرت المناسبة بين الباب وبين 
حَدِيث ابن عمّر. فتدبر. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌُ) وأخْرجّه أيضًا أَحْمَد (ج؟: ص 4") وأبو دَاوْد وَابْن الجارود 
(ص 174 ولبهي (ج: ص )١44‏ وقد عزا بعضّهُم هَذَا الحديث إلى الشيخين 
وهو خطأء فإنْ الحديثٌ من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري» وقد تقدم التنبيه على 
ذلك في شرح حَدِيث جَابر الطويل في حجّة النَّبِي ككثاة» فتذكر. 


0 
١ 
0 
73 
1 
7 


65 /ا > ,2 اا" - إلى 4] عَنْ على . وَعَايْشَةَ قَالَا : 
رَصُولٌ الله عَكِةِ أنْ تَحْلِقَ الْمَرْأة رَأَسَهَا. رَوَاةُ 00 


ا 5ت الشرح 9م 

5/ا6” », /61/17"” - قوله: (نَهَى رَسُولُ الله يك أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأة رَأْسَهَا) 
أي: في التحلل من الإحرام أو مطلمًا إلا لضرورة» فإن حلقها مُثْلة كحلق اللحية 
للرجل؛ قاله القاري. قلت: الظاهرٌ أن المرأة ممنوعة من حلت الرأس مطلقًا إلا 
لضرورة» ولو كان الحلقٌ هذ لها لأرزت دف :الدع لأن الحلق نسك» كما 
تقذم . 

قال الحافظ: وهذا أي التخيير بين الحلق والتقصير وكون الحلق أفضل من 
التقصير إنما هو في حق الرجالء» وأما النساءء فالمشروع في حمّهنّ التقصير 
بالإجماع. وفيه حديث لابن عباس عند أبي داودء يعني الَذِي يأتى بعد هذاء ثم 
ذكر حديث عليٌ» ثم قال: وقال جمهور الشافعية: لو حلقت؛ أجزأها ويكره. 
وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجورٌ. انتهى. 

وقال ابن قدامة: المشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك» قال 
ابنُ المُنْذِر: أجمع على هَذَا أهل العلمء وذلك؛ لأنَّ الحلق في حفن مُثْلّة» ثم 
ذكر حديث ابن عباس وحديث علي » وقال في «اللباب» و«شرحه» للقاري : التقصير 
واجب لهن؛ لكراهة الحلق كراهة تحريم في حقهن إلا لضرورة. انتهى. وقال 
الباجي: وأما المرأة» فقد قال ابن حبيب: ليس على من حَجّ من النساء حلاق- 
وقد نهى عنه النبئٌ ب المرأةَ في حجٌ أو عمرة» وقال : «هي مثلة) “زهو الى زواة 
ابن حبيب وإن لم نعرف له إسنادًا صحيحًا إلا أنه من قول العلماء» وهو الصحيح؛ 


ءسَو 


لأنه مثلة؛ لأنه حلاق غير معتاد كحلاق الرجل لحيته وشاربه. انتهى . 


(5105؟) ١‏ 50107 التَوْمِذِي (415) فيه عَنْ عَلِنّ فته 
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ار والمرأة تقصّة من شغرها مقدار الأ تمل . قال ابن قدامة : الأنملةٌ : 

سُ الاصبع من المفصل الأعلى . قال: وكان أحمد يقول : تُقصّر من كلّ قرن قدر 
ا وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال أبوداود: سمعتُ 
أحمدَ سيل عن المرأة تقصّرٌ من كلّ رأسها؟ قال: نعم. تجمع شعرها إلى مقدم 
رأسهاء ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة. انتهى . وقال مالك: في المرأة إذا 
قصرت؛ تأخذ قدر الأنملة أو فوقه بقليل أو دونه بقليل وليست كالرجل في أنه يجرّهُ 
جرّاء كذا في «طرح التثريب» للولي العراقي. 


وقال الشنقيطي : اعلم أن محل كون الحلق أفضل من التقصير» إنما هو بالنسبة 
إلى الرجال خاصة». وأما النساءء فليس عليهن حلقٌ وإنما عليهن التقصيرء 
والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها وكيا دك الاق لاه 
يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة؛ لظواهر النصوص» ولأن شعر المرأة من 
جمالها وحلقه مُث وتقصيره جدًا إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالهاء وقد 
جا عن الى يكل أنَّ النساء لا حلق عليهن» وإنما عليهن التقصير» ثم ذكر حديث 
ابن عباس الآتي برواية أبي داود والبزار والدارقطني والطبراني» ثم قال: ويعتضد 
عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسةٍ أمور غير ما ذكرنا؛ الأول: الإجماع على عدم 
حلقهن في الحج ولو كان الحلق يجوز لهن؛ لشرع في الحج. الثاني: أحاديث 
جاءت بنهى النساء عن الحلق . الثالث : أنه ليس من عملنا ومن عمل عملا ليس 
عليه أمرنا؛ فهو رد. الرابع: أنه تشبه بالرّجَالء وهو حرام. الخامس: أنه مُثلة» 
والمثلة لا تجوز. 


أما الإجماع؛ فقد قال النووي في «شرح المهذب»: قال ابن المنذِر: أجمعوا 
على أن لا حلق على النساء» وإنما عليهن التقصير» ويكره لهن الحلق؛ لأنّهُ بدعة 
في حقّهنَّ » وفيه مُثلة. واختلفوا في قدرٍ ما تقصّرهء فقال ابن عمر والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة . وقال قتادة: تقصر الثلث أو 
الربع . وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت عجورًا من القواعد أخذت نحو 
الربع» وإن كانت شابة فلتقلل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا 
يجوز من بعض القرون. انتهى . وتراه نقل عن ابن المنذر الإجماع على أن النساء لا 
حلق عليهن في الحج» ولو كان الحلق يجورٌ لهنَّ لأمرن به في الحج؛ لأن الحلق 


كتابْ الماك بَابُ الْحلْق 
جز دحوو حم حاتت جإن نم تح ححا لد بوصو ووو ورد ج21 يد 


حجدج: وإ 


حو ولا ح حو 0 


نسك على التّحْقِيق» كما تقدّم إيضاحه. وأما الأحاديث الواردة في ذلك» فقد قال 
الزيلعيٌ في «نصب الرايةٍ» (ج7: ص 15): في نهي النساء عن الحلق أحاديث : 
منها: ما رَوَاه التَوْمذيٌ في الحجٌ والنسائئٌ في الزينة» فذكره وهو الَّذِي نحن في 
شرجه . ثم قال: حديث آخر أخرجه البزار في ١مسنده»‏ فذكره من رواية عائشة 
3 فوعًا بلفظ حديث علي مع الكلام عليه» ثم قال: حديث آخر رواه البزار في 
مسنده» أيضًا فذكره من رواية عثمان باللفظ المتقدم . 


قال الشنقيطي : وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرأة عن حلت رأسها عن 
علي وعثمان وعائشة فل يعن يعفيه ا يبعا كا عي با تقد - يعني : حديث ابن 
عباس في أنَّ على النساء التقصير لا الحلق - وبما سيأتي» وأما كون حلق المرأة 
رأسها ليس من عمل نساء الصَّحَابَة فمن بعدهم. فهو أمر معروف لا يكاد يخالف 
فيه إلا مكابرء فالقائل بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين 
المعروف. ٠‏ وفي الحديث الصحيح : «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَبِنَ عَلَيْهِ آَم دنا كَهُوَ رَدّ) 
فالحديث يشمل عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا.شك . وإذا لم يبح لها حلقه في 
حال النسّْك فغيره من الأحوال أولىء وأما كون حلق المرأة رأسها تشبهًا بالأجال 
فهو واضح ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرّجَال؛ لأن الحلق من صفاتهم 
الخاصة بهم دون الإناث عادة» وقد ورد الحديث الصحيح في لعن المتشبهات من 
البساء بالر خال: وأما كون حلق رأس المرأة مُثْلة فواضح؛ لأن شعر رأسها من 
أحسن أنواع جمالهاء وحلقه تقبيح لها وتشويه لخلقتها ٠‏ كما يدركه الحس السليم» 
وعامة الّذِين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم وكلامهم مطبقون على أن شعر 
المرأة الأسود من أحسن زينتها لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهم» وهو في 
أشعارهم مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام» كرا دكين 
تعرز مرت اكامرت امسن اوعدن ميمون بن قيس وعمر بن أبي ربيعة وغَيّرهم) 

ثم قال الك يا ا ان جراد عر رابا اتن فى جاو اونش ري اي 
لمر كارع نظام أن شر تدرا وار جارك لي تعد ل الال للك لمر د 
رأسها إلى قرب أصوله سُنَّة إفرنجية ا ان ا 
العرب قبل الاسلام» فهو من جملة الانحرافات التي عمّت البلوى بها في الدين 
والخلن و املق عونك . فإن قيل: جاء من أزواج النَّبِي يكِةِ ما يدل على حلقٍ 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
جد سيوم ست هه 
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المرأة رأسها وتقصيرها إياه. 


فاون علق العلق: فهو ما رواه ابن حبان في (صَّحِيحِه) من حديث وهب بن 
جرير» ثنا أبي سمعت أبا فزارة يحدّث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : : «أنَّ 
لدي يله تزوّجها خلالا وبتى بها وماتت بسّرف» فدفنّاها في الظلةٍ التي بنى بها 
فيها. فنزلنا أنا وَابْن عباس » فلما وضعناها في اللحدٍ مال رأسهاء, فأخذت ردائي 
فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس فألقاه. 1 0 في الحجّ» 
فكان رأسها محجمًا» فهذا الحديك يدل على أن ميمونة حلقت رأسها ولو كان 
حرامًا ما فعلته. 


رإعااقتصير لكاروا ميد في تيان اليل اوبلط يقد امير 
قال: دخلتٌُ على عائشة أنا وأخوها من الرضاع» فسألها عن غسل النَّبِي كَل من 
الجنابة» فدعت بإناء قد رصاعء فاغتسلت وبيننا وبينها سترء وأفرغت على رأسها 
ثلانّاء قال : وكان أزواج رسول اللَّهِ يَئِيَأَخْذّنَ من رُؤوسهن حتى تكون كالوفرة. 

فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحّته أن فيه أن رأسها كان محجمّاء 
وهو يدل على أن الحلق المذكور؛ لضرورة؛ المرض لتتمكن آلة الحجم من 
رس امي وقد َصَّلَ لَكم ما 
حرم 76 مَا أَصْطررتمٌ إلَّه»* [الأنعام: 2015 انتهى . وقيل : إن ميمونة إنما حلقت 
و تم وال رد عن الحلق 
يكون عندها نهي إرشاد لا نهي حكم فحلقت رأسها؛ اختيارًا منها لترك الزينة. 

قال الشنقيطي : : وأما الجواب عن حديث مسلم؛ فعلى القول بأن الوفرة أطول 

من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعر فلا إشكال؛ لأن ما نزل عن المنكبين 
طويل طولا يحصل به المقصود. قال النووي في «شرح مسلم»: والوفرة أشبع 
وأكثر من اللمة» واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعرء قاله الأصعمي . انتهى كلام 
النووي. وأما على القولٍ الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها لا تجاوز 
الأذنين. قال في «القاموس»: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وأما ما سال 
على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن» ثم الجمة ثم اللمة» وقال الجوهري في 
«صحاحه) : والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن ثم الجمة ثم اللمة» وهي التي ألمت 


كناب المنَاسِكِ باب الحلق 


ع طإل دوعصو جلا جو عو ومو ب د جل عمد 


بالمنكبين. ان 


فالجواب أن أزواج النَِّي 6 يه إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته يله لأنهن كن 
يتجمّلْنَ له في حياته» ومن ن أجمل زينتهن شعرهن» أما بعد وفاته كلد فلهن حكم 
خافن يهن ١‏ تشار كين فقيو إمزأة و اعحداة مو نبباوجكيع أهل الأرض» وهو انقطاع 
أملهن انقطاعًا كليًا من التزويج ويَسّهُن منه اليأس الَذِي لا يمكن أن يخالطه طمع ؛ 
فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه يك إلى الموت . قال تعالى : #ومًا كن حك 
أن دوا وي أ و 3 كل اريم كت بدن ل إن ليم كان عِندَ الله 
عَظِيمًا# الأحزاب: 0] واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببًا للترخيص في الإخلال 


بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. 


وقال النووي في اشرح مسلم» في الكلام على هَذًَا الحديث: قال عياض: 
المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب؛ ولعلّ أزواج النِّي يك 
فعلن هذا بعد وفاته كه لتركيق النزين والبعتتاتهن عن نطوريا. الشعر وتخفيفا 
لمؤنة رؤوسهن» وهذا الَّذِي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته يل 
لا في حياته» كذا قاله أيضًا غيره - كالمازري والقرطبي والأبي - وهو متعيّن, ولا 
بظن بهن فعله في حياته يك وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. انتهى 
كلام النووي. 

قال الشنقيطي: وقوله: فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء؛ فيه عندي 
ضر لها اقلامنا من أن أرواخ الى كله بعد وفاثة لا رقامن غليون شترهنة 3 
طمعين ني الرضال بالكليه خاض بهن دون غيرهن» ودبع له من الإخلال ببعض 
ل ل ل ا 
لأن كل ساقطة لها لاقطة» وقد يحب بعضهم العجوز كما قال القائل : 

أبَى القَلبُ إِلّ 1 عَمْرِو وَحُْبّهَا ‏ عَجُورًا وَمَنْ يُحْبِثٍ عَججورًا يفتَدٍ 

كتَؤْب الْيَمَانِي قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ ‏ وَرَفَغْهُ مَا شِئْتَ في لعن وَالْيَدِ 

وقال الآخر: 

وَلَوْ أضبحث تَلَى تَدْبُ عَلَى الْعَضَا لَكَانَ هَرَى لَيْلَى جدِيدَا أَوَائِله 


ْ مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


1 سمس ع وم ماسوو د 119 


انتهى كلام الشنقيطي ببعض الاختصار. 

وقيل أيضًا في الجواب عن هَذَّا الحديث: إِنَّ الْمَرَاد أن نساء النِّي يه كن 
يقصرن شعورهن المسترسلة ويعقدنها على القفا أو على الرأس من غير أن يتخذنها 
قرونًا وضفائرء فتكون كالوفرة في عدم مجاوزتها الأذنين» كما يفعله كثير من 
العجائز والأيامى فى عصرناء بل عامة النساء في حالة الاغتسال بعد غسل الرأس» 
فإنّ الشعور الطويلة لو استرسلت على حالهاء فإيصال الماء إلى البدن المستور 
تحت الشعور المسترسلة لا يكلو عن كلفة ومشقة : 

(رَوَاهُ الَرْذٌِ) حديث علي رَوَاه التَرمذيٌّ في باب كراهية الحلق للنساء من 
كتاب الحجّء والخائن في اح النهي عن حاق المرأة رأسها من كتاب الزينة» 
قالا : حدثنا محمد بن موسى الحرشي» عن أ بي داود الطيالسي عن همام عن قنادة 
عن خلاس بن عمرو عن علي» قال : نهى رسولٌ الله يي أنْ تَحْلِقَ المرأةٌ رأسَهًا. ثم 
اب يي ا ا 
النّي يكل نحوه مرسلاء أي: لم يذكر فيه عن عليٌ. وقال: حديثٌ علي فيه 
اضطراب» وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عاقشة : أن 
ابي قله تون أن تخلق المواة رأسهاب )د 

وحكى الزيلعي (ج7: ص 40) كلام الترمذي هذا بلفظ : قال الترمذي: هَذَا 
حديث فيه اضطراب» وقد روي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة عن 
النّى يل مرسلًا. انتهى. وإنما قال: مرسلاء أي : منقطعًا؛ لما حكى الحافظ في 
اديت التهذيب» في ترجمة قتادة (ج4/: ص 305) عن الع قال في علوم 
الحديث»: لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس . قال : وقد ذكر اب ِنُ أبي حاتم عن 
أحمد بن حنبل مثل ذلك . وقال أبو حاتم : قتادة عن أبي الأخوض تسل وا ريا 
عن أبي موسى وعائشة وأبي هريرة ومعقل بن يسار. انتهى . 

ثم قال الزيلعي : وقال عبد الحق في «أحكامه»: هذا حديث يرويه همام بن يحيى 
عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي» وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة. 
فروياه عن قتادة عن النَّبِي يَكِةٍ مرسلا. | 

قال الحافظ في «الدراية»: رواته موثقون إلا أنه اختلف في وصلهء انتهى . 


كتَابُ المناسِكِ يَاكَ الحلق 


ع م 3 + موو م ع وو وح جلا 


وحاصل ما وقع في هَذَا الحديث من الاضطراب أنه اختلفٌ أصحابٌ قتادةٌ عليه 
فروى همام عنه عن خلاس عن علي عن النَِي مَلةِ أي: جعله من مسندٍ 1 
وخالفه حماد بن سلمة» فروى عن قتادة عن عائشة عن النَّي يك فجعله من مسند 
عائشة» وخالفهما هشام الدستوائي» فرواه عن قتادة عن النبِي كك مُرسلاء وكذا 
روي عن حماد بن سلمة عن قتادة مرسلا ايضاء واختلف أيضا على همام فروى 
محمد بن موسى عن الطيالسي عن همام عن قتادة عن خلاس عن على عن 
النبي عَلَبِيدِ وروى محمد بن بشار عن الطيالسي عن همام عن خلاس نحوه مرسلا 
ولم يذكر فيه ١عن‏ علي . 

قلت: خلاس بن عمرو ثقة من رجال الستة. غير أنه قال أَبُو دَاوْد ويحيى بن 
سعيك : لم يسمع خلاس من علي . وقال أحمد بن حنبل : روايته عن علي كتاب» 
وكذا قال يحبى بن سعيد وأبو حاتم والبخاري في «تاريخه» ولكن قال الجوزجاني 
والعقيلي : كان خلاس على شرطة علي» وقد سمع من عمار وعائشة وَابْن عباس 
كما فى «تهذيب التهذيب»» وإذا فسماعه عن على ليس ببعيد» ومحمد بن موسى 
الحرشي عن الطيالسي عن همام سلسلة الرواة الثقات» فالرواية المسندة بذ كر على 
مقبولة معتبرة لا يضرها رواية من رواها مرسلة» وللْحَدِيثْ طريق آخر عند البزار 
يعتضل به . 

قال الزيلعي: حديث آخر أخرجه البزار في مسندِه عن معلى بن عبد الرحمن 
الواسطى» ثنا عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ونا : أن 
لني َل نَههى أن تحلق المرأة رأسها. قال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي 
روى عن عبد الحميد بأحاديث لم يتابغ عليهاء ولا نعلم أحدًا تابعه على هَذَا 
الحديث . انتهى . 

ورواه ابن عدي فى «الكامل» وقال: أرجو أنه لا بأس به . قال عبدٌالحقٌ : وضعفهُ 
أبو حاتم وقال: إنه متروك الحديث . انتهى . وقال ابن حبّان فى كتاب الضعفاء) : 
يروى عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات» لا يجورٌ الاحتجاج به إذا انفرد. 
انتهى . وفي الباب أيضًا عن عثمان. قال الزيلعي : رواه البزار في (مسنده» من 
طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن وهب بن عمير قال: سمعت عثمان 
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يقول: نهى رسول الله يَِةِ أن تحلقّ المرأةٌ رَأْسًَا. قال البزار: ووهب بن عمير لا 
نعلمه روى غير هَذَّا الحديث» ولا نعلمٌ حدّث عنه إلا عطاء بن أبي ميمونة» وروح 
ليس بالقوي. ان: 

وقال الهيثمي بعد عزوه إلى البزار (ج:: ص 73017): وفيه رفع بن عطاء وهو 
ضعيف . انتهى . والحديثان وإن كانا ضعيفين لكنهما يصلحان للاستشهاد. 


٠ 1-751 ١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «لَيْسَ عَلَى 
الشْسَاءِ الْحَلقُ ؛ إِنَمَا عَلَى الشّمَاءِ النَّفْضِيد؛. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالْدَارِمِيُ] 


- وَهَذَا البَاث خَالِ عَن الْمَصْل الْنَالثِ. 


لس وه6#© الشرح صم 

51 ”7 قرله: (لَيِسَ عَلَى الََاء الْحَلْقُ) أي: لا يجب عليهن الحلق في 
التحلل . (إِنَّمَا عَلَى النَّاءٍ النَفْصِيرٌ) أي: إنما الواجب عليهنٌ التقصيرٌ بخلاف 
الرجال» تاي لتيب اخدهما والتعلق انض + + قاله القاري “وفيهذليل على أن 
المشروع في حقّ النساء التقصيرء وقد حكى الحافظٌ وغيره الإجماع على ذلك» 
000 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوّه قال: حدثنا محمد بن الحسن العتكي» ؛ ثنا محمد بن بكرء: ثنا 
ابن جريج قال :يلغي عن غيفية بنت :شيبة بن عنمان قالت : أخبرتني أمّ عثمان بنت 
أبي سفيان أن ابنّ عباس قال : قال رسولٌ الله يلي. . . إلخ . ثم قال أبو داود: حدثنا 
أبو يعقوب البغدادي ثقة» ثنا هشام بن يوسف. عن ابن جريج عن عبد الحميد بن 
جبير بن شيبة عَم صفية بنث شيبة قالت: أخبرتني أمٌ عدمان بنت أبي سفيان أن اين 
عباس قال . . . إلخ. 

(وَالدَارِمِيُ) قال : أخبرنا علي بن عبد الله المديني. ثنا هشام بن يوسف» ثنا ابن 
جريج » أخبرني عبد الحميد بن جبير» عن صفية . . . إلخ. والحديثٌ قد سَكتّ عنه 


17174 أَبُو دَاوْد (194) فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 


كتَابْ المتايكِ بَاب الْحلْق 
علق 


عجإ وححمجومو صرح جد لوده تمعد وي ود 


0 


أبُو دَاوْد والمَنْذِري» وقال النووي في «شرح المهذب» : رواه أَبُو دَاوْد بإسناد حسن . 
وقال الحافظ في «التلخيص) خديث اليه عَلَى النْسَاءٍ حَلْقٌ وَإِنَّما يُقَصُوَنَّ» رواه 
أبُو دَاوّد والدارقطني والطَبّرّاني من حديث ابن عباس وإسناده حسن »© وقوّاه أبو 
حاتم في «العلل» والبخاري في «التاريخ», وأعلَّهُ ابن القطانء ورد عليه ابن 
المواق. فأصاب . انتهى . 

قلت : قال الزيلعى فى ١نصب‏ الراية» بعد ذكر هذا الحديث من رواية أبى داود: 
قال ابن القطان في «كتابه»: هذا ضعيف ومنقطعء أما الأول: فانقطاعه من جهةٍ ابن 
جريج قال: بلغني عن صفية» فلم يعلم مَن حدّثه بهء وأما الثاني : فقول أبي داود: 
5انا رك رركن ليترت رجا غير 6015 وإن قيل : إنه أبو يعقوب إسحاق 
ابن إبراهيم أ بى إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس» » لسوء رأيه» وأما ضعفه: فإن أم 
تمان رخف ا صقان له بعر قا لياء انتهى ما فى «نصب الراية». 

قلت : حديث ابن عباس أقل درجاته الحسن» فقول النووي : إنه حديث رواه أَبُو 
دَاوّد بإسناد حسن» وكذا قول من وافقه فى تحسين إسناد الحديث وتقويته أصوب 
مما نقله الزيلعي عن ابن القطان وسكت عليه» فقول ابن جريج في رواية أبي داود : 
«بلغني عن صفية بنت شيبة» . تفِسّرٌه الرواية التي بين فيها ابن جريج أن من بلغه عن 
ضيه الحد كور ة مواعيد اكد نيجار بن كيه وهو لقه معروف» وقد صوج في 
رواية الدارمي والدارقطني والْبيهقِي بما يدل على سماعه عن عبد الحميد بن جُبير» 
وأما قولُ ابن القطان : إن أمّ عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها»» ففيه قصور 
ظاهر د لأنّ 3 عثمان المذكورة من الضحابيات المبايعات» قد روت عن 
التي كد وعن اب بْن عَبّاسِ كما في «الاستيعاب» و«الإصابة» و«أسد الغابة»» فدعوى 
أنه ل عرو كاله ظاهر ف لكر علب 

وأما قول ابن القطان: أن توثيق أبى داود لأبى يعقوب غير كاف, وأن أبا يعقوب 
المذكور إن قيل: إنه إسحاق بن إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس؛ 
لسوء رأيه» فجوابه: أن أبا يعقوب المذكور هو إسحاق بن أبي إسرائيل» واسم أبي 
إسرائيل : إبراهيم بن كامجرا المروزي نزيل بغداد» وقد وثقه أبو داود» وأثنى عليه 
غير واحد من أجلاء العْلَّمَاء بالرّجَال. 


زعاة الْمَقَاتِ 2 2 مفكاة المصَابي 
جلا 


وقال فيه الذهبي في «الميزان» (ج١‏ : 0 
ابن معي واله از قطي :وقال صالح حوره : صدوقٌ إلا أنه كان يقف في المَّرْآنِ ولا 
بق لق معاون 55 كلام الله؛ ويسكت . وقال فيه الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (ج١‏ : ص *377): قال ابن معين : ثقة» وقال أيضًا: من ثقنات المسلمين 
ما كتب حديئًا قط عن أحد من الناس إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه. وقال 
أيضًا: ثقة مأمون أثبت من القواريري وأكيس» والقواريري ثقة صدوق» وليس هو 
مثل إسحاق» وذكر غير هذا من ثناء ابن معين عليه وتفضيله على بعض الثقات 
المعروفين» ثم قال: وقال الدارقطني: ثقة. وقال البغوي: كان ثقة مأمونًا إلا أنه 
كان قليل العقل» وثناء أئمة الرجال عليه فى الحفظ والعدالة كثير مشهور» وإنما 
نقموا عليه أنه كان يقول: «القّْآنَ كلام الله»» ويسكت عندها ولا يقول: غير 
مخلوق». ومن هنا جعلوه واقفيّاء وتكلّمُّوا في حديثهء كما قال فيه صالح جزرة : 
صَدُوق في الحديث إلا أنه يقول: «المُرْآن كلام الله»» ويقف. وقال الساجي : 
تركوه لموضع الوقف وكان صدونًا. وقال أحمد: إسحاق بن إسرائيل واقفي 

مشئوم إلا أنه صاحب حديث كيس . وقال السراج : سمت يقولٌ هؤلاء الصبيان 
يقولون: كلام الله غير مخلوق» ألا قالوا: كلام اللّه وسكتواء وقال عثمان بن 
سعيد الدارمي : سألتٌ يحيى بن معين عنه» فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن أظهر 
الوقف حين سألت يحيى عنهء ويوم كتبنا عنه كان مستورًا. وقال عبدوس 
التيسابوري: كان حافظًا جداء ولم يكن مثله في الحفظٍ والورع» وكان لقي 
المشائخ . فقيل : ل نعم اتهم وليس بِمُنَّهَمه وقال مصعب 
الزبيري : ناظرته فقال: لم أقل على الشك ولكني أسكت» كما سكت القوم قبلي» 
والحاصلٌ أنهم متَّقِقُون على ثقته وأمانته بالنسبة إلى الحديث إلا أنهم كانوا يتهمونه 
بالوقف . وقد رأيت قول من نفى عنه التهمة وقول من ناظره أنه قال له : الواقل على 
الشكء ولكني سكتٌ» ٠‏ كما سكت القومٌ قبلي . ومعنى كلامه أنه لا يشك في أن 
الف آن غير ميغلوق: ولكنه يقتدي بمن لم يخض في ذلك». ولما حكى الذهبي في 
«الميزان» قول الساجي : إنهم تركوا الأخذ عنه لمكان الوقف. قال بعده قلت: قَلُ 
مَن ترك الأخذ عنه. انتهى. وهو تصريح منه بأن الأكثرين على قبول: فحديثه لا 
يقل عن درجة الحسن» وروايته عند أبي داود تعتضد بالرواية المذكورة قبلهاء 


كتَابْ المتاسِكِ باب الحلق 
د 2/6 : 


جل مسمجسيو وهب بمج ووس +2 عمصود ممع حم عد 


وكذا تعتضد بما رواه الدارقطني عن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز إملاء عن 
إسحاق بن أبي إسرائيل» وبما روى الدارقطني أيضًا عن أبي محمد بن صاعد عن 
إبراهيم بن يوسف الصيرفي عن أبي بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن صفية 
بنت شيبة » وبما رواه الدارمي والْبَيِهَقِي من طريق عبد الله بن علي المديني عن 
هشام بن يوسف . 

قال الزيلعي بعد ذكره كلام ابن القطان المتقدم ما نصه: وأخرّجَهُ الدارقطني في 
١سُننه)‏ (ص /777) والطبرّاني في مُعْجَحِها عن أبي بكر بن عياش » عن يعقوب بن 
مطل عد حرو ررك كي يهن انكر عند الدارقطني أيضًا والبزار في «مسندو؛ عن 
حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن صفية به . وقال البزار : 
لا نعلمه يُروى عَنٍ ابْن عَيِّاسِ إلا من هَذَا الوجه. انتهى . فتبيّن من جميع ماذكر أن 
حديث أبن عباس في أن على النساء المحرمات إذا أردن قضاء التفث؛ التقصير لا 
الحلق. أنه لاقل ع ؤس الحسن كما جَرَم النوويٌ بأنَّ إسناده عند أبي داود 
حسن » وقد رأيت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المتابعة له عند الدارمي 
الْبَيِعَتِي والطبرَاني والدارقطني والبزار. 


00 ل ١‏ الثالكِ) .| وقع في بع الخ ولا يحتاح إلى 
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مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


3 سسحصسي ولا سم ومو و مص ا وص حيو وو وت 2 عمد 


جل عمجب ب ووو بو إلا سو م 2 3 


1 - بَاب 


ز(يَات) قال القاري : بالتتوين والسكون» وفي نسخة : ديات جَوَازٍ التَقَِيم 
وَالَأَخِيرٍ في بَعْضٍ مو الْحَخ1. 


23 


وَقَمَ فِي حَجَّةٍ ل فَقَالَ: ل 


006 أَنْ أنْ أَدبح ؟ فَقَالَ : اذب وَلَاحَرَج0 قَجَاء آخَرُ ققَالَ: ل شه ع2 
تُ قبل 8 أَرْمِيَ ؟ فَقَالَ : «ارم وَلَا حَرَّجَ'. فَمَا سْيْلَ الب لله ضَِ شَيْءِ 


7 قد وَل 06 إل قَالَّ: «افْعَلُ وَلَا خرج2. مْنمقَ عليو] 
- وَفِي رِوَايَةِ لِمَسْلِم : أنَاهُ رَجُلْ قَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أرمِى؟ قَالَ : ارم 
ولا 26 وَأَنَاهُ آحَمْ كَقَالَ : أَقَضْتٌ إلى لبَبْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : «ازم وَلَآ 


الشرح 
35048- قوله: (وَقَمَ) أي : على ناقته» كما في روايةٍ صالح بن كيسان عند 
البخاري وممَعمر عند مسلم وَابْن الجارود. ورواية يونس عند مسلمء ومعمر أيضا 
عند أحمد والنَّسَّائي بلفظ : «وَقَم عَلَّى رَاحِلَته؛. كلهم عن ابن شهاب الزهري عن 


(57109) البخاريٌ (2)107985 ومُسْلِم (10), وأبُو داوّدَ »)25٠١5(‏ والتَّوْمِذِي (41). وَابْنُ ماجَة 
(001)» والنّسّائي في الككبرى )41١8(‏ فيه عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حُمَرِو. 


ويه في ام 


(:*) مَتَّفْقٌ عَلَيْه : البُخَارِي (5؟١1)»‏ ومُسْلم (5 /١٠‏ 30#”) فيه أَيْضًا. 


كتابٌْ المنَايِكِ باب ف التَّحلّل وَتَقُلِهم عض الأعْمَالٍ على بغض 
جا مص و جوع بو وسو مجو دسجي ب مومسم بير عوصصهوور 


عع مسوم دصحت باد 


عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمروء فرواية يحيى القطان عن مالك عن الزهري : 
«أنَّ جلسن في حجَّةٍ اوداع فَقَامَ رَجُلُ» “مو على ناركن تافنه وكلين عليهناء 
(بِوِنَى لِلنّاس) أي : الأجلوم :وم يعن مكان الرقوكا نتن ولا البوم ؛ ووقع في 
وواردعه العرير بن أبي سلمة عن الزهري عند البخاري في العلم : «عِمْدَ الْجَمْرَة . 
وهو أول منى» وفي رواية ابن جريج عن الزهري عند الشيخين وَابْن الجارود : 
«يَخْطْبُ يَوْمَ اللخ . وفي رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم 
وهف 1ن وجل يَوْمَ النْحْرِ وغ واف حكةة لع 

قال عياض : جْمَع بعضّهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحدٌّ على أن معنى 
«خطب». أي : علّم الناس» لا أنها من خطب الحج المشروعة» قال :ويجتمل أن 
يون ذلك في موطنين : أحدهما: على راحلته عند الجمرة ة ولم يقل في هذا: 
«#خطب». وإنما فيه: «وقف وسيّل» . والثاني: يوم النحر بعد صلاة الظهرء وذلك 
وقت الخطبة المشروعة من خطب الحجّ يعلم الإمام الناس ما بقي عليهم من 
مناسكهم . قال النووي: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب. 

قال الحافظ : فإن قيل : : لا منافاة بين هَذًا الذي صوّبه وبين الذي قبله. فإنه لِيسَ 
في شيءٍ من طرق الحديثين حديث عبد اللّهِ بن عباس عا الات يعدذلك - وحديث 
واااو خبوواتارت اي ديدس عار 

قلت دنع لم يع انصرح بلاللقة لكر افويزواله اب عياسن - عند البخاري 

بعض السائلين قال رست بعد ها أمبييكه 0س 
بعد الزوال؛ أن المساء يطلق على ما بعد الزوال» وكأن السائل علم أن السنة 
للحاج أن يرمي الجمرة ة أول ما يقدم ضحى» فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن 
ذلك؛ على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد؛ لاا يعرف له طريق إلا 
طريق الزهري» عن عيسى عنه. والاختلاف من أصحاب الزهري. وغايته أن 
بعضهم ذكر ما لم يذكر الآخر واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان 
يوم الجر يعد لوال وعر مان راحجلتة بمتطياضين الجر وإذا تقرّر أن ذلك كان 
بعد الزوال يوم النحر؛ تعيّن ين أنها الخطبةٌ التي شُرعت لتعليم بقية يق السانيك و فليين 
قوله: «خطب». مجارًا عن مجرَّدٍ التعليم» بل حقيقة» ولا لد من وقوفه عند 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


3 بحي جد > لومم وو ب اه جد جسوودص يم حك د د 


ل ع ع ا 1 0 
وقع ب 0 انتهى . 

فلك :ولا يشكل عليه اما فى يحديت يد الله بق عهرو أنه وق بعت اللنامن 
يسألوتة» بنا على أن المتبادر منه أن.ؤقوفه كان لتعليم الناس وسؤالهم لا للخطية» 
فإنه لا منافاة بين الأمرين» فكان أصل وقوفه للخطبةء وكان وقت سؤال أيضاء 
فسأله في ذلك الوقت السائل عما فاته من حجه. وعما أدرك وعما قدم وأخرء 
فيا لد قوم عن المستقبل» فعلمهم دينهم وأفتى وأجاب عن مسائلهم» وذكر ابن 
حزم في صفة حجة الوداع أن هذه الأسئلة عن التقديم والتأخير كانت بعد عوده إلى 
منى من إفاضته يوم النحر. ١‏ 

نعم يشكل على ما قال الحافظٌ من كون الخطبةٍ يوم النحر بعد الزوال ما وقع في 
ووآية رافع بن عمرو المزني الآتي : في الفصل الثاني من باب خطبة يوم النحر بلفظ : 
أيته رسول الله كه بيطت الناس بحى حي ارتف م الضحى . . . الحديث . فإنها 
تدل على أن هذه الخطبة كانت وقت الضحى من يوم النحر - يعني : قبل طواف 
الافاضة - ومشى على ذلك ابن القيم في «الهدي», ولم أقف على دليل صريح من 
الأحاديث في كون هذه الخطبة بعد الظهر بمنى بعد طواف الإافاضة» كما ذهب إليه 
اللانلوك محرو ع الخط يوم الجكرء ويمكنٌ أن يجاب عن ذلك بالحمل على 
التعدّي كما تقدّم عن عياض أنه حكاه احتمالا. 

وقال المحب الطبري بعد ذكر قول ابن حزم المتقدم: ‏ قلت : ويحتمل أن الأسئلة 
تكررت قبله» أي: قبل الزوال وبعده وفي الليل . واللّه أعلم . 

لسرن ا النسي يدان سان اجن ضيفي ونال تار 
الناس» ل وقف لهم حال كونهم سائلين عنهء أو هو استئناف؛ نيان لسبب 
الوقوف. ويؤيد الأخير رواية: ١وَقف‏ على راحَلته فَطَفِقَ نام يَسْأَلُونه . وفي 
رواية: ١اوقف‏ في حَجََةٍ الوداع فككارا مالم :44 (فْجَاءَة) عطف على قوله : 
«وقف») . (رَجُلّ) قال الحافظ : لم أعرف اسم هَذَّا السائل» ولا الَّذِي بعده في قَوْلِهِ: 
«فجاء آخراء والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدًا؛ لكثرة من سأل؛ إذ ذاك» وقال 


كتابْ الماسِكِ 2 باب في التَّحَلْلِ وَتَقُلِهم بعض الأعْمَالٍ تهلى بغض 


في موضع آخر: لم أقف على اسم هَذَا السائل بعد البحث الشديد ولا على اسم 
أحد ممن سأل في هذه القصة وكانوا جماعة» لكن فى حديث أسامة بن شريك عند 
الطحاوي وغيره: كان الأعرابٌ يسألونّة. فكان هَذَّا هو السبب في عدم ضبط 
أسمائهم. انتهى. ويدل على كون السائلين جماعة متفرّقِين اختلاف أسئلتهم عن 
التقديم والتأخير. كما سيأتي بيانها. 

(لَم أ بضم العين من باب نصر أي : لم أفطن» يقال : شعرات بالشيء 
عو باعي ناه ٠‏ قيل : وعلى هَذَا يكون مؤدى الاعتذار النسيان» قال الباجي : 
عفدل أنترريدة سيق قدميت التحادق : انتهى» وقيل : : الشعور: العلم وعلى 
هَذَا المعنى لم أعلم المسألة قبل هذاء ويؤيده لفظ يونس عند مسلم : ١لَمْ‏ أشعْر أن 
الدَّه مي قبل النّحْرٍ فتَحَرْتُ قبل أن أزمي' . وقال آخر: : الم شر أنَّ النحرَ قبلّ الحَلْقٍ 
فحَلَقْتُ قبل أَنْ أَنْحَرَ؟» . فبين يونس متعلق الشعورء أي : العلم ولم يفصحه مالك 
في روايته» وإلى الاحتمالين معًا فنا البخاري في (اصجيجه) ؛ إد ترجم على 
عدت ابن عبامي. : "باب إِذَا رمى بعد مَا أَمْسَى أو حَلَقَ قبل أنْ يَذْبَحَ َاسيّا أو 
جَاهلًا؛. قال العَيّنِي: فإن قلت: قيد في الترجمة كونه ناسيًا أو جاهالًا وليس في 
الحديث ذلك» قلت : جاء في حديث عبد الله بن عمرو ذلك وهو قوله : للم أشعر 
فَحَلَقْت قبل أنْ أَذْبَح . . .») الحديث . فإن عدم الشعور أعم من أنْ يون بجهل أو 
نسيان» فكأئه أشار إلى ذلك ؛ لأن أصل الحديث واحد وإن كان المخرج متعددًا . 
انتهى. وبالاحتمالين معًا فسّره القاري حيث قال: «لم أشعراء أي: ما عرفت 
تقديم بعض المناسك وتأخيرهاء فيكون جاهلًا ؛ لقرب وجوب الحجء أو فعلت ما 
ذكرت من غير شعور؛ لكثرة الاشتغال» فيكون مخطنًا. 

(فَحَلَقْتْ) أي شلعر رامق ٠‏ (قَبْلَ أَنْ أَذبَحَ) أي : الهدي وفي روايةٍ: «قَبْلَ أَنْ 
أنْحرَ والفاه سببيةٌ جعل الحلق مسيبًا عن عدم الشعور. كأنه يعتذرٌ لتقصيره. 
(اذيخ) وفي رواية ١انحَْء‏ أي : : الآن. اك دم عم مقال 
الاثم والفدية مما . قال عياض : 5 :ويخ وَلَا حر رج لين أمرًا العاف انها 
هو إباحة لما فعل؛ لأنه سأل عن أمر فرغ منهء فالمعنى: افعل ذلك متى شئت» 
ونفي الحرج بين في رفع الفدية عن العامد والساهي وفي رفع الإثم عن الساهي» 


ذعاةٌ ة الْمَاتِد خ مِشْكاة المصابي 


وأما العامد فالأصلٌ أن تارك السنة عمدًا لا يأثم إلا أن يتهاون» فيأثم للتهاون لا 
للترك. انتهى 

ومن ذهب إلى وجوب الدم حمله على نفي الاثم فقطء قال الباجي: يحتمل أن 
بريد لا إتع عليك؟ لأن الحرج الاتمه ومعظم سوال السائل إنما كان ذلك خوفا من 
أن يَكُون قد أثم» فأعلمه النبيّ ؟ يكذ أن لا حرج ؛ إذ لم يقصد المخالفة. وإنما أتى 
ذلك عن غير علم ولا قصدٍ مع حَمّةٍ الأمر. التهون : 

وقال السندي الحنفي في «حاشية ابن ماجه)»: معناه عند الجمهور أَنَّهِ لا إثم ولا 
دمء» ومن أوجبٌ الجمة حيلة عي ودع الاثم وهو بعيد؛ إذ الظاهر عموم النفي 
لحرج الدنيا وحرج الآخرة» وأيضًا لو كان دم لبينه النِّي يكلِهِ؛ إذ ترك البيان أو 
تأخيره عن وقت الحاجة لا يجورٌ في حقه َكل 

(فجَاء) رجل . (آخَرُ فَقَال: : لم أشمُز) أي : لم أفطن أو لم أعلم أن الرمي قبل 
النحر. (قَنَحَرْتُ) الهدي. (قَبْلَ أَنْ أَرْمِي) أي : الجمرة. (ثَمَالَّ : ارْمُ) أي : الآن. 
(وَلَاحَرَجَ) وفي رواية ابن جريج عن الزهري عند البخاري : فقام إليه رجلٌ» فقال: 
كنتٌ أحسبٌ أن كذا قبل كذا؛ ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء 
حلقت قبل أن أنحرّء ونحرت قبل أن أرمي؛ ؛ وأشباه ذلك» فقال النبي كله : «افعل 
وَلَاحَرَجَ» لهن كلهن» فما سُئل يومئذ عن شيء إلا قال : «افْعَلَ وَلَاحَرَجَ؟. وفي 
رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم كما سيأتي «حلقت قبل أن 
أرمى»» وقال آخر: «أفضتٌ إلى البيتٍ قبل أَنْ أرمى»» وفى حديث مُعمر عند أحمد 
زياةالجلن قبل الرمى ايشا قحاس ماف عد رع عبد الله ين عهرى السؤال عن 
أربعة أشيامء :الحلق "قبل الذبح» والحلق قبل الرمي»:والنحر قبل الرمي +:والافاضة 
قبل الرمي» والأولان في حديث ابن عباس أيضًا في الصحيح وللدارقطني من 
حديثه أيضًا السؤال عن الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر» وفي حديث أبي 
سعيد عند الطحاوي» وفى حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق» 
وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والافاضة معًا قبل الحلق» وفي حَلدِيثْ 
جاب الَِّي علقَهُ البخاري ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح» 
وى حديف: ابافةين قريلة الآتي في الفصل الثالث السؤال عن السعي قبل 


كتابْ المنايكِ 2 بَابْ في التّحَلّلٍ وَنَشُلِهم بعض الأعْمالٍ على بغض 


الطواف» وقد تقدَّم في مسألةٍ اشتراطٍ الطهارةٍ للسعي في شرح حديث عائشة في 
باب قضّة حجّة الوداع: أنَّ الجمهورٌ القائلين بعدم إجزاء السعي قبل الطواف 
حملوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة» فإنه 
يصدقٌ عليه أنَّه سعى قبل الطواف» أي: طواف الركن» قيل: ولا إشكال في 
الحديثٍ على مذهب الحنفية» فإنهم يحملونه كسائر الأحاديث الواردة في الباب 
على نفي الحرج بمعني نفي الاثم ؛ لعذر الجهل أو النسيان. 

(قَمَا سُيْلَ) بصيغة المجهول. (البِيْ يكه) زاد في رواية : (يَوْمَيْْا لعن شود 
قُدّمٌ) بصيغةٍ المجهول من التفعيل فيه وفي : حرا ٠‏ أي ا يم 1 
أي : ولاعن شيء أَخّرَ وحقه التقديم ٠‏ (إلّاقَالَ) يكيِ في جوابه : (افْعَلُ) الآن ما بقي 
وقد أجزأك فيما فعلت . (وَلَاحَرَجَ) عليك في التقديم والتأخير. وي رواية يونين 
عن مجلم : هما سَمِعْتَهُ سيل يومئظٍ عن أمرٍ مما يَنْسى المر أو يجهلٌ من تقديم بعض 
الأمورٍ قبل بعض وأشباهها إلا قالّ: : «افْعَلُوا ذَّلِكَ وَلَا حَرَجَ). 

قال الباجي : لا يقتضي هَذَا رفع الحرج في تقديم شيء ولا تأخيره غير المسألتين 
المنصوص عليهما؛ لأننا لا ندري عن أي شيء غيرهما سُئل في ذلك اليوم» وجوابه 
مام ب ل اج 1 راس لضي 
حَرَج0٠ارْمِ‏ وَلاحَرَجَ) غير ذلك مما لم يُسأل عنه . انتهى . وكذا قال ابنْ التين: أ 
. هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهماء يعني 
المذكورتين في رواية مالك ؛ أنه خرج ح جوابًا للسؤال» ولا يدخل فيه غيره. 
انتهى . 

وتعقيه تعقبه الحافظ ظء فقالّ : كأنه غفل عن قوله في بقية الحديث : «فَما سّئل عن شيءٍ 
دم ولا أُخْرَه. وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكرء لكن قوله في رواية ابن 
جريج : : «وَأَسْبَاه ذّلِك) . يرد عليه» ل ع ا و د و 
صور وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة: إما اختصارًاء وإما لكونها لم تقع 
وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة:» منها: صورة الترتيب م 
رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف 
الافاضةء وهي وظائف يوم النحر بالاتفاق» وقد أجمع العَلمَاء على مطلوبية هذا 


مِرْعَاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة ةالمصابيح 
١‏ ومسصم د وموم سي سي «سمع سو وس حصت د لماو تع سم سوه ود ع سو ند سووهم و10 1 


الترتيب إلا أن ابن الجهم من المالكية استثني القارن» فقال : لا يجوز له الحلقٌ قبل 
الطواف» وكأنة لاحظ أنه فى عمل العمرة» والعمرة ا فيها الحلق عن 
ا ا و ا 
والعفيرة لأ يسور الاق 'فنها قل «اللر اف “وررو عله التوو: بتصودي: الأعادية 
والإجماع المتقدم عليه» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك» حيثٌ قال: وكأنه يريدُ 
صوص الأنادية راثك فنده؟ أن لد كله كان قار ثا فى آخر الأمر و مدحلق 
قبن الطواق ص وكية الجاقيت بابر امتدلالة لذ نس » اع عوط تقر قار نا 
وَائْنَ الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي. ومن قال بأن التي يل كان مُفْرِدٌا 
وأما الإجماع؛ فبعيد الثبوت إن أراد به الإجماع النقلي القولي» وإن أراد 
السكوتي؛ ففيه نظرء وقد ينازع فيه أيضًا. انه 

قال الحافظ : واختلف العلماءٌ في جوازٍ تقديم بعضها على بعض.» فأجمعوا على 
الإجزاء في ذلك, أي : في التقديم والتأخيرء كما قاله ابنُ قدامة في «المغني» إلا 
أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع. قال القرطبي: روي عَنٍ ابن 
عَيّاسٍ أن مَن قدم شيئًا على شيءٍ» فعليه دم :“وال مهد جير وكادة والحيين 
والنخعي وأصحاب الرأي . انتهى. وفي نسبة ذلك إلى النخعيٌ وأصحاب الرأي 
نظر؛ فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضعء كما سيأتي» قال: وذهبٌ 
الشافعيٌٌ وجمهورٌ السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم 
وجوب الدم؛ لقوله للسائل : «لَاحَرَّجٌ». فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا؛ لأن 
إثم الضيق يشملهما. ان 

وقال ابن دقيق العيد (ج7: ص 258 59): إذا ثبتَ أن الوظائف في يوم النحر 
أربع» فقد اختلفوا فيما لو تقد م بعضها على بعض» فاختار الشافعي جواز التقديم 
وات ل محا وو را و لمان كي كلق مي رجي أنه 
يكون حينئذ حلقًا قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله. وقد بنى القولان له 
على أن التمزى تسلف أىانتعائدة طون فإن قلنا: إنه نسك؛ جاز تقديمه على 
الرمي وغيره؛ لأنّهُ يكون من أسباب التحلّل» وإن قلنا: إنه استباحة محظور لم يجز 
لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين. 


كاب الْتَابِكِ بَابِ في التَحَلَلٍ وَتَشْلهِم بع بض الأَعْمَال على بخض 
سس ع لي 0 دع مم صصح و موص :مسجم سس مور الاسصويية مسو مع ومو دو جو 


ءمَو 


قال : وفي هَذَا البناء نظرٌ؛ لأنّهُ لا يلزمُ من كون الشيء 020 
التحلل» وهذا مالك يرى أن الحلق نسكء ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي ؛ 
إذ معنى كون الشيء نسكا أنه مطلوب مثاب عليه؛ ولا يلزم من ذلك أنْ يَكون سببًا 
للتحلل . انتهى . 

وقال الأوزاعى : إن أفاض قبل الرمي؛ أهراق دمًا. وقال عياض: اختلف عن 
نالك:في تقديم الطوافة على الردمي» روى ابن عبد الحكم عن مالكء» أنه يجبٌ 
عليه إعادة الطواف» فإن توجه إلى بلده بلا إعادة؛ وجب عليه دم . 

قال ابن بطال : هَذَّا يخالف حديث ابن عباس» وكأنه لم يبلغه . قال الحافظ : 
وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن عمرو» وكأنٌ 
مالكا لم يحفظ ذلك عن الزهري . انتهى . وقال الآبي : أما الإفاضة» فاختلف قول 
مالك إذا قدمها قبل الرمي» فقيل: يجزثئه ويهدي. وقيل : لا يجزئه ويعيدها بعد 
الرمي» وهو كمن لم يفضء وكذلك اختلف فَوْلَهِ إذا قدمها على الحلق فرمى ثم 
أفاض ثم حلق. فقال مرة: يجزئه وقال مرة: يعيدها بعد الحلق» وقال في 
«الموطأ» في باب التقصير : أحب إلِيّ أن يريق دمّاء وكذلك اختلف قول مالك في 
النحر قبل الحلق» وقال في آخر باب ما جاء في الحلاتي. من «الموطأ» : الأمر الَِّي 
لا اختلاف فيه عندنا أن أحدًا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن 
كان معهء وقال فى باب العمل فى النحر : لا يجورٌ لأحدٍ أن يحلق رأسه حتى ينحر 
هديه» وارجع 3 هذه الأقوال إلى «المنتقى» للباجي . 

وقال ابن قدامة (ج7: ص 455): وفي يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» ثم 
النحرء ثم الحلق ثم الطواف» والسنة ترتيبها هكذاء فإن النِّي 4 يه رتبهاء 5 
وصفه جابر في حج النبيّ كك وروى أنس : أن النبيّ يه رمى ثم نحَر ثم حَلّق . 
رواه أبو داود. فإن أخل بترتيبها ناسيًا أو جاهلًا بالسنة فيها؛ فلا شيء عليه في قول 
كثير من أهل العلمء منهم: الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري . وقال أبو حنيفة: إن 
قذم الجلى علن الرمي أويعلى التجر اقغليدم فإن كان قار نا ف فعليه دمان» وقال 
زفر: عليه ثلاثة دماء؛ لأنَّهُ لم يوجد التحلل الأول؛ فلزمه الدم» كما لو حلق قبل 


مِزعاة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


ا ااا 0 


جيه 


يوم النحرء ولنا ما روى عبد الله بن عمرو قال : قال رجل : يارسول الله حلقت قبل 
0 0 : «اذبخ وَلَاحَرَجَ؛ . فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال : "ارم وَلَا 
حَرَج). متَفقّ عليه وفي لفظ : قال : نكاد رس[ حقال: يا سول الله لم أشعر 
فحلقتٌ قبل أنْ أذبح - وذكر الحديث قال فما سمعته يسأل يومثل عن أمر مما 
ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعضها وأشباهها إلا قال: «افعلوا 
ولاحرج عليكم». رواه مسلم. وعَنِ ابْن عَبَّاسٍ عن النبيّ يَكهّ: أنه قيل له يوم النحر 
وهو بمنى في النحر 00 والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج». مُتَمَقُ 
َي . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد اللّه بن 
عمروء وفيه: : فحلقتٌ قبل أن أرمي ا ل ا ل 
الزهري عن عيسى عن عبد الله بن عمروء قال: مدعت وضول للد ناته وأتاه 
رجل» فقال : يا رسولٌ الله إني حلقتُ قبل أنْ أرميّ -؟ قال : ارم وَلَاحَرَجَ) . قال: 
وأتاه آخر فقال : إني أفضتٌ قبل أن أرمي» قال : "ارم وَلَاحَرَج» وسنة روزن الله 
َه أحق أن تتبع . على أنه لا يلزمُ من سقوط الدم بفقّدٍ الشيء في وقتهِ سقوطه قبل 
وقته. فإنه لو حلقٌ في العمرةٍ بعد السعي لا شيء عليه» وإن كان الحل ما حصل 
قبله» وكذلك في مسألتنا إذا قلنا: إن الحل يحصل بالحلق» فقد حلق قبل التحلل 
ولا دم عليه فأما إن فعله عمدًا عالمًا بمخالفة السنة في ذلك؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: لا دم عليه ؛ وهو قول عطاء وإسحاق لاطلاق حديث ابن عباس » 
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو» من رواية سفيان بن عيينة . 

والثانية : عليه دم وي عو:ذلك عن ميعيلا ثن جبين وجابز بن زيل وقتادة 
والنخعي ؛ لأنَّ اللّه تعالى قال : #إولا علو مومس ؤ عن يم اتن جه [البقرة: 4 لان 
النبيّ ل نْب وقال : «خُدُوا عَني مَتَاسِكَكُمْ». والحديثٌ المطلقٌُ قد جاء مقيدّاء 
حمل المطلق طلن المقيةم 

ل ا و با 
جاهلًا فليس عليه» فأما التعمد فلا؛ لأن النبِي م يي سأله رجل» فقال: لم أشعرء 
قيل لأبي عبد الله سفيان بن عبينة لا يقول: لم أشعرء فقال: نعم ولكن مالكا 
والناس عن الزهري: لم أشعر. وهو في الحديث. 


كتَابْ المنَاسِكِ باب 3 التََلَلٍ في التُحَللٍ وَنشلهِم تعض الأ بض الأغمال عَلَى بغض 
معصجة 


ع عد جه سح وده 0 


وقال مالك : إن قدم الحلق على الرمي؛ فعليه دم وإن قدمه على النحر أو النحر 
على الرمي؛ فلا شيء عليه؛ أنه بالاجماع ممنوع من حلق شعره قبل قبل التحلل 
الأول» ولا يحصل إلا برمي الجمرة» فأما النحرٌ قبل الرمي فجائز ؛ لأنَ الهدي قد 
بلع محلهء ولنا الحديثٌ» فإنه لم يفرّق بينهماء إن النبّ ب قيلّ له في الحلق 
والنحر والتقديم والتأخير» فقال: «لَا حَرَج). ولا نعلمٌ خلاقًا بينهم في أنَّ مخالفةً 
الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعهاء وإنما اختلفوا 
في وجوب الدم على ما ذكرنا. والله أعلم. 

فإن قدم الإفاضة على الرمي؛ أجزأه طوافه» وبهذا قال الشافعيئٌ» وقال مالك: 
ا ل ا املاس و ا 
عل : أفضتٌ قبل أن أرمى ؟ قال : «ازْم وَلَاحَرَجَ) ٠‏ وعنه : أن النَّبِي يَكِدِ قال: « 
قَدَمَ سَيمًا بل شئء فَلَا حَرَجَ) . رواهماً سعيدٌ في ١سُئنه»‏ 0 
عمرو بن العاص: أن النَّبِي كِةٍ أتاه آخرء فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن 
أرمي؟ فقال: «ازْم وَلَاحَرَجَ 3 ها سكم سيول الله يل عن شيء قُدّم أو أ بز 
قال: «افْعَل وَلَا حَرَجَّ». رواه أَبُو دَاوُد والنّمَائي والترمذي. انتهى. وقد ظهر بما 
ذكرنا من كلام القرطبي وَابْن ن دقيق العيد وَابْن قدامة والحافظ أنه لم يقل بظاهر 
أحاديث الباب وعمومها أحد من الأئمة» بل خالفتها المالكية والحنفية في بعض 
الأمورء كما سيأتي» نعم عمل بعمومها الشافعية والحنابلة» كما سيأتي أيضًا. 

قال الدردير: يفعلٌ في يوم النحر أربعة أمور مرتبة الرمي» فالنحرء فالحلق» 
فالافاضة» فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب . انتهى . 

وحاصلَّهُ : أن تقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب يجبر بالدم وأما تقديمه 
على النحر أو تقديم النحر على كل واحد من الحلق والافاضة أو تقديم الحلق على 
الإفاضة» فمستحبء. فالمراتبٌ ستة: الوجوب في اثنين» والندب في أربعة» 
ل ل 
الثلاثة» وإنما يجبٌ ترتيب الثلاثة : الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق. لكن المفرد لا 
ذبح عليه» فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط. وحاصله: أنه لا يجبُ 
الدم بتقديم الطواف على الثلاثة» والمفرد ليس عليه الذبح» فيجب عليه الترتيب 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 
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في الرمي والحلق دون الذبح» فلا شيء عليه في تقديم الذبح على الرمي ولا 
بتقديم الحلق على الذبح» وإنما يجب الترتيب في الثلاثة على القارن والمتمتع» 
فإن قدم المفرد الحلق على الرمي» فعليه دم ولو حلق القارن أو ا تمتع دون المفرد 
قبل الذبح أو ذبح قبل الر مي ؟ فعليه مام دم للقران» أو التمتع . ودم لهذ 
الجناية» سواء كان عامدًا أو جاهلا أو ناسيًا. 

وقال النووي: الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة: الرمي ثم الذبح ثم الحلق 
ثم الطواف. وهي على هذا الترتيب مُستحبة» فلو خالف» فقدم بعضها على 
بعض؛ جاز وفاته الفضيلة. وقال أيضًا: السنة ترتيبها هكذاء فلو خالف وقدم 
بعضها على بعض ؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذه الأحاديث» وبهذا قال جماعة من 
السلف. وهو مذهبنا. انتهى» وفي «كشاف القناع» من فروع الحنابلة: وإن قدم 
الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاهلًا أو 
ناسيًا؛ فلا شيء عليه» وكذا لو كان عالمّاء لكن يكره ذلك للعالم» وإن قدم طواف 
الإفاضة على الرمي؛ أجزأه. انتهى. وكذا في «منتهى الارادات» و«الروض 
المربع». 

هذا؛ وقد احتحّ لما روى الأثرم عن أحمد من تخصيص الرخصة بالناسي 
والجاهل دون العامد بقوله في رواية مالك: «لم أشعراء كما تقدّم» وبقوله في 
رواية يونس : فما سمعته سّئل يومئذٍ عن أمرٍ مما ينسى المرءٌ أو يجهل من تقديم 
بعضٍ اامروقيياض ساقي إلا قال: «افعلوا ولا حرج». 

وأجابت بعض الشافعيّة 3: بأنَّ الترتيبَ لو كان واجبًا لما سقط بالسهوء كَالتْرتيت 

بن الجر واللرائه قاد لرهيك ذبن ادميطروف رضي ادف لبون ٠‏ قال: وأما 

مارك ل شلك أبناقة راحريك - الآتي في الفصل الثالث ومسي عن لد 
سعى بعد طواف القدوم. ثم طاف طواف الإفاضة» فإنة يصدى غليه أله سعى قبل 
الطواف - أي: طواف الركن. 

قال الحافظٌ : ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء» فقالا: لولم يطف 
للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الافاضة؛ أجزأه. أخربّه عبدّالرزاق عن 
ابن جريحج عنه. انتهى . 


كتَابٌ المناسِكِ بَابُ في التََحَلّل وَتَقُْلِهم خض الأعُمال على بغض 


وقال الخطابي في «المعالم» (ج؟: ص 47): أما قوله: «سعيثٌُ قبل أن 
أطوق». فيشبه أن يون هَذا السائل لما طاف طواف القدوم؛ ؛ قرن به السعي» فلما 
طاف طواف الإفاضة ؛ لم يعد السعي»ء ٠‏ فأفتاه أن لا حرج ع؛ لأنّ السعي الأول الَّذِي 
قرنه بالطواف الأول قد أجزأه» فأما إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض» فالواجبٌ عليه 
أن يؤخر السعي عن الطواف, لا يجزئه غير ذلك في قولٍ عامة أهلٍ العلم» إلا في 
قول عطاء وحدهء فإنه قال: يجزئه. وهو قول كالشاذ لا اعتبار له. انتهى . 

قلتٌ: : وقد ذهبٌ إليه ابن حزم أيضًا ورد على من فرّق بين تقديم السعي وسائر ما 
قدّم وأخَّرء وأما تأويل الخطابي وغيره» فلا يخفى ما فيه من التعسّف «وقال ان 
دقيق العيد (ج"1: ص 174) بعد حكاية قول الإمام أحمد المذكور: وهذا القولُ في 
سقوط ا لامر العامد قوي من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع أفعال الرسول كَقةٍ في الحج بقوله : : ١خُذُوا‏ عَنَي مَنَاسِكُكُمْ). وهذه 
الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل : لم 
5 . فيختصٌ الحكم بهذه الحالة ويبقى حالة العمد على أصلٍ وجوب اتباع 
الرسول في الحجّء وأيضًا الحكم إذا نْب على وصف يمكن أنْ يحون معتبرًا لم 

يجز إطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه» ولااشك أن عدم الشعور وصف مناسب؛ 
لهم الكلياك والتبر الغا ةوا لمكم طلى يد 94 يذكن إطراخة والساق العمد يه ترد 
لااتساويه؛ فإن تمسك بقول الراوي : فما سل عن شيءٍ قُدّم ولا أَخَّ إلا قال: 
«افْعَل وَلَاحَرَجَ) فإنه قد ب: يشعرٌ بأنّ الترتيبَ مطلقًا غير مراعى في الوجوب» فجوابه 
أن الراوي لم يحك لفظا عامًا عن الرسول كك يقتضي جواز التقديم والتأخير 
مطلقّاء وإنما أخبر عن قوله يكةِ: «لَا حَرّجَ». بالنسبة إلى كُلَّ ما سُئل عنه من 
التقديم والتأخير حينئذ» وهذا الاخبار من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه. 
ل 1 م يه 
يذل على حل الخامي" رعيةه فلا يبقى حجة في حال العمدء واللّه أعلم. انتهى 


ا ا ا 
ناسيّاء رادت سيك ال ل لو 
جاهل؛ لأنْ بعضّ تلك الأحاديث ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل. فيجبت 
استصحاب عمومهاء حت يدن درل كلى التتعرصن. فى تداق والتجهل ١.‏ .» وقد 
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المخالفة؛ لأنْ تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال» فلم يتعين 
كونه لاخراج المفهوم عن حكم المنطوق . 

وقال الشوكاني: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به 
حتى يقال: إنه يختصٌ الحكم بحالة عدم الشعور. ولا يجور إطراحها بإلحاق 
ب ع ع 4ه جك دبع اكد 
كما ينذا د 95 مخالفة للحنفية والمالكية في , بعض الصور فاعتذروا 
عن ذلك بوجوه؟ منها: أن معنى الحرج فى هذه الأحاديث الاثم وهو المنفى 
ها هناء قال الأبي في «الاكمال»: قوله: لا حَرَجَ» محمول عندنا على نفي الإثم 
فقط. انتهى . رذنت حو التتصادي رمسو لعل المي هق 11 ف فقط 
دون الفدية» وتعقبّهُ الحافظ في الفتح فقال : العجبٌ ممن يحمل قوله : «وَلا حرَحً) 
على نفي الاثم فقطء ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض» فإن كان الترتيب 
واجبًا يجب بتركه دم» فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض 
مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج. | 

قلت: التعقّب المذكورٌ قوي متجهء وجوابه متعذرٌ جدّاء وقد اعترف بذلك 
بعض الحنفية حيث قال: يلزم على ما قرّرنا القول بوجوب الترتيب في الأعمال 
0 الات عا لزه 
0 

وقد تعرّض الزرقاني للجواب عن التعقّبٍ المذكورء فقال: إِنَّ مالكا خصصّ من 
العموم تقديم الحلق على الرمي» فأوجب فيه الفدية لعلةٍ أخرى وهي : إلقاء التفث 
قبل فعل شيء من التحلل» وقد أوجبّ الله ورسوله الفدية على المريضء أو مَنْ 
براضة أذى: إذا حلق قبل قبل المحل مع جواز ذلك له؛ لضرورته» فكيف بالجاهل 
والناسي؟ وخص منه أيضًا تقديم الافاضة على الرمي؛ لئلا يكون وسيلة إلى النساء 


كتابْ الْنَاسِكِ بَاب في التحللٍ في التُخللٍ ونفلهم بعض الأغْمالٍ على بغض 


ع لامعإ بوجو مح مو هه عد 217 + سو و ص 3 عر أل 


والصيد قبل الرمي؛ ولأنَّهِ خلاف الواقع منه ؟ ييةِ ولم يثبت عنده زيادة ذلك» فلا 
يلزمه زيادة غيره؛ وهو أثبت الناس في ابنٍ شهاب» ومحل قبول زيادة الثقةٍ ما لم 
يكن من لم يزدها أوثق منه . وابنُ أبي حفصة الَذِي روى ذلك عن ابن شهاب» وإن 
كان صدوقًا وروى له الشيخان» لكنه يخطئ» بل ضعَّفه النسائ ئنٌ» واختلف قول ابن 
معين في تضعيفه» وكان يحيى بن سعيد يتكلم فيه. انتهى . 

وحاصل هذا الجواب: أنَّ الْمَرَاد في أحاديث الباب بنفي الحرج هو نفي الاثم 
فقطء وأما وجوب الدم في بعض الصورء فإنما أوجبه مالك أو غيره لدلائل 
أخرى . قلتٌ: لم يثبت بحديث مرفوع صحيح أو ضعيف وجوب الدم في شيء من 
التقديم والتأخير» وأما ما يذكر فيه من قول ابن عباس أو غيره» فسيأتي الجواب 
عنه» وزيادة الثقة مةّ مقبولة إذا لم يعارض لرواية من هو أوثق منهء ولا معارضة ها هنا 
بين الروايات فيجب قبولها. وقال ابن دقيق العيد: من قال بوجوب الدم في العمد 
والنسيان عند تقديم الحلق على الرمي؛ فإنه يحمل قوله كذ : «لا حَرَحَ». على 
نفي الاثم ولا يلزم من نفي الاثم نفي وجوب الدم» وادعى بعض الشارحين: أنَّ 
قولهُ ة : «لاحَرَجَ) ظاهر في أَنَهُ لاشيء عليه وعنى بذلك نفي الإثم والدم معَاء 
وفيما ادعاه من الظهور نظرء وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال 
العرفي» فإنه قد استعمل «لَا حَرَّجَّ) ثيرًا في نفي الاثم» وإن كان من حيثُ الوضع 
اللغوي يقتضي نفي الضيق » » نعم من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الاثم 
يشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم إن الحاجة تدعو إلى بيان هَذَا الحكم». » فلا 
يُؤخر عنها بيانه» ويمكنٌ أن يقال: إن ترك ذكره في الرواية» لا يلزم منه ترك ذكره 
فن تفسن اله ننه 

قلثُ: ذكر هذا الاشكال الحافظ أيضًا فقال: تُعَُّبَ بأنَّ وجوب الفدية يحتاج 
إلى دليل» ولو كان واجيًا لبينه كَثةْ حينئلٍ؛ لذن وفك الحاتحة ولا حون تأخير: 
وأجات العيي عن عدا اتعقب فقال : لاثم دليل أقوى من قوله تعالى : #ولا لمأ 
0 عن ياد يل بره ٠٠:‏ وبه احتجٌ النخعي فقال : فمَنْ حَلّق قبل الذبح 
أهراق دمًا. . رواه ابنُ أبي شيبة عنه بسند صحيح. انتهى . وفك ارد التحافط هذا 
الاحتجاج بأنّ المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الي يحل ذبحه فيه وقد 
حصل» وإنما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. انتهى. 
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وقال ابن حزم : أما قولُ إبراهيم في أنَّ مَن حَلّق قبل الذبح والنحر؛ فعليه دم 
واحتجاخه بقول الله تخالى + زولا عَيِضُا ُموَسَعٌ ب قغفلة :منه 4 لأن محل الهدي هو 
يوم النحر بمنى ذبح أو نحر أو لم يذبح ولا نحرء إذا دخل يوم النحر والهدي بمنى 
مه ا سا ل م قي 
رسول الله يَلةِ أن كلّ ذلك مباح ولا حجة في قول أحد سواه ل . ١‏ 


ل 
يذبح فيه» بل المقصد الكلي الذبح؛ ولذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية. 
اهن 

واغات يفف الحشية عن الاشكال المذاكور يانه فد يترك البيان ف مكل “تلك 
الحالة؛ اعتمادًا على القواعد العامة المعلومة من الشرع » ويحسبٌ أن فيها غنية عن 
بيان المسألة في ذلك الوقت بخصوصه. قال: ونظيره ما رواه البخاري فِي 
ل ل ل ل ل ل 
أفطرنا على عهل النبيّ كله يوم غيم ».ثم ,طلغت الشتسن : “قبل لهشام : فأَمِرُوا 
بِالقَضَاءِ؟ قال: لا بُدَ مِنْ قَضَاءِ «وقال معي سيعت هقانا شول : لا أدري أقضوا 
أم لا 

قال الحافظ : جزم هشام بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخرء وأما 
حديث أسماءء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. انتهى . قال هذا البعض: 
فالقضاء واجب في تلك الصورة عند جمهور الآمة» ولكن لم يبينه يَِةِ في ذلك 
الوقت مع احتياج الناس إليه» ولو بيّنَهُ لنقل إليناء وهكذا هو في حديث الباب. 
قلتُ: لم يعرف عن النَّبِي يكٍِ قبل ذلك بيان قاعدة عامة أو خاصة تدل على وجوب 
الدم في مثل تلك الحالة» وتغني عن البيان في ذلك الوقت». أي: في الْتِدَاء 
الإسلام حينما كان الناس محتاجين إلى تقرير قواعد الحج». » فسكوته جَكِْةٍ عن البيان 
حين ذاك دليل على عدم وجوب الفدية على من خالف الترتيب» وأما تنظير ذلك بما 
رواه البخاري من حديث أسماء» فليس في محله» فإنه ليس فيه إثبات قضاء الصوم 
ولا نفيه» وإنما رجح الجمهورٌ إيجاب القضاء فيه؛ خلاقًا لمجاهد والحسن 
وإسحاق وأحمد في رواية وَابْن خزيمة بأنه لو غم هلال رمضان» فأصبحوا 


كناب الماك بَابِ في التحللٍ في التَحلل وَنَشْلهِمِ تعض الأغمالٍ على بغض 


جل تججيوه ب سح و بوسح وو كد 17 : سوب ع سو إل ووو موجه 32 مسوور أ 


مفطرين» ثم تبين أن ذلك اليوم من برضات؟ فالقضاءٌ واجبٌ بالاتفاقي» فكذلك 
هذاء وأما ما نحن فيه» فقد بيّن النبيٌ ‏ كي حكمٌ ذلك بقوله : الَاحَرَجَ وهو يدل 
دلالة لا لبس فيها على أن من قدّم أو أخَّر لا شيء عليه من إثم ولا فديةٍ؛ لأنّهُ نكرة 
في سياقي النفي ركبت مع» لا فبقيت على الفتح والتكرة» إِذا كانت كذلك؛ فهي 
صريح في العموم» فالأحاديث إِذا نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج 
من إثم وفدية. 

قلت : واستدل بعضهم على كون المراد بنفي الحرج في الحديث نفي الاثم فقط 
لا غيره» بما وقع في حديث أسامة بن شريك الآتي من الاستثناء بقوله 0 
رجل اقترضَ عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الَّذِي حرج وهلك» قالوا: فيه 
دلالة ظاهرة على أن الحرج المنفي في الحديثٍ هو الاثم والفساد فقط. لا الفدية 
ونحوها. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن هَذَا الاستدلال إنما يتم إذا كان الاستثناء في هَذَا 
الحديث متصلاء وأما إذا كان منقطعًا فلاء كما لا يخفى فافهم واحتجّ بعضهم 
لذلك أيضًا بأنَّ ابنَ عباس روى مثل حديث عبد الله بن عمرو كما سيأتي» وأوجبٌ 
الدمء فقد روى الطحاوي بسنده عنه أنه قال : «من قدم شيئًا من حجّه أو أخره؛ 
فليهرق لذلك دما فلولا أنه فهم أن الْمَرَاه بنفي الحرج نفي الائم فقط دون الفدية 
لما أمر بخلافه» وفيه : أنه قد روى عَنِ ابْن عَبَّاسِ مَرْفُوعًا ما يعارضهء فقد روى 
البيهقي (ج5: ص847١)‏ عن أبي الحسن العلوي عن عبد الله بن محمد بن شعيب 
البزمهراني عن أحمد بن حفص بن عبد اللّه عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن خالد 
الحذاء عن عِكْرِمّة عَنِ ابن عَّاس أنه قال: سأل رجلٌ رسولٌ الله يل . . . الحديث» 
وفيه : قما علنئه سكل عن شوء يوسفل إلا أنه قال : «لاحَرَجَ 00 

لكفارَةٍ . قال البيهقي: هَذَا إسنادٌ صحيح . 

ا ص 14 )١55‏ بسنده عَنٍ ابن عَبّاسٍِ قال: قال 
النبن كَل : المَنْ قَدَمَ مِنْ نُسَكهِ شَيمًا أو أخَر؛ٍ قلا شىء عَلَيْهِ) . قال الشيخ محمد عابد 
السندي ذ في «المواهب اللطيفة» بعد ذكره هذا مرتوع بعلم اعاى مو قوقة: انتهى . 
وَأجَاتبٍ ابن التركماني عن عن الرواية الأولى بأن الزيادة المذكورة وهي قوله: «ولم 
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ع و وو ود ته كد 2 عد 


يأمز بشيءٍ منّ الكَمَارَة. غريبة جدًا لم أجدها في شيء من الكتب المتداولة بين 
أهل العلم وشيخ البيهقي وشيخ شيخه لم أعرف حالهما بعد الكشف والتتبع إلى 
آخر ما قال. 

وأجاب بعضهم عن الرواية الثانية بأنه أي شيء يزيد فيه على حديثه المرفوع 
الَّذِي سيأتي بلفظ الا حرج؟» فقوله «لاث شَّئيْء عَلَيْا أيضًا يحمل على ما حملنا عليه 
قوله: «لاحَرَّجَ) أي : لا شيء عليه دواالات وإعادة فعل فعله على غير الترتيب. 
قال: والظاهرُ أن حديث البيهقى مختصر من حديث الباب» قد اختصره بعض 
الرواة ورواه بالمعنى. انتهى. - 

ومن الوجوه التى اعتذروا بها عن أحاديث الباب أن فتوى الراوي إذا كان مخالمًا 
رداك بحم مرا وهذا ابن عباس الراوي لحديث الباب قد أفتى بوجوب الدم 
كما تقدم» وتعقب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف. وأيضًا قد روي عنه 
ما يعارض فتواه صريحًا كما تقدم أيضاء وأيضًا قد روى البيهقي بسنده عن مقاتل : 
أنهم سألوا أنس بنّ مالك عن قوم حَلَقُوا من قبل أن يَدْبَحُواء قال: أخطأتم السنة 
ولا شية عَلَيْكم. وهذا كما ترى مخالف لفتوى ابن عباس وموافق لحديثه 
المرفوع» وأيضًا نحن متعبدون بما بلغ إلينا من الحديث ولم نتعبد برأي الراوي أو 
بما فهمه كما بسطه ابن القيم في «الإعلام» والعلامة القنوجي في «حصول 
المأمول»: 

مها أ احا دياك انان اتعازفة لدلذلهة أيه الأذى يتان الله ماله إذ أرسعه 
الفدية لعذر الأذى» فكيف بدون العذر. قال ابن رشد في «البداية»: وعمدة مالك 
أن رسول اللَّه يَِيِ حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية» فكيف من غير 
قبرووة: النهى . وتعقيّه ابن الهمام فقال: أما الاستدلال بدلالة قوله تعالى: ان 
كن 2 عَرِيصًَا 3 بوه أَدى من َو # الآية [البقرة: 0157 فإن إيجاب الفدية للحلق قبل 
أوائة جالة العذر يرحت التبراء مع خدم العو يظريق اول م قتجو تفلن أن ذلك 
التأقيت الصادر عنه بيد بالقول كان لتعيينه لا لاستنانه . انتهى . 

وأما ما قال مالك في باب الحلاق من «موطيه»: الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه 
عندنا أن أحدًا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه ولا 


كتابُ المتَاسِكِ بَابٍ في التَللٍ وَنْقْلِهِمِ بض الأعْمَالٍ على بغض 


ص 1 معو يس سب و سي تير سو م 26 بي أ 


يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحرء ذلك أن اللّه تعالى قال : وول 
و و عَنَّ ين اد يلذّ» «لبترة: 00 فهو محمولٌ على كراهة التنزيه والسنة 
والاستحباب على ما هو المشهور من مذهب مالك. 

ومنها: ما قال ابن الهمام أن قول القائل: "لم أشعر» ففعلت ما يفيدٌ أنه ظهر له 
بعد فعله آنه تمتوع مخ ذلك فلذا قم اعتذاره على سؤاله وإلا لم يسأل أو لم 
يعتذر» لكن قد يقالٌ: يعخمل أن رظي له مخالفة ترنه دوين ويتول: الله 
كله فظن أن ذلك الترتيب متعيّن» فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به فبين - 
عليه الصلاة والسلام - في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج» وأن ذلك الترتيب 
مسنون لا واجب» والحقٌ أنه يحتمل أنْ يَكون كذلك» وأن يكون الَّذِي ظهر له كان 

هو الواقع إلا أنه يِه عذرهم للجهل وأمرهم أن يتعلموا مناسكهمء وإنما عذرهم 
بالجهل ؛ لأن الحال إذ ذاك كان في ابتدائهء وإذا احتمل كلا منهما؛ فالاحتياط 
اعتبار التعيين والأخذ به واجب في مقام الاضطراب . انتهى . 


ومنها : أن قوله + «وَلَا حر رَج» يحتمل أن يراد به نفي الاثم والفدية معًا عن هؤلاء 
السائلين الّذِين جهلوا الحكم الشرعي بأعيانهم ؛ لكون الجهل عذرًا مقبولا في 
حقهم إذ ذاك» وإن لم يكن عذر اليوم لشيوع الأحكام الشرعية وقدم العهد بهاء 
روى الطحاوى عن أبي سعيد الخدري قال “سكل وسرل:اللاعئة وهو بين احفر كن 
عن رجل حَلّق قبل أن يرمي؟ قال : «لاحَرَجَ'؛ وعن رجل ذَبَح قبل أن يرمي ؟ قال : 
الا حَرَج1 ثم قال : «عِبَادَ الل !وَضَعَ الله كد الضَيقَ وَالْحَرَج. وتَعلّمُوا متَاسِكَكُمْ 


2 
ا 


َإنّهَا مِنْ دِينِكم» . 

قال العيْنِي : فدلٌ ذلك على أن الحرج الَّذِي رفعه الله عنهم؛ إنما كان لجهلهم 
بأمر المناسك لا لغير ذلك» وذلك؛ لأن السائلين كانوا أناسًا أعرابًا لا علم لهم 
بالمناسك.» فأجابهم رسول اللّه يك بقوله : «لا حرج» يعني فيما فعلتم بالجهل لا أنه 
أباح لهم ذلك فيما بعد. انتهى . 

وقال الطحاوي بعد رواية الحديث : : أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم ؛ لأنهم 
كانوا لا يحسنونهاء فدلٌ ذلك أن الحرج والضيق الَّذِي رفعَهُ اله عنهم هو لجهلهم 
بأمر مناسكهم لا لغير ذلك» وفيه: أن حاصل هذا الاعتذار أن رفع الاثم والفدية 
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ع عدو عمو جم 


لديل 


عن السائلين الأعراب؛ كان لجهلهم ويرجع ذلك إلى أن ييكون الحكم المذكور 
خاصًا بهم ولا يخفى ما فيه. 

ومنها: واتقدم ل كلدم الباخي رامن التين أن ذلك لا يقتضي رفع الحرج في 
تقديم شيء ولا تأخيره غير المسألتين المنصوص عليهما يعني المذكورتين في رواية 
مالكِ؛ لأنا لا ندري عن أي شيءٍ غيرهما سّئل في ذلك اليوم» وجوابه إنما كان عن 
سؤال السائل فلا يدخل فيه غيره. انتهى 

وتعقبهُ الحافظٌ فقال : كأنه غَمَْل عن قوله في بقية الحديث : «فَمَا سَيْل عن شيءٍ 
دم وَل أخر) . وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكرء لكن قوله في:رواية ابن جريج 
وأشباه ذلك يرد عليه وتقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عدة صور. انتهى . 


عمو 


وأجاب عنه الزرقاني بأن مالكا أوجبّ الدم في تقديم الإفاضة على الرمي؛ لأنَهُ 
لم يقع فِي رِوَايَتِِ حديث الباب ولا يلزم بزيادة غيره؛ لأنّهُ أثبت الناس في ابن 
شهاب» وأوجب الفدية في تقديم الحلق على الرمي؛ لوقوعه قبل شيء من 
التحلل . انتهى . وفيه : أن الإمام مالكا معذور؛ لكونه لم يبلغه ما وقع عند غيره من 
أصحاب الزهري» وأما المالكية ومن وافقهم» فلا عذر لهم في ترك القول والعمل 
بما رواه غيره من الرواة الثقات الأثبات عن الزهري زيادة على رواية مالك» وأما ما 
ذكر من التعليل لايجاب الدم في تقديم الحلق على الرمي» فهو مما لا يلتفت إليه 
بعد وروده نضا فى الحديث؛ لكونه فى مقابلة النص» وأيضًا إذا كانَ الحلق نسكا 
كان من يف أسنات القعلا , ْ 

ممق كلتو أحرجة النخارق فالغل والنحخ والدوو وهام في الحج بألفاظٍ 
مختلفة المذكور ها هنا أحدهاء وأخرجّة أيضًا أحمد (ج7: ص 2.15١‏ 2197 
)5١١‏ ومالك والترمذي وأبو دَاوْد والنَّسَائِي وَابْن ماجه الاك وَائْن 
الجارود (ص )١75 . ١75‏ والدارمي والبَيِهَقِي (ج0 : ص .)١57 .١5١‏ (وَفِي 
رِوَايَةٍ ِمُسّلِم) رواها من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري» وكذا أخرجه من 
طريقه أحمدٌ (ج؟: ص )5١١‏ وا بن أبي حفصة هذا من رِجَال الصّحِيحين ومن 
أصحاب الزهري المشهورين» ونقه أن معي ماود وقال على بن المدينى : 
لين :“يف باس ؟ وذكره ابِنُ حبان في «الثقات1ء وقال: يخطئ. وقال النسائى : 
متعيفء وهذا جرح بهم على أن السائي متّت» قلا ياعفت إلى تصعيقه . - 


كتَابْ المتاسكِ 2 باب في التَّحَلْل وَتَشْلِهم بحض الأغمالٍ على بغض ‏ م#> 
عزن تتح عتسصحت] د #ممت د د تست ]د باد ص سح متعم ساسع مس وم ا وموس د اذ مسد | 


(أَنَاهُ رَجُلَ فَقَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أزْمى؟ قَالَ : ام وَلَا حَرَجَ» وَأنَُ آخَرُ فَقَالَ: 
أَقَضْتٌ إِلَى البَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى ؟ قَالَ : ارم وَلَاحَوَجَ) . قد تقدّم أن الترتيبٌ بين الرمي 
والذبح والحلق للقارن والمتمتع» وبين الرمي والحلق للمفرد؛ واجبٌ عند 
الحنفية» وأما الترتيبٌ بين الرمي والطواف وبين الحلق والطواف؛ فليس بواجب 
عندهم » فقوا , بين الطواف وبين الأشياء الثلاثة في ذلك مع أنه وقع في جملة 
الروايات السؤال عن جميع هذه الصور, وورد الجواب في كلها بلفظ : «لَاحَرَّجَ» 
وقد تقدم ما قال بعضّهم : إنه لم يجد مع البحث الشديد للفرق بين الطواف وبين 
الأفعال الثلاثة وجها شافيّاء ورواية مسلم هذه صريحة في الردٌ على المالكية؛ إذ 
نفى فيها الحرج في تقديم الحلق والإفاضة على الرمي» وقد سبق ما أجابٌ به 
الزرقاني عنها . 


58-[1؟] وَعَنٍ ابن عََّاسٍ قَالَ : كَانَ التي يك يُسْأَلَ يَوْمَ النَحْرِ 


2 
زه عق لد 6 يمهو هي 2_6 


بِمِنى ١‏ فَيقُولُ : «لاحَرَّجَ1. فَسََلَهُ رَجُلَّ ‏ كَقَالَ : رَمَيْت بنِداما أتتتت» قال : 
رلا حَرَج). لرَوَاهُ البُخَارِيٌ] ايح 


الشرح ‏ هع 
5-٠‏ اقوله: (كَانَ الي بك يُسْأَلُ يَوْمَ النَحْرٍ بنّى) أي: : عن التقديم 


والتأخير . (فَيَقُولُ: ا حَرَجَ َسَلَهُرَجلٌ قَقَالَ: "رمت يمد ما انشتث؟ فقال ل 
ل ل شي بر ل الس ل اليه 
ذكر رواية ابن عباس هذه : إنها تدلّ على أن هذه القصةً كانت بعد الزوال؛ لأن 
المساء يطلق على ما بعد الزوال» وكان السائل غلم أن :البعة للتحاج أن يمن 
الجمرة أول ما يقدم ضحى. فلما أخرّها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك . انتهى 
وقال الشوكاني: قوله: (رَمَيْتْ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟) فيه دليلٌ على أنَّ مَن رمى بعد 
دخول وقت المساء وهو الزوال؛ صم رَمْيْهِ ولا حرج عليه في ذلك. قلتٌّ: وقد 


(5180) متمق عَلَيْه : البْخَارِي (1075)» ومُسْلم (12037) اللفظ للبخاري عَنْهُ فيه. 
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تقدّم في شرح حديث ابن عباس في الفصل الثاني من باب الدفع من عرفة أنهم 
اختلفوا فيمن فاته يوم النحر ولم يرم الجمرة حتى غربت الشمس» فمن قائل : 
يرميها ليلا وهو أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما. ومن قائل: لا يرميها ليلاء ولكن 
يؤخر رميها حتى تزول الشمس من الغدٍ وهو الإمام أحمد» ومن ذهب إلى جواز 
الرمي ليلًا؛ استدل بحديث ابن عباس هذاء قال: لأن اسم المساء يصدق بجزءٍ من 
الليل» بل قال بعضّهم : المساء من بعد الغروب. 

قال القارى: قوله: «أمسيت»» ضد: أصبحتء» على ما فى «القاموس». 
قاد انب زر جه ول د أذ دسا عد كراد ارقي لان عرلد: 
يوم النحر»» في هذا الحديث يدل على أن السؤالٌ وقعٌ في النهار والرمي بعد 
الإمساء وقع في النهار؛ لآن المساة يظلق لغة على :ما بعد.وقت الظهر إلى الليل؛ 
قالوا لل ا ل ل 
وإذن» الل يي 


الحذاء» ا وفي باب “ذا وت بعة 14 اق . من 
طريق يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة» وكذا رواه أَبُو دَاوْد والنّسّائي وَابْن ٠‏ ماجه 
والدارقطني والطحاوي والْبََْقِي (ج0 : ص )١57‏ وزاد البيهقي في روايته : «ولم 
يه من الكتارة” ا ل 0 
الشيخين؛ ذه اولوف مهاري إلى مجان الأصرلة 19 هن 011 
ص 25١1١‏ مه” 59ل 000 وول الا .)"١5‏ 


كتَابْ المناسكِ باب في التَحَلْلٍ وَنَقْلِهم تعض الأغمال على بغض _ ع> 


05 5 [0] عَنْ عَلِيَ ثَالَ: أَنَاهُ رَجُلّء فَقَالَ: يَارَسُولَ الله! إني 
أنَضْتْ قَْلَ أن أخلقَ قَ؟ قَالَ: «اخْلِق أو قَصّرْ وَلَا حَرَجَ. وَجَاءَ آخَر فََالَ : 
دَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ: «ارْم وَلَا حَرَحَ1. رَوَاهُ دنه نئي 
الشرح ‏ عم 
505 قوله: (أَنَاهُ) أي: النبت عل (إنِي أَقَضْتُ) أي : طفت طواف 
الإفاضة . (مَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ قالّ: اخلق أو ص «أو»: للتخيير. (وَلَاحَرَجَ) أي: لا 
إثم ولا فدية. (وَجَاءَ آخَرْ فَقَالَ: دَبَحْتٌ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ : ازم وَلَا حَرَجَ) . قال 
القاري: أي: لا إثمَ ولا فدية على المُفْرِدِء وأما القَارِن والمتمئّع؛ فلِيسَ عليهما 
الاثم إذا لم يكن عن عمدٍء لكن عليهما الكفارة. انتهى 
قلت: إنما فسَّر القاري بذلك؛ لأنّهُ لا ذبح على المفردٍ ولا يجب الترتيب عليه 
عند الحنفية إلا في الرمي والحلق فقطء وأما القارن والمتمتع» فيجبٌ عليهما 
الترتيب في الرمي والذبح والحلق . قال الخطابي : وتأول بعضٌ من ذهب إلى هَذَا 
القول - أي : وجوب الدم في التقديم والتأخير - من أصحاب الرأي قوله: «ارْم وَلَا 
حَرَجَ) على أنه أرادد رفع الحرج في الإثم دون الفدية» قال: وقد يجورٌ أن يكون هَذَا 
الجائز عرد لياو اه قم و وإذ كان روظار ا الله لم بالاطا في ارتم وتاطيوه 
شيء . قلت - قائله الخطابي: قوله: «لا حَرَجَ) ينتظمٌ الأمرين جميعًا : الاثم 
والفدية؛ الأنّهُ كلام عام؛ وكان أصحابٌ رسول الله يك : إما متمتعين»ٍ أو قارنين؛ 
على ما دلت عليه الأَخْبَارُ والدمُ على القارنٍ والمتمتع واجبٌء على أنَّ السائل عن 
هذا الحكم لم يكن - رجلا واحدًا فقطء إنما كانوا جماعة» ألا تراه يقول - في 


م2 جه ممه 


حديث أسامة بن شريك : فمنْ قائلٍ دوت شنا أذ قَدَّمتٌ شَيكًا) . وهؤلاء لا يتفق 
أن يكونوا كلهم مفردين» فكان هذا الاعتراض غير لازم. انتهى 


(5785) رَوَاةُ التَّرْمِذِي (180) عَنْهُ فيه. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


5 
اس 


32 الو ا 000 «أنَّ عرفةً كلها 
ا ٠‏ وأشار إليه في باب : ١مَن‏ حَلّق قبل أن يَذْبَحَ أوْ حر قبْلَ أن يَرْمِي" . حيث 
قال بعد إيرادٍ حديث عبد الله بن عمرو: «وفي الباب عن على . ٠١.‏ إلخ. 
والحديثٌ قد صحّحه الترمذي ورواه أيضًا الطحاوي (ج١‏ : ص 177) بهذا اللفظ 
وأحمد (ج١:‏ ص 7/6 077 باختلاف يسير» ورواه عبد اللّه, بن أحمد من غير طريق 
أبيه (ج ١:غاصضص©7):‏ م أتاهُ رجلٌ فقالّ : إني رميثُ الجمرةً وأفضتٌ ولبستُ ولمْ 
أحلق قال افَلَاحَرَجَ َاخلِقٌ». ثم أتاه رجل ارافان م 
ولم ال فقال: ١لا‏ حَرَجَ فَانْحَرْاء وهكذا أخر جه الطحاوي أيضًا (ج١‏ : 

.) 6 


سوام 


: 11-05 ] عَنْ أُسَامَةَ بْن شَّريك فَالَ : حَرَجْتُ مَعَ َسُولِ الله كل 
ا ا مول الله سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أطوق؟ أو 


0 
أَخَرْتُ شَيْنًا؟ أَوْ قَدَمْتٌ شيكًا؟ فَكَأنَ 0 الاحَرَجَ إلا عَلَى رَجُلٍ افْتَرَضىَ 
عرض مُسْلِم» وَهُوَ ظَالِمٌ ؛ فذلك ا الْذِى حَرِج وَهَلَّكَا. َرَوَاهُ أبُو داوة] َ 


لل هه الشرح لب 


3١ 5‏ قوله: (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيك) الثعلبي» بالمثلثة والمهملة من بني 
تعلبة بن سعدٍء وقيل : ماحل ير اوقل لكر 0 يز كر ران وان 
والأول أصحٌ؛. صحابي عداده ذ في أهل الكوفة؛ روى عنه زياد بن علاقة وعلي بن 
الأقمرء وقال الأزدي وسعيد بن السكن والْحَاكم وعَيْرهم: لم يرو عنه غير زياد» 
وقال الحافظ في «التقريب»: ف روه خم رون مدل على الصجيح . قال 
الخزرجي : له"ثمائة أحاديي: (حَرَجْتْ مَعَ رَسُولٍ الله يلِِ حَاجّا) أي : مريدًا 


(5185) رَوَاهُ أَبُو دَاوّد )5١١(‏ فيه كزفقة. 


كتَابُ الاك _ باب قي الت في التّحَلْل ون ود َقْلِهم تقض هم بغض الأغْمالٍ على َه بغض __ 


للحج. (سَعَيّتَ) أي الفح عقي العام بر را رقا 


للمكي . «مَبْلَ أَنْ أَطُوقَ؟) أي : طواف الإفاضة . قال القاري: وهو بظاهره يشمل 
الآفاقي والمكي وهو مذهبنا على اختلاف في انطله التقديم والتأخير؛ خلافًا 
للشافعي حيث قيده بالآفاقي . (أَوْ أَخَرْتُ شَيْنًا؟ أَوْ قَدَمْتُ شَيْنًا؟) أي : في أفعال أيام 
منى . 

(نَكَانَ يَقُولَ : لَاحَرَجَ) كذا في جميع نسخ «المشكاة» وهكذا ذكره الجزري في 
«جامع الأصول». والذي في «سُئّن أبي داود) ١لا‏ حَرّجَ لا حَرَّجَ) أي : مرتين. 

قال القاري: أي: لا إثم . (لَا عَلَى رَجُل) قال القاري : الاستثناء يؤيد أن معنى 
5-0-6 وقد تقدّم الكلامُ على هذاء وعلى مسألة تقد يم السعي على 
الطواف. 

(افْتَررَضَ) بالقاف والضاد المعجمة» أ : اقتطع افتعال من القرض» وهو 
القطع» وسمي المقراض؛ لأنّهُ يقطع. وقرض الفأر: ف 

(عِرْضَ مُسْلِم) كذا في جميع النسخ» والذي في "سنن أبي داود» اعِرّضَ رَجْلٍ 
مُسْلِم والعرض بكسر العين المهملة وسكون الراءء يعني : :تال عقة رهاب واقملعة 
بالفة وتحوها! 

(وَهُوَ) أي : والحال أن ذلك الرجل . (ظَالِمٌُ) فيخرج جرح الرواة والشهود» فإنه 
مباح . 

(مَدَلِكَ الَّذِي) أي : الرجل الموصوف . (حَرِجٌ) بكسر الراء أي : : وقع منه حرج . 
(وَمَنَكَ) أ بالاثمء والعطف تفسيري. 

(رَوَهُ أبُو دَاوْدَ) وسكت عنه هو والمنُّذِري وأخرجه أيضًا الطحاوي (ج١:‏ 5 
17 515) والدارقطني (ص558١)‏ والْبَيِمَتِّي (ج5: ص .)١55‏ 


رغد 
كت 
00 
7 
و 
و 


مِزعاة الْمَمَاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


١‏ صححد جا سم ووو ب وو جا ببدم ود ودبع جد جد :ا و بد سم عي ويه جا مووود بعك جد 


٠‏ - بَاب خطبة يوم الفخر. 
وَرَهْسي أي الششر يق , وَالتَودِيع 


(بَابُ خُطَبَةٍ يوم النَِّْ) بضمٌ الخاء المعجمة؛ ٠»‏ مصدر خطب يخطب خطابة 
وخطبة» أي وعظء ويطلقٌ على الكلام الذي يخطب بهء كذا في «القاموس». 
وفي عرف الشرع : عبارة عن كلام يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة والوعظ . 

(وَرَمي أيّامَ التَْْرِيقِ) عطف على خطبة» وأيام التشريق: هي ثلاثة أيام بعد يوم 
00 أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وسّميت هذه الأيام أيام التشريق؛ 

تث تشريق اللحم في الشمس فيها بعد تقطيعه وتقديده؛ ؟؛ وقيل: لأن الهدايا 
الع ال ل ٠‏ فانسحبٌ عليها 
اسم التشريق . وهذا القولٌ اختاره أبو عبيلٍ القاسم بن سلام . واليوم الأول من هذه 
الأيام الثلاثة نة يقال له : يوم القر؛ لأنَّ الناس يستقرون فيه بمنى» وسمي يوم الرؤوس 
أيضًاءٍ لأن الناس يأكلون فيه رؤوس ذبائحهم يوم النحر. واليوم الثاني سمي يوم 
النفر الأول ويقال له: يوم الأكارع. واليوم الثالث يقال له: يوم النفر الآخر؛ ذكره 
الطبري . 

وقال الجزري: وإنما سّميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي. 
أي: يقطعونها ويقددونهاء وتشريق اللحم: تقديده. وقيل: سميت بذلك؛ 
لقولهم: «أشرق ثبير كيما نغير». وقيل: سميت بذلك؛ لأن الهدي لا يذبح ولا 
ينحر حتى تشرق الشمس . انتهى 

وفي «اللسان» : لآن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس . . (وَالتَؤْدِي) عطف على 
رمي أو خطبة» ٠‏ قال في «القاموس): ودعه كوضعه وودّعه - بتشديد الدال - 
بمعنى : والاسم الوداعء يقال: ودع المسافر القوم وودعهم أي : خلفهم خافضين» 
وقال في «العناية» : الوداع - بفتح الواو: اسم للتوديع كسلام وكلام. 


كتابُ المنَاسِكِ بَابُ خطبَةٍ يم انر وَرَمي أَيَامَ التَشريق) والتُؤديع ؛ -_- 


عدج لطي ب يس م 


]١1-7587‏ عَنْ أبي بَكْرَةَ عرفت قَالَ: : حَطَبنَا ال لله يَوْمَ النَحْرِ 
قَالَ: «إِنَّ ارم د اسْتدارَ كهيتِيَومَ خَلَقَ الل السّمَاوَاتِ وَالَْرْضَء الس 
انا عَشَرَ شَهرَاء نا ربع حُرُم نَلَاثْ مَتَوَالِيَاتٌ : 3 الْقَعْدَة وَدُو الْحِجَق 
وَالْمُحَر وَرَجَبُ مُضَرَ الذي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ) وَقَالَ: «أَيّ شَهْرٍ هَذَا؟ 
قُلنَا : شولك لم 00 لّهُ سَيْسَمْي بقَيْرٍ اسْعِوء فقَالَ: 
«أَلَيِسَ ذا الْحِجَة؟) قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ 
عْلَم. نْسَكتَ حَلَّى ظَننا أنه سَيْسَمّي م يقر ايو قل : «أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟2. قُلْنَا : 
بَلَىء قَالَ : أي يوم هذا؟». قلا الله وَرَسُولَهُ غلم ؛ فُسَكْتَ حَبَى ظَننًا أنه 
0 «ألِيِسَ يَوْمَ النَحْرٍ ؟» كُلنَا : بلى قَالَ ل: «فإِنَ ما َكُمْ 

وَأنْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيكُْ حرا ) كحْرْمَةٍ . يَْيكُمْ هذا في بَلَكُمْ هَذَاء في 
خيركم هذا وسلئور ربكُم» يَسألُُمْ عَنْ أعْمَاِكمْ؛ ألا ا تَْجِمُوا بي 


و م2 


ضلالاء يَصْرِبٌ بَعْه م رقَات بَعْضٍء ألا مَل بَلْفْتْ؟» قَالُوا: نَعَمْء قَالَ : 


«اللّهُم اشهّفُ كليبلّع الشَّاجِدُ الْعَائِبَء قرت مُبَلغ أوْعَى مِنْ سَايع) . 
مَتَقَو 06 
2 


] 


. قوله: (عَنْ أبي بَكرَةَ ) الثقفي الصحابي اسمه نفيع بن الحارث‎ -3١7 
(خَطَبنا اليل َم النّر) فيه دليلٌ على مشروعية الخطبة يوم انحرف وردل عله‎ 
أيضًا حَدِيثْ ابن عُمّر عند البخاري قال: وقف وشو الله عند يوم م النحرٍ بين‎ 
الجمرات في حجَّةٍ الوداع . فقال : 'أَي يَوْمهَذَاا الحديث» وحديث ابن عباس عند‎ 


وه« -ه 


إ#ديهة عليه : أ ةَ؛ البُخَارِي (5 ا سد الع 
0 و بي في 


0 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 سوج 1-3 


البخاري وغيره : أن رسول الله يِ خطبّ النامن يوم النحرٍ فقال : «يا أيها الناسنُ أي 
يوم هذا؟» وحديثٌُ جابرٍ عند أحمد» قال: : خَطَبَنا رسول الله يل يوم النحرٍ فقال : 
١أَيّ‏ يَوْمِ أعْظَمْ حُرْمَةُ؟» وحديث الهرماس بن زياد الباهلي قال: : رأيثٌ رسول الله 
يَِنةٍ يخطبٌ الناس على ناقتِهِ العضباء يوم الأضحى بمئّى . أخرّجَه أحمد (ج7: ص 
06 و ع د قود رخدت اي اماما منتاى انال يد 
خطبة النبيّ يَكةِ بمئى يوم النحرء وحديث رافع بن عمرو المزني الآتي في الفصل 
الثاني من هَذًَا الباب قال : رأيتُ رسول الله َه في حبَّة الوداع يومٌ النحرٍ يخطبُ 
على بغلةٍ شهباء. وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه شهد النبيّ يِ يخطبٌ 
يوم النحرٍء فقامَ إليه رجلٌ - الحديث . أخرجّة الشيخان وغَيّرهما. 

وهذه الأحاديثُ نص في مشروعيةٍ الخطبةٍ في يوم النحرء وهي ترد على مَن رَعَم 
أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج» وأنْ المذكورٌ في أحاديث الباب؛ إنما هو من 
قبيل الوصايا العامة» لا أنه خطبة من شعار الحج :ووه الرد: أن البو اء شويوها 
خطبة كما سموا التى وقعت بعرفاتٍ خطبة» وقد اتفق على مشروعية الخطبة 
بعرفات» ولا دلي على ذلك إلا ما روي عنه يل أنه خطبٌ بعرفات» والقائلون 
بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر: هم المالكية والحنفية» وقالوا : خطب الحج 
ثلاث : سابع ذي الحجة» ويوم عرفة» وثاني يوم النحر» ووافقهم الشافعيةٌ إلا أَنّهم 
قالوا بدل ثاني النحر : ثالئه. وزادوا خطبة رابعة» وهي يوم النحر. 

قال الامام الشافعي : اميد ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي 
والذبح والحلق والطواف. وتقه الطحاوي أن الخطبة المذكورة ليست من 
متعلقات الحج؛ لأنّهُ لم يذكر فيها شيئًا من أعمال الحج وإنما ذكر فيها وصايا 
عامة» قال: ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا مما يتعلّق بالحجّ يوم النحرء فعر فنا 
أنها لم تقصد لأجل الحجّ . وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما 
ذكره؛ لكثرة الجمع الَنِي الت عن اناي الدنياء» فظن الّذِي رآه أنه خطب» 
قال: وأما ما ذكرّه الشافعيٌ أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل 
المذكورة» فليس بمتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة. انتهى . 

وأجيب بأنه نَّهَ يْةِ في الخطبةٍ المذكورةٍ على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم 


كتاب المتْاسِكِ تاب خطبة يَوْم النَحْر » وَرَمَى أَيَامَ التَشْري ظ ق» وَالتّؤدِيع ا 
ا ا ا 0 : 


شهر ذي الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جرم الصحابةٌ المذكورون بتسميتها 
خطبة كما تقدم» فلا يلتفت إلى تأويل غيرهم. وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر 
يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحرء وكان يمكنٌ أن 
يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج» ٠»‏ لكن لما كان في كل يوم 
أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجدد الأسباب . وقد بيّن الزرهري 
وهو عالم أهل زمانه أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر» وأن ذلك 
من عمل الأمراء يعني من بني أمية» كما أخرج ذلك ابن أ ابي شيبة عنه. وهذا وإن 
كان مرسلا لكنه معتضد بما سبق وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه. 


وأما قول الطحاوي أنه لم يعلمهم شيئًا من أسباب التحثّل» ٠‏ فلا ينفي وقوع ذلك 
أو شيء منه في نفس الأمرء حاتي عريك ماين مدرو الماصعء 
كما تقدّم أنه شهد النبيّ يك يخطبٌ يوم النحرء وذكرٌ فيه السؤال عن تقديم بعض 
المناسك على بعض» فكيف ساغ للطحاوي هَذَا النفي المطلق مع روايته هو 
لحديث عبد الله بن عمرو؟ ؟ وثبت أيضًا في بعضٍ أحاديث الباب أَنَهُ َك قال للناس 
حينئلٍ: اخذُواعَني مَنَاِكَكمْ؛ فكأنهُ وعَظَهم بما وَعَظَّهم به وأحالّ في تعليمهم على 
تلقي ذلك من أفعاله؛ أفاده الحافظ . 

قلتُ: حديث رافع بن عمرو المزني الآتي بلفظ بلفظ : «رأيتُ رسول الله َك يخطبُ 
الناس بمنى حين ارتفعَ الضحى على بغلة شهباء» . يدل على أنَّ الخطبة المذكورة 
كانت وقت الضحى» يعني: قبل طواف الإفاضة. وهو مشكل على مذهب 
الكاقية حية لز يمر أن طن الإمام أو نائبه الناس بعد صلاة الظهر 
يوم النحرٍ بمنّى بعد طواف الإفاضة» وقد تقدّم التنبيه على ذلك في شرح حديث 
عبد الله بن عمرو في الباب الَّذِي قبل هذا. 

(إِنَّ الزَّمَانَ) هو اسم لقليل الوقت وكثيره» والمراد هنا السنة . (قَدٍ اسْتَدَارَ) أي : 
دار. (كَهَيتت قال الطيبي : الهيئة : صورة الشيء وشكله وحالته» والكاف صفة 
مصدر محذوف أي : استدار استدارة مثل حالته . (يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ) أي : 
وما فيها من النيرين الَيِْ بهما تعرف الأيام والليالي والسنة والأشهر. (وَالأَوْضَ). 
قال القاري: أي: عاد ورجمَ إلى الموضع الَّذِي ابتدأ منهء يعني: الزمان في 
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انقسايِهِ إلى الأعوام» والأعوام إلى الأشهرء عاد إلى أصلٍ الحساب والوضع الَنِي 
اختارَهُ الله تعالى ووضعه يوم خلق السموات والأرض 
00 
اللهُ تعالى ووّضّعَه يوم خلق السموات والأرض» وهو أنْ يون كل عام اثني عشر 
شهرّاء وكل شهر ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين يومّاء وكانت العرب في 
جاهليتهم غيّروا ذلك» فجعلوا عامًا اثني عشر شهرًا وعامًا ثلاثة عشرء فإنهم كانوا 
ينسئون الحج في كل عامين من شهر إلى شهر آخر بعده ويجعلون الشهر الذِي 
أنسؤوه ملغىء فتصير تلك السنة ثلاثة عشرء وتتبدل أشهرها فيحلون الأشهر 
الحرم ويحرمون غيرها؛ كما قال تعالى في سورة التوبة «إِنَّما ألبَّىَهُ جاده في 
حكن » الآية زلتوبة: :» فأبطل الله ذلك وقرَّرّه على مداره الأصلي» فالسنة التي 
ححجٌ فيها رسولٌ الله يي حجة الوداع هي السنة التي وصل ذو الحجة إلى موضعه؛ 


فقال النَّبِي كَل : هإِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيكتِه) يعنى : أمراالله أن يكون ذو الحجة في 
هَذَا الوقت» ذافظوة واجدلر) الحم في هذا الوقكولا ندل اشتهرًا بشهرة كعادة 
أهل الجاهلية . ان: 


وقال النووي: قال العلماء : مناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة |إبزاب 275 
في تحريم الأشهر الحرمء وكان يشقٌ عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات 
وهي : : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» فكانوا د عاجوا إلى قتال حو 
تحريم المحرم إلى الشهر الَّذِي بعده وهو صفرء ثم يوخُرُونَةُ في السنة الأخرى إلى 
شهر آخرء وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة 
النَى َل : تحريمهم وقد تطابقٌ الشرع» وكانوا في هذه السنة قد حرّمُوا ذا الحجة 
لموافقة الحساب الذي ذكرناء فأخبر اللي كلل أن الاستدارة صادفت ما حكم الله 
تعالى به يوم خلق السموات والأرضء وقال أبو عبيد: كانوا ينسكون أي : 
يؤخرون» وهو الَذِي قال الله تعالى فيه : «إثما آلَّمَءُ رده فى الْحكُثْر 4 رم /] 
فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم» فيؤخرون تحريمه إلى صفرء ثم يؤخروت 
صفرًا في سنة أخري فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه. انتهى . 

وقال البيضاوي: كانوا إذا جاء شهرٌ حرامٌ» وهم محاربون أحلوه؛ وحرموا 


كتَابْ الْتَاسِكِ باب خطبة يؤم النّخْرِء وَرَمْي أَيَامَ النَّنْررِيق, وَالتََوْدِيع جه 


2 
فكانة شهدا أخر سق زهو اخصوصن الأجهو و اعشرو ا صخرة العدد ننه :فكان 
العربٌ كانوا مختلفين في النسيء. واللَّه تعالى أعلم. 

(السّنَة) إلخ. أي: السنة العربية الهلالية. قال الطيبي: جملة مستأنفة مبينة 
للجملة الأولى . (مِنْهَا أَرْبعَة حُرُمٌ). قال تعالى : ثلا تَظلمُوأ فين أمْسَحكم)» اتريه 
قَالَ البيضاوي: أي: بهتك ب وارتكاب حرامهاء وقال الحافظ : قلا 
َظلِمُا فين أُشَكْدَ»4 أي: في الأربعة باستحلال القتال. وقيل: بارتكاب 
المعاصي . (نَلَاثْ) هو تفسير الأربعة الحرم. (مُتَوَاِيَاتٌ) أي: متتابعات. قال 
الطيبي : اعتبر ابْتِدَاء الشهور من الليالي» فحذف التاء. وقال ابن ص 0 
ثلاثة متوالية يعنيى؛ لأن المميز الشهر قال : ولعله أعاده على المعنى» أ 
مدد متواليات. انتهى . قال الحافظ : أو باعتبار العدة مع أن 0 00 
معه يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

(ذُو الْمَعْدَة) بفتح القاف وقد يُكسرء شهر كانوا يَفُعْدُون فيه عن الأسفار. (وَدُو 
الْحِجَّةِ) بكسر الحاء وقد تفتح. (وَالْمُحَرُمُ) عطف على ذو القعدة. قال الحافظ : 
ذكرها من سنتين لمصلحة التوالي بين الثلاثة» وإلا فلو بدأ بالمحرّم؛ لفات مقصود 
التوالي» وفيه: إشارة إلى إبطالٍ ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تأخير بعض 
الأشهر الحرم» فقيل: كانوا يجعلون المحرم صفرًا ويجعلون صفرًا المحرم؛ لثلا 
يتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا يتعاطون فيها القتال» فلذلك قال: متواليات. وكانوا 
في الجاهلية على أنحاء منهم : مَن يسمي المحرم صفرًا فيحل فيه القتال ويحرم 
القتال في صفر ويسميه المحرم» وَمنْهم : من كان يجعل ذلك سنة هكذا وسنة 
هكذاء وَمِنْهُم: من يجعله سنتين هكذا وسنتين هكذاء وَمِنْهُمِ : من يؤخر صفرًا إلى 
ربيع الأول وربيعًا إلى ما يليهء وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة» وذو القعدة ذا 
الحجة» ثم يعود فيعيد العدد على الأصل . انتهى 

(وَرَجَبُ مَضْرَّ) عطف على ثلاثٍ» ومُضر على وزن عُمّر غير منصرفف» قبيلة 
عظيمة» وأضاف الشهرٌ إليها؛ لأنَهَا كانت تشدد في تحريم رجب وتحافظ على 
ذلك أشد من محافظة سائر القبائل من العرب ولا توافق غيرها من العرب فى 
استحلاله . (الَّذِي بَيْنَ جْمَادَى) بضمٌ الجيم وفتح الدال وبعده ألف ورسمه اليا 
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(وَشَعْبَانَ وصفه بكونه بين جمادى وشعبان؛؟ لزيادة البيان وتوكيده كما قال في 
أسنان الصدقة : «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» لوسر اناو لبر 
يكون إلا ذكرّاء ويحتمل أن يكُون إنما قال ذلك من أجل أنهم قد كانوا نسؤوا رجي 
وحوّلُوه ه عن موضعهء وسموا به بعض الشهور الأخر فنحلوه اسمه فبين لهم أن رجبًا 
هو الشهن الذى ين عتمادى ونان لاما كانوا سوه خلى يجنا النسوء : 

قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه 
المذكورة فى الحديث» ولكن اختلفوا فى الأدب المستحب فى كيفية عدّهاء 
تقالت طافظة مق أل الكر وةاواغل :الأديه. بيتال* المكرم وريحت وذر التعدة وذو 
الحجة؛ ليكون الأربعة من سَّنَةَ واحدة. وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير 
العلماء اتعيان النعده رودو لجو المجرم ورحة انمره وو كرو وهذا 

هو الصحيح الْذِي جاءت به" الأحاديث الضححة منها هذا الحديق الْذِي نحن في 
فيه »: وعلى :هذا الاستعمال أطبق 'الناين مرخ الظواقك كلها :. انتهى: 


قيل: الحكمة في جعل المحرم أول السنة». أن يحصل الابتداء بشهر حرام 
ويختم بشهر حرام وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب. وإنما توالى شهران في 
الآخر لإرادة تفضيل الختام» والأعمال بالخواتيم . قال الحافظ : أبدى بعضهم لما 
استقرٌ عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم مناسبة لطيفة . حاصلها: أن للأشهر 
الحرم مزية على ما عداهاء فناسب أن يبدأ بها العام وأن تتوسطه وأن تختم به 
وإنما كان الختم بشهرين؛ لوقوع الحج ختام الأركان الأربع؛ لأنّهَا تشتمل على 
عمل مال محض وهو الزكاة وعمل بدن محض وذلك تارة يكون بالجوارح وهو 
الصلاة» وتارة بالقلب وهو الصوم ؛ لأنَّهُ كف عن المفطراتء وتارة عمل مركب 

من مال وبدن وهو الحمّء » فلما جمعهما؛ ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد 
منهماء » فكان له من الأربعة الحرم شهران . واللّه أعلم . 


(وَقَالَ: أي شَهْرِ هَذَا؟) أراد بهذا الاستفهام أن يقرّر في نفوسهم حرمة الشهر 
والبلدة واليوم ليبني عليه ما أراده . قال القرطبي : سؤالَه بي عن الثلاثةِ وسكوته بعد 


كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم. وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة 
ما يخبرهم عنه . ولذلك قال بعد هَذَا: «فإِنَّ دماءكم ...» إلى آخره. مبالغة في بيان 


كتاب الَنَاسِك ‏ تاب اخطبة ؤم الْحْرِء » وَرَمَي أَينَامَ التشريق» وَالتّؤدِيع > 
موص ا عمد مص ووه عمد ع ووو 10 216 ومع ص دده باسحو ا 


تحريم هذه الأشياء انتهى. وقال النووي: هَذَا السؤال والسكوت والتفسير أراد به 
التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم 5 هَذَا الشهر والبلد واليوم. 

(قُلنَا: اللّهُ وَرَسُوَلَهُ أعْلَمُ) قال التَورِبَشتي : إحالتهم الجواب عليه فيما استبان 
أمره وتحقق» نوع من الأدب بين يدي من حنٌّ عليهم التأدب بين يديه» ثم إنهم لم 
ييأسوا من أنْ يكون في الأمر المسئول عنه علم لم يبلغ إليهم» فأحالوا العلم على 
علام الغيوب» ثم إلى المستأثر من البشر بنوع من ذلك العلم» وينبئك عن هَذَا 
المعني قولهم : احتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه)»» انتهى . وقال الحافظ : قولهم: 
«اللّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَّمُك هَذَا من حسن أدبهم ؛ لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما 
يعرفونه من الجوابء وأنه لِيسَ مراده مطلق الاخبار بما يعرفونه» ولهذا قال: 
اعد طلا أن سن اسيلا ففيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى 
الشارع . 

(قَقَالَ: أَلَيْسَ) أي: هَذَا الشهر أو اسمه. (ذَا الْحِجَّةٍ؟ قُلنَا: بَلَى . قَالَ: أي بَلَد 
هَذًا؟ قلنًا: :' الله وَرَسُولُهُ ألم فَسَكُتَ حَلَّى ظَنَنا أنَّهُ سَيْسَمّيهِ َِيْرٍ اسْههء قَالَ :) بلا 

. (ألَيْسَ) أي : البلد. (الْبَْدَه قال الخطابي : يقال: إِنَّ البلدة اسم خاص بمكة 
0 بقوله تعالى : «إِنّمآ مرت أن أَعبْدَ ريت هذه لْبَلَدَةِ» راسل ]4١‏ وقال 
الطيبي : ا ا ا ل 
كما أن الكعبة تسمى البيت ويطلق عليها ذلك» كَذَا فِي «المَنْح) . وقال التورشتي : 
قيل : إن البلدة اسم خاص لمكة ال 
ووجه تسميتها بالبلدة وهي تقع على سائر البلدان؛ أنها البلدة الجامعة للخير 
المستحقة أن تسمى بهذا الاسم؛ لتفوقها سائر مسميات أجناسها حتى كأنها هي 
المحل المستحقة للاقامة بها من قولهم: بلد بالمكان أي: أقام . 

(قَالَ : فَأَيّ يَوْم هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعلَمُ...) إلخ. وفي البُخَارِي من حديث 
ابن عباس أنهم قالوا: يوم حرام . وقالوا عند سؤاله عن الشهر : شهر حرام» وعند 
سؤاله عن البلد: بلد حرام» وعند البخاريٌ أيضًا من حديث ابن عمر بنحو حديث 
أبي بكرة إلا أنه ليس فيه قوله: «فسكت» في المواضع الثلاثة. قال الحافظ في 
كتاب العلم بعد ذكر حديث ابن عباس : وظاهرهما أي ظاهر حديثي أبي بكرة 
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وَابْن عباس التعارضء والجمع بينهما أن الطائفة الَّذِين كان فيهم ابن عباس 
أجابواء والطائفة الّذِين كان فيهم أبو بكرة لم يجيبواء بل قالوا: اللّه ورسوله 
اعم أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأن في حديث أبي بكرة عند البخاري 
في في الحجٌء وفي الفتنٍ أنه لما قال: «ألْيْسَ يَوْمَ النَحْر؟» قالّوا : ا فقولهم: 
«بلى»؛ بمعنى قولهم: ”يوم حرام» بالاستلزام» وغايته أن أبا بكرة نقل السياق 
بتمامه» واختصر ابن عباس » و كأن ذلك كان بسبب قرب أبى بكرة منه؛ لكونه كان 
آخدًا بخطام الناقة» وقَالَ بَعْضَهُم : يحتملٌ تعدّد الخطبة» فإن أراد أنه كرّرها في يوم 
النحر؛ فيحتاجٌ لدليل» فإن في حَلدِيث ابنٍ عُمَّر عند البخاري في الحجٌ أن ذلك كان 
يوم النحر بين الجمرات في حجته» وقال الحافظ في كتاب الحج: قيلٌ في الجمع 
بين الحديثين : لعلهما واقعتان. 

قال الحافظ : وليس بشيء؛ لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة» وقد 
قال في كل منهما الإذاذلك كاد يوم الصعره وكل فى التجي بنييا : إن بعضهم بادر 
باللخواتب و عضهو سيكت »وجل في المع : أنهم فوّضُوا أولا كلهم بقولهم : «الله 
ورسوله أعلم»؛ فلما سكت أجابٌ بعضهم دون بعض» وقيل: وقع السؤال في 
الوقت الواحد مرتين بلفظين» فلما كان فى حديث أبى بكرة فخامة ليست فى 
الأول؛ لقوله فيه «أَتَدْرُونَ؟» سكتوا عن الحرات حزان ديه ابن عباس ؛ ل 
عن ذلك» أشار إلى ذلك الكرماني» وقيل : في حديث ابن عباس اختصارٌ بينته 
رواية أبي بكرة» فكأنه أطلق قولهم : قالُوا يَمَرَمٌبعار نهم قرروا ذلك حيث 
قالوا: بلى. قال الحافظ: وهذا جمع حسن 

(َإنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ) إلخ. ٠‏ تقدّم شرح هذه الجملة فى شرح حَدٍ يث جابر 
الطويل المذكور في باب صفة الحج. والحراة ها كلا يان ركد اط اريم 
الأموال والدماء والأعراضٍ والتحذير من ذلك. (وَسَتَلقَونَ رَبك أ 1 
القيامة . (يَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ) أي : القليلة والكثيرة . (آلا) للتنبيه . (قَلَا بد 
بَعْدِي) أي : لااتصيزوا يعد فراقي: من موكفي هذاء أو بعد موتي اد وهو 
الأظهر اناري كاصار) معنى وعملا . قال ابن الملك : وهو مما 
خفي على أكثر النحويين. أي : لا تصيروا بعدي. (ضلَالَا) بصم الضادٍ وتشديد 
اللام جمع ضال» وفي رواية أخرى ١كُمَارًاا‏ أي: كالكفار» أو لا يكفر بعضكم 


كناب الْتَاسِكِ ‏ باب خطبة يم النَخر ؛ وَرَمِيٍ أيَامَ التشريق» وَالتُؤدِيع_ - 


1 


جم ا ا 0 
ِقَابَ بَعْضٍ) برقع الباء من «يضرب» على أنها جملة مستأنفة مبينة لقوله: (لا 
تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالُاه ويجوز الجزم. 

قال أبو البقاء : على تقديرٍ شرط مضمر أي : إن ترجعوا بعدي يضرب . وقال 
الحافظ : قوله: «يَضْرِث) بجزم الباء على أنه جواب النهي. وبرفعها على 
الاستيناف أو سد سال وقال النووي : الرواية ١يَصْرِبُ)‏ برفع الباء هَذَا هو 
الصوابء. وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرونء وبه يصمح المقصود هنا. ونقل 
القاضى عياض أن بعض العْلْمَاء ضبطه بإسكان الباء. قال القاضى: وهو إحالة 
للمعنى والصوابٌ الضَمُ . ٠‏ 

قال النووي: في معنى قوله كَلِِ: «قَلَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كَفَارًا...» إلخ. سبعة 
أقوال: أحدها: أن ذلك كفر فى حنٌّ المستحل بغير حقٌ . والثانى: أنَّ الْمَرَادِ كُفر 
النعمة وحق الإسلام . والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . والرابع : أنه فعل 
كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفرء ومعناه: لا تكفرواء بل دوموا 
لمن والنادس! ضع خط ى رعو أن القراة كرو ب مساق 7 ال 
تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة»: يقال للابس 
السلاح: كافر. والسابع: معناه: لا يكفر بعضكم بعضّاء فتستحلوا قتالّ بعضِكُمْ 
بعضًا؟ قاله الخطابي. قال النووي: وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي 
عياض . 

وقال الحافظ : جملة ما فيه من الأقوالٍ ثمانية؛ أحدها: قول الخوارج أنه على 
ظاهره. ثانيها: هو في المستحلين. ثالثها: المعني كفارًا بحرمة الدماء وحرمة 
المسلمين وحقوق الوالدين. رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضًا. 
خامسها: لابسين السلاح يقال: كفر درعه؛ إذا لبس فوقها ثوبًا. سادسها: كفارًا 
بنعمة الله. سابعها: المراد الزجر عن الفعل» وليس ظاهره مرادًا. ثامنها: لا يكفر 
بعضكم بعضًا كأن يقول أحد الفريقين للآخر : يا كافر» فيكفر أحدهماء ثم وجدت 
تاسعًا وهو 3 أن الما سقو الحق» -والكفر لعةاة السترة لأنْ حقٌّ المسلم على 
الحسلم أن ينصزء: ويغينه 'فلما قاتله كانة غطى على حفه الثابت له غليه» :وعاشرٌ را: 
وهو أن الفعل المذكور يفضى 5-008 الكفر ؛ لأنَّ من اعتادَ الهجوم على كبار 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


المعاصي ؛ جرّه شومٌ ذلك إلى أشد منهاء فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام . 
وقال الداودي: معناه: لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار» ولا تفعلوا بهم ما لا 
يحل وأنتم ترونه حرامًا. 

قلت - قائله الحافظ : وهو داخل في المعاني المتقدمة . قلت: واستشكل بعض 
الشراح غالب هذه الأجوبة بأن راوي العو وهو أب كر ليغ خلا ف ذلك )دلانه 
ترك القتال في الفتنة» والجوابٌ: أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال 
واحتجاجه ِهَذَا الحذيث» ل أن كين توقفه بطريق الاحتياط لما يحتمله 
ظاهر اللفظ» ولا يلزم أن يَكُون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك » ويؤيده أنه لم يمتنع 
من الصلاة ة خلفهم ولا امتثال أوامرهم, لم مان 
حقيقته . انتهى . 

(آلا) للتنبيه . (هَل بَلَفْتُ؟) بتشديد اللام؛ أي: أعلمتكم ما أنزل إِليّ من دبي 
وما أمرني به . (اللَّهُمٌ اشهَدْ) أي : :الى وعلبيي وزنها قال ذلك ؟ لأنه كان فرضًا عليه 
أن يبلغ, فاه الله غك أنه أذئ: ما أويجه عليه (مليَلغُ) بالتشديد ويخفف أي : 
ليخبر . (الشَاهِدُ) أئ: الحاضر في المجلس . (العَاء ئِت) أي : الغائب عنه» 
والمراد: [فاملق القولم المذكون ار علي تجميم لكام . 

قال السندي: قوله : «الشّاهِدٌ) بالرة فع فاعل ليبلغ» و «الْغَائْبَ يِْبَ) بالنصب على أنه 
مفعول أول والمفعول الثاني محذوف» 6 العلم الذي حضر سماعه أي ليعم 
البلاغ الكل» كما هو مقتضى عموم الرسالة إليهم» ولأنه قد يفهم المبلغ ما لا 
يفهمه الحامل من الأسرار والعلوم وهذا معنى قوله: (قَربَ ب مُبَلغْ) بتشديد اللام 
المفتوحة اسم مفعول أي : من يبلغه كلامي بواسطة. (أَوْعَى) أي : أحفظ لمبناه 
وأفهم لمعناه. (مِنْ سَامِع) سمعه مني مباشرة. 

. قال الحافظ: أي: رب شخص بلغه كلامي» فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من 
الذي نقله. قال المهلب: فيه أنه يأتيى في آخر الزمان من يكون له من الفهم في 
العلم ما ليسَ لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقل؛ لأن «رَبّ» موضوعة للتقليل. 
قلت - قائله الحافظ : هى فى الأصل كذلك إلا أنها استعملت فى التكثير بحيثُ 
فاتك يان الامفمان الأون» لكن يويد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية 


كتاب الْْتَاسِكِ تاب خطبة يَوْم النَّحْر : وَرَمي أَيَّامَ التشريق» وَالتّوْدِيع - 
عد ل ‏ # و ب ووو توص ووو 4 سكيم || 


للبخاري بلفظ : اعَسَى أَنْ يبل مَنْ هو أوْعَى لَه نه وقوله : 'أوْعَى مِنْ سَاوِع؛ نعت 
لامبلغ». والذي يتعلق به «رب» محذوف وتقديره يوجد أو يكون» ويجورُ على 
مذهب الكوفيين في أن ارب» اسم أن تكون هي مبتدأ و«أوعى» الخبرء فلا حذف 
ولا تقدير» وفي الحَدِيث من الفوائد: الحث على تبليغ العلم» وجواز التحمل قبل 
كمال الأهلية» وأن الفهم ليس شرطًا في الأداء. 

قال الحافظ : في الحديث دلالة على جوازٍ تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه 
ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث بهء ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك» وفيه: 
أيضًا وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعيّن في حقٌّ بعض الناسء» وفيه: 
تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه» وفيه: مشروعية ضرب 
المثل وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون أوضح للسامع . 

(مَتَمَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في العلم : والمناسك؛, وبدء الخلق» والمغازي 
في باب حجة الودا ٠‏ وفي تفسير براءة» وفي الأضاحي, والفتن» والتوحيد. 
ومُسْلِمٍ فِي الديات؛ وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (جه: ص لا 4 .4٠‏ دى, 44) 
وأبو دَاوْد وَالْبَتمَقِي (ج5 : ص )١5١‏ وأخرجه ابن ماجه في السنة مختصرًا جدًا. 
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]]1-١ 45‏ وَعَنْ وَبَرَةَ كَالَّ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مَتَى أَرْيِي الْجِمَارٌ؟ 
قَالَ : إِذَا رَمَى إِمَامُك ؛ فَارْمِهُ؛ فَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَقَالَ: كنا تَتَحيِّنُ فَإذَا 
رَالَْتِ لكيه ينا رَوَاهُ البُخَارِي] 0 


ل 
0 


الشرح 
+571 قوله: (وَعَن وَبَرَة بفتح الواو الموحدة بعدها راءء هو ابن 
قد المع لك لي سر ا ب الل لمعا وى 


العباس الكوفي» ثقة تابعي, مات في ولايةٍ خالد بن عبد الله القسري على الكوفة 
سنة ست عشرة وماثة. 


(0785) البّخَارِي (11/45)» وَأَبُو دَاوّد (1515) فِي الحَجٌّ عَنَ ابْن عُمَرَ. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَحْ مشكاة المصابيح 


00-7 


(مَنَى أَرْمِي الْجِمَارٌ؟) يعني : في غير يوم الأضحي . (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارّمهُ) بهاء 
ساكنة للسكت . وقال القاري : بهاء الضمير أو السكتء وعلى الأول تقديره: ارم 
موضع الجمرة أو ارم الرمي أو الحصى . انتهى. قال الحافظ: قوله: «إذا رَمَى 
ِمَامكَ قَارْمِة يعني الأمير الَّذِي على الحج» وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف 
الأميرء فيحصل له منه ضررء فلما أعادَ عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما 
كانوا يفعلونه في زمن النَِّي بَنِدِءِ وقد رواه ابن عيينة عن مسعر عن وبرة عن ابن 
عمر فقال فيه: فقلت له: أرأيت إن أخر إمامى؟ أي: الرمي فذكر له الحديث. 
اخرجه ابن ألى شمر فى اأتقيدةة غنه ومن ظريتهالاسما علي ؛ انتهى . 

(فَأَعَدْتٌ عَلَيْه لْمَسْألَةَ) أردثُ تَحْقِيقَ وقت رمي الجمرة. (كُنَا نَتَحَيّنُ) نتفعل من 
الحين وهو الزمان» أي: نراقب الوقت المطلوب وهو زوال الشمس. قال 
الطيبي : أي ننتظر دخول وقت الرمي. انتهى . وقال الطْبّري: أي: نطلب حينها 
والحين الوقت» ومنه كانوا يتحينون وقت الصلاة أي: يطلبون حينهاء ولفظ أبي 
داود: «كنا نتحيّنُ زوال الشمس». (َإِذَا رَالَتِ الشّمْسُ رَمَيْنَ) بلا ضمير أي: 
الجمرة يعني: قبل صلاة الظهرء فقد روى ابن ماجه من طريق الحكم عن مقسم 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ أن رسول الله يَِدٍ كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ 
من رميه صلى الظهر. قال السندي: هَذَا يدل على أنه بعد الزوال يبدأ برمي 
الحقاق قم نيلي لى الظهره اتتهى ْ 

وفِي الحَدِيث: دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد 
زوال الشمسء وأنه لا يجزئ رميها قبل زوالهاء بل وقته بعد الزوال» وإلى هَذَا 
ذهب الجمهور. وخالف في ذلك عطاء وطاوسء فقالا: يجوز الرمي قبل الزوال 
مطلقّاء ورخّص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال؛ أعاد إلا في اليوم الثالث» فيجزئه؛ والحديث يرد على الجميع» وقد 
تقدم البسط في هذه المسألة في شرح حَدِيث جار في الفصل الأول من باب رمي 
الجمان. 


(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أَبُو دَاوُد والْبَْهَقِي (ج40: ص .)١58‏ 


كناب المنْاسِكِ بَاب خطبة يم النّخْر وَرَميٍ أيَام الشيريق» والثؤديع , بع 


يومم ‏ /3 مج مسح وموس همد 3 


# 7-577 - [8] وَعَنْ سَالمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نّهُ كَل بي جَهْرة ل 
نع حَصيَات يك على إفر كل حصا َم يم حلى مشهل؛ قو 
مُسْتَقيلَ الو لقِبْلَةِ طويلاء وَيَدْعُو» وَيَرْهعُيَد يه ثم يَرّمِي اشلى بسع حصا 
كي كلما رعَى حصا ثم يذ بذَاتٍ الشّمَالِ ؛ يهل ؛ وم مُستفل 
الِب نم يدعو وَيَرْفُُ َي وَيقُومُ م طَوبلاء ثم : يَرْبِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ 
بَطْنِ الْوَادِي ِسَبْع حَصَبَاتِء يكَبْرُ عِنْدَ كل حَصَاقٍ) وَلَا يِف ينتماء ل 
يَنْصَرِفُ ‏ فَيَقُولُ : مَكَذَا رَأَيْتُ لني كل يَفْعَلَهُ. [رَوَهُ البُخَارِيٌ] اس 


لل ههع الشرح 2ب 


064 3 قوله: (كَانَ نَيَرِْي جمْرَةَ الدنْيَا) كذا في جميع النسخ وهكذا وقع في 
(الحصابيم ا أي : بإضافة الجمرة إلى الدنيا. وفي البغار: الخمد 5 الديا. 
قال التُورِبشْتي : الجمرة: واحدة جمرات المناسك. وهى ثلاث جمرات واحد 
ما ات شلك ره بن سن ك1 ل رين ب ال اجوز ا اله 
وبعد يوم النحر يرمى الثلاث» والسنة فيها ما ذكر في الحديث» والدنيا هي التي 
يبدأ بهاء ووصفها بالدنيا - أي: القربى - لكونها أقرب إلى منازل النازلين عند 
مسجدٍ الخيف» وهنالك كان مناخ لني يي وإضافتها إلى الدنيا كإضافة المَسْجد 
إلى الجامع من إضافة الموصوف إلى الصفة. ويحتمل أن يكون فيه عدف أى: 
حمزة النقمة الها كتولكف ١‏ نالفي 

(بسَبْع حَصَيَاتِ) في كل يوم من أيام التشريق . كبر عَلَى إِثْرِ كل حَصَاقِ) بكسرٍ 
الهو ةوسكو المدلثة وبتتيعيهما أ : عقيب كل واحدة من الحصى» وظاهرٌ هَذًا 
تأخير التكبير عن الرمي . وفي رواية أحمد(ج7: ص :)١07‏ يكبّرُ مع كلّ حصاق 
وكذا وقع في حديثٍ جابر عند مسلم وغيره وحديث ابن مسعود عند الشيخين» 
ويأتي في حَلدِيث ابنٍ عُمَر في رمي جمرة العقبة: «يكبر عند كلّ حصاة». قال 
القاري: وهو أعمٌء والمرادٌ بالمعية: خروج الجمرة من اليدء فهو مع الرمي 


(575) البَّخَارِي (10751), وَالنَّسَائِي (7307/0) عَنٍِ ابْنِ عَمَرَ فِبه. 
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باعتبار الابتذاء» أو أثره باعتبار الانتهاء . انتهى . وأول بعضهم قوله: (إثر كل 
حصاقّا» بأنَّ الكزاة متجد واد الرمي بهاء وإلى المعية. أي : مقارنة التكبير لكلّ 
حصاة ذهب أتباع الأئمة الأربعة» كما صرح به الباجى وَائن قدامة والنووي. 


قال الدسوقي: ظاهرٌ «المدونة» أنَّ التكبير مع كل حصاة سنة» وأشعر قول 
الدردير مع رمي كل حصاة ة أنه لا يكبر قبل رميها ولا بعده. ويفوت المندوب 
بمفارقة الحصاة ة ليده قبل النطق بالتكبير . 0 . وفي «الهداية» : يكبر مم كلّ 
حصاة» كذا روي عن ابن مسعود وَابْن عمر. انتهى 


0 
مسج هو 2 مد 


9 م يََقَدَم) أي : : يذهب قليلًا من ذلك الموضع وفي رواية: ثم َقَدَمَ آَمَامَهَاا . 
(حَتَى يُسْهِلَ) بضمٌ أوله وسكون المهملة» يقال ا 0 
من الأرض . قال الحافظ : ع يقصد السهل من الأرض : وهو المكان المستوي 
الذي لا ارتفاع فيه. انتهى . وقال القاري: أي: يدخل المكان السهل وهو اللين 
ضد الحزن بفتح الحاء وسكون الزاي أي: الصعب. (فَيَقَومُ) مرفوع عطمًا على 
ايتقدم. (مُسْتَفبِلَ الْقِبْلَجِ) أي: حال كونه مقابل الكعبة. (طَوِيلًا) وفي رواية: 
١هيْعُوم‏ قيامًا طويلا» ٠‏ (وَيَدْعو) أي : قدر سورة البقرة كما تقدم . (ويَرفعُ يَدَيُو) أي : 
في الدعاء. (نُمَ يَزِْي الْوّسْطَّى) وفي رواية: ١ثَمَّ‏ يَرْمِي الْجَمْرَة الْوْسْطَى؛. أي : 
الجمرة ة التي بين الأولى والأخرى. 

قال ابن الهمام : هل نهنا الترقيية متعين أو أولى؟ مختلف فيه. والذي يقوى 
عندي استنان الترتيب لا تعيينه. واللّه أعلم. قال القاري: والأحوط مراعاة 
الترتيب؛ لأنَّهُ واجب عند الشافعي وغيره» ثم الظاهر أن الموالاة سئة» كما في 
الوضوء أو واجب وفق مذهب مالك هنالك . انتهى . وقالٌ ابن قُدَامَة فى ١المعنى»‏ 
(ج*: ص 487): والترتيبُ في هذه الجمرات واجب على ما وقع في حديث ابن 
عمرو وحديث عائشة عند أبي داود» فإن نكس» فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم 
الأولى» أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث؛ لم يجزه إلا الأولى وأعاد الوسطى 
والقصوى. نص عليه أحمدء وإن رمى القصوي ثم الأولى ثم الوسطى؛ أعاد 
القصوى وحدهاء وبهذا قال مالك والشافعىء. وقال الحسن وعطاء: لا يجبٌ 
الترتيب وهو قول أبي حنيفة» فإنه قال: إذا رمى منكسًا يعيدء فإن لم يفعل؛ 


كتاب المتَاسِكِ تاتب خطبة يَوْم النْخْر وَرَمُي أَيَامَ التَشود 6 فيه وَالتَؤدِيعٍ -3- 
و ب ب ا ا 34 ا ا 0 وين صحتمر ١‏ 
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أجزأه» واحتجٌّ بعضهم بما روي عن النَِّي كلد أنه قال: ١مَنْ‏ قَدَمَ نُسُكَا بَيْنَ يَدَيْ 
نك :فلا حَرَجَ2 الوا عاد سور وي اك قري تر رفت وكا لين 
بعضها تابعًا لبعض» ٠‏ فلم ب يشرط التركورفها كالرمي والدوع. ولنا أن التي عل 
رتبها في الرمي وقال: «١خُذُوا‏ عَني مَتَاسِككم) ولالة نسك متكرّر» فاشترط 
الترتيب فيه كالسعي» وحديثهم إنما جاء فيمن يقدم نسكًا على نسك لا في تقديم 
بعض النسك على بعض» وقياسهم يبطل بالطواف والسعي. انتهى 

وقال الشنقيطي : اعلم أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» فيبدأ 
بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. فيرميها بسبع حصيات يكبّر مع كل 
خبيا الم بتصرته إلى التجدرة الوسيطى»: فبرعيها التو يلها لم ريتضرفهه إلى 
جمرة العقبة» فيرميها كذلك», وهذا الترتيب على النحو الَّذِي ذكرنا هو الّذِي فعله 
لنب عد وأمر بأخذ المناسك عنهء فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا الترتيب 
المذكور. ثم ذكر حَدِيث ابن عُمّر الَّذِي نحن في شَرْحِه ثم قال : روى البخاري 
هَذَا الحديث في ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص صحيح صريح في الترتيب 
المذكورء وقد قال عد التأخذو ا عني مَنَاسِكك». فإن لم يرتب الجمرات بأن بدأ 
باجم العفيه لو ايتدزته ارهن متكينا ؛ لأنّهُ خالف هدي النَبِي يده وفي الحَلويث: 


0-000 ان 


من حل عَمََالَيْسَ حلي أَْا؛ فَهُوَ و وتدكيس الرمي عمل ليسسَ من أمرناء 
فيكون مردودّاء وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم . وقال أبو 
حنيفة : الترتيب المذ كور سنة» فإن نكس الرمي؛ أعاده. وإن لم يعد؛ أجزأه وهو 
قول الحسن وعطاء. واحتجوا بأدلة لا تنتهض» وعلى الصحيح الذي هو قول 
الجمهور: أن الترتيب شرط لو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى: أو بدأ 
بالوسطى وق الثلات لم يخره إلا الار لى؟«العهم الترتيب في الوسقان ولخي :ة 
فعليه أن يرمي الوسطى ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى 
أعاد جمرة العقبة وحدهاء هَذَا هو الظاهر. انتهى كلام الشنقيطي . 

ريك كلما رقن بحصَّاةِ) قال الباجي : وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعًا عند 
الرمي» فإنه يتكيّر عند كلّ رمية» وكذلك كل عبادة شرع فيها التكبير» ٠‏ فإنه يتكرّر 
بتكرّر محلهء كالانتقال من وكن إلى .ركنن في الصادة؛ ول ا جوع 
كل حصاةٍ . انتهى . والأصلُ في ذلك ما رُوي عن اللي كل +: أنه كان يكبّر مع كل 
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اعتبات دبالا فى لكاي ي: «ذات الشمال»»؛ أي : بدون الباء» ٠‏ أي : 
يمشى إلى جهة شماله. (مَبُسْهِلٌ) قال القاري 0 يذهب على شمال الجمرة 

الوسطى حتى يصل إلى موضع سهل يعني ليقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي 
وفي رواية: : نيحد ذَاتَ الشَمَالٍ مما يلي الَْاِيَ» يِف مشتقيل اليلق" 

(نمَ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ بإضافة الجمرة. قال الحافظ: هو نحو يا نساء 
المؤمنات, أي: يأتي الجمرة ذات العقبة» وثبت كذلك في رواية سليمان - عن 
وق اد مك لوكي 0 00 
لحرن ا -02 رق الكريت + 7 
وقد أجمعوا على أنَّ من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري» فقال: يطعم ١‏ وإن جبره 
بدم أحب إليّ» وعلى الرمي بسبع وعلى استقبال القبلة والقيام طويّلا عند الجمرتين 
- أي : الأولى والثانية - والتضرع عندهما. 

وفيه: التباعد من موضع الرمي عند القيام بالدعاء حتى : لا يصيب رمي غيره. 

وفيه : مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة ؛ 
قال ابن قدامة : لا نعلم لما تَضَمّنه حَدِيث ابن عمر هذا مخالمًا إلا ماروي عن مالك 
من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمارء فقال ابن المُنْذِر : لا أعلم أحدًا 
أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابنّ القاسم عن مالك . انتهى . 
قال الحافظ : وردَّهُ ابنُ المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة 
وغفل حي ال على ل ل ل ل 
المدينة ثم الشام في زمانه» فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هولاء؟ بوالله 
المستعان. انتهى . 

ونقل في «المحلى» عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلمٌ أحدًا أنكر ذلك غير مالك» 
فإن ابن القاسم حكى عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين هناك. قال: واتباع السنة 
أفضل» وقيل: يرفع» حكاه ابن التين وَابْن الحاجب. انتهى . وحكى القسطلاني 


كتّاب الْتَاسِكِ ‏ ياب خطبة يوم انر ؛ وَرَمي أَيَامَ التّشيريق» والتَؤديع + 3-3 


لا سس ا 


عن ابن فرحون من المالكية في «مناسكه» ذ في رفع اليدين في الدعاء قولان. انتهى 
لساري العا ا 
ما ام : أن ابن عمر كان ب يمشي إلى الجمارٍ مقبلا ومُدبرَاء وعن جابر: 
كان لايُركبُ إلا من صروؤة». وزوى الدٌوِذَيٌ عن ابن عمر وصححه وَالْتْهَقِي أن 
النبئّ َكِيةِ كانَ إذا رمى الجمار؛ مشى إليها ذَاهبًا ورَاجعًا . وفى لفظ عنه : كان يرمى 
الجمرةً يوم النّحْرِ راكبًا وسائر ذلك ماشيّاء ويخبرهم أنَّ النّي يَكةِ كان يفعلُ ذلك . 
رواه أحمد (ج7: ص )١98 0178 0.١١5‏ وأبو دَاوْد والْبَيِمَقِي. 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) وأخْرجَه أيضًا أَحْمَد (ج؟: 57 والنّسَائي والْبَيْهَقَي (ج0 : ص 
.)١4‏ 


2 


يه 
ًَ 


-١ 85‏ [؛] وَعَنٍ ابن مُمَرَ َالَ: اسْتَأَدّنَ الْعَنّامِنُ بْنُ عَيْدٍ الْمُطّلِبِ 


سول اللي إن بت بع تيال ب ين أل سق تن ل. 


ل وق»© الشرح 
برد م لل و لشفي 
لَيَالِ مِنَى) المرادُ بها: ليلة الحادي عشر واللتين بعده. (مِنْ أجل سِقَايَتهِ) قال 
القاري ؛ آقي* القن بالم_دحك اليزاه السملو وامق عادو مرء المندوب الشرت متها 
عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر للخلق الكثيرء وهي الآن 
بركة» وكانت حياضًا في يدي قصي» ثم منه لابنه عبد مناف» ثم منه لابنه هاشم » 
ثم منه لاابنه عبد المطلب ثم منه لابنه العباس» ثم منه لابنه عبد اللهء ثم منه لابنه 
علي. وهكذا إلى الآنء لكن لهم نواب يقومون بها. قالوا: وهي لآل عباس أبدّاء 

انتهى. وروى الفاكهي بسنده عن عطاء قال: سقاية الحاج زمرم . 
وقال الأزرقي : كأن عبنا هناف يحمل العاء: في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه 


(3187) متمق عَلَيْه : البُخَارِي (1775)» ومُسْلِم (5557/ 116) عَنِ ابن عْمَرَ فيه» وَأَبُودَاوّد .)١9469(‏ 
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في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج» ثم فعله ابنه هاشم بعده» ثم عبد المطلب» 
فلما حفر زمزم؛ كان ي يشترى الزبيب» فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس . 

قال ابن إسحاق: لما ولى قصى بن كلاب أمر الكعبة؛ كان إليه الحجابة 
والمْنتاية واللواة والرقادة دان التدوة ع تضالع ينوه على أن العية ماف السقاية 
والرفادة» والبقية للأخوين» ثم ذكر نحو ما تقدم» وزاد : ثم ولي السقاية من بعد 
عبد المطلب وله العباسٌ» وهو يومئذ من أَحْدَث إخوته ميناء فلم تزلُ بيده حنّى 
أقام الاسلام وهي بيدوء فأقرّها رسول الله ة كك معّه فهي اليوم إلى بني العباس»» 
كَذَا فِي «المَنْح). 

وقال الطَبّري : قال أهل التواريخ : كان أصل السقاية حياض من أدم توضع على 
عهدٍ قصي بفناء الكعبة ويستقى فيها الماء للحاج» وأصل الرفادة: خرج كانت 
قريش تخرجه من أموالها إلى قصي يصنع به طعامًا للحاج يأكله من ليس له سعة» 
وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشم» ثم أخوه عبد المطلب» ثم قام به العباس . 

أله وفي رواية فإ حفن رسو الله 6ن للفنانين نينت تمك أيام م من 
أجل ميمًا ِقَايتِهِ . والمراد بأيام منى : لياليهاء كما وقع في رواية البخاري» وهي: ليلة 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

والحديث : دليل على مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق» وعلى جواز 
التخلّف عن المبيت فيه لأجل السقاية . واتفق العُلَّمَاء على ذلك» ثم اختلفوا: هل 
المبيت فيه واجب أو سنة؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب ولو بات ليلة 
واحدة منها أو جل ليلة وهو خارج عن منى؛ لزمه دم؛ لأثر ابن عباس: (مَن نسي 
من تُسْكه شيئًا أو تَرّكه ؛ فَلَيُهْرِقُ دما . أخرجه البيهقي» وروى مالك في الموطأ عن 
نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : ١لا‏ يبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجٌ لَيَالِيَ 
مِئّى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَقه. ومذهبٌ أبي حنيفة هو: أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 
مكروه؛ لأنَّهُيَكئِ باتَ بمنى» وعمر كان يؤدّبُ على ترك المقام بهاء ولو بات بغيرها 
متعمدًا لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل 
أن يسهل عليه الرمي في أيامهء فلم يكن من الواجبات عندهم . 

وللشافعي في هذه المسألة قولان: أصحهما وأشهرهما وأظهرهما : أنه واجب» 


كتاب المتَايِكِ ياب خطبة 3 يم النّخْر ؛ وَرَمي أيَام التَِْرِيق» وَالتُؤدِيع ' ب 
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والثاني: أنه سنة» فعلى القول بأنه واجب. فالدم واجب في تركه» وعلى أنه سنة» 
فالدم سنة في تركه» ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ لأنَّا 
عندهم كأنها نسك واحدء وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي الثلاث» ففيه 
الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم» أصحها: أن في ترك مبيت 
الليلة الواحدة مُذَا. والثاني: أن فيه درهمّاء والثالث: أن فيه ثلث دم» وحكم 
الليلتين معلوم» والمعتبر في المبيت عندهم الكون بمنى معظم الليل؛ إذ المبيت 
ورد مطلمًا والاستيعاب غير واجب اتفافًاء فأقيم المعظم مقام الكل ولا فرق بين 
أول الليل وآخرهء وفي قَوْلِهِ : أن المعتبر الكون بمنى عند طلوع الفجرء ومن حضر 
بها قبله؛ فقد أدَّى واجبّ المبيت. 

ومذهب الامام أحمد: أن المبيت بمنى ليالي منى واجب, فلو ترك المبيت بها 
في الليالي الثلاث» فعليه دم على الصحيح من مَذْهّبه وعنه: يتصدّق بشيء وعنه : 
لا شيء عليه» فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها؛ ففيه ما في الحصاة الواحدة من 
الأقوال التي قدمنا: قيل: 100 درهم» وقيل : لخقم 

وأظهر الأقوال دليلًا أن المبيت بمنى أيام منى نُسك من مناسك الحج يدخلٌ في 
قول ابن عباس : من نمي من تُسكه شيئًا أو ترَكه ؛ فَليُهِْقُ دمًا»» والدليل على ذلك 
ثلاثة أمور : الأول: أن التي بِ بات بها الليالي المذكورة» وقال : «لتَأَحْدُوا عَنّي 
مَنَاسِكَكُمْ2. فعلينا أن تأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي المذكورة. 
الثاني: هو حَدِيث ابن عُمَر في الترخيص للعباس الَّذِي نحن في شَرْحِه. قال 
الحافظ : اس سي ا سي ؛ أن 
التعبير بالرُخصّة خصة يتخ يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأنْ الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذالم 
توجد هي أو ما في معناها لم يحصل الاذن» وبالوجوب قال الجمهورء وفي قول 
للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية: إنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني 
على هذا الاختلاف؛ ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى. وما ذكره من 
أخذ الوجوب من الحديث المذكور واضح . الأمر الثالث : هو ما روي عن عمر بن 
الخطاب دَيَقتة أنه كان يمنعٌ الحُجَّاج من المبيت خارج وم وخو روستالا 
يدخلونهم في منى» وهو من الخلفاء ء الراشدين الَِّينَ أمرنا بالاقتداء بهم والتمسك 
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والظاهر: أن من ترك المبيت بمنى لعذرٍ لا شيء عليه» كما دل عليه الترخيص 
للعباس من أجل السقاية والترخيص لرعاء الإبل في عدم المبيت. قال الحافظ : 
وهل يختصضُ الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة ة في هذا 
الحكم» فقيل : يختصيٌ الحكم بالعباس وهو جمود» وقيل: يدخل معه آله وقيل : 
ا ل ل ل و 
يختصٌ الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره» لم يرخص لصاحبها في 
لكي ااعلراء ل يد وهو الصحيح في الموضعين» والعلّة في ذلك 
إعداد الماء للشاربين» وهل يختصنٌ ذلك بالماء أو يلتحقٌ به ما فى معناه من الأكل 
وغيرة» محل احتمال»وحوه: الشافيتة بالتخاق من له سال :يها ف اضنباعه أو أمر 
يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء 
خاصة. 


قال الزرقاني: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق» إنما هو بالنص الَِي رواه 
مالك وأصحاب السئن الأربع عن عاصم بن عدي : أذ وسول اللدولة أتخص لرعاء 
الإبل في البيتوتة عن منى . 

قال الحافظ: وهو قول أحمدء واختاره ابنُ المنذر أعنى الاختصاص بأهل 
السقارة ووهاة لزب و التعروقاعن اعد اكسامن الكاس لللقاء وا التصير 
صاحب «المغني» حيث قال بعد ذكر حديث ابن عمر: وتخصيصٌ العباس 0 
لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره» وعَنٍ ابن عَيّاسِ قال: لم يرخص النبيئٌ ككل 
لأحدٍ يبيتٌ بمكة إلا العبّاس من أجل سقايته . رواه ابن ماجه. انتهى . 

وقال أيضًا: يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى ويؤخرون رمي اليوم 
الأول ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعًا لما عليهم من المشقة في المبيت 
والإقامة للرمي؛ لحديث أبي البداح بن عاصم بن عدي -الآنن > وكذلك 
الحكم في أهل سقاية الحاج لحَلِيث ابن عَمّر - الَّذِي نحن في شُرْحِهِ - إلا أن 
الفرق بين الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس » فقد انقضى 
وقت الرعي» وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارّاء فافترقا وصار الرعاء كالمريض 
الي إيباح له ترك الجمعة'لحرضة» فإذا حضرهاء تعيئت عليه: والرعاء أبيح لهم 


كتَابْ المْناسِكِ باب خطبة يَؤم النّحْرء وَرَمْي أَيَّامَ النّتْرِيق: وَالتّؤْدِيع > 


ترك المبيت لأجل الرعى» فإذا فات وقته؛ وجب المبيت» وأهل الأعذار من غير 
الرعة كاللعرضى ومن له قال بنخاك ضياعة او لتخوطع كالرعاة ف تلك البيتوية» لآن 
لني رخص لهؤلاء؛ تنبيهًا على غيرهم. أو نقول: نص عليه لمعنى وجد في 
غيرهم فوجب إلحاقه بهم . انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه) : من ترك مبيت منى لعذرٍ؛ فلا شيء عليه» والعذر 
أقسام: أحدها: أهل سقاية العباس يجورٌ لهم تركه سواء تولى بنو العباس أو 
غيرهم. ولو حدثت سقاية للحجاج» فللمقيم بشأنها ترك المبيت كسقاية العباس - 
هَذَا هو المعتمد» وإن أطال الإسنوي وغيره في ردَّ. الثاني: رعاء الإبل يجورُ لهم 
ترك المبيت لعذر الرعي - ينبغي حمله على ما إذا احتاجوا إليه ليلا أو كانوا مع 
الذهاب إليه لا يمكنهم المجيء إلى المبيت وإن لم يحتاجوا إليه ليلاء فلا منافاة بين 
هَذَا وفرقه الآتي بين السقاة والرعاة - ومتى أقام الرعاء بمنى حتى غربت الشمس؛ 
لزمهم المبيت بها تلك الليلة» ولو أقامَ أهل السقاية حتى غربت الشمس» فلهم 
الذهاب إلى السقاية بعد الغروب؛ لأن شغلهم يكون ليلا ونهارًا. الثالث: من له 
عذر بسبب آخر كمن له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو 
مال معه أو له مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب عبدًا آبقّا أو يكون به مرض يشق 
معه المبيت أو نحو ذلك» فالصحيح: أنه يجوز لهم ترك المبيت» ولهم أن ينفروا 
بعد الغروب ولا شيء عليهم . انتهى . 

وقال الدردير: إن ترك المبيت بها جل ليلة فأكثر فدم ولو لضرورة ورخّص 
لراعي إبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر» أن ينصرف إلى رعيه ويترك المبيت ليلة 
الحادي عشر والثاني عشرء ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر فيرميه فيه لليومين. 
وكذا يرخّصُ لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة» فلا بد أن يأتي نهارًا للرمي 
ثم ينصرف؛ لأنَّ ذا السقاية ينزعٌ الماة من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض . 

قال الدسوقي: قوله: ولو كان الترك لضرورة» أي: لخوف على متاعه وهو 
الذي يتتظيه مدهي الك متيها روا عن ابن نائع ومن بيه عرض فاتك بمكة 
فإن عليه هديّاء وقوله: لراعي إبل فقط. لأن الرخصة كما في «الموطأ» عن 
الي َب لرعاة الإبل» ومعلوم أنَّ الرخصة لا تتعدّى محلهاء وفي القياس عليها 
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عد جم وو وعد ود اد وعد ودادة 


نزاع» وظاهر المصنف - أي: الشيخ خليل - وَابْن شاس وَابْن الحاجب وَابْن عرفة 
الإطلاق - أي: في رعاء الإبل ورعاء غير الإبل. قوله : ويأتي اليوم الثالث ولا دم 
عليه لترك المبيت ولا لتأخير رمي اليوم الثاني لليوم الثالث» قوله: «في ترك المبيت 
خاصة». أي : لا في ترك الإتيان يوم الحادي عشر والاإتيان في الثاني عشر كالرعاة. 
- 

وقال في «الأنوار عن حاشية الصاوي»: رخّص مالك جوارًا لراعي الإبل فقط 
بعد رمي العقبة أن ينصرف إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشرء 
ويأتي اليوم الثالث من أيام النحرء فير مي فيه لليومين الّذِي فاته والذي حضر فيه 
ورخّص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة» فلا بد أن يأتي نهارًا للرمي ثم 
ينصرف؛ لأنَّ ذا السقاية ينزعٌ الماء من زمزم ويفرغه في الحياض . انتهى. وكذا 
قال الزرقاني : إن أهل السقاية إنما يرخص لهم في ترك البيات بمنى لا في ترك رمي 
اليوم الأول من أيام الرمي» فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارًا ويعودون لمكة» 
كما فى «الطراز المذهب» . انتهى . 

وقد تقدم أن المبيت بمنى سنة عند الحنفية وعدم المبيت بها مَكرُوه تنزيهًا 
عندهم» تقل أن كو للفتو . وفي الحَدِيثِ : استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ 
من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الاذن عند ظهور المصلحة. 


(مُتَقَنُ عَلَيْد) وأَخْرّجَه أيضًا أَحْمَد (ج؟١:‏ ص 215 255 18) وأبو دَاوُّد وَابْن 
ماجه والدارمي والْبَْهَتِي (ج0: ص 2197 . 


/7573-- - [0] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ : أنَّ رَسُولَ الله يكل جاء إِلَى ال لسَّقَايَةٍ 
َاسْتَسْقَى كَمَالَ الْعَبَامُ: َا مَل اذْمَب إِلَى أَمّك كَأتِ رَسُولَ اللو نه 


بِشَرَاب مِنْ عِنْدِمَاء قَقَالَ: «اسقني2 » فَقَالَ: 5 يا ررضو الى | إِنّهُمْ يَجْعَلُونَ 
َم فيد قال : (اسقني) ' ترب هله ثم أثى رَمَْمَوَهُمْ يسْقُونَ ويَْمَلُونَ 
فِيهَاء فَقَالَ : رم قَالَ: «لَوْلَا أن تُغْلَبُوا 


َنَرَلتُ حَنَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِواء وَأَشَارَ إلى عَا . ازقاة البحَاريٌ] اصحيح) 


الشرح 

/1 7 - - قوله: (أنَّ رَسُولَ الله يل جَاء إِلَى السّقَايَةِ قال في «المجمل»: 
السقايةٌ هي المحل الَّذِي يتخذ فيه الشراب في الموسمء كان يشترئى الزبيت» قتنيل 
في ما زعزم وتسلى للنامق » بوكان يليها الغناس تحاقلة وإشلاقاء وأكزها اللي كه 
لهء فهي لآل العباس أبدّاء فلا يجوز لأحد نزعها منهم ما بقي منهم أحد. انتهى . 
(فَاسْتَسْقَى) أي : طلب الشراب . (فَقَالَ اا : يَا فَضْلء اذْهَثِ إلى أمَك) الفضلٌ 
هو ابن العباس أخو عبد الله وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية» وهي 
والدة عبد الله أيضًا . (فأتِ رَسُولَ الله كل بشَرَابٍ) أي : خالص خاص ما وصله 
استعمال . (اسّقنِي) بهمزة وصل أو قطع أي : من هذا الشراب الحاضر في السقاية . 
(مَقَالَ) أي : العباس نا سول الله إنهُمَ) أي :« التامن ارق ََدَِهُمُ فيه) أ 
في هَذَا الشراب والغالب عليهم عدم النظافة. 

قال الحافظ : في رواية الطَرَاني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عِكْرمّة في هَذًَا 
الحلايث أن العيافى قال له :إناهذ! قد مريت > .آي وشخوه بإدخال أيديهم فون 
أفلا أسقيك من بيوتناء قال: «لاء ولكن اسقني مما يشرب منه الناس»» انتهى . 

وعند أحمد (ج١:‏ ص 0770 773) بسند ضعيفء» قال ابن عباس : جاء 
النبنُ يلدِ عباسّاء فقال: ١اسْقُوَاه.‏ فقال : إن هَذَا النبيذ شراب قد مغث ومرث؛ 
أفلا نسقينك لبا أو عسل؟ قال: «اسُقُونًا مِمّا تَسْقونَ مِنْهُ النّاسَ). 


(2780 البّخَارِي (1775) فِيه عَنِ ابْنٍ عباس . 
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ع وبجعم سوم وو جد د جلا حصو 2/1 


نْهُ) قال الحافظ في رواية بة يزيد المذكورة ناا 00 
قال : وتقطيبه إنما كان لحموضته وكسره بالماء ليهون عليه شربه وعرف بهذا جنس 
المطلوب شربه؛ إذ ذاك» وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: 
كنت جالسًا مع ابن عباس فقال : قوم رسول اللو كله :وخلفه أساعة: فاستسقى فأتيناه 


بإناءٍ من نبيذٍ فشّرب وَسَقَى فضلَه أسامةً وقال : «أَحْسَتكُمْ» كَذَا فَاصْتعُوا» ادنع أن 
زَمُرَمَ وَهُمْ يَسْفُونَ) أي : الناس عليها ملعا لو يعون فيهًا) أي : يكدحون بالجذب 
والصبٌ. (إنكُمْ عَلَى عَمَلِ) أي : قائمون أو ثابتون» اق تسعون على عمل . 
(صَالِح) أي : خير. (لَوْلَا أن ْلبُوا) بضمّ أوله على البناء للمجهول» أع “ولا 
كراهة أن يغلبكم الناس ويأخذوا هذا العمل الصالح من أبديكم . (لَنََلْتُ) أي : : عن 
ناقتي . قال التُوربشتي : أعلمهم النّبِي ب أن الذي يكدحون فيه من سقاية الحاجٌ 
بمكان من العمل الصالح لحت الكبي كله أن يشا ركهم فيه غيرء أنه لا يأ من عَليهم إن 
فعل للك عات الولاة وتنافسهم وتنازعهم فيه؛ حرصًا على حيازة هذه المأثرة 
0 فتغليبوا عليهاء وينتزع عنكم» فهذا هو المانع 
الي صدني عن النزع معكم. انتهى 

00000 
لرغبتهم في الاقتداء بي» فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. ويؤيد هَذَا ما أخرج مسلم 
من حديث جابر: أتى النِّي يَكْةٍ بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزمء فقال: 
«انْزِهُوا بي عَبْدٍ الْمُطَلِبء كَلَوْلَا أَنْ يَْلِيَكُمْ النَّسُ عَلَى سِقَاييكُمْ لَتَدَعَتٌ عت مَعَكمْا 
واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس. وقال ابن بزيزة: أراد 
بقوله : «لَوْلا أَنْ تغَْيُواا قصر السقاية عليهم» وأن لا يشاركوا فيهاء واستدل به على 
أنَّ الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النَِّي بك ولا على آله تناوله؛ لأن 
العباس أرصد سقاية زمزم لذلك» وقد شرب منها النَِّي جد قال ابن المنير في 
الحاشيةٍ : يحملٌ الأمر في مثل هَذَّا على أنها مرصدة للنفع العام» فتكون للغني في 
معنى الهدية وللفقير صدقة. 

(حَنَى أضَعَ) بالنصب والرفع. (وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِه) هو أحد طرفي رقبته. قال 
الحافظ : في الحديث من الفوائد: أنه لا يكره طلب السقي من الغير ولا رد ما 


كتاب المْتَاِك ‏ بَاب خطبة يوم النْخْر) وَرَمْي أَيَام التَتِْرِيق وَالتؤدِيع , عي 
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يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه؛ لأنَّ رده لما عرض 
عليه العباس مما يؤتى به من نبيذٍ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما 
يشرب منه الناس . وفيه : الترغيبٌ في سقي الماء خصوصًا ماء زمزم» وفيه: تواضع 
الى كله وحرص أصحابه على الاقتداء به» وكراهة التقذر والتكره للمأكولات 
والمشروبات . قال ابن المنير في «الحاشية» : وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ 
لتناوله يد من الشراب الَّذِي غمست فيه الأيدي . انتهى . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه 
أيضًا الطَبرّاني والْبَبِهَقِي (ج و0 


١‏ 550 - [5] وَعَنْ أنْسٍ أن الي بك صَلَّى الظَهْرَوَاْمَضْرَ وَالْمَغْرِتِ 
وَالْعِشَاءَء ثُمّ رَقَدَ رَقَدَةَ ِالْمْحَصَّبٍء ثم رَكَبَ إلى البَيْتِ قَطَافٌ 8 


رَوَاهُ البُخَارِيٌ] أصحيح! ١‏ 


الشرح ‏ سعي 

١‏ - قوله: (صَلَّى الظهرَ) أي : بعد التفر من منى في اليوم الرابع من يوم 
النحر» وهذا صريح في تقديم رمي الجمار على الظهر أثر الزوال» وأنه ينفر من 
منى قبل أداء صلاة الظهر . قال الحافظ : قوله : (صَلَى الظهْرَاء لا ينافي أنه يك لم 
يرم إلا بعد الزوال؛ أنه ريفنار فنزل المحصب. فصلى الظهر به ٠‏ (نمَ وَقَد 
رَقَْةً) أي : نام نومة خفيفة» وفي حَد يث ابن عُمَّر عند أحمد وأبي داود : انم هَجَعَ 
مَحْعَةا أي : اضطجع ونام يسيرًا و اسمن ).مزه لير رسع السالاا مود 
وتشديد الصاد المهملة المفتوحة وفي آخره باء موحدة: مكان متسع بين مكة ومنى 
سمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل» فإنه موضع منهبطء قال في اشرح 
اللباب»: المحصب وهو الأبطح ويسمى الحصباء والبطحاء والخيف». قيل: هو 
إلى منى أقرب وليس بصحيح . والمعتمد: أنه بفناء مكة وحده على الصحيح ما بين 
الجبل الَّذِي عند مقابر مكة» والجبل الذي يقابله مصعدًا إلى جهة الأعلى في الشقٌّ 
الأيسرء وأنت ذاهب إلى منى مرتفعًا عن بطن الوادي» وليس المقبرة من 


(784) البْخَارِي (203707)» وَالنّسَائِي في «الكبرى» )47١4(‏ فيه عَنْ أَنْس . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 حسم + ووو 2/4 7 صصص حو موحد +3 د 
1 


ع2 مرو عو وجو هه 24 3 سحيوو م ع حت 23 


وقال فى «المرقاة»: قوله: بِالْمُخَصَّب تنازع في الجار والمتجرور : صلى . 
ورقد. وهو في الأصل : كل موضع كثر حصباؤه . والمراد: الشعب الَّذِي أحد 
طرفيه منى والآخر متصل بالأبطح وينتهي عنده؛ ؛ ولذلك لم يفرق الراوي بينهماء 
فروى فى هَذَا الحديث أنه صلى السخديياة وفي حديثه الآخر: أن صل 
بالْأَنْطّح . ويقال له : البطنحاء وقال التُوزيشى :“اقول «باليحصب»» متعلق بول 
الحخديث إلى قوله: ْم رَقَدَ كأنه قال: وذلك بالمحصبء. والمعنى: أنه صلى 
الصلوات الأربع بالمحصب.ء ثم رقد به رقدة» ثم ركب إلى البيت فطاف به» أ 
طواف الصدرء يعواطيف رد ؟ والمراد من المحصب في هَذَا الحديث : هو 
الأبطح الَّذِي في الحديث الَّذِي يليه» والمحصب: يصح أن يقال لكل موضع كثر 
حصباوؤٌه» والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصىء وهذا الموضع المذكور في 
الحديث تارة بالأبطح, والأخرى بالمحصب أوله منقطع الشعب من وادي منى 
وآخره متصل بالمقبرة التي يسميه أهل مكة المعلى . انتهى. وهذا الحديث صريح 
في أن أول صلاة صلاها رسول اللَّهِ يك في المحصب صلاة الظهر» والمتبادر من 
الحديث الآتي أنه العصرء فيقدم الصريح على الظاهر. 

(نْمَ رَكبَ) أي: من المحصب متوجهًا. (إِلَى البَيْتِ فَطَافٌ به) أي: طواف 
الوداع» والحديث فيه دليل: على مشروعية النزول بالمحصب واستحبابه لمن لم 
يكن متعجألاء واختلفوا في أنه سنة أو منزل اتفاقي على القولين» وسيأتي تفصيل 
الكلام فيه شرح خدية:غائقة در ْ ْ 

(رَوَاهَ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا النسائي : في «الكبرى» وَالْبَتِمَتّي (جه ص 
.)١١‏ 


كتاب المنَاسِكِ بَابُ خطبة يؤم البَّخْرٍ ؛ وَرَمْي أَيَامَ التشبريق؛ وَالتَؤْدِيع - 
عوج و وجوه بمدهد : إلى جمج جدود يم جو تيوه ودجو لجسو اممو ووه 2 وححه: 0 


عو عسوو سح 2 وسوسصح حيو وعد جد 


15 558684 - 01 وَعَنْ عبد الْعَزِيزِ بْنِ ريع قَالَ: سَأَلْتُ أ 0 
قُلْتُ: أَحْبرْني بِشَيْءٍ عَمَلتَهُ عن رَسُولٍ الله يئهِ: أيْنَ صَلَى الظَهْرَ يَوْم 
التَروِيَةِ؟ قَالَ: بِمنى. قَالَ : :افا يْنَ صَلّى الْعَصْرَ يَوْم الْتَفِْ؟ قَالَّ : بالأبطّح. ثم 3 
ثَالَّ: افْعَلُ كما يَفْعَلُ أُمَرَاوّكَ. 0 


6 الشرد عم 


8" قوله: : (عَنْ عَبْدِ العَِيرِ بن رُكيِع) ابه بضمٌ الراء وفتح الفاء مصغرّاء 
الانندق انوعد الله المكي نزيل الكوفة من مشاهير التابعين وثقاتهم. قال 
البخاري عن على: له نحو ستين حديئّاء مات سنة ثلاثين ومائة. وقيل: بعدها 
وليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في «الصَّحِبحَيْن» إلا هذا الحديث الواحد. 

(قلث) بدل من «سألت» أو بيان . (عَفَلتهُ) بفتح القاف أي علمته وحفظته . . وهي 
جملة في محل الجرٌ؛ لِأنّهَا وقعت صفة لقوله: شيء". (أَبْنَ صَلَّى الظهر) زاد في 
رواية البخاري : اوَالْعَضْرَ) . (يوْمَ التَرْويَةِ» أي : اليوم الثامن من ذي الحجة» وقد 
تقدّم وجه تسميته بذلك . وقال الحافظ : سمي التروية بفتح المثناة وسكون الراء 
وكسر الواو وتخفيف التحتانية؛ لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء؛ 
لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون» وأما الآنء فقد كثرت جدًا 
واستغنوا عن حمل الماء» وقد روى الفاكهي في «كتاب مكة» من طريق مجاهد 
قال : قال عبد الله ببن عمر: يا مجاهد إذا رأيتَ الما بطريق مكةوزاية القه قاد 
ابقاضويها ف ل له وفي رواية: فاعلم أنَّ الأمرّ قد أظلّك . 


وقيل في تسمية التروية أقوال أخرى شاذة؛ منها: أن آدم رأى فيه حواء واجتمع 
بها. ومنها : أن إبراهيم رأى في ليلة أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرًا يتروى . ومنها: أن 
جبريل :8 أرى فيه إبراهيم مناسك الحج. ومنها: أن الامام يعلم الناس فيه 
مناسك الحجء ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية» أو الثاني 


(2589) البَخَارِي (1586), ومَسْلِم (885/ 2015١9‏ 0 دَاوْد »)١917(‏ والتَّرْهِذي (454), 
والنَّسَّائى (0/ 144؟) فِيه عَنْ أَنّس . 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ا 


6 


لكان يوم التروي بتشديد الواوء أو من الثالث لكان من الرؤياء أو من الرابع لكا 
من الرواية. 

(قَالَ: بِمِنّى) فيه : أنَّ السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى» وهو قول 
الجمهور» ويدلٌ عليه أيضًا ما تقدم في حَِيث جَاير الطويل في صفة الحج: فلن 
كان يوم التروية؛ توجهُوا إلى منى فأهَلُوا بالحجّ وركب رسول الله كل يكل فصلّى بها 
الطوز بو العضز والمقرب والعشاء والمجر” الحديث. وروى أبُو دَاوْد والترمذي 
وأحمد وَالْحَاكم من حديث ابن عباس» قال: 57 النبيُ كيد بمنى خمس 
صلوات . ولأحمد عن ابن عمر ١‏ دكات ييحت إذا انط أن بعلي الور تمت بوم 
التروية» وذلك أن وسول الله 2 صلى الظهر بمنى . ولابن خزيمة والْحَاكم من 
طريق القاسه من معي عن عل الله بن الزبير قال : من سُنة الحج أنْ يصلي الامام 
الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة. وروى الثوري في «جامعه» عن 
عمرو بن دينار قال: رأيتُ ابن الزيير صلَّى الظهر يوم التروية بمكة. 

قال الحافظ : لعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيانٍ الجوازء وروى ابن 
المنذرٍ من طريق ابن عباس قال: إذ زاغت الشمسُ؛ فليرح إلى منى . قال ابن 
المُنْذِرِ في حديث ابن الزبير: أن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر 
والعدرف والعداء ١‏ الصبيخ بوتي وال ادعاورالامصارم: قال: ولا أحفظ عن أحدٍ 

من أهل العلم أنه أوجب على ” مَن تخلّف عن منى ليلة التاسع شيئّاء ثم روى عن 
عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية» حتى دخل الليل وذهب ثلثه . قال ابن 
المُنْذِر: والخروج إلى منى في كل وقت مباح . 

قلت : الظاهر من سياق حديث أنس وجابر أن توجهه يَثِْةِ كان قبل الزوال» وذكر 
أبو سعيد النيسابوري في كتاب «شرف المصطفى» أن خروجه ويِلةٍ يوم التروية كان 

ضحرة التهانة وهذا يدل على استحباب الغدو من الغلا. . وفي سيرة الملا»: أن 
عو ل سك ا وهذا يدل على استحباب الرواح 
بعد الزوال. قال الطَبّري: يمكنٌ أنْ يون يل تأمّب للتوجُه ضحوة النهار وتوجه 
في أول الزوال» ويكون أمره بالرواح على ما رواه الشافعي عن الحسن بن مسلم 
للراكب المخف الَّذِي يصل إلى منى قبل فوات الصلاة» وأمره بالغدو للماشي أو 


ع د 


كناب الْتَاسِك ‏ تاب خطبة يوم النْخرء وَرَمِيِ أيَامَ التشرية 6 وَالتُودين - 


لذي الثقل أو يكون أمر بهماء توسعة فيهماء فالمتوجه إلى منى مخير بين الغدو 
والرواح لذلك. وقد اتفقت الروايات كلها على أنه يَكِةِ صلى بها الظهر والعصرء 


٠. 
5 


الشهي 

وقال المهلت: الناس. فى سعة عن هَذَا يخرجون مى أحبواء ويصلون. حيث 
أنكنهم ف:ولذلك "قال أن .صل يثك يصلى أمراقك» والستحب فن ذلك ما 
فعله الشارع» صلى الظهر والعصر بمنى» وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . (قَال) كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» 
وفي «الصَّحِيحَيْنَا »: «قلتّلق بدل : «قالقى قال القاري : في قَوَلِه : «قَالٌ» التفات؛ 
إذ حقّه أن يقول: «قلت». (يَومَ الَفْر) بفتح النون وسكون الفاء وهو الرجوع 
والانصراف من منى. قال القاري أ النفر الثاني وهو اليوم ام 
التشريق. (قَالَ: بالأبطّح) أي البطحاء التي ب بن فك وى وهي ما انبطح من 
الوادي واتسع. وهي الذي يقال لها: المحصب». دما ما بين م إلى 
المقبرة؛ قاله الحافظ . وقد تقدَّم ما ذكره القاري في الفرق 0 قَالَ) أي : 
(افْعَل كما يَفْعَلٌ أُمَرَاؤّكَ) قال الحافظ سور مر اه 
إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال له: «صَلَّ مع الأمراء حيث 
يصلون»» وفيه إشعار؛ لأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك 
اليوم بمكان معين» فأشار أنس إلى أن الَّذِي يفعلونه جائز» وأن الاتباع أفضل يعني 
اتباعهم أفضل خوفا من حدوث فتنة. 

وقال القاري: أي : لا تخالفهم» فإن نزلوا به أي : بالأبطح فانزل» وإن تركوه. 
فاتر كه حذرًا مما يتولد على المخالفة من المفاسد» فيفيد أن تركه لعذر لا بأس به . 


قال الحافظ : وفِى الحَدِيث الإشارة إلى متابعة أولى الأمر والاحتراز عن مخالفة 
الجماعة . 
(مَتَفَقْ عَلَيْه) وأخرّجه أيضًا أَحْمَد وأبو دَاوُد والترمذي والتَّسَّائِي والدرامي وَابْن 


خزيمة وأبو عوانة فِي «صَحِيحجها. وان الجارود في «المنتقى» وسمويه في 
«فوائله») واد بن المنذر والإسماعيلي والْبَيهَقِي . 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


1 صصحيو جلا حوس وم و د 25 ل عد وو دج جص 2/4 د 


ا و و ع 20 


-- 


«-81] وَعَنْ عَائِشَةَ ركنا قَالَتْ : نول الأبطح لئس بس يه 
نَوَلَهُ رَسُولُ الله يكن لِأنَهُ كَانَ أَسْهَ 


2 


سْمَحَ لِخْرُوجِهِ إِذَا خَرَح. 


الشرح 

7١‏ -قوله: (تُرُولُ الأَبَطّح) أي : المحصب تعني النزول فيه . (لَيْسَ بِسُنِ) 
زاد في رواية أبي داود: «فمن شاء نَرَلَ ومَنْ شَاءَ لَمْ ينزل» . قال القاري : ليس بسنقٍء 
أي: قصدية أو من سنن الحج. وروى الشيخان عن ابن عباس» قال: ليس 
التحصيب بشيء. قال ابن المنذر: أي: من أمر المناسك الذِي يلزم فعله. وروى 
أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالث: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة. 
قالث: واللهِ ما نزلها إلا مِنْ أجلي. وروئ مسلم وأبو دَاوْد وغيّرهما من طريق 
سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله َل أن أنزلٌ الأبْطح حينَ 
خرج من منى» ولكن جئت فضربت قبته فنزل. وروى مسلمٌ من طريق الزهري عن 
سالم: أن أبا بكر وعمر وَابّن عمر كانوا يتزلون الابطح. قال الزهري: وأخبرني 
عروة عن عائشة ئشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت: إِنَّما نَرَلَهُ رسول الله كيده لأنّه كان 
منزلًا أسمح لخروجه. 

قال الحافظ : لكن لما نزله النبئُ ب كان النزول به مستحبًا؛ اتباعًا له ولتقريره 
على ذلك وفعله الخلفاء بعده؛ كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبيُ بَثة وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح . 
ومن طريق أخري عن نافع عن أبن عمرء أنه كان يرى التحصيب سُنة . قال نافع : قد 
حضي»رسول الله كله والكلفاء بعد . فالحاصل اهن فى أندمية دا نض راقن 
عداين أزاد أتة لسن من المتاسك» فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته كابن عمر أراد 
دخوله في عموم التأسي بأفعالِه يَليِْ لا الالزام بذلك» ويستحبٌ أن يصلي به الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل» كما دل عليه حديث أنس المتقدم 


(5590) البّخَارِي (2)1976 ومُسْلِم (889/ 0731١‏ وتو نذاوذ »)0٠١4(‏ والترمذي (477)» وابن 
ماجه ولاك والنسائي ف في «الكبرى» 8( ]) عَنّ عَائِْسَة فيه » وَأَوَّلَْهُ عِنْدَ مُسْلِم فطل 


كتابْ المناسِكِ باب خطبة يوم النْخر, ؛ وَرَمي أَيَامْ التشيرد ف والتؤديع_ - 


جل تسو سحمصست ل سس عد با 


وحديث ابن عمر. انتهى . 

قلتُ: نقل ابنُ المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من 
المناسك. وادعى الحافظ زكي الدين الْمُنْذِرِي استحبابه عند جميع العلماف 
وكذلك ادعى قبله القاضي عياض . قال العراقي: فيه نظر؛ لأن الترمذي حكى 
استحبابه عن ب بعض أهل العلم . وقال النووي : إن عائشة وَابّن عباس كانا لا يقولان 
به» ويقولان هو مَنْزِل اتفاقي لا مقصودء فحصل خلاف بين الصَّحَابَة ويرء 
ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول اللَّه 2 والخلفاء 
الراشدين وغَيْرهم . 

قال العَيَنِي : وهذا هو الصواب, وقد كان من أهل العلم من لا يستحبه» فكانت 
أسماء وعروة , بن الزبير ووب لا يحصبان» حكاه ابن عبد البر في «الاستذكارٍ» عنهماء 
وكذلك سعيد بن جبير» فقيل لابراهيم : إن سعيد بن جبير لا يفعلّهٌُ» فقال: قد كان 
يفعله ثم بدا له. وقد تقدَّم أن عائشة لم تكن تفعل ذلك. 

قلت : ومما يدل على استحباب التحصيب ما أخرجه الجماعة من حديث أسامة 
ابن زيد: أن النَّبى بَكئةِ قال: نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث تقاسمت قريش على 
الكفر - يعني : المحصب - وذلك أن بني كنانة حالفت قريئًا على بني هاشم أن لا 
يناكحوهم ولا يؤووهم ولا يبايعوهم. وفي ١الصَّحِيِحَيْنَ)‏ عن أبي هريرة: أن 
النبيّ يَليٍ قال حين أراد أن ينفر من منى : ١نَحُنُ‏ نَازْلُونَ عَدّاا فذكر نحوه. وكان 
نزوله كةٍ بالمحصب شكرًا لله تعالى على ما منحه فيه من الظهور فيه على أعدائه 
الذي #قاتكمو ا فيه على قظطهتة لضن 2ه وتذكيرًا للنعمة من القضاء على الكفر 
وإظهار دينه ونصرته وتأييده. 

وقال ابن الهمام بعد ذكر حديث أسامة وأبي هريرة : فثبتَ بهذا أنه نزله قصدًا 
ليرى لطيف صنع الله به وليتذكر فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسته نزوله به الآن 
إلى حاله قبل ذلك - أعني: حال انحصاره من الكفار في ذات الله تعالى - وهذا 
أمر يرجع إلى معنى العبادة» ص عراسي الى تبولته عليه الضاا 4 والبزالام ين 
النصر والاقتدار على إقامة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الإلهي الي دعا الله 
تعالى إليه عباده لينتفعوا به في دنياهم ومعادهم لا شك في أنها النعمة العظمى على 


مِزْعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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لمي ع و يد 4د 


أمته؛ لأنهم مظاهر المقصود من ذلك المؤيد» فكلٌ واحدٍ منهم جدير بتفكرها 
والشكر التام عليها؛ لأنّهَا عليه أيضّاء فكان سنة في حقَّهِم؛ لأن معنى العبادة في 
ذلك يتحمّق في حمّهم أيضّاء وعن هَذَا حصب الخلفاء الراشدون» وعلى هذا الوجه 
لا يكون كالرمل ولا على الأول؛ لأن الإراءة لم يلزم أن يراد بها إراءة المشركين» 
ولم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع» بل المراد إراءة المسلمين الذِين كان لهم 
علم بالحال الأول. كذا في «المرقاة». 

قلت : ومذهب الحنفية في ذلك على ما في فروعهم وفي مناسكهم أن السنة أن 
ينزل به ولو ساعة ويدعو أو يقف على راحلته ويدعو . قال في «الدّرٌ المختار» : وإذا 
3 ] لى شك درن ايكا نا ولو ساعة بالسحصية . قال ابن عابدين : قوله : «وَلَوْ سَاعَة» 
يقف فيه على راحلته يدعو. فيحصل بذلك أصل السنة. وأما الكمال فما ذكره 
للدي وه رس يد ارو ول 0 

ثم يدخل مكة ١بحرا‏ 0 النقاية» للقاري : والأظهر أن يقال : إنه سنة 

كفاية؛ لأن ذلك الموضع لا يسع الحاج جميعهم. وينبغي لأمراء الحج وكذا 
غيرهم أن ينزلوا فيه ولو ساعة؛ إظهارًا للطاعة . انتهى . وفي «المدونة) : استحبٌ 
مالك لمن يقتدى به أن لا يدع النزول به ووسع لمن لا يقتدي به في تركه» وكان 
يفتي به سرًا وفي العلانية يفتي بالنزول به لجميع الناس . 

(إنّمَا نََلَهُ رَسُولُ الله يكل؛ لِأنَهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ) أي : أسهل لمخرجه إلى 
المدينة ليجتمع الناس إليه مدة مقامه ثم يرحلوا لرحيله. فليس ذاك لقصد النسك 
حتى يككون سنة . (إذَا خَرَجَ) أي : إذا أراد الخروج إلى المدينة . قال الحافظ : قوله : 
(أُسْمَحَ) أي : أسهل لتوجهه إلى المدينة يستوي في ذلك البطيء والمعتدل» ويكون 
مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . وقال الطيبي : لأنه كان 
يترك فيه ثقله ومتاعه» أي : كان نزوله بالأبطح ليترك ثقله ومتاعه هناك ويدخل مكة 
فيكون خروجه منها إلى المدينة أسهلء, انتهى . قال القاري: وفيه أنه لا ينافيه قتصد 
التزول به للفحى الى ذكرة ابن الهجاء كام 

(مُتَقَقْ عَلَيْو) وتفرد مسلم منه بقولها: و الأْطّح لَيْسَ يسئةٍ. والحديق 
أخْرَجَه أيضًا أَحْمَد وأبو دَاوُد والنَّمَائِي والترمذي وَابْن ماجه والْبَبْهَقِي . 


كتَابْ الْنَاسِكِ بَابُ خطبَة يم النخرء وَرَمي أَيّامَ ريق والتُؤديع. , 3-3-5 


ع جز تسوج تسج الج وو سد 21 


1-6و وَعَنْهَا قَالَتْ: أَحْرَمْتُ مْتُ مِنَ التِّيم بِعُمْرَةِء فَدَخَلْتُ 
فََصَيْتْ عَمْرَتي» وَانْتَظرَنِي رَسُولُ الل كي بالأبطّح حََى فرَعْتُ مر النَّامنَ 
الع ندع قير الدب فَطَاف به قَبْلَ صَلاةٍ الصّبْح. ثم خَرَجّ إلى 


الْمَوِيئةِ. 
- هَذَا الْحَدِيتُ مَا وَجَدَنهُ رِوَابَةٍ الْسَيْحَينِء بل برِوَايَةٍ أبي دَاوْدَ مَعَ اخْتَلاف 
يَسِير في آخرو. [مُتَمَقَ نلق لين 


الشرح هم 


١١‏ - قوله: (أَحرَمْتُ من التنِْمٍ يعمْرَ) قد تقدّم الكلام على إحرامها من 
التنعيم بالعهرة في الفصل الأول من باك قصة حجة الوداع في شرح حديث 
عائشة. (فَدَخَلْتُ) أي : مكة. (فْقَضْيْتٌ عَمرتى : أديتها منفردة عن الحج. 
(وَاعَطْوَيق وَسول الله يك بالأبطّح حَنَّى قرَغْتْ) أ تك ١‏ العهدر 5 (فَأمَرَ النَاسَ 
لحمل فَخَرَج) أ من الأبطح ٠‏ (قَطَاف بهِ) أي : طواف الوداع . (هَذَا الْحَدِيتْ 
ما جدنة برِوَايَةٍ الْشَبْحَينِ) أي : أحدهما . دبل) وجدنه. ( برِوَايَةٍ أبي دَاوْدَ مَعَ 
اختيلاف يسير) ع ل لي (في آخِرو) قال القاري: فيه 
اعتراضان على صاحب «المصابيح» حيثٌُ ذكر الحديث في الفصل الأول وحيث 
خالف لفظ أبي داود. واللّه أعلم. 


قلت : روى أبُو داو حديث عائشة في باب طواف الوداع أولّا من طريق وهب 
ابن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة ئشة ينا قالت: أحرمتٌ من التنعيم 
بعمرةٍء فدخلثُ» فقضيتُ عَمْرَتي وانتظرني رسولٌ لله َك بالأبطح حتى فرغت» 
وأمر الناس بالرحيل . قالت: وأتى رسول اللّهِ يل البيت» فطافً به ثُمّ خَرَج . ٠‏ ثم 
زواه ين طريق محمدبين بدار عن أبى يكز الحث ىعن انلع ف القامدم عن جائشة 
قَالَتٌ: : حرجت مَعَه - تعني مع النبيّ كك - في النفر الآخرء قَتَرَلَ الْمُحَصَّبَ. 
)41١(‏ متَّفَقٌ عَلَيْه : البُخَارِي (1788()167)» ومُسْلِم )1١7/1711(‏ فيه مُمَدَقَاعَنْ عَايْشَةَ وَاللَفْظْ 

هنا لأبي دَاوْد (5: 06 


مزعاة الْمفاتيح شوح مِشْكاة المصابيح 
سي جد : د د محم اد سججوع و د تك جد 


227 ولم يذكر ابنُ بشّار قصةً بعثها إلى التنعيم في هَذَا الحديث . 
قالت: ُمْ جننهُ بِسَحَرٍ فَأَذْنَ في أَصْحَابه بالرّحِلٍ فَادْتَحَلَ قمر البيْتِ قَبْلَ صَلَاة 
سو وى انتهى . لاعت 

وقال المناوي في «الكشف»: لم أقف عن هذا الحديث بجملة في 
«الصَّحِيحَيْنَ)ء إنما الْذِي ذ فى (الْصَّحِيحَيْنَ) جد مسر + فم 
الْنّاى> سَّ بالرّحِيل . إلى حرس وأو الحديث معناه ذ فى «الصَّحِيحَيْنَ) لا لفظه. 
ولفظه في أبي داود» هذا ما ظهر لي بعد الكشف . انتهى. كذا في «تنقيح الرواة» . 

والحَدِيث سَكت عَنْه أيُو دَاوٌد والمُنذِري» وأخرجه البيهقي (ج5 : ص )١١١‏ من 


طريق أبي داود عن محمد بن بشار ثم قال: رواه البخاري في «الصحيح» عن محمد 
ابن بشار. 


1٠١1 - 55-58‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّامُ يَنْصَرُونَ في كُلّ 


وَجوِ كقَالَ رَسُولُ الله يكلة: ١لا‏ يئْقِرَنَ أَحَدْكُمْ حبَّى يَكُونَ آَخِرْ عَهُدِهِ بِالبَيْكِا 
إل نَهُ حُْفٌ عَنِ الْحَائْضٍ. 5959 
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؟ 194" قوله: د : في كل طريق بعد 
انقضاء أيام منى مِنْهُمْ من يطوف وَهنْهُم من لم يَطَفْ . . وقال القاري: أئ: بعل 
ا ا (لا ار عادر وفر 
اأخقم. ٠‏ هكذا وقع في نس «المشكا تلك ا 000- 
أَحَدٌ) ١‏ قي يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالْبَيْتِ) أ الطواف به كما رواه أبو داودء وقوله: 


0 مُتَمَنٌ عليه : البُخَارِي (1100)» وَمُسْلِم (9/ا8/ 15317) (178/880) فيوء وَاللّمْظُ لِمُسْلِم 


000 


2222 
وقرفه. 


كتابْ المتاسِكِ باب خطبة يؤم النْخر » وَرَهَِي أيَام التَتبريق» والتؤديع _ > 


ع مسوم م ا 1 


ابالبيت» خبر كان والسياق المذكور لمسلمء ولفظ البخاري: قال ابن عباس : أمر 
الناسس أن يكونَ آخر عهِدِمِمٌ بالبيتٍ إلا أنه حَمّف عن الحائض . . وكذا وقع في رواية 

قال الحافظ : قوله : «أَمَرَ النّاسَ» كذا في رواية سفيان عن عبد اللَّهِ بن طاوس عن 
أببه عَنِ ابن عَبّاسِ على البناء لما لم يسم فاعله» والمراد به النِّي بك وكذا قوله : 
ال دور سا اع لوس رات عراس صوغ 0 
يرن ألحد حلى يكون اجر لو باليذي : رارع بجا سودي ليد 
سعيد بن منصورء عن سفيان بالإسنادين فرقهماء فكأن طاوسًا حدّث به على 
الوجهين؛ ١‏ ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر. 
ارتل 

قل الفووياني مسرو وان لين ارب سوب طرف ج1111 
لزمه دم وهو الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العْلَمَاء منهم : : الحسن البصري 
والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال مالك وداود 
وَابْن المنذر: هو سنة لاشيء في تركه» وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى 

قال الحافظٌ : والذي رأييهُ فى «الأوسط» لابن المنذر أنه واجبٌ للأمر به إلا أنه 

قال الشوكاني : ات ل يه أمره يَكِِدِ به ونهيه عن تركه وفعله 
الى شو يان للحم الو عن ولاشك أن ذلك يفيك الوجوصة. 

وقال ابن قدامة: طواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه» وبهذا قال أبو 
الإقامة بها أو الخروج منهاء فإن أقام بها فلا وداع عليه؛ لأن الوداع من المفارق لا 
من الملازم» سواء نوى الاقامة قبل النفر أو بعده» وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : : إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف ولا 
يصحٌ ؛ لله غير مفارق» فا لرمة ود كن زواع البلرضل لمر وإنما قال 
التي َك : ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدْكُمْ حَنَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِِ بِالبَيْتِ2 وهذا ليس بنافر. 


مِرعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
: امسصم وإإبو بع دوعص #إلصد نه عه ممعت واج جوج ع و مهد بإتمه صصح ووم جسسصسدممه عكر رازه 
د 


فأما الخارج من مكةء » فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف» وهو واجب 
من تركه؛ لزمه دم وبذلك قال الحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور. . وقال 
الشافعي في قول له ضعيف : : لا يجبٌ بتركه شيء» وبه قال مالك كما تقدم؛ ؛ لأنه 
يسقط عن الحائض فلم يكن واجبا . ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر النّامَ أن 
0 .الخ . ولمسلم قال قال سول الله 2 عبد : «لا يَنْفِرَنَ 

َحَدَكُمْ ٍَ حَتَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهِدِهٍ البَيْتِ2 وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز 
سقوطه لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرهاء بل تخصيص 
الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ ذ لو كان ساقطًا عن الكل لم 
يكن لتخصيصها بذلك معنى . ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون آخر 
عهده بالبيت على .ما جرت به العادة في توذيع المشافر إنخوانه وأمله::ولذلك قال 
الى يَئ: «حَتَى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِه. ومن كان منزله في الحرم» فهو 
ل ا ا 0 
أنه لا يخرج حتى يودع البيت» وهذا قول أبي ثورء وقال أصحاب الرأي في أهل 
المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة «فى. غلم وجوب طواف الوداع» ولنا عموم 
قوله 286: الا يرن أَحَدْكُمْ حَنَّى يحون آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ) ولأنه خارج من مكة. 
فلزمه التوديع كالبعيدٍء فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت» وقد 
فعل» ولأن ما شرع لتحية المَسُجِد؛ أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية المَسجد 
بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة . 

وعنه - أي : عن أحمد وهى الرواية الثانية - لا يجزئه عن طواف الوداع ؟؛ لأنهما 
عبادتان واجبتان فلم تجزئٌ 506 عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين» فإن طاف 
للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته» وبهذا قال عطاء ومالك والثوري 
والشافعي وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي : إذا طاف للوداع بعد ما حل له النفر؛ أجزأه. وإن أقام 
م ]م - أي : لا إعادة عليه» والأفضل أن يعيد -؛ لأنَّهُ طافٌ بعد ما حل له 
النفر فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقبيه» ولنا قوله 4ز: ١لَا‏ ينْفِرَنَ أَحَدْكُمْ حَنَى 


كِنَابُ المنَاسِكِ بَابُ خَطبَة يؤم النَّحْرِ وَرَمْي أَيَامَ التشيريق؛ والتؤديع_ - 
جد و وحمو جو بيده جي. حو و جا تمسح جد جد 1 


0 


يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه بالْبيْتِ؛ ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أَنْ يَكُون وداعًا في العادة» فلم 
يجزئه كما لو طافه قبل حل النفر. فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادًا أو 
شيئًا لنفسه في طريقه لم يعده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يون آخر 
عهده بالبيت» وبهذا قال مالك والشافعي» ولا نعلم مخالقًا لهماء وخر تبن 
طواف الوداع؛ رجع إن كان بالقرب فطاف» وإميعد عت يديه هذا قول عطاء 
والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور. والقريب هو الَذِي بيئه وبين مكة دون 
مسافة القصرء والبعيد من بلغ مسافة القصر. نصصّ عليه أحمد وهو قول الشافعي. 

وقال الثوري: حد ذلك الحرم» فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه 
فهو بعيد» وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد» ولو لم يرجع القريب الّذِي 
يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم» إلى آخر ما بسط الكلام في هذه المسألة . 
وقال العَيّْنِي: قال أصحابنا الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي. 
والميقاتي ومن دونهم : وقال أبو يوسف: أَحْتٌ إل أن يطوق المكى ؛ ؛ أنه يختم 
المناسك» ولا يجب على الحائض والنفساء ولا على المعتمر؛ لأن وجوبه عرف 
نضًّا في الحج فيقتصر عليه وما ورد في ثبوته على المعتمر» فهو حديث ضعيف 
أخرجه الترمذي - ولا على فائت الحج ؛ لأن الواجب عليه العمرة وليس لها طواف 
الوداع» وقال مالك: من أخر طواف الوداع وخرج ولم يطف إن كان قريبًا رجع 
فطاف» وإن لم يرجع» فلا شيء عليه . وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي في 
أظهر قوليه وأحمد وإسحاق وأبو ثور: إن كان قريبًا؛ رجع فطاف, وإن تباعد مضى 
وأهراق دمّاء واختلفوا في حد القرب» فروي أن عمر رد رجلا من مر الظهران لم 
يكن ودع وبينه وبين مكة ثمانية عشر ميلًا - رواه مالك ولم يحد له هو حدّاء بل أراد 
الحكم على المشقة كما قال الباجي - وعند أبي حنيفة يرجع ما لم يبلغ المواقيت» 
وعند الشافعي وأحمد يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة» وعند الثوري يرجع ما 
لم يخرع من الخرم” 

(لَّا أنه حْقَّفٌ) بصيغة المجهول من التخفيف أي: طواف الوداع. 
الْحَائْضٍ) وفي معناها النفساء وعلى هذا الاستثناء اتفاق جميع أهل العلم 00 
به على أن اي ب وقد تقدم الكلام في ذلك» وصنيع 
البغوي يدل على أن قو له : (إِلَا أَنّهُ حْفَفٌ عَنٍ الْحَائْضٍ» تتمة قوله كه: دلا يَنْفِوَنَ 
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أحتمن». إلغ باوالامر لبتي 5لللت» افإنه 5ل انوي إلى قوله الا 
عهدهم ال كما تقدم وهو ا على 58 طواف ال عن المرأة 
الحائضة. فلا يكون واجبًا عليها ولا يلزمها دم بتركه . 

قال ابن قدامة: المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا 
فدية» وهذا قول عامة فقهاء الأمصارء وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمرا الحائض 
الحائض بحديث صفية حين قانوا ابرق اللي ساون فقال: 1 5 
هِي؟2 قالوا: بالرسول للدت إنها قد أفاضتٌ يوم النحرء قال : هقز إذلى ولا 
أمرها بفدية ولا غيرها. وفي حديث ابن عباس : أمر الناسَ أن يكون آخرٌ عهدهم 
بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والحكم في النفساء كالحكم في 
الحائض . انتهى . 
وقال النووي: حديث ابن عباس دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض 
وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن عمر وابئه وزيد بن ثابت أنهم 
أمروا بالمقام لطواف الوداع» ودليل الجمهور هَذَا الحديث وحديث صفية. 
انتهون.: 

وروى كاري من طريق عبد الله بن طاونس عن أبيه عن ا بن عباس قال : 0 
يقول بعد: أن الي يك رخص لين . قال الحافظ : قوله له يويند إذ 
عن طاوس . وقال ابن المُنذِر : قال عامة الفقهاء ا لسو على الجائضن القن 
قد أفاضت طواف وداع» وروينا عن عمر بن الخطاب وَابْن عمر وزيد بن ثابت أنهم 
أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب 
عليها طواف الإفاضة؛ إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنهاء ثم أسند عن عمر بإسناد 
صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال : طافت امرأة بالبيت يوم النحر» ثم حاضت فامر 


كناب الْنَاسِكِ بَابُ خطبَة يؤم النَّحْر وَرَمْي أَيّامَ التّشريقء والتّؤدِيع - 
صصح وو تس بن عع دح جح كد بإ جع لح سمه إل سو مجح د جد مح ١‏ 


يي مسو سحت بر 


عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفرَ الناسُ حتى تطهرٌ وتطوف بالبيت. قال: وقد ثبت 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر. فخالفناه لبوت حديث عائشة 
يشير بذلك إلى حديثها الآتي وما في معناه» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق 
القاسم بن محمد كان الصّحَابَة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد 
فرغت إلا عمرء فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت. وقد وافق عمر على 
رواية ذلك عن النَِّي يَكْةِ غيره» فروى أحمد وأبو دَاوْد والنَّسَائي والطحاوي واللفظ 
لأبي داود من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي 
قال: أتيثُ عمرٌ فسألته عن المرأةٍ تطوف بالبيت يومٌ النحرٍ ثم تحيضٌ» قال 2-8 
آخرٌ عهدها بالبيتٍ» 0 كذلك أفتاني» وفي رواية اذاو هكذا 
حدّثني رسول الله عل 2 وَاتعدل الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث 
الاك فى حر الينا لعن وكذلك ابعدل على ضخه بحديف ام تلم عند أي 
داود الطيالسي أنها قالت “حضفت هاما فت اليك فأمرني رسول الله يََِةٍ أن 
أنفر» والح مع الجمهور. ولعلّ عمر لم يبلغه حديتُ الرخصة وإلا لكان أول 
م 


ونَ> فد سوه 


(مَْمَقَ عَلَيْه) قد تقدّم أن أول الحديث إلى قوله : #بالبيت» لمسلم وحدهء وقوله: 
إلا َه حُقَفٌ عَنِ الْحَائْضٍ» إنما هو تتمة الرواية الأخرى التي اتفق عليها الشيخان» 
والخلريث احرج أيفنا احمدة ما : ص )١5١7‏ وأبو دَاوْد والنّسَائي وَابْن ماجه 
والشافعي وَابْن الجارود والدارمي والبَيْهقِي والبغوي في «شرح السنة». 


]١١11- 553 *‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : حَاضَتٌ صَفِيّة لَيْلَهَ التَفْرء فَقَالَتْ : 

مَا أَرَانِي إِلّا حَابِسَتَكُمْ» قَالَ الب يِه : «عَفْرَى , حَلْقَى» أَطَافَتْ يَْمَ البح ؟6. 

قِيل: نَعَمْء قَالَ: «قَانْفِري». [مبََوْ عَلَيِهِ] ١‏ 
الشردح ‏ عوط 

3١6‏ قوله: (حَاضَتْ صَفِيّةُ) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء 


وس ع سمس 


079 مُتَّمَقْ عَلَيْهِ : البّخَارِي (١لالا1١)‏ (7لا1), ومُسْلِم )١111١/541(‏ فِيهِ عَنْ عَائْشَةَ . 
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آخر الحروف». وهي أم المؤمنين صفية بنت حَيَيّ بضم الحاء المهملة ويجوز 
كسرها وفتح التحتية الأولى المخففة وشدة الأخرى ابن أَخْطّبء» بفتح الهمزة 
وإسكان الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة آخرها باء موحدة ابن سعنة بن ثعلبة 
الاسرائيلية» من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من سبط هارون بن عمران أخي 
موسى طإكَدوز ‏ كانت تسسات بومتك المودي» ثم خلف عليها كنانة بن أبي 
الحقيق» وهما شاعران فقتل زوجها كنانة في غزوة خيبر حين افتتحها رسولٌ الله 
كد سنة سبع فوقعت في السبي» > فامتطناها سول اللذكلة للفيةة» وأننلءت تأعدقا 
وتزوجها النَِّي يَلةٍ بعد خيبر في سنة سبع من الهجرة. قيل: كان اسمها زينب فلما 
صارت من الصفاء سّميت صفية» وكانت حليمة» عاقلة» فاضلة» توفيت فى 
رمضان سنة (00 أو 07) فى زمن معاوية» وقيل: سنة (75) وهو غلط» فإن على 
ولها نحو ستين سنة؛ لقولها: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلتٌ على رسول الله 

قال الحافظ : قوله: (حَاضْتَ) أي: بعد أن أفاضت يوم النحر كما في رواية 
البخاري في باب الزيارة يوم النحر من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة 
قالت: ١حَجَجْنًا‏ مع النبيّ كَلِْةِ فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية . . .» الحديث . ثم 
قال البخاري: ويد كر يعن الفاسم وعووة وال ودين علد" فاضت بصت بوم 
النحر. قال الحافظ : : غرضةٌ بهذا أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة شة بذلك وإنما لم 
يجزم به؛ لأنَّ بعضّهم أوردهُ بالمعنى ٠‏ ثم ذكر الحافظٌ تخريج روايات هؤلاء الثلاثة 

ا 
قال القاري ل ا به . قلت عا 
الْمَرَاد هو الثاني مارواه مسلم من طريق الحكم عن إبراهيم عن عائشة قالت: لما 
أراد النب و كه أن ينفر» إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة» فقال : «عَفْرَى حَلقَى 


عو 


ِنِْ لَحَابِسَئا. ..» الحديث. 
(فَقَالَتْ) أي : صفية للنبي كَة. ذكا اران )يق امتجير ده لان أى : ما 
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مكتاب / الّتَاسِكِ ‏ بَابُ خطبة يوم النّخر وَرَمي أيَام التُشريق» وَالتؤدِيع ديع +« 
أظن نفسي . 1 حَابِسَتَكُمْ) بكسر الباء وفتح التاء نصبًا على المفعولية» أي : 
مانعتكم عن الخروج إلى المدينة بل تتتظرون إلى أن أطهر فأطوف طواف الوداع 
ظَنّا منها أن طواف الوداع كطواف الإفاضة لا يجوز تركه بالأعذار. 

قال العَيّني : قولها: ١مَا‏ أَرَانِي إلا حَابسَتَكُمْ». أي : ما أظنٌ نفسي إلا حابستكم 
لانتظار طهري وطوافي للوداع» فإني لم أطف للوداع. وقد حضت فلا يمكنني 
دراك لاج ورك كران ارد د وان عاتم انتهن: 

وفي رواية للبخاري قآلت قرفية ما وا ليه سي ؛ . قال العبني : أي : 
ما أظن نفسي إلا حابسة القوم عن التوجه إلى المدينة؛ لان ,تك وما الك 
بالبيتٍ - أي : للوداع - فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارةٍ. 
وإسناد الحبس إليها على سبيل المجاز. ١‏ 

(قَالَ الي يك : عَفْرَى حَلْقَى) بالفتح فيهما ثم السكونء وبالقصر بغير تنوين في 
الرواية» ويجوز في اللغة التنوين» وصوّبَه أبو عبيدٍِ؛ لأن معناه الدعاء بالعقر 
والحلق كما يقال: سقيًا ورعيّاء ونحو ذَلِكِ من المصادر النَّي يدعى بهاء وعلى 
الأول هو نعت لا دعاء» ثم معنى : «عَقْرَى) عقرها الله أي: جرحهاء وقيل: جعلها 
عاقرًا لا تلد وقيل : عقر قومهاء ومعنى : 'احَلْقَى» حلق شعرها وهو زينة المرأة؛ أو 
أصابها وجع في حلقهاء أو حلق قومها بشؤمهاء أي: أهلكهم. وحَكى القرطبىٌ : 
أنها كلمة تقولها اليهود للحائض» فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب في 
قولهما بغير إزادة حقيقتهماة كما قالوا: قاتله الله وتزيت يداف وتحو ذلك: 

وقال الطيبي: قوله: (عَفْرَى حَلْقَى). هكذا روي على وزن «فَعْلَى) بلا تنوين» 
والظاهر « عقرًا وحلمًا» بالتنوين» أي : عقرها الله عقَراء وحلقها الله حلقّاء يعني : 
قتلها وجرحها أو أصاب حلقها بوجع» وهذا دعاء لا يراد وقوعه» بل عادة العرب 
التكلم بمثله على سبيل التلطف. وقيل: هما صفتان للمرأة» يعني: أنها تحلق 
قومها وتعقرهم أي: تستأصلهم من شؤمها. انتهى . وقيل : إنهما مصدران والعقر 
الجرح والقتل وقطع العصب,. والحلق إصابة وجع في الحلق أو الضرب على 
الحلق أو الحلق فى شعر الرأس ؛ لأنهن يفعلن ذلك عند شدة المصيبة» وحقهما أن 
ينونا لكن أبدل التنوين بالألف إجراء للوصل مجرى الوقف. انتهى . 
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قال القاري افيه المالة ونناضدة وها الا . وقيل : إنهما تأنيث فعلان» أي : 
جعلها عقرى» أي : عاقرًاء أي : عقيمًا وحلقى» أي : جعلها صاحبة وجع الحلق» 
ثم هَذَا وأمئال ذلك مثل : تربت يداه وثكلته أمه مما يقع في كلامهم للدلالة على 
تهويل الخبر» وأن ما سمعه لا يوافقه لا للقصد إلى وقوع مدلوله الأصلي والدلالة 
على التماسه. انتهى 

قال القرطبى وغيره : شتان بين قوله يَكَِةٍ هَذَا لِصَفِيّةَ وبين قوله لعائشة لما حاضت 
معه في الحج : «هًَا شَئْءٌ كَتبَهُ اللَّهُ َلَى بَنَاتِ آدّم لما يشعر به من الميل لها 
والحنو عليها بخلاف صفية . قال الحافظ : وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية 
عنده» لكن اختلف الكلام باختلاف المقام؛ فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسمًا 
على ما فاتها من الشّمّك فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريدٌ الرجل من أهِلهِ 
كما ورد في رواية فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. 
انتهى . 

(أَطَافَتْ؟) أ صفية . ٠‏ (يَومَ النَحْرِ) أي : طواف الإفاضة ٠‏ (قيل : نَعَمْ) وفي 
رواية للبخاري : ثم قال - أي : : التي بك : «كُذْتِ طُْفْتِ يَوْمَ النّحْرِ؟» قالت : 1 نعم . 
(قَال: قَائَفِرِي) بكسر الفاء» أي : اخرجي إلى المدينة من غير طواف الوداع» فإن 
وجوبه ساقط بالعذر. 


)م مَنَقَقْ عَلَيّه) أخرجّه البخاريٌ في كتاب الحيض وفي الحجء ومُسْلِم في الحج» 
واللفظ المذكور للبخاري في باب الإدلاج من المحصب» وأَحْرّجَه أيضًا أَحْمّد 


ومالك والترمذي وأبو دَاوْد والنَّسَائَى وَابْن ماجه وَادْ ف الجارركو التق الفا 
مختلفة . 


كناب المنَاسِكِ تاب خطبة يَوْم م الخرء وَرَمْي أَيَامَ التَِردٍ 5 قي والتؤديع ‏ - 


الام ل 2 


١1-15‏ 1١]عَنْ‏ عَْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولٌ الل كل 
يقُولُ في حَجةٍ الوا اع : «أي يَوْمٍ هَذَا؟» قَالوا : يوم الْحَجّ الأكبرء قَالَ: إن 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالحُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ يكم حَرَام ٠‏ كَحَرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَاء في بكم 
هَذَاء آلا لا يَجْني جَانِ عَلَى نَفْسِوء آلا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَد ل مرلرة 
عَلَى وَالِدِهِء ألا وَإنَّ البْطَنَ كد يسن أَنْ يَُْدَ في بَلَدكُمْ هَذَا أ بَدَاء وَلَكِنْ 
سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا نَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ٠‏ فَسَيَرْضَى يوا . 5 

5 


لرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالعرْمِذِيُ وصححه 


حهوت» الشرح 


-١ 6 5‏ قوله: (عَنْ عَمْرِو) بفتح أوله. (بْنِ الأَحْوّص) بمفتوحة وسكون حاء 
وبصاد مهملتين. هو عمرو بن الأحوص الجَشّمي بضم الجيم وفتح المعجمة» من 
بني جشم بن سعد. قال الحافظ في «التقريب»: صحابي» له حديث في حجة 
الوداع. ونسبه ابن عبد البر فقال: عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي 
الكلابى . اختلف فى نسبه» رقع فينة اه سهان ب عمد و الأحومن حدية 
عن التى كله فى خط فى تحجة الوزداء ادو رمي الجمار أبفنا؟ يقال 01د اليد 
حجة الوداع مع أمه وامرأته» وحديثه في الخطبة عن الب َك صحيح . انتهى . قال 
الحافظ : وقد شهد اليرموك في زمن عمر. 
(يَقُولُ في حَجةٍ الْوَداع) أي: يوم النحر كما سبق. (أَيْ يَوْم هَذَا؟ قَالُوا : : يوم 
الْحَجّ الأكُبِ) وفي رواية اقَالَ: أي يَوْم أَحْرَم؟ - أي : أعظم وَأشد حرمة وأكثر 
احترامًا - قَقَالَ النَّامنُ: يَوْم الْحَجّ الأكبّراء وفيه : دليل لمن يقول: إن يوم الحج 
الأكبر هو يوم النحرء وقد وردت في ذَلِك أحاديث أخرى ذكرها السيوطي في «الدر 
المنثور» والحافظ ابن كثير في «تفسيره». منها: ما رواه البخاريٌ في باب الخطبةٍ 


(05195) التَّوْمِذِي )2١54(‏ فِي الحَج وَقَالَ: حَسَنّ صَحِيحٌ. 


58 مزعاةٌ المفاتيح شَرِخ مشكاة المصابيح 


جسم سح 8 


د صم 


ل كر طلا برشي ان رن : وقف التي يي يوم النحر بين الجمرات في 
الحجة التي حج بها وقال : ههَدَا يَوْمُ الْحَجٌّ الأكبر» . فطفق النبيٌ بك يقول : «اللْهُمَ 
اشهَدُ) . وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع» ووصل هَذَا التعليق أَبُو دَاوٌد وَائِْن 
ماجه والطبَرّاني. 

ومنها : ما رواه البخاري أيضًا في باب : «كيف ينبذ إلى أهل العهد». من كتاب : 
الجهاد. من حديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى. . 
إلى أن قال : ويوم الحج الأكبر يوم النحر. واختار هذا القول الحافظٌ ابن جريرء 
وهو قول مالك والشافعي والجمهور» وسمي بذلك؛ لأن فيه تمام الحج ومعظم 
أفعاله . 

وقال الحافظ : لأنَّ فيه تتكمل بقية بقية المناسك. وذهب آخرون منهم عمر وَابْن 
قابس وطاوش إلل ايوم عوقة + لموله جنوه لا الحم اغرقةة اوفية أتوال لخرى» 
ذكرها العَيْنِي والحافظ في «الفتح» في تفسير سورة براءة» والقول الأول أرجح. 
وأما ما اشتهر على ألسنة العوام من أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كان الحج 
حجًا أكبر» يعني : أن الحج الأكبر ما كان فيه الوقوف بعرفة يوم الجمعة» فهذا مما 
لا أصلّ له عن رسولٍ الله َك ولاعن أحدٍ من الصحابةٍ ولاهو المراد بالحجٌ الأكبر 
المذكور في الكتاب والسنة. انعم ) له فضل ومزية كما يدل عليه ما ذكره رزين في 
«تجريده» عن طلحة بن عبيداللّه بن كريز مرسلًا مَرْفُوعَا ولكن لا يعرف إسناده ولا 
من خرجهء وقد تقدّم التنبيه على هَذَا في باب الوقوف بعرفة ثم قولهم 'يَومَ لحن 
لأكبِا بظاهره ينافي جوابهم السابق» واللّه ورسوله أعلم» وقد تقدّم وج التوفيق 
فتذكر. 

١ن‏ ِمَاءكُمْ وََمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ بَيَْكُمْ حَرَامٌ كَْرْمَةِ يَوْكُمْ هذا في بَلَدكُمْ 
هَذَا) أي : مكة أو الحرم المحترم وزاد في رواية ابن ماجه والترمذي في التفسير: 
في شَهْركُمْ هَذَا أريد بذلك أن دم كل واحدٍ حرام عليه وعلى غيره» وأما في 
المال» فالمراد أن مال كل واحد حرام على غيره لا عليه إلا في الباطل» فقد يصير 
حرامًا عليه أن يصرفه فيه قاله السندي. 


(آلا) للتنبيه . (لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ) قال الطيبي : خبر في معنى النهي ؛ ليكون 


كتابْ المتاسكِ باب خَطبَةٍ 9 يوم النْخْرِء ٠‏ وري أيَام التثيرد ظ قيء والتؤدع _ 5 


ا00 


أبلغ » يعني : كأنه نهاه فقصد أن ينتهي فأخبر به» والمراد الجناية على الغيرٍ إلا أنها 
لما كانت سببًا للجناية على نفسه أنذرها في صورتها ليكون أدعى إلى الامتناع , 
ويدلٌ على ذلك أنه روي في بعض طرق الحديث : «إلا عَلَى نَفْسِهِ؛ وحينئذ يكون 
خبرًا بحسب المع أيضاة كذا فى «المرقاة». وقال فى «اللمعات»: قوله: «ألا ا 
يجني جان عَلَى لَفْسِهه خبر بمعنى النهي . والمراد: لاتييي اعدك علن القير 
فيكون سببًا للجناية على نفسه اقتصاصًا ومجازاة» ولما كان هذا فى معنى النهى عن 
الجناية على الغير» والغير أعم أردفه بذكر النهي عن الجناية على والادٍ ومولود 
مخصيصا عه بحم الاختصاصه مر يد افيح وكياعة: وقدروى اي 
إلا عَلَى نَفْسِهِ), وشيعة يكوناطي] تحبيت المغنى أبضاء ١‏ 

قلت: قوله اي عار على تطبر نا ون اوس لت م «المشكاةا» 
والذي في الترمذي وَابْن ماجه: «لا يَجْنِي جَانٍ 0 وكذا وقع في 
«المصابيح»» فالظاهر: أن ما وقع في «المشكاة» خطأ من المصنف أو الناسخ . قال 
السندي : لا يجني جان إلا على نفسه)» أي : لا يرجع وبال جنايته من الاثم أو 
القصاص إلا إليه. 

وقال الجزري في «النهاية»: الجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما 
يوجب عليه العذاب أو القصاص فى الدنيا والآخرة» المعنى : أنه لا يطالب بجناية 
غيره من أقاربه وأباعده. فإذا 8 أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخرء كقوله 
تعالى : «وولا 5 اوه وند ثْرَ ل » [الإسراء: 15] انتهى . 

(كَا لا يجني جَانِ عَلَى وَلَدِِ ولا مَوْلُود عَلَى وَالِدِه) قال القاري : يحتملٌ أَنّْ يون 
المراد النهي عن الجناية عليه لاختصاصها بمزيد قبح» وأن يكون المراد تأكيد لا 
يجني جان على نفسه» فإِن عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته . 
والحاصل : أن هَذَا ظلم يؤدي إلى ظلم آخرء والأظهرٌ: أن هَذَا نفي فيوافق قوله 
تعالى : #ولا زر وَازِه ودر أَخْرَكخ؟ [الإساء: ٠6‏ وإِنّما خص الولد والوالد؛ لأنهما أقربُ 
الآقارب» فإذا لم يؤاخذا بفعله فغيرهما أولى» وفي رواية: «لَا يُؤْخَذَّ الدَجلُ 
بِجَرِيمَةٍ أبيهد؛ وضبط بالوجهين . 


(آلَاونَّ الشَيْطَانَّ) هو إبليس الرئيس أو اللجنس الخسيس . (قَدْ أيسَ) أ 


مِزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة المضصابيح 


جد جومم سو حت 2 


بم 


(أَنْ يُعْبَد) قال القاري: أي من أن يطاع في عبادة غير الله تعالى» لأنّه لم يعرف أنه 
عبده أحد من الكفار. انتهى. وقيل: معناه إن الشيطان أيس أن يعودٌ أحد من 
المؤمنين إلى عبادةٍ الصنم» ولا يرد على هَذّا مثل أصحاب مسيلمة ومانعي الزكاة 
وغَيّرهم ممن ارتد؛ لأنهم لم يعبدوا الصنم ووتحمل معان لخر : وهو أنه أشار عَِتِ 
إلى أن المصلين من أمتي لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود 
والتضار ف نولك أن تقول: معنى الحديث : أن الشيطان أيس من أن يتبدل دين 
الإسلام ويظهر الإشراك ويستمر ويصير الأمر كما كان من قبل» ولا ينافيه ارتداد 
من ارتد بل لو عبد الأصنام أيضًا لم يضر في المقصود فافهم» كذا في «اللمعات» 
مع زيادة. 

(في بَلَدِكُمْ هَذَا) أ ا قال القاري: أي علانية ؛ إذ قد يأتي الكفار مكة 
خفية. قلت 0 :دفي يَكذكخ هذاه كذا وقع في ترؤاية ابن فاجه] وللترمدي في 
الندن: لني لادِكُمْ هَذِوا يعني : مكة وما حولها من جزيرة العرب . (وَلَكَنْ سَتَكُونُ 
لَهُ طَاعَةٌ) أي : انقياد أو إطاعة . (فِيمًا تَحْتَقِرُونَ) من الاحتقارء أي : تحسبون ذلك 
حقيرة صغيرة» ويكون فيها طاعة ومرضاة للشيطان. (مِنْ أَعْمَالِكُمْ) 5 
الكفر من القتل والنهب ونحوهما من الكبائر وتحقير الصغائر. (فْسَيَرْضَى) بصيغة 
المعلوم أي الشيطان . (به) أي: بالمحتقر حيثٌ لم يحصل له الذنب الأكبر؛ ولهذا 
ترى المعاصي من الكذب والخيانةٍ ونحوهما توجد كثيرًا ذ في المسلمينَ وقليلًا في 
الكافرين؛ نه قد رضي من الكفار بالكفر. ا لهم في الجزئيات» 
وحيثٌ لا يرضى عن المسلمين بالكفرٍ فيرميهم في المعاصي» وروي عن 
علي ايه : الصلاة التي ليس لها وسوسة إنما هي صلاة اليهود والنصارى. ومن 
الأمئال: لا يدخل اللص في بيت إلا فيه متاع نفيس . 

وقال الطيبي : قوله : «فِيمَا نَحْتَقِرُونَ) أي : مما يتهجّس في خواطر كم وتتفوهون 
عن هناكم رصعاتن اتريكم. فيؤدي ذلك إلى هيج الفتنٍ والحروب؛ كقوله عله : 
(إنّ الشَيْطانَ قَد أَيسنَ أَنْ يَْبْدَهُ المُصَلُونَ في جَرِيرَةِ الْعَرَبء وَلَكِنْ في النَّحْرِيشٍ 
بينَهُم؟ء كذا في «المرقاة»» وقوله: «فيمًا تَحتَقِرُونَ. .. إلخ. هو لفظ الترمذيء 
وفي ابن ماجه: «في بَعْض مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فيَرْضَى بها والحديثُ دليل 
على مشروعيّةٍ الخطبةٍ يوم النحرٍء وقد سبق الكلام على ذلك . 


كتَاب المتاسيكِ بَابْ خَطبَةٍ يؤم النَّخْرِء وَرَمْي أَيَامَ النََشِرِيقء وَالتَودِيع ,> 


(رَوَه الما في الحج. (وَالتَرْمِذِيٌُ) في تفسير سورة التوبة وفي كاب 
اهن ونسبه فى ت: تنقيح «الرواةٍ للنسائيٌ اها (وَصَحَّحَهُ) أي : الترمذي» وكذا 
صحَّحَهُ ابن عبد الرٌ كما تقدّم . 


23 


]١11 - --86<©‏ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرِو الْمُرَنِي قَالَ : رَانْت رول اللّه 
ود الضحى عَلَى بَْلَةِ شَهْبَاه» وَعَلِنْ يُعَيْ 


عن وَالتَامِنُ شٍِ وَقَاعِدٍ . رَوَاهُ 3 دَاودَ] 


ل ههه الشرح صحيمب 


١ 6‏ - قوله: 000 
وفتح الزاي» وهو رافع بن عمرو بن هلال المزني - أخو عائذ بن عمرو - لهما 
ولأدهها حيس . قال ابنْ عبد البر: يكن راقع وغائذ كا البصرة: . روى عن 
رافع هَذَا عمرو بن سليم المزني وهلال بن عامر المزني “وال الحافظ في اتهلييب 
التهذيب» : روى رافع عن النَِي يَكِْةِ حديثين : أحدهما: «الْعَجْوَةٌ مِنَ الْجَنّةا عند ابن 
ماجه من رواية عمرو بن سليم المزني عنه. والآخر: شهوده حجة الوداع عند أبي 
داود والنّسَائي من رواية هلال بن عامر المزني عنه» قال ابن عساكر : كان رافعٌّ في 
حجة الوداع خماسيًا أوسداسيًا. انتهى» ورواية هلال بن عامر عنه تدلّ على أنه بقي 
لق خلافة معاوية : 

(يَخْطّبُ النَّامنَ بِمِنّى) أي : أول النحر بقرينة قوله: (حِينَ ارت تَفّعَ الضحَى عَلَى 
بَغْلَةِ شَهْبَاء) أي : بيضاء يخالطها قليل سوادء ولا ينافيه حديث قدامة: رأيتٌ 
النبيّ مَثِةِ يرمي الجمرة يوم النحر على ناقةٍ صهباء» قاله القاري. 

قلت: وروى أحمد وأبو دَاوْد من حديث الهرماس بن زياد البهلي قال: رأيتُ 
النبيّ يكةِ يخطبٌ الناس على ناقتِهِ العضباء يوم الأضحى . قال الطَبّري بعد ذكر 
حديث الهرماس ورافع المزني: وهذه الخطبة الثالثة من خطب الحجء ولا تضاد 


(5190) أَبُو دَاوّد (1407)» وَالنّسَائي في «الكبرى» (4044) فيه عَنْ رَافِع بْنِ عَمْرِو. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة الْمضابيح 
بعصم عوسي سو ووم وي يي ومو م ويد تومو ع ب 1 


بين الحديثين؛ إذ قد يجوز أنْ يحون خطب على الناقة» ثم تحول إلى البغلة» 
ويجورٌ أنَّ يكونَ الخطبتان فى وقتين» وكانت إحدى الخطبتين تعليمًا للناس» لا 
أنها من خطب الحج. انتهى فتأمل . 

(وَعَلِنٌ يعبر ار عَنْه) من التعبير » أي : يلغ حديئه مَن هو بعيد من لني علد 
فهو وراقية وقف حيثُ يبلغه صوت النّي َك ويفهمه فيبلغه للناس ويفهمهم من غير 
زيادة ونقصان. (وَالنَامنُ بين ن قَائِم وَقَاعِدٍ) أي : بعضهم قاعدون وبعضهم قائمون 
وهم كثيرون حيث بلغوا مائة أل وثلاثين ألمّاء كذا فى «المرقاة». وفى هَذَا 
الحديث أيضًا دليل على مشروعية الخطبة في يوم النحر. 

(رَوَاهُ آَبُودَاوٌه) وأخرجَةُ أيضًا النسائي والْبَيهقّي (ج5: ص )١18١‏ وسكت عنه أبُو 
دَاود والمئذِري» وقال النووي في «شرح المهذب»: رواه أَيُو دَاوْد بإسناد حسن 
والنَّسَائي بإسناد صحيح . 


3 221110 
١‏ 375 -1014[1] وَعَنْ عَايْشَةَ وَابْنِ عباس وق : أن 
رَسُولَ الله يك أخَّرَ طَوَافٌ الرََّارَةِ يَوْمَ النَْرِ إِلَى اللَيلٍ. 


رَوَاهُ المرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ © 
د 


ل © الشرح 
35"565 - قوله: (آخَرَ طَوَافٌ الزيَارَةِيَوْمَ النّحْرِ إِلَى اللَيْل) هَذَا 
يعارضٌ ما وقع في حَدِيث جَاير الطويل في صفةٍ حجةٍ الوداع من أنه َك رَمَى» ثم 
انصرف إلى المنحر فنحر» ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء وكذا 
يعارض ما تقدّم في باب الحلق من حديث ابن عمر: أن رسول الله يٍِ أفاضَ يوم 
النحرٍء ثم رجعٌ فصلى الظهرٌ بمنى . واختلفواة فى الجواب عن ذلك فذهب جماعة 
منهم ابن القطان الفاسي وَابْن ا ئشة وَابّن 


)5597(٠ )5595(‏ 5 دَاود ٠(‏ 6ه وَالتَرْمِذِي ٠(‏ )2 وَابن ٠‏ مَاجَة لحك كرف فيه من رواية أن 


الزُببْرِهِ عَنْ عَائْشَةَ وَابْنِ عَبّاسِ» وقال الَّرْمِذِي : تحسق: 


كناب المنابكِ باب خطبَة يؤم النْخْر ورَمي أَيَّامَ النَْرِيق' وَالتُؤدِيع > 
ع ا وإ سجس وو مسد جد مودو سو ووو بحم د سوسم ب ووو جرم جر ووس ومو و جد وومصتصويد ١‏ 


عباس هَذَاء بل إلى تغليطه . قال ابن القطان: عندي أن هذا الحديث يعني حديث 
عائشة هذا ليس بصحيح. إنما طاف النَّبِي تَِةِ يومئذ نهارّاء وهو ظاهر حديث 
عائشة من غير رواية أبى الزبير هذه التى فيها: أنه أخر الطواف إلى الليل» وهذا 
شيء لم يُرْوَ إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعًا عن 
عائشة. انتهى. 

وقال ابن القيم : أفاض كَل إلى مكة قبل الظهر راكبّاء فطاف طواف الإفاضة» 
وهو طواف الزيارة» ولم يطف غيره ولم يسم معه» هَذَا هو الصواب. وطائفة 
زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم» وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل وهو قول 
طاوس ومجاهد وعروة» واستدلوا بحديث أبي الزبير المكي عن عائشة المخرج 
ا قال الترفزي : احتينا بحسن 0 
0 ذا - أي حديث عائة الذي نحن في زج - حديث معلول؛ 55 
ل ا 0 فإنه كله سماع» 
ولسنا نحتحٌ من حديثه إلا بما كان فيه بيان أنه سمعهء وليس في هذا بيان سماعه 

جد يو روا اوس كي 

لفظه: أصحُ هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمرء ل ر سيان 

سلمة عن عائشة - يعني حديث البخاري - بلفظ : قَالْتْ : احعشاامع رول الله 
َه فََقَضْنا ْم النّحْرِ» وذهبَ جماعة منهم البخاري وَابْن جِبَّان والنووي والسندي 
إلى الجمع بين هذه الروايات . قال البخَارِي في باب الزيارة يوم النحر: وقال أبو 
الزبير عن عائشة وان عباس : آخَر النبيٌ كَئْةِ الزيارة إلى الليل . 50 
حسان عَنٍ ابن عِّاسٍ أن النَّبِي ‏ كٍ كان يزور البيت أيام منى 0 
ليم ل 0 ا 
ديت 5 ملح أن عائقة قالت: حَجَجْنَا مع النبيّ يل فأفضنا يوم م 
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00 


ا مد 


. . . الحديث . قال الحافظٌ : كأنَّ البخاريٌّ عقب هَذًا - أي: حديث أبي الزبير عن 
عائشة وَابْن عباس - بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حَلدِيث 
جَابر وَابْن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عباس وعائشة هَذَا على بقية الأيام . 

قال الحافظ : وحديث أبي حسان عَنِ ابن عَبَّاسٍِ وصله الطَبرّاني والْبَيهَقِي (ج0 
ا ا ل 
عيينة حدثنا ابن طاوس عن أبيه : أن النّى يك كان يفيض كل ليلةٍ يعني : ليالي منى 
- وقال النووي: قوله : (أخَرَ طَوَاكٌ الرَارَ َم انّر إلى القَيْلِ) محمول على أنه 
عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإافاضة. قال : ولا بد من هَذَا التأويل للجمع بين 
الأحاديث - وقال ابن حبان : يشبه أن يكون النبيّ َك رَمَى ثم أفاض ثم رجع فصلى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ورقد رقدة ثم ركب إلى البيت» فطاف طواقًا 
ثانيًا بالليل . قال الطَبّري بعد ذكر حديث ابن عباس : إنَّ النبىّ كَل كان يزورٌ البيت 
أيام منى ما لفظه : هَذَا يؤيد تأويل أ, بي حاتم فلعلّ زيارته كك وقعت في تلك المرة 
و ان كن هَذَا منشأ اختلاف الروايات» فأراد بعضهم يوم النحر 
وبعضهم غير يوم النحرء وقد سمى الزيارة إفاضة؛ لأن معنى الإفاضة الدفع 
بكثرة» ولم يذكر جميعهم أنه كان يوم النحر. انتهى 

وقال السندي في حاشية ابن ماجه: قوله: «أَخَرَ طَوَافٌ الزيَارَةِ إِلَى اللَبلِ . 
المعلوم الثابت من فعله و هو أنه طاف طواف الافاضة؛ وهو الطواف الفرض قبل 
الليل فلع المراد بهذا الاتتريث ان خض في اشير إلى اللبل + إن' المراد بطزاف 
الزيارة غير طواف الإفاضة» أي: إنه كان يقصد زيارة البيت أيام منى بعد طواف 
الإفاضة فإذا زار طاف أيضّاء وكان يؤخر طواف تلك الزيارة إلى الليل بتأخير تلك 
الزيارة إلى الليل ولا يذهب على مكة لأجل تلك الزيارة في النهار بعد العصر مثلا . 

وقال القاري: قوله: «أَخَرَ طَوَافٌ الزّيَارَةة. أي: جوز تأخيره يوم النحر إلى 
الليل إما مطلمًا أو للنساء؛ لما ثبت أنه يَلِةٍ أفاضَ يوم النحرء ثم صلى الظهر بمكة 
أو وقال شيخنا في «شرح الترمذي»: حديث ابن عباس وعائشة المذكور 
ضعيف كما ستعرف . وكما تقدم فلا حاجة إلى الجمع الَّذِي أشار إليه البخاري 
وغيره» وأما على تقدير الصحة» فهذا الجمع متعين» هذا وقد سبق شيء من الكلام 


تاب المتايك_ تاب خطبَةٍ يَوْم النَّحْرِ ؛ وَرَمُيِ أَيَامَ التَشريق» والتَؤديع + بي 
مسد و 1 2-7 تت اا 0 000 


لا سو 1 1 


في الجواب عن هذا الحديث في شرح حَلدِيث جَابر الطويل في صفة الحج. 

(رَوَاُ التَرْمِذِيُ ...) إلخ . وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج١:‏ ص 2588 09 والْبَيَهَقِي 
(ج5: ص )١55‏ وذكره البخاري في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم كما تقدم. 
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيث حَسّن. وسكت عنه أَبُو دَاوْد ونقل الْمُنْذِرِي تحسين 
الترمذي وأقرّه . وقال شيخنا في شرح الترمذي» في كون هذا الحديث حسنًا نظرء 
فإنَّ أبا الزبير ليس له سماع من ابن عباس وعائ ئنشة» كما صرّح به الحافظ ابن أبي 
حاتم في كتاب «المراسيل»» انتهى . وقال الشيخ أحمد شاكر في اشرح المسند» : 
أبو الزبير هو المكي محمد بن مسلم تدرس ثقة ولكن في سماعه من ابن عباس 
وعائشة شك» روى ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص١2)‏ عن سفيان بن عبينة 
قال: .يقولون: إن المكي لم يسمع من ابن عباس + وووى عن أبيه أبي حاتم قال: 
أبو الزبير رأى ابن عباس رؤية ولم يسمع من عائشة . قلت : وقال البيهقي (ج١‏ : 
ص :)١545‏ بعد رواية هَذَا الحديث: وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه 
من عائشة نظرء قاله البخاريٌ. 


الَذِي قاض فِبْه وان 0 دَاودَ 5 مَاجَه] 


ِ 
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سحو و6 الشرح 22م 


١‏ قوله: (لَمْ يَرْمْلْ) بضمٌ الميم من باب نصر. (في السسّبْع الذِي أَفَاضَ 
فيه) أي : في طواف الزيارة» يعني : لا رمل في طواف الإفاضة كما في طواف 
الوداع » وإنما هو في طواف القدوم» ففيه دليل على أنه لا يشرع الرمل الَّذِي سلفت 
مشروعيته في طواف القدوم في طواف الزيارة» قال الطبّري : فيه دلالة على 
اختصاص الرمل بطواف القدوم أو بكل طواف يعقبه سعي وهما قولان للشافعي . 
وقال أيضًا في شرح حديث ابن عمر: أن النبىّ يل كانَ إذا طافّ بالبيتِ الطواف 


(559) أَبُو دَاوُد (2)5001 وَالنَّسَّائي في «الكبرى» ٠(‏ ) وابن مَاجَه (55 "٠‏ فيه عن ابْنِ 


س١‏ الل 


٠ دروعنة‎ 
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وج سومج سس 21 2 


الأول4 حت تلان ومشّى أربعة “قوله: لافار هو الّذِي يأتي به أول ما 


يقدم يعني : : طواف القدوم. وفيه دلالة على 7 تخصيص الرمل بطواف القدوم وهو 
ااا اكور اح كل لراك قط تي ٠‏ الصفا 
والمروة. ١‏ 


د : ص 84) كلهم 
من طريتي ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن اب بن عباس » وقد سّكت عنه أَبُو دَاوْد 
ثم المنذري. 

1 558 -1071] وَعَنْ عَائسَة أن الي يك قل : : «إِذَا رَمَى أَحَدُ َُكُمْ جَمْرَة 

الْعَقَبَدِ؛ فَقَدْ حَلّ لَهُ كل * شَئْءٍ إِلا السَسَّاءَ) . ٠‏ رَوَاهُ في «شرح الْسْنُقهء » وَقَالَ: حا 


الششرح 
١648‏ - قوله: (إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَ الْعمَبَق) أي: وحَلّق أو قصرء قاله 
القاري بناء على مذهب الحنفية أن المؤثر في التحدّل هو الحلق . (مَقَدْحَل له كل 
شَيْءِ) أي ااه ومنه الحلق (إلا الشْسّاءَ) بالنصب على الاستثناء» أئ: 
وطئًا ومباشرة وَقبْلة ولمسًا بشهوة وعقد نكاح حتى يطوف طواف الافاضة. 
والحديث: يدل على أنه يحل كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء 


سا وله 


ودواعيه بعد الرمئ وان ثم يبخلى» الكن وقع في رواية لأحمد وغيره: «١إِذا‏ رَمَيْتَمْ 
وَحَلَفْتُم فَقَد حَلَّ لَكُمْ كل ٠‏ شَيْءٍ إلا النْسَاء؛ وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رَمَى 
جمرة العقبة» والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساءء وقد بسطنا الكلام 
ذلك كن شرع جيديك حادت ئشة: كنت أطيّبُ رسول الله كه لاحرامه قبل أن 
يحرم ولِحِلّهِ قبل أنْ يطوفٌ بالبيتِ. وهو أول أحاديث الفصل الأول من باب 
الإحرام والتلبية. 


(رَوَاةُ أي: صاحب «المصابيح». (فِي شَرْح السَنةِ) أي : بسنده» وأخرّجه أيضًا 


(5799) أَبُو دَاوُد )١1917/4(‏ فِيهِ عَنْ عَائْشَةَ» وَقَالَ : ضَعِيفٌ . 


كناب المنَاسِكِ تاب خطَبَة يَوْمِ النَحْرِء ؛ وَرَمُي أيَام التشيرد 0 ق؛ وَالتَؤدِيع + ب 


ستسسع وب 3 : 


يد وأبو دَاوَدِ والدارقطني (ص779) والْبََهَقِي (ج0 57 
واسعيل ين متصيون. (وَقَال : إِسْتَادُهُ ضَعِيِف) ؛ الأومدارة على الاين ارطاة وهر 
ضعيف ومدلسء. وقال المنذري: قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج 
بحديثه . انتهى . 


وأيهًا 0 فمي رواية قال : ان 5 
الاعتلاف' ل ماله ومن هذا من الات ا 0017 9 2 
أخرج مثلها ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة كما قال الحافظ في «الدراية» 
(ص184) قلت : وذكر ابن الهمام إسناده فقال: أخرج ابن أبي شيبة» ثنا وكيع عن 
هشام بن عروة عن عائشة وا... الحديث. وفي الباب عَنٍ ابْن عَبّاسِ كما 
سيأتي» وعن أم سلمة أخرجه أحمد (ج5 : ص 2540 0707 وأبو دَاوْد والْحَاكِم 
(ج١:‏ ص 484. :)44٠‏ والْبَيْمَقِي (جه ص 215 )١77‏ مطولًا وفيه قصة 
وزيادات» وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضّاء فيصح الاحتجاج بها على أنه يحل 
بالرمي كل محرم من محرمات الإحرام سوى النساء. 


93 
ءا" - [14] وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالْنَسَائِيَ يّ عَنِ ابن عَبَا سن » قَالَ : ِذَا 
مَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَ لَهُ كل شَيْءٍ إِلّا الشّمَا. ١‏ 


الشرح 
ءا" - قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ يَِ أَحْمَدَ وَالنّسَائِيَ) وا ْن ماجه والطحاوي والْبَهَقِي 
5 : ص 173) من طريق الحسن العرني. (عَنٍ العاتا مَرْقُوعًا وموقوقًا. 
(قَالَّ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَة) أي : جمرة العقبة . (َقَد حل ا لَهُ كل شَيْءٍ ! إلا النّسَاء) أي : 
حتى يطوف طواف الافاضة» وهذا أيضًا يدل على أن الرمي هو السبب للتحلل 
الأول» كما هو مذهب المالكية» ويحمله الحنفية على إضمار الحلق» 
رمى وحلق جمعًا بينه وبين ما وقع في بعض الروايات من عطفه على الرمي 


.)3505()1١090( النسائي (085*) احمد‎ )507١( 
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« ولا جوم جعت 1 د 


وحديث ابن عباس هذا منقطع؛ لأنَّ الحسنّ العرني لم يسمع من ابن عباسء؛ كما 
قاله الإمام أحمد وغيره» وقد تقدّم شيء من الكلام في حديث ابن عباس هَذَا 
وحديث عائشة الَّذِي قبله في شرح أول أحاديث باب الاحرام والتلبية. 


هل 5 ]١19[-‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: قاض رَسُولُ الله بك مِنْ آخر يَوْمِِ حِينَ 
صلى اله مر جم إلى ينى » فَمَكت بهَا لَيَالِي يام التَسْرِيقٍ » يمي اْجَمْرة 

إِذَا زَالَتِ الشّمْس كل َدْرَةٍ بسع حَصََاتٍ يكب مع كل حصو وََقفُ عِنْد 

الأولَى وَالَانِيَة مَبطِيلُ ١‏ لقِيَام ‏ وَيِتَضْرَّعْ » وَيَرْيِي الثَاِئَه قلا يتقف عِنْدَهًا. 

982ظ 
الشرد ‏ عوجسسس 

737 قوله: (أَنَاض رَسُولُ اللَّه يله مِنْ آخر يَوْمِهِ) أي: طاف طواف 
الإفاضة في آخر يوم النحرء وهو أول أيام النحر. (حِينَ صَلّى الظهْرَ) فيه دلالة على 
أنه صلى الظهر بمكة موافتًا لمادل عليه حَدِيثْ جار الطويل» وأنه وقع طوافه بعد 
الزوال بل بعد صلاة الظهر؛ لقوله: ١مِنْ‏ آخِر يَوْمِهِاء وهذا مخالف لما وقع في 
حَددِيث ابن عْمّر وغيره أنه طاف قبل الظهر . وقال الطيبي : أي : أفاض يوم النحر من 
منى إلى مكة حين صلى الظهرء فيفيدٌ أنه صلى الظهر بمنى ثم أفاض» وهو خلاف 
ما ثبت في الأحاديث» لاتفاقها على أنه صلى الظهر بعد الطواف مع اختلافها أنه 
طياذها بمكة أو سكن 

قال القاري : لا يبعدٌ أن يحمل على يوم آخر من أيام النحر بأن صلى الظهر بمنى 
ونزل في آخر يومه مع نسائه لطواف زيارتهن ٠‏ انتهى . ولا يخفى ما في هذا الجمع 
من التكلف والتعسّف» وقد تفرّد باللفظ المذكور محمد بن إسحاق ورواه باعن»» 
فلا حاجة إلى الجمع . 

(فَمَكَتَ) بفتح الكاف وضمهاء أي: لبث وبات. (يهَا) أي: بمنى. (إِذَا زَالَتِ 


(07001؟) أَبُو دَاوُد )١917(‏ فيه عَنْ عَائِْشَةَ . 


كتابْ المتابك _ بَاب خطبَة يوم النْخر وري يام التُذيريق؛ والتؤديع _ - 
الشقوااو در ردان ارقت وني الشعراك تود بن كريد الروك . (كُلّ 

جَمْرَةٍ) بالنصب على البدلية وبالرفع على الابتدائية 27 0 : أولى 
الجهرات الثلات وعي التي تلي مبجد اللحيف . (وَالثَانيَةِ) هي فى الوسطى. (فَيُطِيلٌ 
الْقِيَام) للأذكار من التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والاستغفار. (وَيَتَضَرَّعْ) 
أي : إلى الله بأنواع الدعوات وعرض الحاجات . (وَيَرْمِي الثَالِنَه هي جمرة العقبة 
التي رماها يوم النحر. (قَلَا يتِْ عِنْدَهَا) أي: للذكر والدعاء. 

(رَوَاهُ أنواذَاوة) احرج أيضًا أَحْمّد وَائْن حَِّان وَالْحَاكم والْبَبِمتِي (جه : ص 
و في اسئده غتدهم متخمدة بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث» 
والمدلسنٌ إذا قال: (عن). ولم يتابعه أحد على روايته لا يحتج بروايته. 


؟ وما" -21551 ل ا 
رَحَص رَسُولُ الل يك لِعَاءِ الال في الْمُوِ: أن يَْملُوا يم الخ م 
يَجَمَعوا رَمَيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ م النَحْرِ قَيَرْمُوهُ في أَحَدِهِمًا. 

رَوَاهُ مَالِك وَالعُرمِذِيُ وَالنّسَائَِ» وَقَال المُرمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ] 


تُ 


الشرح 

-"7١ '‏ قوله: (وَعَنْ أبي الْبَدَاح) بف بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة 
فألف فحاء مهملة ال شا ل قري بايد - بفتح الجيم - بن العجلان بن 
حارثة بن ضبيعة القضاعي اللوي ثم الأنصاري» حليف لبني عمرو بن عوف من 
الأنصار. قال الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليهء وكنيته: أبو عمرو. انتهى. 
وكذا قال على بِنْ المديني وَابْن حبان: كنيته أبو عمروء وقيل: كنيته أبو بكرء 
وقيل: أبو عمر. يقال: اسمه عدي . مات سنة )١17(‏ فيما ذكره جماعة» وقيل: 
سنة ٠(‏ )قال ابن عبد البر في «الاستيعاب») : اختلف فيه فقيل “الفح اوهو 

من التابعين» وقيل : له صحبة وهو الَّذِي توفي عن سبيعة الأسلمية» 0 


(؟:٠‏ 30 أَبُو ذَاود »)١91/80(‏ والترمذي (4605). وابن ماجه خسفي والتّسَائِي (0/ 03177 فِيه عَنْ أبي 
البَدّاح ابْنِ عَاصِم بْنِ عَدِيٌ » عَنّ أبيه . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
3 دوجت جد عيدو يي يد موحد جد يجو ته ج 3 


١‏ جه سهد واد ع 


السنابل بن ب بعكك. ذكره ابن جريج وغيره» وهو الصحيح في أنَّ له صحبة» 
والمكاريه كرو في الفكاب, انتهى ووتكره لاي ف العو لاع ا تي 
الباء من «الإصابة»» وتعقّب ابن عبدالبر فقال: عليه مؤاخذات» الأولى: أن مالكا 
ل حي الور به ا 
ا 4 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه عبد الملك وغير واحدء وأَرَّخَ 
جماعة وفاته سنة .)١١17(‏ وقال الواقدي: مات سنة )١١١(‏ وله أربع وثمانون 
سنة» فعلى هَذّا يكون مولده سنة (1) بعد النِّي يي بخمس عشرة سنة وهذا كله 
يدفع أن يَكُون له صحبة» ويدفع قول ابنٍ مَندَه : أدرك النّبِي كلل 0 
قول أبي عمر: توفي عن سبيعة. وَهُمٌ . انتهى . قال ابن سعد: كان أبو البداح ثقة 

قليل الحديث. وقال الحافظ فى «التقريب»: ثقة من الثالثة» ووّهم مَن قال: له 
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0 5 
(عَنْ أَبيهِ) عاصم بن عدي. كان سيد بني عجلان» وهو أخو معن بن عدي» 
يكنى “أباغمرو» ويقال : أبا عبد الله . قال الحافظ في «الإصابة» ات تفقوا على ذ كره 
في البدريين» ويقال: إنه لم يشهدها بل خرج» فكسرء فرده النَّبي تلِْةٍ من الروحاء 
واستخلفه على العالية من المدينة» وهذا هو المعتمد» وبه جرم ابن إسحاق » 
وأورد الواقدي بسنده إلى أبي البداح : أن رسول الله يَكْةِ خلف عاصمًا على أهل 
قباء والعالية لشيء بلغه عنهم.؛ وضرب له بسهمه وأجره - فكان كمن شهدها ولهذا 
ذكروه في البدريين - وقال: شهد أَحَدًَا وما بعدهاء وله ذكر في «الصحيح» في قصة 
اللعان ا كت : مات سنة (50) وهو اب بن مائة وخمس 
عشرة» وقيل: عشرين . انتهى 
(حمق سول الله عَةِ) أي : جوّز وأباح . (لرعاءِ الِإبل) بكسر الراء والمدء 
جمع راع» أي : لرعاتها بضم الراء . (في الْببنُونَة مصدر بات أي : رخص لهم في 
ل : أباح لهم ترك البيتوتة ب بمنى ليالي 
أيام التشريق ؛ لأنهم مشغولون برعي الابل وحفظهاء فلو أخذوا بالمقام والمبيت 
بمنى؛ ضاعت أموالهم . قال الباجي : قوله: (رَخَصَ) يقتضي أن هناك منع خص 


كتاب الْمنَاسِكِ ياب خطبة يَوْم النَْحْن » وَرَمَى أَيَامَ التَّشردِ 3 ق» وَالتََؤْدِيع - 
الم ا ا اا اا ا 8 


هَذَا منه؛ لأن لفظ الرخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذرء وذلك 
أن للرعاء عذرًا في الكون مع الظهر الَّذِي لابد من مراعاته» والرعي به للحاجة إلى 
الظهر في الانصراف إلى بعيد البلادء فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى. انة 

وقد تقدَّمَ بيان اختلاف الأئمة في البيتوتة بمنى» هل هو واجب أو سنة؟ وتقدّم 
أيضًا أنهم اتفقوا على سقوطه للرعاء وأهل السقاية» واختلفوا في أنه يختصصٌّ 
السقوط بالرعاء وبأهل السقاية أو يعم أهل الأعذار كلها من مرض أو شغل أو 
حاجة . 

(أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَخْر) أي : جمرة العقبة كسائر الحجاج, قال الباجي : أخبر أن 
رميهم يوم النحر لا يتعلق به رخصة ولا يغير عن وقته ولا إضافته إلى غيره. اش 
يَحْمَعُوا رَميَ يَوْمَيْنِ) أي : الحادي عشر والثاني عشر . (فَيَرْمُوهُ) أي : رمي اليومين 
وقوله : (فْيَوْمُوُ) هكذا في المشكاة» و«المصابيح" والذي في الترمذي «فيرمونه» 
وكذا وقع عند أحمد وَابْن ن ماجهء وهكذا نقله الجزري . (في أَحَدِهِمَا) أي : في أحد 
اليومين» ومعناه : أنهم يجمعون رمي اليوم التالي ليوم النحر مع اليوم الّذِي يليه 
وهو يوم النفر الأول جمع تقديم» فيرمون في اليوم التالي ليوم النحرء ولا يرمون 
في يوم النفرٍ الأول أو جمع تأخيرء فيرمون في يوم النفر الأول ولا يرمون في 
اليوم التالي ليوم النحر. فظاهر الحديث: أنهم بالخيار» إن شاؤوا رموا يوم القر 
لذلك اليوم ولما بعده تقديمّاء وإن شاؤوا أخروا فرموا يوم النفر الأول ليومين 
تأخيرٌاء وإلى ذلك ذهب بعضهم كما حكاه الخطابي إذ قال: قَالَ بَعْضَهُم: هم 
بالخيار إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخرواء انتهى. 

ويؤيد ذلك رواية النسائي بلفظ: «رخّص للرّعَاءِ : اتسين ع 
والريي الدبو يد ب جَمء يَجْمَعُوتَهُمَا في أَحَدِهِمًاا . ورواية أحمد وَايْن ماجه بلفظ : 


سد ها مير 


ارارق ونين ع ا رف أحنيسي درواي مالك في «الموط 
على ما في طبعات الهند. وى اماك عجرا 1 الس للحاكم بلفظ لاثم 
رص قراو ون جنا الحو از ل له زود ددم لتر رون لك لمجو 
فقال مالك كما في «مسئدٍ أحمده لحك أله فى الآخر منهفاء شار #الموطاً' 
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4 موحي أ موجه عع + سيم و :23 


بعبارة أوضح فقال: وتفسيرُ الحديث الَّذِي أرخص فيه رسول الله لرعاء الإبل في 
رمي الجمار فيما نرى» واللّه أعلم» أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة كسائر 
الناس» ثم ينصرفون لرعيهم» فيغيبون عن منى في أول أيام التشريق» وهو اليوم 
الذي يلي يوم النحرء فإذا مضى اليوم الَّذِي يلي يوم النحر رموا من الغْدٍ أي: من 
غد هَذَا اليوم الَّذِي يلي يوم النحرء وهو اليوم الثالث من أيام النحرء واليوم الثاني 
من أيام التشريق وذلك يوم النفر الأول لمن تعجل فيرمون أي في هذا اليوم لليوم 
الذ مضى أي : لليوم الحادي عشرء ثم يرمون ليومهم ذلك أي : لليوم الثاني 
عشر؛ لأنَّهُ لا يقضي أحد شيئًا مما يجب عليه قضاؤه حتى يجب عليه» فإذا وجب 
عليه الأداء ومضى وقته ولم يؤد فيه؛ كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا لهم النفر بعد 
رمى يومين الَّذِي رمى لهما في الثاني؛ فقد فرغوا ويجوز لهم النفر وإن أقاموا إلى 
الغد أي : إلى اليوم الثالث عشر رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. انتهى. 

وقال الخطابي : قد اختلفٌ الناسُ في تعيين اليوم الذي يرمون فيهء فكان مالك 
يقول: يرمون يوم النحرء وإذا مضى اليوم الّذِي يلي يوم النحر رموا من الغدء 
وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الَّذِي مضى ويرمون ليومهم ذلك» وذلك أنه لا 
يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه . وقال الشافعي نحوًا من قول مالك. انتهى. 

وقال القاري في «المرقاة»: قال الطيبي: رخّص لهم أن لا يبيتوا بمنى» وأن 
يرموا يوم العيد جمرة العقبة» ثم لا يرموا في الغدٍء بل يرموا بعد الغد رمي 
اليومين - القضاء والأداء - ولم يجوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي في الغد. 
انتهى . 

قال القاري: وهو كذلك عند أتمتناء يعنى لم يجوزوا التقديم» ويؤيد تفسير 
مالك ومن وافقه رواية أحمد والْبَيهَقِي من طريق ابن جريج عن محمد بن أبي بكر 
عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي» أن النَّبِي عَةٍ أزخص للرّعاء أن يِتَعَاقبوا 
فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يومًا وليلة» ثم يرموا الغد. ولفظ الطحاوي من هَذًَا 
الطريتي: أنْ النبيّ يَثْةِ رخص للرعاء أن يتعاقبواء فكانوا يرمون غدوة يوم النحر 
ويدعون ليلة ويومًا ثم يرمون من الغد. ويؤيده أيضًا ما ورد في حديث الباب من 
طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه» عن أبي البداح عن أبيه عند أحمد 


كتابُ المنَاسِكِ بَابِ خطبَةٍ يوم النْخْر وَرَمْي أَيَامَ ارد ق؛ وَالتََؤْدِيع - 
جد الاح طح ده وعد بحسو ب سوسوم ومسو . كلا وجو مصح حوور باد مص | 


عو ميمه ص ود / 
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وأبي داود والترمذي والنّسّائي وَائٍ بن ماجه والْحَاكم والْبَيهَقّي وغَيْرهم : أن الي طَلل 
حصن للرعاء أذيرهوا بويا ويدعدا يومًا. 

نال التوكاتي ١<أي‏ يعور لهم أن يمرا البوم الأول من آيام الشردق لا ويلغبوا 
إلى إبلهم ٠‏ فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول» ثم يأتوا في اليوم الثالث» فيرموا 
ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمى اليوم الثالث. وفيه تفسير ثان: وهو أنهم يرمون 
جمرة العقبة» ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبونء ثم يأتون في اليوم الثاني من أيام 
التشريق فيرمون ما فاتهم. ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدَّمء وكلاهما جائرٌ. 
انتهى . 

فهذه الروايات ظاهرة» بل صريحة فيما قال به الجمهور من جمع التأخير 
وموافقة لتفسير «الموطأ» المذكورء وأما رواية مالك على ما في النسخ الهندية 
«للموطأ» وأحمد وغيّرهما بلفظ : ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين . فقال في 
المحلى في تأويلها يلها: قوله : اَم يَرْمُونَ الْقّدَا من يوم النحرء وهو اليوم الحادي عشر 
إن شاؤواء وذلك هو العزيمة أو من بعد الغد ليومين لذلك اليوم واليوم الماضي إن 
لم يرم من الغد من يوم النحرء فقوله : ليومين» متعلق :قو له : «أَوْ مِنْ بَعْدٍ الْمَدِ) . 
وهذا المعتى على مذهبع مالك والشافغي وغيزء'ممق لم :يجوز تقديم الرمي علي 
يومه؛ لأنه لا قضاء حتى يجب وإلا فظاهر الحديث أنهم بالخيار إن شاؤوا رموا يوم 
القر لذلك اليوم ولما بعده» وإن شاؤوا أخرواء فرموا يوم النفر الأول ليومين» وبه 
قَالٌ بَعْضِهُم : انتهى . 

وقال الزرقاني: ظاهر رواية «الموطأ» بلفظ : 8 يموق العد :وف تكد القد 
يوم حا ياد اللحت اموي ين ركو ليما ربو تسر ارت را 
بعاد لد لحا اريرس ارس المح ل الك د الج ةرد 
أيام التشريق وثانيهاء ولم يذكر وقت الرمي» وإنما يرمي لهما في اليوم الثاني من 
أيام التشريق بعد الزوال؛ ولذا جمع بينهما في اللفظء فقال: (لَيَوْمَيْن) وقد فسر 
ذلك مالك» انتهى . 


قلت: ويشكل على تفسير «الموطأ» وعلى ما وقع عند أحمد في آخر الحديث: 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


غ2 بوصو عمد 26 بي 


قال مالك : ظننتُ أَنَّه لَه في الآخرٍ منهما. ما حكاه الترمذي وَابْن ماجه عن مالك بعد 
فول عاضع بن علي في اليحديث : «فيرمونه في أحدهما» : قال مالك : ظننتٌ أنه 
قال في الأول منهماء ثم يرمون يوم النفر. واختلفوا في دفع هَذَا الإشكال 
والاختللاف» فذهب بعضهم إلى أن ما فى الترمذي وَائن لفاح بع وحظاً من 
بعض الرواة والصحيح ما في «مسند أحمد»؛ لأنّهَ موافق لتفسير «الموطأ» الصريح 
الواضح. وذهب بعضهم إلى توجيه رواية الترمذي وتأويلها إلى ما في «الموطأً» 
و«المسند» فقال: معنى قوله: «فِى الأَوَّلٍ مِنْهُمَاه. أي: بترك الرمى في الأول» 
أي : في الحادي عشر منهما وقضائه في اليوم الثاني من أيام التشريق» وليس المراد 
الرمي في الأول منهماء ولا يخفى ما في هَذَا التأويل من التعتّف» وقيل : معناه: 
أنهم يرمون في الأول منهماء أي : في الحادي عشر كسائر الحجاج» ثم يروحون 
إلى إبلهم في المراعي ولا يأتون اليوم الثاني من أيام التشريق» أي: اليوم الثالث 
من أيام النحرء وهو يوم النفر الأول» بل يأتون يوم النفر الآخرء فيجمعون فيه بين 
رمي يومين» أي : رمي اليوم الثاني عشرء ورمي الثالث عشرء أي: النفر الآخر. 

وفيه : أن هذا شىء آخر لا يناسب ما فى «المسند» و«الموطأًاء وقيل : فى معنى 
رواية الترمذي غير ذلك» ثم إن الجمهور بعد ما اتفقوا على جمع التأخير ونفي 
جمع التقديم» أي : تقديم رمي يوم على ذلك اليوم اختلفوا في أنه : هل يجبٌ الدم 
يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا يجبٌ عليه دم . وقال أبو حنيفة : إذا طلع 
الفجر من الغد في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر فات وقت الأداءء فيجب عليه 
القضاء مع الجزاء إلى غروب آخر أيام التشريق . قال ابن قُدَامَة (ج؟ : ص 15080): 
إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا 
شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول : ثم الثاني ثم الثالث» وبذلك قال 
الشافعي وأبو ثور؛ لأنّ أيام التشريق وقت للرمي» فإذا أخرّه من أول وقته إلى 
آخره؛ لم يلزمه شيء. 

قال القاضي : ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء ؛ لأنّهُ وقت واحدء والحكم 
في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أنها إذا لم ثرْمَ يوم 
النحر ؟ رميت من الغد. وقال أيضًا : آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى 


كناب المَتَاسِكِ بَابُ خطبة يوم النَحْرِ وَرَمْي أَيَّامَ التََشْرد قي وَالتُؤديع _ - 
مم سح حدس د سح وب موس مح حصو سعد ري حيو ود ع لل حو د وإ حم عد :1 و ع 


عير حص صصح ور 


خرجت قبل رميه؛ فات وقته» واستقر عليه الفداء الواجب فى ترك الرمىء هَذَا 
قول أكثر أهل العلم. انتهى ١‏ 

وقال النووي في «مناسكه» : إذا ترك شيئًا من الرمي نهارّاء فالأصح: أنه يتداركه 
فبرميه ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تركه عمدًا أو سهرّاء وإذا تداركه فيها 
فالأصح : أنه أداء لا قضاءء وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الَذِي يليه 
فالأصح : أنه يجب عليه الترتيب فيرمي أولا عن اليوم الفائت ت ثم عن الحاضرء 
ومتى تدارك فرمى في أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحر فلا دم عليه» ومتى 
ناك ولم بتااركه حي حرجت أيام الشزيق ا ا وججاب عليه مخبر ل بالدم ب انتم 

وقال الشيخ المواق فِي « سرجه مختصر خليل بن إسحاق المالكي» ذ في الكلام 
على قوله : «والليل قضاء» : قال ابن شاس : للرمى وقت أداء ووقت قضاء ووقت 
فوات» فوقت الأداء في يوم النحر من طلوع الفجن إل غروت القنمين ٠‏ قال: 
وتردد الباجي في الليلة التي تلي يوم النحرء هل هي وقت أداء أو وقت قضاء؟ 
ووقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثئة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ويتردّد 
في الليل كما تقدّم. ان: 

وقال الدردير: في جملة ما يجب فيه الدم تأخير الرمي حتى خرجت أيام الرمي 
وتأخير رمي كل حصاة من العقبة أو غيرهاء أو تأخير جميع الحصيات عن وقت 
الأداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاءء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد وقضاء 
كل من الجمار ولو العقبة ينتهي إلى غروب الرابع» والليل عقب كل يوم قضاء 
لذلك اليوم يجب به الدم» ووقت أداء كل من الزوال للغروب . انتهى. 

فعلم من هَذَا أن الرمي في الليل وفيما بعد الليل قضاء على ما هو المشهور عند 
المالكية» فيجب به الدم لكنه يرخص للرعاة مطلقّاء أو رعاة الإبل خاصة في جمع 
التأخير ولا يجب عليهم دم . وقال في «الغنية : لو لم يرم في الليل رماه في النهار, 
ولو قبل الزوال قضاء عند أبي حنيفة وعليه الكفارة للتأخير وأداء عندهما ولا شيء 


قال القاري: والحاصلٌ: أن الرمي موقت عند أبى حنيفة وعندهما ليس 
بموقت» فإذا أخر رمي يوم إلى يوم آخر فعنده يجب القضاء مع الدم. وعندهما 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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يجب القضاء لا غير ؛ لأن الأيام كلها وقت لها انتهى . وقال محمد في «موطئه) بعد 
رواية حديث عاصم بن عدي : من جمع رمي يومين في يوم من علة» أو غير علة فلا 
كفارة عليه إلا أنه يكره أن يدع ذلك من غير علة حتى الغد . وقال أبو حنيفة: إذا ترك 
ذلك حتى الغد» 0 وروى الطحاوي في «المعاني» حديث ابن عباس 
مَدْفُوعًا : «الرّاعِي يَرْعَى بِالنَّهَارٍ ويرمى بِاللَّيْلِ» ثم قال : ذهب أبو حنيفة إلى أن في 
هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمى» فقال: إن ترك رجل 
رمي العقبة في يوم النحر ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعده. فلا شىء عليه» 
إن لم يرمها حتى أصبح من غده رماها وعليه دم؛ لتأخيره إياها إلى خروج وقتها 
في شيء من أيام الرمي ؛ رماها ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره» وإن لم 
يذكرها حتى مضت أيام الرمي» فذكرها لم يرمها وكان عليه في تركها دم . ثم احتج 
الطحاوي لهما بحديث الباب واستظهره بالنظر. وقد ظهر من هذا كله أنه يجب 
الدم في جمع التأخير عند أبي حنيفة» ولا شك أن قوله بلزوم الجزاءء أي : الدم 
مخالف لحديث عاصم بن عدي» وقد أجاب بعض الحنفية عن ذلك بوجوه كلها 


مخدوشة واهية. 


والراجح عندنا: أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي في حقٌّ 
الرعاة» فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه ولا شيء عليه» والدليل على 
ذلك حديه عاصوين عدي فلو كان يجب الجزاء بتأخير رمي يوم عن ذلك اليوم 
لبينه علد ؛ لأنه لايجوز ناهين البان عن وفت الحاحةةه وأما ما روي عَنٍ ابن عَبَّاسسٍ 


02 تدرو 


مَرْفُوعًا : من َم شيا مِنْ حَجه أَوْ أَحَرَهُ تيرق لذَلِك دما فهو محمول على عدم 
العذر. واللّه أعلم . 

قال الشنقيطي بعد ذكر حديث عاصم بن عدي : التتحقيق : ا ا 
كاليوم الواحدء وأن من رمى عن يوم في الّذِي بعده لا شيء عليه ؛ لإذن اللي كَل 
للرعاء في ذلك» ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذر فهو وقت له ولكنه 
كالوقت الضروري . واللّه تعالى أعلم . 

(رَوَاُ مَالك) في باب : الرخصة في رمي الجمار بلفظ : «أَرَخَص لِرِعَاءٍ الإبل في 


1 


كَتَابْ المتايك ‏ باب خطبَة يؤم النْخْر, ؛ وَرَمي أَيَامَ التَشَري قء وَالتُؤدِيخ_ 
ع سحو ب جا موص جع ع د سح د حو ع وو وح جد عمش سد 


الو يزو الخ كمون قدأ بد اقد تويزو قر 
وكذا رواه أَبُو دَاوْد والدارمي . (وَالتَرهذِيُ وَالنْسَا ِيّ) وأَخْرَجَّه أيضًا أَحْمّد (ج : 

ص50 4) والشافعي وَابْن : ماجه وَابْن حبّان والحَاكم والْبَيْهقِي (ج5 ص 400) 
وفي رواية للترمذي وأبي داود والنّسّائي وَابْن الجارود وَالْحَاكِم قال: : وخصّ 
للرَعَاءِ أن يَرْمُوا يوم وَيَدْعُوا يومًا. ٠‏ (وَقَالَ التَرْمِذِيُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ) وسكت عنه 
أبُو دَاود ونقل الْمُنْذِرِي تصحيح الترمذي وقرره» وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين وسكت عنه الذهبي . 


مِرْعَاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


١‏ - بَاب ما يَجِتَنِبهُ المخرم 


(بَابُ مَا يَجْتَيْبْةُ الْمْحْرِمُ) أي: من المحظورات» يعني: وما لا يجتنبه من 
المباحات» قاله القاري . والمقصود بيان ما بحرم على المحرم وما يباح لهء 
ا 0 من أحرم بحج أو عمرة أو قرن» وقد تقدم الكلام على معنى 


١1-707١ *‏ عَنّْ عَبْدِاللهِ بن مر : أن وَجُلَا سَألَ رَسُولَ الل :ما 
يلْبسنُ المُحِمٌ مِنّ الثيّاب؟ كَقَالَ: دلا تلبَسُوا الْقَمُْصَ وَلَا العَمَائِمَ وََا 
السَرَاويلَاتٍِ ولا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِمَافَ إلا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ 0 
خَمَيْن ' وَلْيَفْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ “ول تَلبْسُو من التاق صَيدًا مده 


0 


زعفرَ ارلا وَرسنٌ». 


- وَرَادَ لْبْحَارِيُ في رِوَايَةٍ : وَلَا تَمَقِكْ الْمَدْأَةٌ الْمُحْرِمَة لي 
الققاد: ا [مْتَقَقُ عَلَيْهِ] 


راد 
0 


لهك الشَّزحٌ سجيمل 


٠ 7‏ 717 - قوله: (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ: ل 0 
اسمه في شيء من الطرق. حال رسول اللّهِ كل مالكل ) كلمة الجتهاسة أو 


02 


(370) مُتَمَقْ عَلَيّهِ : البُخَارِي (؟1514).» مُسلم (1177) فِي الحَج عَنٍ ابْنِ عَمَرَ. 
(*) البْخَارِي (م147)» وَأَبُو دَاوّد (5 1847)» وَالتَّدْمذِي (*87)» وَالنَّسَائي )172١/5(‏ فِيه عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
فى الَّذِي يله . 


كتابْ المتَاسِك بَابُ ما يَحْتَيْبَهُ الْخرِمُ 


عد يوحت دج عع 2 بعت ود إلا سوس لوصوو 204 


ب 
الموحدة من اللبس بضمٌ اللام» يقال: لبس الثوب يلبس من باب علم يعلم. وأما 
اللبس بفتح اللام فهو من باب ضرب يضربء يقال: لبست عليه الأمرء ألبس 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل إذا خلطت عليه» ومنه التباس الأمر وهو 
اشتباهه . 

(الْمُحْرِمُ) قال الحافظٌ: أجمعوا على أنَّ الْمَرَاد به ها هنا الرجل ولا يلتحنٌ به 
0 . قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ للمرأة لبس جميع ما ذكرء وإنما 
رك مع الرجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران أو الورس» وسيأتي الكلام 
ا (مِنَ الَّيّابِ) أى: : من أنواع الثياب وهو بيان ل(ما»» أو للمسكولعنه 
وعند أحمد (ج؟ : امن //1) والكناني من طريق عبهر وك نأقم عن نيد :"ما تبسن من 
الثََاب ذا أحْرَمَا؟؛ وهكذا عند أحمد (ج١‏ :قن 04) من طريق عيذ الله واهرةة) 
من طريق أيوب» ا اسه وهو مشعر بأن السوّال اميل الأعرام 
وللبيهقي من طريق عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال : قام رجلٌ من هَذَا 
الباب يعني : بعض أبواب مسجد المدينة» فقال ل 1 
وله أيضا من طريق أيوب عن ناف عن ابنٍ عُمر قال: اناذئ رخل رشو ل الله عه 
وَهُو يخطبٌ وَهُو بذاك المكانٍ» وَأشَار نافع لق مَقَدم المسجد).ء فظهر أن السؤال 
كان بالمدينة . وفي حديث ابن عباس عند الشيخين : «أنه يك خطبّ بذّلك في 
عرفات» فيحمل على التعدّدء ويؤيده أنَّ في حديث ابن عمر أجابّ به السائل . . وفي 
حديث ابن عباس ابتدأ به الخطبة. وقوله: ما يَلْبَُ الْمْحْرِمٌ مِنَ الثّيّاب). 5 
الوواية المشهورة عن اقم عن ابن عمل . وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج 
عن نافع بلفظ : هما يَْوُكُ الْمُحْرِمُ) . قال الحافظ : وهي شاذة» والاختلاف فيها على 
ابن جريج لا على نافع» وأخرجه أحمد (ج؟: ص 8) عن سفيان بن عبينة» عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر فقال مرة: ما يترك؟» ومرة: ما يلبس؟» وأخرجه 
أَبُو دَاوْد عن ابن عبينة بلفظ : ما يُترك). من غير شك «وزواة تسالم عن ابن من 
بلفظ : أَنَّ رَجْلَا قَالَ: ما يَجَْيبُ الْمّحْرِمٌُ مِنَ الثّيَّاب» . أخرجه أحمد (ج7: ص 
ا ا ا ا 
الزهري عنه» وأخرجه البَّخَارِي في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


بي صصصو ب جع حتت جه 


ويد 


الزهري بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعني» 
فاستقامت رواية نافع؛ لعدم الاختلاف فيها. 

(لَا تَلْبَسُوا) أي : مريدو الاحرام. وفي رواية للبخاري: «لا يَلْبَسْ)» بالرفع على 
الخبر على الأشهرء وهو في معنى النهي» وروي بالجزم على أنه نهى» وهذا 
الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين وهي قول السائل: ما يترك المحرم 
أو ما يجتنبٌ المحرم ؟» وأما على الرواية المشهورة - أي : قول السائل -: (مَا 
يَْسنُ) فإنَّ المسئول عنه ما يلبسه المحرم» فأجيب بذكر ما لا يلبسه. والحكمةٌ 
فيه : أن ما يجتنبه المحرم ويمتنع عليه لبسه محصورهء فذكره أولى ويبقى ما عداه 
على الاباحة بخلاف ما يباح له لبسهء فإنه كثير غير محصور فذكره تطويل. وفيه 
تنبيه : على أن السائل لم يحسن السؤال» وأنه كان الأليق السؤال عما يتركه. فعدل 
عن مطابقته إلى ما هو أولى» وبعض علماء المعاني يسمى هذا أسلوب الحكيم» 
وقريب منه قوله تعالى : « يسكلوتك مادا ينفو فِتُونَ قل مآ أَنتَقشّر يَنْ عبر كَيلوا لدان 46 [البقرة: 
الآية ٠٠م‏ فالسؤال عن جنس المنفق» فعدل عنه في الجواب إلى ذكر المنفق عليه ؛ 


ءَسَعو ع 


لانة أهم . . وكان اعتناء السائل بالسؤال عنه أولى . 


قال النووي: قال العلماء : هَذَا الجواب من بديع الكلام وجزله» فإنه عَلَدَِةِ سكل 
عما يلبسه المحرم» فقال: لا يلبس كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه لا يلبس 
المذكورات ويلبس ما عداهاء فكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنّهُ منحصرء 
وأما الملبوسٌُ الجائزٌ للمحرم؛ فغير منحصر»ء فضبط الجميع بقوله: لا يلبس كذا 
وكذا يعني ويلبس ما سواه. انتهى . 

وقال البيضاوي : سل عما يلبس؟ فأجابٌ بما لا يلبس؛ ليدل بالالتزام من طريق 
الممهوم على اما جود وبع عدلعن الخواي؟ له اشصر و أحصين وفيه إشارة 
إلى أن حقٌّ السؤال أنْ يكون عما لا يلبس؛ لأنَّهُ الحكم العارض فِي الِإحِرام 
المحتاج لبيانه؛ إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب» فكان الأليق السؤال 
عما لا يلبس . وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر فى الجواب ما يحصل 
منه المقصود كيف ما كان» ولو تتغير أوازيادة وله يدرظ المتظابقة 


(القَمْص ) 5 بضمتين » جمع قميص : نوع من الثياب معروف وهو الدرع كن 


كتَابْ المتَاسِكِ بَابُ قا يحْتَيْبَهُ المخرمُ 
: عد 2 0 


سس ب 1/1 ب 2 2 جوحو 25 


ابن الهمام في أبواب النفقة من «فتح القدير»: أنهما سواء إلا أن القميص يكون 
مجيبًا من قبل الكتف والدرع من قبل الصدر. انتهى . ونبه به وبالسراويلات على 
جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطًا أو مخيطًا معمولًا على قدر البدن أو قدر 
عضو منه. وذلك مثل الجبة والقميص والقباء والتبان والقفازء وفى «البحر) عن 
مناسك الحج أمير الحاج الحلبي : أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن 
أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهماء ويستمسك عليه 
بنفس لبس مثله إلا المكعب. انتهى . وفي «شرح الاحياء» للزبيدي: ثم إن قولهم : 
إن المحرم لا يلبس المخيط؛ ترجمة لها جزءان لبس ومخيطء فأما اللبسنُّ فهو 
مرعي في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس ؛ إذ به يحصل الترفه والتنعم» 
فلو ارتدى بقميص أو قباء أو التحف فيهما أو اتزر بسراويل فلا فدية عليه؛ فإنه لا 
يعد لابسًا له في العرف كما لو اتزر بإزار خيط عليه رقاع» وأما المخيط فخصوص 
الخياطة غير معتبر» بل لا فرق بين المخيط والمنسوج كالدرع والمعقود كجبة اللبد 
والملزق بعضه ببعض» قياسًا لغير المخيط على المخيط والمتخذ من القطن 
والجلد وغَيّرهما سواءء انتهى. 

فإن قلت : تقييد اللبس المنهي عنه باللبس المعتاد يخالف ما سيأتي في الفصل 
الثالث من حديث نافع » أن ابن عمر وجد القر فقال : تي علي وبا يا نافع » فألقيت 
عليه برنسّاء فقال: تلقي على هذا؟ وقد نهى رسول اللَّه يِةِ أن يلبسه المحرم . 

قلت : قال ابنْ عبد البر: هذا من ورعه وتوقيه» كره أن يلقى عليه البرنس وسائر 
أهل العلم إنما يكرهون الدخول فيه ولكنه فته َإّة استعمل العموم في اللباس ؛ لأن 
التغطية والامتهان قد يسمى لباسّاء ألم ت تسمع إلى قول أنس : «فقمتُ إلى حصير لنا 
نانم من عر لتنا نين 1 اهو ع ويه كود 
لا لاعتقاده الوجوب . وقال العراقي في في اشرح الترمذي» ويحامل أن لبون 
مفرجًا كالقباء بحيث لو قام عد لايسًا لى فإن بعضن _ البراسن كدلك, 00 
الرافعي عن إمام الحرمين فيما لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع أنه إن 
أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية» وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم 
يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلاء انتهى» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك عند شرح 
حديث نافع المذكور. 


مِزْعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: سححه واد بعص ود ومس بإ ند ع وو بر د ب مسجو بإ سود ع 3 


-]] تنبيه: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مناسك الحج»: والسنةٌ أن يحرم في إزار ورداء 
سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة اك ا 
الافريقي كْدَنْهُ في كتابه «توضيح الحج والعمرة» (ص55): ومعنى مخيطين: | 
تكون في الرداء والإزار خياطة عرضًا وطولاء وقد غلط في هَذَا كثير ا 
يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء في صورة عضو الانسان أم لاء 
بل كونه مخيطًا مطلقّاء وهذا ليس بصحيح» » بل المراد بالمخيط الَّذِي نهي عن لبسه 
هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية 
والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ولو 
بنسجء وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقة أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائزء 
انتهى . 

قال النووي: قال العلماء: الحكمةٌ في تحريم اللباس المذكور في الحديث على 
المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل» 
وليتذكر أنه محرم في كل وقتٍء فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته 
وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت ولباس 
الأكفان ويتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة» مهطعين إلى الداع. والحكمة في 
تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذهاء ولأن الطيب داع إلى 
الجماع ؛ ولأنه ينافي الحاج فإنه أشعث أغبر» ومحصله أن يجمع همه لمقاصد 


الأخقرة ه«انتهى. رزيادة يسيرة: 

وقال الشيخ ولي اللَّه الدهلوي: الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك 
أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة» والثاني ستر عورة» وترك الأول تواضع لله وترك 
الثاني سوء أدب. وقال أيضًا: إن الاحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في 
الصلاة» فيه تصوير الاخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر» وفيه : 
جعل النفس متذلَلّة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل» 
وفيه : + تكقن مغاناة التعمي والشست والتفكر للف وإنما شرع أن يجتنب المحرم 
هذه الأشياء؛ تَسْقِيقا للتذلل وترك الزينة والتشعثء وتنويها لاستشعار خوف الله 


كتَابْ الاك بَابُ ما يَجتَيِبَهُ الْحْرِم 
معد جد حم عاد ووم يدي 


عمسي علا لصوو ع ع نه عإد ممصدكد إأ 


ع جا مسجو مسحت جد بود 


وتعظيمه ومؤاخذة نفسه أن لا تسترسل في هواهاء انتهى. 

(وَلَا الَمَائِم) جمع عمامة بكسر العين» سُّميت بذلك ؛ ؛ لأنّهَا تعمُ جميع الرأس» 
ونبّه به على كل ساتر للرأس مخيطا أو غير مخيط حتى العصابة فإنها حرام (وَلا 
السَّرَاوِيللاتِ) هو واحد جاء بلفظ الجمع» وقيل: جمع سروالة» وهو ثوب خاص 
بالنصف الأسفل من البدن ولفظه أعجمي لا عربي على الصحيح» يقال: هو فارسي 
معرب «شلوار» فى الهندية. وفي «القاموس»2: : السراويل : فارسية معربة جمعها 
سراويللات» ارسي جمع روا وسروالة» انتهى. فالسراويلات تكون حينئذ جمع 
الجمع. وقال صاحب «المحكم»: السراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث» ولم 
يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث والجمع سراويلات» والسراوين بالنون 
الع اويل . زعم يعقوب أن النون فيها بدل من اللام . وقال أبو حاتم السجستاني : 
سفت دن الأعرات مق يقول ببالخب اويل #الشين المشحيةت 7 

(وَلَا الْبَرَانِسَ) بفتح الموحدة وكسر النون» جمع البرنس بضمهمها. قا 
الأزهري وصاحب «المحكم وغَيّرهما: البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به دُرَّاعَة 
كانت أو جبة أو ممطرّاء الممطر: بكسر الميم الأولى وفتح الطاء ما يلبس في 
المطر يُتَوفّى به من البرس بكسر الباء وهو القطن» والنون زائدة. قال النووي: نبّه 
بالعمام والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره حتى العصابة فإنها 
حرام» فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية» انتهى. 
وقال الخطابى : ذكر العمامة والبرنس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا 
بالجعتادتولا بالتافر: “قال#توس النادر'المكتل بيحمله حلق راس قال الحافظ : إن 
أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه 
على هيئة الحامل لحاجته لا يضرء ومما لا يضر أيضًا الانغماس في الماء فإنه لا 
يسمى لابسًا وكذا ستر الرأس باليد. 1 

(وَلَا الْخَِافَ) بكسر الخاء المعجمة جمع خف ؛ قال النووي: نه يَكةِ بالخفاف 
على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها. وهذا وما قبله كله حكم 
الرجال» وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر 
وجهها فإنه حرام بكل ساتر وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء وهما قولان 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


8 سححكديد كر ار ا 


للشافعي أصحهما تحريمه» انتهى . 

قال الغزالي في «الاحياء»: وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها 
بما يماسهء فإن إحرامها في وجههاء انتهى . قال الزبيدي في شرْحِه : أي إن الوجه 
في حق المرأة كالرأس في حق الرجل» ويعبر عن ذلك بأن إحرام الرجل في رأسه 
وإحرا م المرأة في وجههاء والأصل في ذلك ما روى البِخَارِي من حديث نافع عن 
ابن عمر مَرْفُوعًا : ١لا‏ تَثتتِب الْمَرْأَةٌ وَلَا تَلْبَسٍ الْقُمَارَيْنِ» - سيأتي الكلام على هَذَا 
بعد تخريج الحديث حيث ذكره المصنف ثم إن قوله: «فإن إحرامها في وجهها» هو 
لفظ حديث أخرجه البيهقي ذ في «المعرفة»). وفي «السئن» (ج 5 : ص 57): عن ابن 
عمر قال : «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه) . وأخرج الدارقطني 
والطَبرّاني والعقيلي وَائْن عدي والْينقِي في «السنن» (جه : ص 47 مَدْفُوعًَا) من 
حديثه بلفظ : «: اس علي الم أة عدر مرَامٌ إلا في وَجههًا؛ وإسناده ضعيف ؛ لاني 
سئدة أيوت بن محمد أيأ الجمل. قال البيهقي : وهو ضعيف عند أهل العلم 
بالحديث» ضعفه ابن معين وغيره» وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه» إنما يروى 
موقوفًا. وقال الدارقطنى فى «العلل» : الصواب وقفهء وليس للرجل لبس القفازين 
كا لفن للا لمي التقدين ع يتقان لل | انيع قرلا أحدهما: لا يجوزء قاله فى 
«الأم» و«الإملاء»» وبه قال مالك وأحمد التاق "وهو تقول العر دن تعنم رده 
قال أبو حنفية. وفى «الوجيز»: أنه أصح الترين لكن اكير النفله على اجيج 
الأول» انتهى . عاتن الكلام في هذه الفالة عند شرح قوله: (لا تلبس 
الُْمَارَيْنِ) . 

(إلَّا أَحَدُ) قال القاري: بالرفع على البدلية من واو الضميرء وقال الزرقاني في 
شرح «الموطأ»: بالنصب عربي جيد»ء وروي بالرفع وهو المختار في الاستثناء 
المتصل بعد النفي وشهبه . قال الزين بن المنير: يستفاد منه جواز استعمال أحد في 
الآشات نخلاها لم خصه يضرورة الشعر» كقوله: 

وَقَدْ ظَهَرَتْ فَلَا تَحْمَى عَلَى أَحَدٍ ِل على أَحَدٍ لا يَغْرِفٌ الْقَمَرَا 

قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقبه 
نفي» وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي . (لا يَحِدُ يَجِدُ نَعْلَيْن) في محل الرفع ؛ انه 


كتَاب الماسِكِ بَابُ قا يَجْتَيْبَهُ المخرم - 
ل سي 19099990990900 ارجا مساك باج ا صو 529201700999591 


صفة لأحدٍء وزاد معمر في رِوَايَتِهِ عن الزهري عن سالم في هَذَا الموضع زيادة 
حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق» وهي قوله : 'وَلَبُحْمْ أحَدُكُمْ في إزَارِوَردَءِ 
وََْلَْنِء ِنَم يَجلا تَعْيْنِ دَليْبّسِ الحْفَيْنِا واستدلٌ بقوله: «َإِنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ) 
على أن واجد النعلين لا يلبسنٌُ الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور. وأجازه 
الحنفية وبعض الشافعية . وقال ابن العربي : إن صارَ كالنعلين جار وإلا متى سترا 
من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد. 

قال الزرقاني : فإن لبسهما مع وجود نعلين افتدى عند مالك والليث» وعن 
الشافعي قولانء انتهى. وصرح في «الشرح الكبير» والدسوقي بالفدية إن لبسهما 
مع وجود النعلين سواء قطعهما أولاء وقال في شرح الاحياء؛: مسر كن 
الخف المقطوع والمكعب مع وجود النعلين؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم لشهبه 
بالنعل وأصحهما لا؛ لأن الإذن في الخبر مقيد بشرط أن لا يجدهماء انتهى. 

وقال القاري في اشرح المناسك»: ويجورٌ لبس المقطوع مع وجود النعلين» 
لكن لا ينافي الكراهة المرتبة ة على مخالفة السنة» انتهى . قال الحافظ : والمراد 
بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله» إما لفقده. أو ترك بذل المالك له» أو 
عجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة» ولو بيع بغبنٍ لم يلزمه شراؤه أو وهب 
له لم يجب قبوله إلا إن أعير له. 

(قتلنة الْحُمَيْنِ) ل 0 وهكذا وقع في 
بعض نسخ «الموطأ"». ٠‏ وفي «الصَّحِيحَيْنَ2: «فَليَلْسَنَ) بزيادة اللام على صيغة 
الأمر. قال الحافظ : ظاهرُ الأمر للوجوب لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل 
فهو للرخصة. (وَلَيفْطَمْهُمَا) بكسر اللام وسكونها. (أُسْفَلَ م مِنَ الكَعْبَيْنِ) وفي 
رواية : ١حَنّى‏ يَكُونًا نَحْتَ الْكَعَْيْنِ) . والمراد: قطعهما بحيث يصير الكعبان وما 
فوقهما من الساق مكشونًا لا قطع موضع الكعبين فقط . قال العَيْنِي والحافظ: 
والمرادٌ كشف الكعبين فِي الِإحِرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم» ويؤيده ماروى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا 
اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه» 
انتهى . 

اعلم : أنَّ الْمَرَاد بالكعبين ها هنا هو المراد بهما في الوضوء عند الجمهورء وهما 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 
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العظمان الناتئان في جانبي القدم. والمراد بهما عند محمد بن الحسن ومن تبعه من 
الحنفية هو العظم الشاخص في ظهر القدم عند معقد الشراك . قال ابن عابدين تحت 
قول المصنف : فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك» وهو المفصل الَذِي 
وبال اندم كذا رواه هشام عن محمد بخلافه في الوضوء,ء فإنه العظم الناتي» 
ع : المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهماء لكن لما كان الكعب يطلق عليهما 
حمل على الأول احتياطًا؛ لأن الأحوط فيما كان أكثر كشمّاء انتهى. 


قال الحافظ : لايلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن 
يَكُون قول أبي حنيفة ونقل عن الأصمعي وهو قول الامامية: أن الكعب عظم 
مستدير تحت عظم الساق حيثُ مفصل الساق والقدم, وجمهور أهل اللغة على أن 
في كل قدم كعبين» انتهى. وقال الجوهري: الكعبٌ: العظمٌ الناشرٌ عند ملتقي 
الساق والقدّم وأنكر الأصمعيٌ قول الناس: إنه في ظهر القدم انتهى . وقال في 
«القاموس»: الكعبٌ كل مفصل للعظام والعظم الناشز فوق القدم والناشزان من 
جانبيهاء أي : القدم. قال في «تاج العروس» (ج١:‏ ص 455): وأنكر الأصمعي 
قول الناس : إنه في ظهر القدم. وسأل ابن جابر أحمد بن يحيى عن الكعب. فأومأ 
ثعلب إلى رجله إلى المفصل منها بسبابته عليه. ثم قال: هَذَا قول المفضل وَابْن 
الأعرابي. قال: وأوما إلى الناتئين. قال: وهذا قول أبي عمرو بن العلاء 
والاسمتيي وك تداصاي كذا في لسان العرب (ج١:‏ ص .)75١7‏ 


قلت وهذ يدل على أن لقظ الكعب "قن اقلعة يملتعمل بالمعنبين : بمعنى العظم 
الناتئئ عند مفصل الساق والقدم» وبمعنى العظم في ظهرٍ القدم عند معقد الشراك» 
فأخذه محمد بهذا المعنى في المحرم لكونه أحوط عنده. 

قلت : والظاهر عندنا هو قول الجمهور. ثم ظاهر الحديث أنه لا فدية على من 
لبسهما بعد القطع إذا لم يجد النعلين» وهو مذهب الجمهور. وقال الحنفية : 
تجبٌء وتعقب: بأنها لو وجبت لبينها النَّبّي ب ؛ لأنَّهُ وقت الحاجة» وأيضًا لو 
وجبت فدية لم يكن للقطع فائدة؛ لأنّهَا تجبٌ إذا لبسهما بلا قطع. قاله الزرقاني. 
وهذا الذي حكاه عن الحنفية قد اختاره الطحاوي فى «معانى الاثار) ورجحه من 
حيث الدليل + وعزاه إلى أبي حنيفة وصاحبيه» ولكن قال القاري في «المرقاة» بعد 


كتابُ المناسِكِ بَابُ ما يَجْتَنْبَهُ الْخرمُ 
عيدج ا عي ويه 


عاج ع حوور جره كو د جع يديد بع مسجو بج يح - 


تمصي جل 


نقل كلام الطحاوي : وفي «منسك ابن جماعة»: وإن شاء قطع الخفين من الكعبين 
ولبسهما ولا فدية عند الأربعة» انتهى. 

وأغرب الطبري والنووي والقرطبي والحافظ ابن حجر فحكوا عن أبي حنيفة أنه 
يجبٌ عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع عند عدم النعلين وهو خلاف 
المذهب. بل قال في «مطلب الفائق» : وهذه الرواية ليس لها وجود في المذهب بل 
هي منتقدة» انتهى . وقال في «شرح المناسك»: إذا لبسهما قبل القطع يومًا فدم) 
وفي أقل من يوم صدقة» وإن لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشراك فلا شيء 
عليه عندنا. وأغرب الطبري والنووي والقرطبي فحكوا عن أبي حنيفة : أنه يجب 
ل ل ل اي ا ال انتهى. وبهذا ظهر أن 
مدعي الحنية هر كالجفيوية: و الغدل الجد يف على أن لم الحفين مشر وظ 
بالقطع وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة مع الاختلاف فيما بينهم في موضع 
التطيء وكن حبار في العتتيو و عله لأنياز ل فيلعيفاء ٠‏ بل يجورٌ لبسهما من غير 
قطع. ٠‏ قال ابن قدامة : ويروى ذلك عن علي ويه #البصطاء ومكرمة وعد بن 
سالم القداح» واحتجّ أحمد بإطلاق حديث ابن عباس عند البخاريٌ بلفظ : «وَمَنْ 
لَمْ يَجدْ نَعلَِْ قلسن حْميْنِ) ومثله حَلِيث جَاير عند مسلم» وتعقب : بأنه موافق 
على قاعدة حمل المطلق على المقيد» فينبغي أن يقول بها ها هناء وبأن ابن عباس 
حفظ لبس الخفين ولم ينقل صفة اللبس بخلاف ابن عمر فهو أولى. 

قال الحافظٌ : وأجاب الحنابلة عن حديث القطع بأشياء : منها: دعوى النسخ في 
حديث ابن عمر» فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار» أنه روى عن ابن 
عمر حديثه» وعن جابر بن زيد عَنِ ابْن ن عَبَّاسِ حديثه» وقال : انظروا أي الحديثين 
قبل . ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قالّ : حَلِيث ابنٍ عَم قبل؛ 
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لأنه كان بالمدينةٍ قبل الإحرام» وتجد ع ناته عباتي يو فاه فكرق ناسكا لحديف 
اين عمر ؟؛ لأنّهُ لو كان القطع واجبًا لبينه للناس ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وأجابَ الشافعي عن هَذَا في «الأم» فقال: كلاهما صادق حافظ وزيادة 
ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه» أو شكء. أو قالها فلم 
يقلها عنه بعض رواته» انتهى . 

وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين؛ قال ابن الجوزي: حَدِيث ابن عَمَر 


1 مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جد عجوو موووحست جا د 


اختلف في وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعهء انتهى. وهو 
تعليل مردود بل لم يختلف على ابنٍ عُمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة 
على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضّاء فرواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن 
سعيد بن جبير عَنٍ ابْن عَبَّاسِ موقوفاء ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حَلدِيتٌ ابن 
عمّر أصح من حديث ابن عباس ؛ لأن حويف ابن عمّر جاء بإسناد وصف بكونه 
أصح الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالمء 
بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مَرْفُوعًا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال 
الأصيلي : إنه شيخ بصري لا يعرف» كذا قال» وهو معروف موصوف بالفقه عند 
الأئمة» واستدل بعضهم بالقياس على السراويل كما سيأتي البحث فيه في حديث 
ابن عباس إن شاء الله تعالى. 
وأجيب: بأن القبام مع ووه النصٍ فاسد الاعتبار» واحتجّ بعضهم بقولٍ 
عطاءٍ: إن القطعّ فساد واللّه لا يحب الفسادء وأجيب: بأن الإفساد إنما يكون فيما 

نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه» وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على 
الاباحة لا على الث شتراط عملا بالحديئين» ولا يخفي تكلفه. انتهى كلام الحَافِظ, 
وهكذا ذكر العيني» ثم قال : والأحسنٌ في الجواب أن يقال: إن حديث ابن عباس 
رطق طن لمحي براك لحريت إل عد وو لطم الوقسيى توراه 
النسائي في «سننه» من طريق إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن أيوب عن 
عمرو عن جابر بن زيد عَنِ از بن عَبَّاسٍ » قال : سمعثُ رسول الله يك يقول : : «إذَا لم 
يَجِذ إِزَارًا فَيلبْسِ السّرَاوِيلَ ل وَإِذَالَمْ يَجد النَعلَيْنِ قَلَلْبَسِ الْحُمَيْنِ وَلْيَقْطَعهُمَا أُسْمَلَ 
مِنَّ الكَعْبَيْنِ) . قال العيني : : وهذا إسناد صحيح وإسماعيل بن مسعود الجحدري 
وثقه أبو حاتم وغيره» وباقيهم رجَال الصّحِيح . والزيادة من الثقة مقبولة على 
المذهب الصحيح. : 

ع ا ع ل يه 
بإسناد حسنه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (ج”: ص )5١9‏ فاتفقت الأحاديث 
كلها . قالّ ابن قُدَامَة (ج" :ا ص ؟7١")‏ : والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح 
وخروجًا من الخلاف وأخدًا بالاحتياط» انتهى . وقال الخطابي (ج" : ص 3140) : 
أنا أتعجب من أحمد في هَذَاء فإنه لا يكاد يخالف سّنة تبلغه» وقَلّتْ سنةٌ لم تبلغه» 


كتابْ المتَاِكِ بَابُ ما يَجْتَنِبَهُ الْحْرم 
: ف لخر 


ع عجوو وه 2 + ى 5-23 


2 


ويشبه أن يون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس» وليست هذه الزيادة فيه» إنما 
رواها ابن عمر إلا أن الزيادات مقبولة» انتهى . 

(وَلَا تَلبَسُوا) بفتح أوله وثالئه. وهذا الحكم شامل للنساء» والدليل الصريح على 
تعميم هَذَا الحكم ما سيأتي من حَوِيث ابن عُمَّر في نهي النساء في الإحِرْام عن لبس 
ما مسّه الزعفران والورس في الفصل الثاني من هَذَا الباب. قال القاري: نكتة 
الإعادة اشتراك الرجال والنساء في هَذَا الحكم إما على وجه التغليب أو التبعية» 
انتهى . وقال الحافظ : قيل : عدل عن طريقة ما تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال 
والنساء في ذلك» وفيه نظر. بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذِي يخالطه الزعفران 
والورس لا يجوز لبسه؛ سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه. قال الزرقاني : 
والظاهر أنه لا تنافي بين النكتتين. 

(مِنَ الثَبّاب شَيْنًا مَسّهُ) أي : صبغه . (رَعْفَرَانُ) بالتنكير والتنوين ؛ لأنّهُ ليس فيه إلا 
ألف ونو'فقظ وهو لايمتع الصرف+.وفي يعض الروايات الزعف ران بالتعريف وهو 
بفتح الزاي المعجمة وسكون العين المهملة وفتح فاء وراء مهملة بعدها ألف ونون 
اسم عربي» كذا في «المحيط». وقال العَيْنِي: الزعفران: اسم أعجمي صرفته 
العرب فقالوا: ثوب مزعفرء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرة» ويجمع على زعافر. 
(ولا وَرْسنَ) وفي بعض الروايات : «وَلا الوَرْمنُ) - وهو بفتح الواو وإسكان الراء 
اخره سين مهملة - كذا في «المحيط)., قال المجد: نبات كالسمسم ليس إلا 
باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة» نافع للكلف طلاءًء والبهق شريًاء وقال العيني : 
نباته مثل حب السمسمء فإذا جف عند إدراكه تفتق فينفض منه مثل الورق. وقال 
الجوهري: الورس: نبت أصفر يكون باليمن. وقال ابن بيطار: يؤتى بالورس من 
الصين واليمن والهند. وهو يشبه زهر العصفر. 

وقال الحافظ : الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به» وذكر ابن العربي أنه 
ليس بطيب» فقال: والورس وإن لم يكن طيبًا فله رائحة طيبة» فأراد النَّبِي مَِةِ أن 
يبين تجنب الطيب المحض وما يشبه الطيب في ملائمة الشم» فيؤخذل منه تحريم 
أنواع الطيب على المحرم» وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب» انتهى . 


واستدل بقوله: «مسَّهُ) على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته بعد 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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ذلك للغسل أو لمرور الزمان» وقال الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء 
لم تَمُحْ له رائحة لم يمنع وإن بقى اللون. والحجة فيه: حديث ابن عباس عند 
البُخَارِي بلفظ : ولم يَنْه عن شيءٍ من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد 000 
المغسولة. فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز خلاقًا لمالك» واستدل لهم بينا 
روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هَذَّا الحديث إلا أنْ يكون غسيلاء 
أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في (مسنده) عنه وروى الطحاوي عن أحمد 
ابن أبى عمران أن يحيى بن معين أنكرّه على الحمانى» فقال له عبد الرحمن بن 
صالخ الأردي : قد كتبته عن أبي معاوية» وقام في الال فأخرج له أصله فكتبه 
عنه يحبى بن معين» انتهى . 

قال الحافظ : وهي زيادة شاذة؛ لأن أبا معاوية وإن كان متقنًا لكن في حديثه عن 
غير الأعمش مقال. قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله ولم 
يجى بهذه الزيادة غيره . قال الحافظ : والحماني ضعيف وعبد الرحمن الَّذِي تابعه 
فيه مقال». انتهى . وقال العيني الج الحو فصر بسن الثرت ا دي ررس أن 
زعفران» وأطلق حرمته جماعة منهم مجاهد وهشام بن عروة وعروة ب بن الزبير 
ومالك في رواية ابن القاسم عنه. فإنهم قالوا: كل ثوب مسه ورس أو زعفران لا 
يجوز لبسه للمحرم سواء كان مغسولا أو لم يكن؛ لإطلاق الحديث» وإليه ذهب 
ابن حزم الظاهري وخالفهم جماعة وهم: سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وطاوس وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور؛ فإنهم أجازوا 
للمحرم لبس الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا كان غسلا لا ينفض. انتهى . 

وفي «الموطأ»: سكل مالك عن ثوب مسّه طيب» ثم ذهب ريح الطيب منه هل 
يحرم فيه؟ قال : نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس . قال الباجي : إذا زال من 
الثوب ريح الطيب ولم تكن في لونه زينة كَلّوْنِ الزعفران والورس أو كان مما في 
لونه زينة» فزال اللون بالغسل» فلا مانع يمنع من الاحرام فيه» وقال أيضًا في 
موضع آخر: إن كان الثوب مصبوغًاء فيجنب المصبوغ بالزعفران أو الورس يجتنبه 
الرجال والنساء؛ لما فيه من الطيب والصبغ الَّذِي يستعمله غالبًا للتجمل» وهذان 
المعنيان ينافيان الاحرامء فمن لبسه من الرجال والنساء فعليه الفدية» وفي 


كتاب الْتَاسِكُ بَابُ ما يَحْتَنِبَهُ الْحْرِمُ 


ع« إل موسو ومو جح جد ويد د د د محمد كلا سج معدو و وه و10 1/6 : 


«المدونة»): كان مالك يكره الثياب المصبوغة بالورس والزعفران» وإن كان قد 
غسل إلا أن يُكُونَ ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء» انتهى . 

وحاصل كلام الباجي و«المدونة»: أنَّ المحظور عند المالكية شيئان: الطيب 
ولون الزينة والتجمل كلون الزعفران» فإذا كان الثوب مصبوغا بشيء فيه ريح فقط 
وزال يجوز الإحرام فيه» وإذا كان مصبوعًا بنحو الزعفران لا يجوز الاحرام فيه 
بمجرد زوال الريح حتى يزول اللون أيضًا. وقال العَيْنِي في موضع آخر: وقال 
أصحابنا الحنفية : ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض ؛ لأن المنع للطيب لا للون 
فلا بأس بلبسه فِي الاخرام» وهو المنقول عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح 
والحسن وطاوس وقتادة والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثورء ومعنى لا 
ينفض : لا يتناثر صبغه» وقيل : لا يفوح ريحه وهما منقولان عن محمد بن الحسن» 
والتعويل على زوال الرائحة حتى لو كان لا يتناثر صبغه ولكنه يفوح ريحه يمنع من 
ذلك ؛ لأن ذلك دليل بقاء الطيب» ثم ذكر العَيني حديث أبي معاوية عن عبيداللّه بن 
عمر المذكور» ثم قال فإن قلتّ: ما حال هذه الزيادة - أعني قوله :إلا أن يُكون 
غسيلا قلت : صحيح ؛ ؛ لأن رجاله ثقاتٌ» وروى هذه الزيادة أبو معاوية الضرير 
وهو ثقة ثبت» فإن قلتٌ: قال ابنُ حزم : لا نعلمه صحيحًاء وقال أحمد بن حنبل : 
أبو معاوية مضطرب الحديث في أحآديث عبيد الله» ولم يجئ أحد بهذه غيره» 
قلت: كفى حجة لصحة هذه الزيادة شهادة عيد الرحمن وكتابة يحيى بن معين 
ورواية أبي معاوية» وأما قول ابن حزم: لا نعلمه صحيحًا . فهو نفي لعلمه بصحتهء 
وهذا لا يستلزم نفي صحة الحديث في علم غيره فافهم» وقد روى أحمد في مسنده 
من حديث ابن عباس حديئًا يدل على جواز لبس المزعفر للمحرم إذا لم يكن فيه 
نفض ولا ردع» انتهى . 

قلت : أبو معاوية الضرير المذكور في سند حَلدِيث ابِنٍ عَمَر عند الطحاوي هو 
مضطرب الحديث في غير حديث الأعمش» سيما في عبيد الله بن عمر العمري كما 
قاله الإمام أحمد» ومع ذلك كان يدلَْسُ كما صرّح به يعقوب بن شيبة وَابْن سعد» 
وروى هذا الحديث عن عبيداللّه معنعئاء ففي صحته نظرء وأما حديث ابن عباس 
الَذِي أشار إليه العيْنِي فأخرجه أحمد في مسنده» (ج١‏ لعي 11007 عن وريد بن 
هارون عن الحجاج عن الحسين بن عبد الله بن عبيد اللّهِ عن ِكْرِمّة عَنِ ابْن عَبّاسٍ 
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بودس ومع وو بحو وص عاد عو 5 كلا حيو و ودعو كد 221 


ةُ ااححده جد 


عن الي 4 كك قال : دلا بأ من أن يُحْرِمَ الرّجُلُ في لَوْبٍ مَصْبُوغ رَعفَرَانٍ قد عُبِلَ ؛ 

سن فيه تَفْض وَلَارَوٌ) و روامني 10 : ص 0377 عن ابن نمير عن حجاج بن 
أرطاة عن حسين بن عبد اللّه عن مِكُرِمّة عن ابن عباس "أن شرك الله وله رحصق 
في فى الثوب المصبوغ ما لَمْ يكن به فض ولا رَدع. والسندان ضعيفان لتدليس 
الحجاج وضعف 0 بن عبيدالله. وذكره الزيلعي في (نصب الراية» (ج7: 
اك ررد اخ روا مضو 1س 1 
سكن عزني كر لوي في امسو ارو يم : ص 114) وقال: 
رواه أبو يعلى والبزار وفيه حسين بن عبد اللّه بن عبيد الله وهو ضعيف» انتهى . هذا 
وقد يستفادٌ من ظاهر الحديث جواز لبس المزعفر لغير المحرم؛ لأنّهُ قال ذلك في 
جرات السؤالعما بلبسن المععرمه فدل على جوازه لغيره» ويؤيدُهُ حَلدِيث ابن عُمَر 
مَدْفُوعًا لكان طبخ الصفرة ثيانه كلها حتى عمامته») . أخرجه أبُو دَاوْد والنسائي» 
وفي لفظ للنسائي : «أن ابنَ تمر كان يصبعُ ثيابه بالزعفران» . وأصله في الصحيح» 
ولفظه : «وأما الصفرةء فإني رأيتٌ رسول الله كَكةِ يصبعٌ بها» . ويؤيده أيضًا حديث 
قيس بن سعد قال: «أتانا النبنٌ يكِ فوضعنا له ماء يتبرّد فاغتسل» ثم أتيته بملحفة 
صفراء فرأيتٌ أَثَّر الورس عليه». أخرجه أبُو دَاوٌد وَابْن ماجه وغَيّرهما. 


ويعارض ذلك في المزعفر للرجل ما رواه الشيخان عن أنس : أن النبيّ يكن نهى 

أن يَتَرَعْمْر الرجل . قال الشافعي : وأنْهَى الرجل الحلالٌ بكلّ حال أن يتزعفر» وأمره 
إذا تزعفر أن يغسلهء وحمل الخطابي والْبَيْهَتِي النهي على ما صبغ من الثياب بعد 
نسجوء فأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا يدخل في النهي. وجوّز الزينٌ العراقيٌ في 
شرح الترمذي أمرين آخرين؛ أحدهما: أن النهي عن لبس ما مسّه الورس 
والزعفران ليس داخلا في جواب السؤال عما يجتنبه المحرم» ٠‏ بل هو كلام منفصل 
مستقل - يعني : اجات و اين عاد وله : أسفل من الكعبين» ثم استأنف 
قولهء تاولا السو كنا عله 1ل عدوات» ولا تعلق له بالمسئول عنه» ثم استبعد 
العراقي هذا الاحتمال وهو حقيق بالاستبعاد - ومما َه به ما ف «الصّحِحَين» عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر عمر: أن النبيّ كَلةِ نهى أنْ يلبسَ المحْرِم ثوبًا مصبوعًا 
بِوَرْس أو زعفران. قال: فقيد ذلك بالمحرم. 


كتّاب المْتَاسِكَ يَابْ قا يخبتئبهة المخرم 


ع يعسي ست يو بم 1 0 


دح 3 


ثانيهما حمل لني ار لك امار الى نوب اود ا 
وأيّدهُ بما في «اسّنن النسائي» بإسناد صحيح عن أنس قال: ممع رفول الله عله أن 
يزعفر الرجلٌ جلدَة» وبما تقدّم من حَلديث ابنٍ عُمَر وقيس بن سعد ذكره الولي 
العراقي في «شرح التقريب»» وذهب ابن الهمام إلى ترجيح حديث أنس لكونه 
مرويًا في «الصَّحِيِحَيْنَ)ء ولكون المحرم مقدّمًا على المبيح. 

قال الحافظ : واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الي فيه 
الزعفران» وهذا قول الشافعية وعن المالكية خلاف . وقال الحنفية : لا يحرم؛ لأن 
الحراه لين والتطيو وتو لكين لا بعت مه . وقال الولي العراقي: مورد النص 

فى اللبسء » فلو أكل ما فيه من زعفران أو غيره من أنواع الطيب. قال أصحابنا 
الشافعية: إن استهلك الطيب فلم يبق له طعم ولا لون ولاريح لم يحرم بلا خلان» 
وإن ظهرت هذه الأوصاف حرم بلا خلاف» وإن بقيت الرائحة وحدها حرم أيضًا؛ 
لأنَّهُ يعد طيبّاء وإن بقى الطعم وحده. فالأظهر التحريم. وإن بقي اللون وحده 
فالأظهر عدم التحريم» وقال المالكية: لا شيء عليه في أكل الخبيص بالزعفران» 
وقيل: إن صبغ الفم فعليه الفدية . وما خُلط بالطيب من غير طبخ ففي إيجاب الفدية 
به روايتان. وقال الحنفية: إن أكل الطيب في طعام قد طبخ وتغير فلا شيء عليه 
وإن لم يطبخ وريحه موجود كره له ذلك» وقد يقال: إن تحريم الأكل حيث حرم 
مأخوذ من طريق الأولى؛ لأن الأكل أبلغ في مخالطة الجسد من اللبس . 

قال الحافظ : زاد الثوري فِي روا ييه عن أيوب عن نافع في هذا الحديث : ولا 
القباء . أخرجّهُ عبدٌُالرزاق عنه» ورواه الطْبَرّاني من وجو آخْر عن الثوريٌّ» وأخرجه 
البيهقي والدارقطني عن عُبيد الله بن عمر عن نافع أيضًا . والقباء معروف» ويطلق 
على كل ثوب مفرج» ومنع لبسه على المحرم مُتفق عَلَيه إلا أن أبا حنيفة قال: 

يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفهء ووافَقَه أبو ثور والخرقي من 
الحتابلةء انتهى . 

وقال الولى العراقى: ظاهرٌ زيادة لفظ القباء أنه لا فرق بين أن يدخل يديه فى 
كميه أم لاء 5 قال مالك والشافعي وأحمد وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي 
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5600-7ذ5ظ ا سس بر اد 


وحكاه ابن عبد البر عن سفيان الثوري والليث بن سعد وزفر» وخَّص أبو حنيفة ذلك 
بما إذا أدخل يديه في كميه» فإن اقتصر على لبسه على كتفيه لم يحرم» وبه قال 
إبراهيم النخعي وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثورء انتهى . 

وقال الباجى: ليسَ له أن يدخل منكبيه» فإن فعل ذلك افتدى. وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه يدخل يديه فى كميه» انتهى . وقال الدردير 
في محرمات الاحرام: وقباء وإن لم يدخل كما في يد بل وضعه على منكبيه مخرجًا 
يديه من تحته» ومحل المنع إن أدخل المنكبين في محلهماء فإن نكسه بأن جعل 
أسفله على منكبيه فلا فدية» انتهى. 

(مََُقَ عََيْه) أخرجَهُ البُخَارِي في العلم وفي الصلاة وفي المناسك وفي اللباس » 
ومُسَلِم في الحجّء وأخرجه أيضًا أحمد مرارّاء ومالك وأبو دَاوّد والترمذي 
والنّسَائِي وَابْن ن ماجه والدارمي والدارقطني والْبَيْهَتِي وَابْن الجارود والطحاوي. 

(وَزَادَ الُْخَارِيُ في رِوَايَة) وكذا زاده أحمد وأبودَاوْد والترمذي والنّسّائي كلهم 
من رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وذكر البَّحَارِي وأبو دَاوَّد وغَيْرهما 
ا ال ال ا 
النقاب والقفازين 58 اك الجرفومء عي - 
يعت - :ابن مر العخري : ولا وَرس» وكان يقول : وَلَا تتقِبُ الْمُحْرِمَةُ ولا تَلبسسٍ 
لْمُعَارَيْنِ . وقال مالك عن نافع عن ابن عمر : ١لا‏ تقب الْمُحْرمة» . وتابعه ليث بن 
أبي سليم» التهئ: 

قال الحافظ : قوله : وقال عبيد اللَّه : «ولا ورس . . .2 إلخ . يعني : أن عبيداللّه 
ا 
إلى قوله: زعفران ولا ورس. وفصل بقية الحديث» فجعله من قول ابن عمرء 
وهذا التعليق عن عبيداللّه وصله إسحاق بن راهويه في ١مسنده»‏ عن محمد بن بشر 2 
وحماد بن سغدة» وال خريمة من طريى شرابن المعضل» ثلاثتهم عن عبيد الل 
أبن عمر» عن نافع فساق الحديث إلى قوله : #ولا ورس) . قال #وكان فين اللهنف 
يعني . : ابن عمر - يقول: ولا تَنْتَقِبٍ المحرمَةٌ وَلَا تلبس القُقَازَيْن. ورواه يحيى 


القطان عند النسائى وحفص بن غياث عند الدارقطنى كلاهما عن عبيدالله» فاقتصر 
عل القع هن ريع وقوله: «وقال مالك :4 إل هو في «الموطأ» كما قال 
مالك» والغرضٌ : أنَّ مالكًا اقتصر على الموقوف فقط. وفي ذلك تقوية لرواية 
عبيد الله وظهر الأذرك لي روات 1 وقد 0 أبن دقيق العيد يد إلحكم 


د ا :قر 


واس رد .| ايع رول سمه الى 0 عن ابن عمرء عن لبي يل 
وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عند أحمد وأبي 
داود وَالْحَاكُمء وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أول المتنٍ ضعيفة» 
وأجيب : بأوالادات قا كتافو ركات عم الحدهم إنادة وبمك و سيدا كات 
أحفظ والأمر ها هنا كذلك» فإنَ عُبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من 
خالفه» وقد فصل المرفوع من الموقوف . وأما الَذِي اقتصر على الموقوف فرفعه 
وهو إبراهيم بن سعد فقد شَّذَّ بذلك وهو ضعيف» وأما الذي ابتداً في المرفوع 
بالموقوف وهو ابن إسحاق» فإنه من التصرّف في الرواية بالمعنى» وكأنه رأي 
أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى» 
أشار إلى ذلك شيخنا في «شرح الترمذي»» انتهى . 

قلت: وبسط الكلام على ذلك الولي العراقي في «شرح التقريب» (ج5: ص 
17 17) نقالا عن شرح الترمذي» لوالده الزين العراقي . 

(1انشوت) فقيل موصي ينها تون ساكنة لم قافن بمكسورة فنا بات 
الافتعال وهو مجزوم على النهي فتكسر لالتقاء الساكنين» ويجورٌ رفعة على 
الخبرية» والانتقاب هو: أن تخمر المرأة وجههاء أي: تغطيه بالخمار وتجعل 
لعينيها خرقين تنظر منهما. (الْمَرْأَة الْمُحْرمَةَ) قال الزرقانى: أي : لا تلبس النقاب 
وهو الخمار الَِّي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر وإن قرب من العين 
حتى لا يبدو أجفانها فهو الوَصّواص - بفتح الواو وسكون الصاد الأولى - فإن نزل 
إلى طرف الأنف فهو اللّفاف ١‏ إل قاد لد سل ان الت لم على 
الأرنبة منه شيء فهو اللثام بالمثلثة» : 


(وَلَا تَلبَسْ) بفتح الباء والجزم على النهي ويجوز رفعه . (الْقَُارَيْنن) بضمٌ القاف 
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وشدّ الفاء وبعد الألف زايء تثنية قفاز بوزن رمان شيء تلبسه نساء العرب في 
أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشوء ذكره 
الطيبي . وقيل : يكون له أزرار يزر على الساعد. كذا فى «المرقاة» . وقال الحافظ : 
القفان ها تليسة المرأة: في يدها قيخطي أصابعها: وقنيها عند معائاة التو فول 
ونحوه وهو لليد كالخف للرجلء انتهى . 

قال الولي العراقي: النهي عن الانتقاب دلّ على تحريم سَمْر الوجه بما يلاقيه 
ويمسه دون ما إذا كان متجافيًا عنه» وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهور. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله؛ والخفاف وأن لها أن 
تغطي رأسها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوب سدلَا خفيقًا تستر به عن نظر الرجال ولا 
تخمر إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذرٍ قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات 
ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا . قال ابن المُنْذِر : ويحتمل أنْ 
يكو ذلك التشميو سد لا كبا جام عد عائه ئشة؛ قالت : كان الركبان يمرّون بنا ونحنٌ 
كرات مع رول | لله يي فإذا حَاذوا بنا سَّدلّت إحدانا جلْبَاتها من رَأَسِها على 
وَجهِهاء فَإِذا جَاوَرُونا كشَمناه . أخرجه أَبُو دَاوْد وَابْن ماجه +وقال ابن لسر يما 
لا نعلمُ أحدًا من أصحاب رسول اللَّهِ َك رخّص فيه - د يعني : النقاب -. ثم قال: 
وكانت أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي محر مة » وروينا عن عائشة أنها 
قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت. 

وقال ابن عبد البر: وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من 
الصَّحَابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين إلا شيء روي عن 
أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة» وعن عائشة أنها قالت: 
نعطي المرأةٌ وَجْهَها إِنْ شَاءَتْ. وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس» انتهى . 

وهذا كلق يدن على ]تناف القتماه عن ودوك قله وقوياة فلن أل لها أن 
تسدل الثوب وترخيه من فوق رأسها على وجهها للتستر عن أعين الناس كما يدل 
علية خديف:عاتكنة امد كقوز . وعليه يحمل ما روي عن فاطمة بنت المنذر وأسماء 
بنت أبي بكر . وقال ابن القيم : أما نهيه يِةِ في حديثٍ ابن عمر المرأةً أَنْ تتتقب وأنْ 
تلبس القمّازين» ٠‏ فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها 


كتَابْ المنابِكِ 


فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع» ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة 
والجلباب ونحوهماء وهذا أصح القولين» فإنْ النبيّ كَل سوّى بين وجهها ويديها 
ومنعها من القفازان والنقاب» ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديهاء وأنهما كبدن 
المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان» فهكذا الوجه إنما 
يحرم ستره بالنقاب ونحوه. وليس عن النَِّي كه حرف واإخلدافق وجوه كشب 
المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب» وهو كالنهي عن القفازين» فنسبة 
النقاب إلى الويج كنب التفازين إلى اليد سواء» وقد ثبت عن أسماء أنها كانت . 
عطي وجهّها وهي مخرمة» وقالت عائشة: «كانت الرُّكبان يمرون بنا ونحنُ 
مُحْرِ مات مع رسول الله يك فإذا حَادُوا بنا سَّدَلّت إحدانا جِلْبَابها على وَجْهِهاء 
فإذا جَاوَرُونا كُشَّفنا». ذكره أبو داود. 

واشتراط المجافاة ع ارا ال ا مي ا 
ولا مذهبًا . قال صاحب «المغني» : : ولم أر هَذَا الشرط - يعنى: المجافاة - عن 
حت ولاهو في الخبر مع أنَّ الظاهرٌ خلافه» لاا دين لشب ول الا بكاة شام 
من إصابة البشرة» فلو كان هَذَّا شرطًا لبين» وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب 
ونحوهما مما يعد لستر الوجهء قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق» 
وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل» كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجههاء 
تم كلامه. 

فإن قبل : : فما تصنعون بالحديث المروي عن النَّبِي جَلْةِ أنه قال : حرام الرَجْلٍ 
في رَأْسِ» وَإِحْرَامُ الْمَرَْة في وَجهِهَا فجعل وجه المرأة كرأس الرجل» وهذا يدل 
على وجوب كَشْفِه؟ قيل: هَذَا الحديث لا أصلّ له أي: في المرفوع» ولم يروه 
أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجه»ء ولا 
يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنهاء وأنه يحرم عليها فيه ما أعد 
للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه., لا مطلق الستر كاليدين» انتهى. ونحو ذلك قال 
اين تيفية: 

وأما لبس المرأة القفازين فمختلف فيه» فذهب مالك وأحمد إلى مَنْعه وهو 
أصحٌ القولين عن الشافعي» وحكاه ابنُ المنذرٍ عن ابن عُمر وعطاء ونافع وإبراهيم 
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النخعي . وقال ابنُ المنذرٍ : اتقاؤه أحب إليّ للْحَدِيث الَّذِي جاء فيه - يعني : حَدِيثْ 
ابن عُمَر الَِّي نحن في شرحِه -. وقال ابن عبد البر: الصوابٌ عندي نهي المرأة 
عنه ووجوب القكدية ليها به لشبوقة ع ال كله +:وذهت آخرون إلى جوازه وحكاة 
ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعائشة وعطاء والثوري ومحمد بن الحسن» 
وحكاه النووي وغيره عن أبي حنفية . قال ابن عبد البر: ويشبه أن يون مذهب ابن 
عمر لأنه كان يقول: إحرام المرأة في وجههاء انتهى. 

قال الولي العراقي: وهو رواية المزني عن الشافعي وصححه من أصحابنا 
الغزالي والبغوي. قال الرافعي: لكن أكثر النقلة على ترجيح الأول.» وحكى 
الخطابي عن أكثر أهل العلم أنه لا فدية عليها إذا لبست القفازين وهو قول عند 
المالكية» انتهى . 

قلت: اتفقت فروع المذاهب الثلاثة على منع المحرمة من لبس القفازين 
واستدلوا لذلك بِحَلوِيث ابِنٍ عْمَر الذي نحن في شرجهء ومذهب الحنفية على ما 
في (البدائع») أنه لا يكره ل القفازين عندهم . قال الكاساني: وهو قول علي 
وعائشة . قال: وقال الشافعي : لا يجوز لحديث ابن عمرء ولنا ما روي أن سعد بن 
أبي وقاص كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ولأن لبس القفازين ليس إلا 
تغطية يديها بالمخيط» وأنها غير ممنوعة عن ذلك» فإن لها أن تغطيهما بقميصها 
وآذ كان ”مخيطاء- فكذا بمقيظ: لخر يتاكك وتعبيا وقول «لا تلبس الْقُمَارَيْنَ» 
نهي ندب حملناه عليه جمعًا بين الدلائل بقدر الإمكان, انتهى . 

وقال ابن القيم : تحريم لبس القفازين قول عبد اللَّه بن عمر وعطاء وطاوس 
ومجاهد وإبراهيم النخعي ومالك والإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه وإسحاق 
ابن راهويه» وتُذُكّر الرخصةٌ عن علي وعائشة وسعد بن أبي وقاصء» وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر. ونهي المرأة عن لبسهما ثابت في 
الصحيح كنهي الرجل عن لبس القميص والعمائم» وكلاهما في حديث واحد عن 
راو واحدء وكنهيه المرأة عن النقاس» وهو فى الحديث نفسه» وسُّنة الرسول كَل 
أواض بالاقاغ وهى بجح على تطح حالفها» لمن فول مو لخالته) منج عليده فأنا 
تعليل حَدِيتْ ابن عَمَّر في القفازين بأنه من قوله فإنه تعليل باطل» وقد رواه 


كتّاب المنَاسِك بَابُ ما يَخِتَيِبة الخرم 
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أصحابٌ الصحيح والسنن والمسانيدٍ عن ابن عمر عن النَّبِي كَل في حديث نهيه عن 
لبس القحص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة ولبسها القفازين؛ ولأوتت 
عند أحد من أئمة الحديث أن هذا كله حديث واحد من أصمٌ الأحاديث عن 
سول الله كله م فو عا إلية ٠»‏ ليس من كلام ابن عُمرء وموضع الشبهة في تعليله أن 
نافعًا اختلف عليه فيه ثم ذكر ابن القيم عن أبي داود والبخاري ما وقع من 
الاختلاف في رفعه ووقفه ثم قال: فالبخاري ذكر تعليله ولم يرها علة مؤثرة 
فأخرجه فِي «١صَّحِيِحِه»‏ عن عبد الله بن يزيد عن الليث عن نافع عن ابن عمرء 
انتهى:. 

ثم ظاهر قوله : «وَلَا تَتْتَقِبِ الْمَرْأَة) اختصاصها بذلك» وأن الرجل ليس كذلك 
وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتركه المحرم» فإنه لم يذكر فيه ستر الوجه 
ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور: أنه يجورٌ للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه 
وفيه آثار عن الصَّحَابَة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى 
منعه كالرأس» وهو رواية عن أحمد.ء وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع 
احتياجها إلى ذلك فالرجل أولى بتحريمه. وتمسكوا أيضًا بقوله عليه الصلاة 
والسلام في المحرم الَّذِي وقصته ناقته ولا تُخَمّروا وجهّه ولا رأسّه. 

وأجاب الجمهور عنه : بأن النهى عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد 
كشف وجهه. ولا بد من هذا التأويل؛ لآن المتمسكين بِهَذّا الحَدِيث وهم الحتفية 
والطالك لامخرلوك اه ١‏ حرام انار حرام بدا لخر لا زر اراسي ول اين 
الويض» والجمهور رقو لو 2107 إخرام في الويضة في نحن الربجل» فحيتاد لم يقل 
بظاهره أحد منهم» ولا بد من تأويله على أنْ المالكية قالوا: إنه لا فدية في تغطية 
المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك» وبنى بعضهم عَذَا 
الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة. وحكى ابن المنذر عن محمد بن 
الحسن : أنه إِنْ عَطّى لَه أو ربعّه فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة . 

ومذهب الحنفية : أنه لو غطى جميع وجهه بمخيط أو غيره يومًا وليلة فعليه دمء 
وفي الأقل من يوم صدقة كما بسط في فروعهم . وروى سعيد بن منصور عن عطاء 
ابن أبي رباح يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين أي من أعلى . وفي رواية له ما 
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دون عينيه . قال الزين العراقى: ويحتملٌ أنه أراد الاحتياط لكشف الرأس. ولكن 
وفي المسألة قول رابع : وهو أنه إن كان حيًّا فله تغطية وجهه»ء وإن كان ميثًا لم 
وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا بالظاهر في الموضعين» انتهى . 


7 
2 


بويا - [1] وَعَنٍ ابْنِ عَيّاسِ قَالَ: توفت وول الله كله يفت 
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وَهَوَ يَقُولَ : «إذَالَمْ يَجِدٍ الْمْحْرِمْ تَعْليّنِ لبس < »اَذ ذال 


0 [مْتَفَقٌّ عَلَيْهِ] 


لسههع الشُرْح 

٠‏ 717 قوله: (يَخْطْبُ) أي : بعرفاتٍ كما تقدّم . (ِذَاَمْ يَجد الْمُحرِمُ نعلي 
لبن حْمَيْنِ) أي : بعد قطعهما أسفل من الكعبين كما هو مذهب الجمهور خلافًا 
لأحمد . (وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبَسَ سَرَاويل) فيه دليل على جواز لبس السراويل عند 
عام الازاد مويعين ادوم تبي والودعت احمد و لشاف وبوطق ابي حدنة ميخ 
السراويل للمحرم مطلقًاء ومثله عن مالك» وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس ٠‏ قفي 
«الموطأ» أنه سّئل عما ذكر عن النَّبِي َل أنه قال : عن لم يد إزازا فلماممي سير اويل 
فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ؛ لأن رسول الله يَةِ نهى 
ا ا ال 
لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها أي : في السراويلات في حديث ابن عُمر 
كما استثنى في الخفين» 

قال ابن عبد البر: قال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه والثوري وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود: إذا لم يجد المحرم إزارًا لبس السراويل 
ولا شيء عليه» وحكاه النووي عن الجمهورء قال: ولا حجة في حديث ابن عمر؛ 


(5705) البَّخَارِي (18141)» ومَسْلِم 2)1١78/5(‏ وَأَبُو دَاوُد (18459)» والترمذي (875)» وابْنٌ مَاجَه 
(291). والنّسَائي (17/6) فيه عَنِ اب بن عَبّاسٍ . 


عمو 


لآنه ذكر فيه حالة وجود الإزار» وذكر في حديث ابن عباس حالة العدم ولا منافاة. 
وقال الرازي من الحنفية: يجورٌ لبسه وعليه الفدية كما قال أصحابهم في الخفين» 
وأجابٌ بعض الحنفية عن هَذَّا الحديث بأنه متروك الظاهرء ثم حكى عن القدوري 
أنه قال في «التجريد» : وافقونا على أن السراويل لو كان كبيرًا يمكن أن يتزر به من 
غير فتق لم يجز لبسه ؛ لأنّهُ واجد للازارء وكذا لو خاط إزاره سراويل قطعة واحدة 
لا يجوز لبسه وإن لم يجد إزارًا غيره؛ لأنَّهُ إزار في نفسه إذا فتقه . 

قال الزين العراقي في «شرح الترمذي»: لا يحصل الاعتراض بهاتين الصورتين؛ 
لأنّهُ واجد للازار فيهما وقد علله القدوري بذلك» وإنما يجوز لبس السراويل عند 
عدم وجدان الإازارء فليس الحديث إذن متروك الظاهرء كذا في «شرح التقريب». 


وقال ابن رشد: اختلفوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى» وقال الشافعي والثوري 
وأحمد وأبو ثور وداود: لا شيء عليه إذا لم يجد إزاراء وعمدة مذهب مالك ظاهر 
حديية ابن عَمَر المتقدمء وعمدة الطائفة الثانية حديث ابن عباس» انتهى . 

قال الأبي : ما في حديث ابن عباس أخذ به الشافعي ولم يأخذ به مالك لسقوطه 
في حديث ابن عمر . وقال في «الموطأ»: لم أسمع بها ولا أرى أن يلبسها المحرم 
. .. إلخ. وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم تبلغه أو لم يبلغه أن المحرم يلبسه على 
حاله» أما لو فتق وجعل منه شبه إزار جاز» انتهى . 

موا كيج ةو وك ا مود الك سي 
وإن شقّه واتزره فلا شيء عليه . قال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق 
م ل 0 
مع وجوب الكفارة كالحلق للأذى ولبس المخيط للعذرء وقد صرح الطحاوي في 
«الاثار» بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة. 


قال القاري : وليس في الحديث أنه لا يلزمه ف فتق السراويل حتى يصير غير مخيط 
كما قال به أبو حنيفة قياسًا على الخفين . وأما اعتراض الشافعية بأن فى إضاعة مال 
فمردود بما تقدم. نعم لو فرض أنه بعد الفتق لا يستر العورة يجوز له لبسه من غير 
فتق بل هو متعين واجب إلا أنه يفدي . وأما قول ابن حجر : وعن أبي حنيفة ومالك 
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ا لجح سوير عار حت متف مر عينم عدا زان الوا اراي 
لم يأمر في الحديث بقطع السراويل عند عدم الإزار كما في الخففء وبه قال 
أحمد» وهو الأصح عند أكثر الشافعية. 

وقال إمام الحرمين والغزالي : لا يجوز لبس السراويل على حاله إلا إذا لم يتأت 
فتقه وجعله إزارّاء فإن تأتى ذلك لم يجز لبسه. وإن لبسه لزمته الفدية. وقال 
الخطابي: يحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يفتق السراويل ويتزر به» وقالوا: هَذَا كما 
جاء في الخف أنه يقطع . 

قال الخطابي : وهو الأصل في المال أن تضييعه حرام والرخصة إذا جاءت في 
لبس السراويل» فظاهرها اللبس المعتاد» وستر العورة واجبء وإذا فتق السراويل 
واتزر به لم تستتر العورة» وأما الخف فإنه لا يغطي عورة وإنما هو لباس رفق وزينة 
فلا يشتبهان» ومرسل الإذن في لبس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة» انتهى . 

قال الحافظ : ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو 
فتقه لكان إزارًا؛ لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار» انتهى . 

قلت: الظاهر عندنا ما ذهب إليه أحمد وأكثر الشافعية من أنه يجوز لبس 
السراويل بغير فتق عند عدم الإزارء ولا يلزمه شيء. 

2 متَققَ عََيْ) أخرجه البُخَارِي في الحج وفي اللباس ؛ بلفظ : «مَنْ لَمْ يَجدٍ النَعْلَيْنِ 
لبس الحْمَيْنِ» وَمَْ َم يجِذ زرا لبس السّرَاوِيلَ للْمُحْم؛ وأخرجه مسلم في 
الحجٌ» وَأَخْرَجَّه أيضًا أَحْمّد (ج١‏ :ص 519 ١‏ اا الال ما بم 
وأبو دَاوْد والترمذي والنَّسّائي وَابْن ن ماجه والْبَيمَقِي (ج5 : ص .)0١‏ 


كتَابْ الاك بَابُ ما يَجتَِبَهُ الحم 


ع2 ٍِ جا وص سيو سيوج وعد :د 


عع جلا سوم عو ومع لا مسرو ب سم و إل عمجي 0 


2 


3 تلض - 1.0 وَعَنْ يَعلَى بن مه َال : كنا عِنْدَ الي يل بالْجِعْرَانَِ» 
! ذ جَاءه رَجُلُ أَعْرَايِيٌ عَلَيه 0 وَهُوَ مُتَضْمّحَ ِالْخَلُوقِ كَمَا َقَالَ: 5 
رَسُولَ اللَّه إني َخْرَمْتٌ بالْعمْرَةِ»وَهَذِهِ عَلَيّ» ققالَ : «أَمَا الطَيبُ ال لذي بك 
َاغْسِلَهُ نَكَاتَ مَرَاتِء وَأمَا الجُبةُ فَائْرِعَهَاء ث ثم اصْنَعْ في عَمْرَتِكء كُمَا تَصْنَعْ 

فى حَحَك). 0 


لهك الشَزحٌ سج 


6- قوله: (وَعَنْ يَعْلَى) بمفتوحةٍ وسكون مهملة وفتح لام وقصر 
كايرضى» . (بْنِ أمَيّة) بمضمومة فخفة مفتوحة وشدة تحتية» هو يعلى ابن أمية بن 
أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش » وهو المعروف بيعلى بن منية بِضِمٌ الميم 
وسكون النون وفتح التحتانية وهي أمه. وقيل: جدته أم أبيه» كنيته أبو خلف» 
ويقال: أبو خالد» ويقال: أبو صفوان» أسلم يوم الفتح وشهد الطائف وحنيئًا 
وتبوك مع رسول اللّهِ يِه وروى عنه وعن عمر بن الخطاب وروى عنه أولاده 
صفوان ومحمد وعثمان وغَيّرهم» واستعمله أبو بكر على حلوان في الرّدةء ثم عمل 
لعمر على بعض اليمن» فحمي لنفسه حمى فعزله» ثم عمل لعثمان على صنعاء 
8 وحج سنة قتل عثمان» فخرج مع عائشة في وقعة الجمل» ثم شهد صفين 

يَّء وكان جوادًا معروفًا بالكرم» له تسعة عشر حديئّاء مات سنة بضع 
0 ْ 
(كُنَا عِنْدَ الى يك بالجعْرَانَةِ) أي : معتمرين سنة ثمان في ذي القعدة بعد فتح 
مكة بالعمرة المسماة بغمرة الجعزاتة: وهو اسيامكان "بين الطائك ومكة) :وهو 
إلى مكة أقرب وفي ضبطه لغتان مشهورتان. قال النووي: إحداهما إسكان العين 
يعني: بعد الجيم المكسورة وتخفيف الراء» والثانية كسر العين وتشديد الراءء 
الأولى أفصحء وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة» انتهى . 


(3070) البُخَارِي (2)18417 ملم ١‏ )» وأَبُو دَاوّد (18757)» والترمذي (877)» ومُسْلِم (5/ 
)3٠٠‏ فيه ه عن يَعْلَى بن 50 


مِزْعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


سو م و ا و 


وقال ابن الأثير : ل 
القاري: الجعرانة موضع معروف »حزم منه اللي :ك2 للعمرة :وجو أفضل: امن 
التنعيم عند الشافعية خلافًا 5 حنيفة» بناء على أن الدليل القولي أقورى؛ لأن 
القول لا يصدر إلا عن قصده» والفعل يعمل أن تكوق تقاف له فد باح :قن 
أمرَّ يَكَِدِ عائشة ئشة ويا أن تعتمر عن التنعيم» وهو أقرب المواضع من الحرم» انتهى . 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في شرح حديث عائ ئنشة ثاني أحاديث باب قصة حجة 
الوداع . 

(إِذ جَاءهُ وجل أعْرَابِيٌ) منسوب إلى الأعرابٍ وهم سكان البادية» أي بدوي . 
قال الحافظ في «الفتح» : لم أقف على اسوهٍ اوري تو لم : الصواب أنه 
أي : الرجل المبهم يعلى بن أمية رادي الحديث» كما أخرجه الطحاوي من طريق 
شعبة عن قتادة عن عطاءٍ: أن رجلا يقال له يعلى , بن أمية أحرم وعليه جبة» فأمره 
النّي كد أن ينزعها . 

قلت : روى الطحاوي بسندهِ إلى شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح » أن رجلا 
يقال له : يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة» فأمره النبيٌ يَِةِ أن ينزعها. قال قتادة: قلتُ 
لعطاءٍ: إنما كنا نرى أن نشقهاء فقال عطاء: إن الله لا يحبٌ الفسادء فإن صم 
الحديثُ فيكون هو يعلى بن أمية صاحب القصة كما قال الحافظ : وأبهم اسمه كما 
يحصل كثيرًا من بعض الرواة لغرض ماء واللّه أعلم . 

(عَلَيْهِ جَةٌ) ثوب معروف, وفي رواية: اعَلَيْهِ قَِيصٌ). (وَهُوَّ) أي: الرجل. 
(مُتَضَمّخ) بالضاد والخاء المعجمتين أي : متلوث ومتلطخ» يقال: تضمخ بالطيب 
ال . (بالخَلُوق) بفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب يجعل فيه 
زعفران لي أَحْرَّمْتٌ ِالعُمْرَةِ وَمَذِِ) أ الجبة . (عَلِيَ) بتشديد الياء. 

(أَما الطَّيتُ الذي بك) أي : لصق ببدنك من الجبة . (قَاغْسِلَهُ نات مَرَاتِ) قال 
عياضٌ وغيرُهُ: يحتملٌ أنه من لفظٍ النبيّ يَِِ فيكون نضا في تكرار الغسل» ويحتملٌ 
أنه من كلام الصحابي» وأنه بكِ أعاد لفظ : «أَغْسِلْهُ» ثلاث مرات على عادته أنه إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات لتفهم عنه» انتهى . وقال القاري: ذكر الثلاث إنما 
هو لنوقف إزالة الخلوق عليها غالبّاء وإلا فالواجب إزالة العين بأي وجه كانء 
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انتهى . 


وفي روايةٍ بَةِ للبخاريٌ : قلت لعطاءٍ : أرادَ الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ 
فقال: العم . قال الحافظ : القائل هو ابن جريج وهو دال على أنه فهم من السياق أن 
قوله : اقلّاث مَرّات» من لفظ الي يي لكن يحتمل أنْ يكُون من كلام الصحابي 
وأنه يكليةِ أعاد لفظة . «اغْسِلَهُ» مرة ثم مرة على عادته» أنه كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها 
ثلانًا لتفهم عنه» نبه عليه عياض» انتهى . 

وفي رواية أبي داود والْبَيْهَتِي : أمره أن ينزعها نزعًا ويغتسل مرتين أو ثلانًا. قال 
النووي: إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريحه والواجب الإزالة» فإن 
حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة» ولعلّ الطيب الَّذِي كان على هَذَّا الرجل كثير 
ويؤيده قوله: ١متَضَمُخ).‏ 

(وَأَمَا الْجبةُ َانْزِعْهَا) بكسر الزايء أي: اقلعها فورًا وأخرجها. (ثُم اصْنَعْ في 
عُمْرَتك) هَذَا يدل على أن المأمور به من الأعمال ما زاد على الغسل والنزع . (كمَا 
تَصْنَعٌ في حَجَك) قال الباجي : هَذَا يقتضي أنه بَثِةِ علم من حال السائل أنه عالم بما 
يفعل في الحج. وإلا فلا يصحٌ أن يقول له ذلك؛ لأنّهُ إذا لم يعلم ما يفعل الحاج لم 
يمكلة أن ينخلة الكمرء انتهى:. 

اعلم : أنهم اختلفوا في المرادٍ بقوله يَكَِد هذاء فقال ابن العربي : كأنهم كانوا في 
الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب فِي الاخْرَام إذا حجواء وكانوا يتساهلون 
في ذلك في العمرة» فأخيره لني كد أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير في 
«الحاشية»: قوله: «وَاصْئع» معناه: اترك ؛ لأنَّ المراد بيان ما يجتنبه المحرم فيؤخذ 
مه قائكة ميل وه إ3 العرك فزي قال+زوا الكزل ان بطال : آراد الأذعية وخيرها 
مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر؛ لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال» فإن 
في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده» وقال النووي كما قال ابن 
بطال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختصٌ به الحج. 

وقال الباجي: يجبٌُ أنْ يكون ما أمره بأن يفعل غير ما أمره من إزالة القميص 
وعصل الصير ؛ لأنهما قد نص عليهما فلا معنى أن ينصرف قوله: «وَافْمَلُ في 
عُمْرَتكَ مَا تَفْعَلْ في حَجك) إليهما . والوجه الآخر: أنه قد عطف هذا اللفظ الثاني 
على النزوع والغسل» فالظاهر أنهما غيرهما ولا شيء يمكن أن يشار إليه في ذلك إلا 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


: واصحيد ع3 بسع ومو يدج جح اي ووو ووو ومو معد + بو إلا وجوج جمس سو وسو جد جوم وحوح تك 31 


قال الحافظ : كذا قال الباجي ولا وجه لهذا الحصرء لالد تبيّن من طريق 
أخرى أن المأمور به الفسل والنزع ٠‏ وذلك أن عند مسلم والنّسَائي من طريق سفيان 
ع 0 : فقال : اما كُنْتَ صَانِمًا ني حَجك ؟» 


ل 


قال: أَنْرِعٌ عن هَذِهِ الثََّابَ وَأَغْسِلٌ عَني هَذَا الْخَلُوقَ فقال: «مَا كُنْتَ صَانِمًا في 
حَجُك فَاصْتَعْهُ في عَمْرَتِك) انتهى . 


واستدلٌ بحديثٍ يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أََر 

من الثوب والبدن. وقد تقدّم الكلام في هَذَا في شرح حديث عائشة أول أحاديث 
باب الاحرام والتلبية» واستدل به أيضًا على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو 
جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه وهو مذهب الشافعيء, وقال مالك: إن 
طالّ ذلك عليه لزمتهء وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية تجب مطلقّاء كُذَا في 
١‏ المنّح). 

وقال العَيّني: في الحديث أنه جَِةٍ لم يأمر الرجل بالفدية» فأخذ به الشافعي 
والثوري وعطاء وإسحاق وداود وأحمد في رواية» وقالوا: إِنْ من لبس في إحرامه 
ما ليس له لبسه جاهلًا فلا فدية عليه والناسي في معناه» وقال أبو حنيفة والمزني في 
زوائة عنهة زديك ذا خط راس متعمة | أن ناس اتيز ما إلى اللي دقان كات اقل دم 
ذلك فعليه صدقة يتصدق بهاء وقال مالك: يلزمّة إذا انتفع بذلك أو طال لبسه عليه» 
انتهى . 

قال ابن بطال: لو لزمته الفدية لبينها النّى بَكثِِ أي في هذا الحديثٍ؛ لأنَّ تأخيرَ 
البباة عن وفك الحاجة :لا يجو و ودف كاللته قن من تطبيه أو لمن تابنا لمق عد 
بادر فتوع وفسل ومن من تماد والشافعي أشد موافقة للحديث؛ لأنَّ السائل في 
حديثٍ الباب كان غير عارف بالحكم» وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية» 
وقول مالك فيه احتياط» وأما قول الكوفيين والمزنى فهو مخالف لهذا الحديث» 
وأجاب ابن المنير في «الحاشية»: بأن الوقت الَِّي أحرم فيه الرجل في الجبة كان 
قبل نزول الحكم؛ و لهذا انتظرً اللي يَِِ الوحي - كما يدل عليه القصة - قال: ولا 
خلاف أن التكليف لا يتوجّه على المكلف قبل نزول الحكم» فلهذا لم يؤمر الرجل 


كتابُ المناسِكِ باب ما يَجْتَنِبَهُ الخرم 


ل سس ا #ن تح ووو ودود 2 يع إلا معو ع مص و :2 ها | 


حي تفي اانا ب ال اد جلمد ا ور سحا ةاعر اي 
علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلمًا به وقد تمكن من تعلمهء وأجيب أيضًا: 
أن الحديث ساكت عن الفدية نفيًا وإثبانًا. قال الباجي: لا يقتضي ذلك إثبات 
الفدية ولا نفيهاء وإنما أحاله على من قدم علم من حال من أحرم بالحجٌ» انتهى . 
واستدلٌ بالحديث: على أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه 
وللاشقه. وأنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم وهو مذهب الجمهور» وروي عن 
إبراهيم النخعي والشعبي أنه لا ينزعه من قبل رأسه بل يشقه ويمزقه لئلًا يصير مغطيًا 
لرأسه» أخرجه ابنُ أبي شيبة عنهما وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن وأبي قلابة 
وقد وقع عند أبي داود بلفظٍ : ١‏ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُّدَه فخلعها من قبل رأسهء انتهى. 
قال الطتري ا وونية الحكحة عدون أ :على القضي والتفمرج أن البق عه 
أمره بالنزع والخلع» والمتعارف فيهما إنما هو من قبل الرأس» ولو أراد الشق 
لأمره به ثم لما نزعه من قبل رأسه أقرّه عليه» ولو كان ممتنعًا لما أقرّه عليه» ولو 
وجب بذلك فدية لذكره وبينه كما بين غيره من الأحكام ؛ ؛ لأنه موضع ضرورة فإنه 
سأل عما يجب عليه في تلك العمرة» واللّه أعلم . 
(مُتَمَق عَلَيْه) أخرجَهٌ البخاريُ في الحجّ وفي فضائل القَّرْآن ومُسْلِم في الحجّ 
وأخرجّه أيضًا أحمد (ج: ص 0777 05715) وأبو دَاوْد والترمذي والنَّسَائي 
والطيالسي والْبَيْهَقِي وغَيْرهمء وأخرجه مالك مرسلاء وفي الحَدِيث قصة عند 
الشيخين وأحمد» وهي أن يعلى بن أمية قال لعمر : أرني النَّبِي كل حين يوحى إليه 
قال: فبينما التي كَلةِ بالجِعْرّانة ومعه نفرٌ من أصحابه جاءه رجلٌ فقال: يا 
رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبيٌ كَل 
ساعة فجاءه الوحي» فأشار عُمر إلى يعلى» فجاء يَعلى وعلى رسولٍ الله 85ة ثوب 
قد أظل به فأدخل رأسهء فإذا رسولٌ الله كك مخمر الوجه وحن يطظ شرق عنه 
فقال: (أَ بْنَ الذي سَأَلَ ء عَنِ الْعُمْرَةٍ ؟ فأتي بالرجل فقال : «اغسِلٍ الطيبّ. إلخ. 
ا ل ا 
يتبيّن له» وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي» وإن لم يكن مما يتلى» وعلى 
أذ اللي + َكِدِ لم يكن يحكمٌ بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


١‏ اسع جز «تمصوح وو ود سو ووحت 1/5 الجسج عد ده جوو ع جإد و سو ووو جد 217 جإل عومبو ص سح وم ويه ع سسوو وري وت جل د 


5 - [4؛] وَعَنْ عُثْمَانَ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَا ينك 
المُحْرِمُء وَلَا يُنْكحُ وَلَا تخت [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١صحيح)‏ 


لهك الشزٌ صمل 


ه- قوله: (لا يَنْكحْ) بفتح الياء وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر 
لالتقاء الساكنين على النهي وبالضم على النفي» قال صاحبٌ «المحلى»: مرفوع 
على الخبرية» ويحتمل أن كر مجزومًا بالكسر. وقال الخطابي : الرواية 
الصحيحة بكسر الحاء على معنى النهي ؛ أي : لا يعقد لنفسه ولا يتزوج امرأةٌ. 
(الْمْحْرِمُ) بحجٌ م أو عمرةٍ أو بهما . (وَلَا يْنكخ) بضمٌ الياء وكسر الكاف مجزومّاء أو 
0 ع لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة. (وَلَا يَخْطَّبْ) بضم الطاء من 
الخطبة بكسر الخاء» أي : لا يطلب امرأة بنكاح . وزاد ابن حبان في (صَّحِيحِه) : 
(وَلا يُخْطْتِ عليه) كما 9 اانصب الراية» و«الدراية» و«الفتح». 


قال التور يفش #«يروى هذا الحدرف عن وجيين ؟ الحدهها» على معة الخ 
ويكون «لا») للنفي. وعلى صيغة النهي و«لا» هي الجازمة والكلمات الثلاث 
مجزومة بهاء إلا أن الأولى منها تحرك بالكسر للوصل» وذكر الخطابي أنها على 
صيغة النهي أصح . ش 

قال التُوربَشتي : ي : قد أخرج هَذَا الحديث مسلم وأبو دَاوٌد وأبو عيسى الترمذي» 
اير النساءة ئيّ في كتبهم. والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمدٌ عليه من 
روايات الأثبات هو الرفع في تلك الكلمات. وقد ذهب الأكثرون من فقي 
الأمصارٍ لا سيما من أصحاب الحديث إلى أن المراد منه النهي» وإن روي على 

صيغة الخبر» وإيراد الإنشاء بصيغةٍ الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإانشاء» كما هو 
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مقرر في موضعه . 


(00؟) مُسْلِم »)١40/47(01505/41(‏ وَأَبُو دَاوّد 4)184١(‏ والترمذي (840)» وابنٌ ماجه 
(1935). والنّسَائى (0/ 157) عَنْ عُثْمَانَ بْن عَقَّانَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ . 


كتاب المناسك بَابُ ما يَجْتَيِبْهُ الْحْرِم 
ع مويو وص وود جا مو يد محمد د خمد جد 85- 


سودي 6 


والحَديث يَدُلَ عَلَى أنه لا يجورٌ للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج غيره» وإليه ذهب 
أكثر أهل العلم. وعزاه النووي في «شرح المهذب» لجماهير العُلَمَاءِ من الصَّحَابَة 
ثابت وَابْن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك وأحمد 
والشافعي وإسحاق وداود وغيّرهم. وقال في اشرح مسلم» : قال مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العُلَّمَاء من الصَّحَابَة فمن بعدهم : لا يصحّ نكاح المحرم» انتهى . 

وذهبت جماعة أخرى إلى أنه يجوز للمحرم أن يتزوّج وَيُرّوّج غيره» وممن قال 
بهذا القول أبو حنيفة» وهو مروي عن الحكم بِنٍ عتيبة والثوري والنخعي وعطاء 
وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق. قيل : وهو قول ابن عباس وَابْن مسعود 
وأنس ومعاذ بن جبل» وإليه يظهر ميل البِّخَارِي حيث ترجم في المناسك بلفظ : 
باب تزويج المحرم . وفي النكاح بلفظ : باب نكاح المحرم. وأوردَ فيهما حديث 
ابن عباس في تزوج النِّي يك ميمونة محرمًا. 
صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك » ولا أن ذلك من الخصائصء وقد تَرْجِم في 
التكاح : باب نكاح المحرم» ولم يزد على إيراد هَذَّا الحديث» انتهى . وقال الحافظ 
في النكاح: كأنه يجنح إلى الجواز؛ لأنّه لم يذكر في الباب شيئًا غير حديث ابن 
عباس فى ذلك » ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه» انتهى . 

واستذلالأولوق يكرد يت عفان وما رو عن إن عمو أن :رشول اللدكلة 
قال: «لا يَنْكحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكحُ وَلا يَخْطبٌ وَلا يُخْطْبُ عَلَيُواء ذكره الهيثمي 
وقال: رواه الطَبرَانيُ في «الأوسطِ» عن أحمد بن القاسم» فإن كان أحمد بن القاسم 
ابن عطية فهو يُقة وإن كان غيره فلم أعرفه» وبَقِيّ رجَالِهِ لم يتكلّم فيهم أحدء 
واحتحّ النوة ذهبوا ك1 أن الإحرام لا يمنع عقد الدج بيحديث ابن عباس الآنق: 
ففيه التصرر بأنه يك توج ميمونة وهو مُحرمء والله تعالى يقول : «لقّد كن ليم 
فى رسول لَه أسَوة حَسَكَةُ 46 [الأحزاب: لآه 1ك وهو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره» 
فلو كان تزويج المحرم حرامًا لما فعله يلد واحتجوا أيضًا بما روي عن عائشة شه مثل 
حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي والْبَيْمَقِي (ج: 11و لان والط رانين 
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في «الأوسط». قال الهيئمي (ج4: ص 558) بعد عزوه إلى البزار والطَبّرّاني : 
ورجال البزار رِجَال الصّحِيح» انتهى. 

وبما روي عن ا هريرة مثل حديث 3 عباس أيضًا أخر جه الطحاوي 
والدارقطني وان حِبّان كما فِي «مَوَارِدٍ الظَّمْآنِ» (ص9١73).‏ قال الحافظ في 
«الفتح» في الحج : ار ا 
التكاح : قدمت ذ في الحم أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحًا عن عائشة 
هريرة» فأما حديق: عائشة ئشة فأخربجه النسائيٌ من طريق أبي سلمة عنه. 0 
الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان وأكثر ما أعل بالإرسال 
وس حا ادج زرا 

وقال النسائي ع ال ا ا 
عن ابن أبي مليكة» عن عائشة مثله . قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أ 
أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائ* ئشة» فقّال : دع عائ 5 
صحيحٌ لولا هذه القصة. ولكن هو شاهد قوي أيضًا. 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه الدارقطني» وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه 
ضعف » لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة» وفيه رد على قولٍ ابنٍ عبد البر: 
إن ابن عباس تفرّد من بين الصَّحَابَة بأنّ النبيّ يَثِةِ تزرّج وهو محرمء وجاء عن 
الشعبيٌ ومجاهد مرسلًا مثله أخرجهما ابن أبي شيبة» وأخرج الطحاوي من طريق 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألتٌ أنسًا عن نكاح المحْرِم» فقال: لا بأسسّ 
به وهل هو إلا كالبيع؟! وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به 
وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان» انتهى . 

واعلم : أن النفي أو النهي في قَوْلِهِ ١لا‏ ينك وَلَا يُنكخ)» . للتحريم» وفي قَوْلِه : 
«لَا يَخْطُب» للتنزيه عند الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. وفي الكل للتنزيه عند أبي 
حنيفة ومن وافقه» فاتفق الأئمة الأربعة على كون النفى فى الثالث للتنزيه» والظاهر 
عندنا: أن النهي في الجميع للتحريم فلا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة» وكذلك 
المحرمة لا يجوز للرجل خطبتهاء فحرمة الخطبة كحرمة النكاح ؛ لأن الصيغه فيها 
متحدة» فالحكم بحرمة أحدها دون الآخر يحتاج إلى دليل خاص » ولا دليل عليه . 


كتاب الْنَاسِكَ باب ما يَخِتَبَئه الْخْرم. 


1 11ص كل سوم مسجو بد إلا عصحد لأ 


والظاهر من الحديث: حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم 
خطبة المعتدة؛ وما ذكروه من أن الخطبة لا تحرم فِي الِاخْرَامء وإنما تكره - هو 
خلاف الظاهر من النصّ ولا دليل عليه» وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية 
وختره على اد المتداطتين م قد يكون أحدهما مخالمًا لحكم الآخر كقوله تعالى: 
كوأ من مرو إذا تمر وعاننا سمه نر حخصكادوء 46 [الأنعام الآية ]١41‏ قالوا : الأكل 
مباح» وإيتاه الحقّ واجبُ لا دليل فيه ؛ لأن الأمر بالأكل معلوم أنه ليس للوجوب» 
بخلاف قوله في الحديث: '«وَلَا يَخْطْبُ؛ فلا دليل على أنه ليس للتحريم؛ كقوله 
قبله ١لا‏ يَنْكحُ الْمُحْرِم . 

هذا؛ وأجابٌ القائلون بجواز عقد النكاح في الِاخْرَام عن حديث عثمان بوجوه؛ 
منها : أنْ حديتٌ ابن عباس أصح وأقوى؛ لأنَّهُ اتفق ق:غليه 'الشيخان» وأما حديث 
عثمان فهو مما انفرد به مسلم» وقد تعارضا فيقدم عليه حديث ابن عباس . 


وفيه: أنَّ حديث عثمان تشريع قولي عام مقطوع الدلالة في الحكمء وحديث 
ابن عباس وما في معناه واقعة عين» ومن المعلوم أن الحديث القولي العام يقدم 
على الفعلي عند التعارض وإن كان أقوى إسنادًا. قال الحافظ: يترجّح حديث 
عثمان بأنه تقعيد قاعدة.» وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعًا من 
الاحتماللات» انتهى . 


ومنها : أن الْمَرَاد بالتكاح في حديث عثمان وَطْءٌ الزوجةٍ وهو حرام في حال 
الأسراء امام وليس المراد به العقد» وفيه أولا: اد فى لع اديت تريسين 
دالتين على أن المراد عقد النكاح لا الوطءء الأولى : أن قوله: «وَلَا يُنكح» بضمٌّ 
اليا دليل على أنَّ المراد لا يزوج لا الوطء ؛ أن اولي إذَاوج قبل الاحرام وطلب 
الروج وطء روجته في حال حرام ولبهاء فعليه أن يمكنه من ذلك إجماعًا فدل ذلك 
على .أن الْموَاف يفو له : 'وَلَا يُكح» ليس الوطء بل التزويج كما هو ظاهرء وأما ما 
قال ابن الهمام : من أنَّ الْمَرَاد بالجملة الثانية التمكين من الوطء والتذكير باعتبار 
الشخص ٠»‏ أي : لا تمكن المحرمة من الوطء زوجها فلا يخفى ما فيه من التكّف 
و التعينب ؛ على أنه ينافيه قوله : «وَلَايَخْطّبُ» وهي القرينةٌ الثانية الدَانَّ على المراد 
بالتكاح في الجملتين الأوليين عقد النكاح لا الوطء؛ لأنَّ المراد بالخطبة هي خطبة 
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المرأة التي هي طلب تزويجهاء وذلك دليل على أنَّ الْمَرَاد العقد؛ لأنَّهُ هو الَّذِي 
يطلب بالخطبة» وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخُطبة كما هو معلوم. 

قال الحافظ : تأويل أهلٍ ل حديك عفمان أن الْمَواد به الوطء متعقب 
بالتصريح فيه بقوله: «وَلَا يُنكح) ره بضم أوله» وبقوله فيه : «وَلَا يَخْطب)2. 

وثانمًا : : أن أبان بن عثمان راوي الحديث وهو من أعلم الناس بمعناه فسّره بن 
المرادٌ بقوله: : تولاييكم؛ أي: : لايزوج؟ لأن السبب الَّذِي أورد فيه الحديث هو أنه 
أرسل له عمر بن عُبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبيرٍ » 
فأنكرٌ عليه ذلك أشد الإنكار» وبين له أن حديث عثمان عن النَّبِي كلل #دليل على منع 
عقد النكاح في حال الإحرام ولم يعلم أنه أنكر عليه أحد تفسيره : الخدية ين المراد 
بالتكاح فيه العقد لا الوطء. 


وثالنًا: أنه روى أحمد من حَدِيث ابنٍ عُمَر أنه سئل عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوّجها 
رجلٌ وهو خارج من مكة. فأراد أن يعتمر أو يحج فقال : لا تتزوجها وأنت محرم» 
نهى رسولٌ الله كيد عنه» فنراه صرح بأن النكاحَ المنهي عنه فِي الإخُرام : الترويجء 
وروى مالك والْبَيِمَقي والدارقطني عن أبي غطفان بن طريف أن أباه طريمًا تزوج 
امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه» انتهى . 
البيهقي في «السنن الكبرى» بإسناده عن الحسن عن علي قال تمن تروج وهو محرم 
نزعنا منه امرأته» وروى بإسناده أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا يفيه قال : 
لبجم المجرم إن تكح رد نكاحه ٠‏ وروي بإسناده أيضًا غن شوذب مولى زيد بن 
ثابت : أنه تزوج وهو محرم. . ففرق بينهما زيد بن ثابت» وروي بإسناده أيضًا عن 
سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق 
وبين امرأته ولا يكون هَذَا إلا عن ثبت» انتهى . فهذه الآثار صريحة في أنْ النكاح 
المنهي عنه فِي الإخْرَام هو التزويج» وأن النهي للتحريم» وحمل هذه الآثار على أن 
عملهم ذلك كان من قبيل الزجر والتعزير؛ سدًا للذرائع بعيد جدّاء بل هو باطل . 


كاب التاسنك باك منايختيبه الخرغ 
عواق سوم ببحيتوصوحه جا بوص اد عمد عم د ود ع دع صححمه ١‏ 


ع 


ومن الوجوه التي أجاب بها القائلون بجواز النكاح في الإخرّام : أنَّ النهي في 
حديث عثمان للكراهة» ون الْمَوَاد فثة .أن التكاح والخطبة ليست من شأن 
المحرم. فإنه في شغل شاغل عن ذَلِكء قال التُوربشتي : قصد النَّبِي كِةٍ بذلك كف 
المحرم وتفتير رغبته عن النكاح والإانكاح والخطبة؛ لكونها مدعاة إلى هيجان 
الشهوة ولم يقصد تحريمهء وقال الشيخ محمد عابد السندي: الأولى أن يقال: 
النهى للكراهة جمعًا بين الدلائل» وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود 
الأنتكحة؛ لأن ذلك يوجب شغل خاطره عما هو بصدده من المناسك» فكرهه 
الي يد لذلك» وإنما قلنا: إنه الأولى ؛ لأنّهُ لا قائل بعدم جواز الخطبة للمحرم 


كما تقدم. 
وحاصله: أن قران التكاح والانكاح بالخطبة دليل على أن النهي للكراهة؛ لاه 
لا خلاف في جوازٍ الخطبة» وإِنّما الخلاف في كراهتهاء فالخِطْبةٌ : تصحٌ عندهم مع 


الكراهةٍ, فكذا النكاح والإنكاح. وقال ابن الهمام: ل ول ١لا‏ ينك 
الْمُحْمُ؛ على نهي الكراهة جممًا بين الدلائل؛ وذلك لأن المحرم في شغل عن 
مباشرة عقود الأنكحة ؛ لأنْ ذلك يوجبٌ شغل قلبه عن الإحسان في العبادة لما فيه 
بو خط ريزاودات:ودعوه واجماعات» ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماعء 
وهذا محمل قوله : ١وَلَا‏ يَخْطّبْ) ولا يلزم كونه ب باشر المكروه أي : في قصةٍ 
تزويج ميمونة محرمًا؛ لآن المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزه 
عنه» ولا بعد في اختلاف حكم في حقّنا وحقه لاختلاف المناط فيه وفينا كالوصال 
كم ا 

وقال التُورشتى : فإن قيلّ : كيف يصرف معنى الحديث إلى التنزه عن الخلال 
الثلاث» وأنت تأبي أن يقال : : وَهِمَّ ابن عباس - أي: في قَوْلِه : تزوّجَ النبي يلل وَهْوَ 
مُحْرِم - فترى أن النبىّ كك لم يتنرّه عن ذلك» قلنا: كان النبئٌّ ب مشرعًا يفعل 
الشيء ليعلم أنه مُباح» ويفعل الشيء ليقتدى به وكان يفعل الشيء ء أيضًا متخصصًا به 
ولم يكن هَذَّا من باب ما خص به؛ لأنَّهُ لو كان كذلك لبينه ولم يكن للاقتداء؛ لأنَّهُ 
لم بحث عليه ٠‏ بل منع عنه حالة الإحرام بالمفهوم عن الحديث» وبعد فإن حاله يكل 

في التمكن من الاستقامة والتصرف في القوى البشرية كانت خلاف حال غيره من 
الأمة» وقد كان يكن مسيطرًا على حوا نج النفس بتمكين الله إياه؛ وفي هذا المعنى 
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خديةعاشةة: كان رسرل الله يَثِْدِ يُقَبْل ويباشر وَهُو صَائيِمٌء وكان ملككم 
لِإِرَيوِ). 

وفيه: أن الأصل في النهي التحريم» وهو الَّذِي فهمه راوي الحديث أبان بن 
عثمان وغيره من الصحابة ؛ كعمر وابنه وعلي وزيد بن ثابت» فلا يعدل عنه إلا 
بدليل صريح» وأما حديث ابن عباس» فسيأتي الجواب عنه» وقد سبق منا أن النهي 
في قَوَلِه : ١لا‏ يَخْطّبّ) أيضًا للتحريم كالجملتين الأوليين. 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ : ص /7اه2 55» ث5”ء “”ل/) ومالك 
وأبو دَاوَد والترمذي والنّسَائِي وَابئن ماجه وَابن حِبّان وَالَْتعَقِي وَائن الجارود 
والدارمي والحميدي وعَيْرهِمء وليس للترمذي فيه : «وَلَا يَخْطّبُ) وزاد ابنٌ حبان: 
«وَلا يُخْطَبُ عَلَيّها . 


17- [ه] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أَنَّ لبي كه تَروَجَ مُِوثَة وَهُوَ 


لهك الشَؤةٌ جل 


/ا٠ "١7‏ قوله: (تَرَوَّحَ مَيْمُونَةَ) أمَّ المؤمنين» وهي بنت الحارث الهلالية» 
آخر امرأة تزوّجها ممن دخل بهن» تزوجها سنة سبع» وتوفيت بااسّرف» حيث بنى 
بها رسول الله سنة إحدى وخمسين على الراجح 

(وَهَوَ مَحْرِمٌ) قد اشتهر عَنِ ابْن عَبّاسٍ برواية الثقات عنه أنه قال: تَرَوّجَّ 
0 اللَِّ يك مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وقد تقدّم أن له شاهدين قويين من حديث أبي 
هريرة وعائشة» ويعارض ذلك ما سيأني من حديث يزيد , بن الأصم عن ميمونة» 
ومن حديث أبي رافع أنه: : تَرَوّحَ رَسُولُ الله كه مَيِمُونَةَ وَهْوَ حَلَالٌ - يويد هذا :ما 
رواه ابن سعدٍ عن ميمون بن مهران» قال: دخلت على صفية بنت شيبة وهي عجوزة 


00 0 الوار 010 وَالتَّرّمِذي (855)» والنّسَائي (5/ 


كتابْ الْنَاسِكِ بَابُ ما يَحْتَيْبَهُ المخرمُ 
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كبر فسألتها: أتزوّجَ رسول الله بل ميموّةَ ومُو مُحْرم؟ قالت: لاء واللّه لَقَد 
تَرَوَعَهًا وفيا خلذلان: وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج54: ص )١١18‏ 
وقال: رواه الطَبّرّاني في «الكبير» و«الأوسط»» ورجال «الكبير» رِجَال الصّحِبح . 
وبهذا ظهرَ أن الروايات اختلفت في تزوج النِّي يك بميمونة . قال ابن القيم بعد 
ما حكى اختلاف الروايات في نكاحه كَلِة: فالأقوال ثلاثة : أحدها: أنه تزوجها بعد 
حِلّه من العمرة»ء وهو قول ميمونة نفسها. وقول السفير بينها وبين الي بك وهو أبو 
رافع وقول جمهور أهل النقل . 

والثاني: أنه تزوجها وهو محرم وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة. 
والثالث: أنه تزوجها قبل أن يحرم» النهين» 

هذا؛ وقد تقدّم أنَّ حديث ابن عباس من مستدلات القائلين بجواز النكاح في 
الاخْرَامٍء وقد أجابّ المانعون عنه بأجوبةٍ: منها: ما ذكره التَرْمِذَيٌ عن بعضِهمْ أنه 
تزّجها حَلالاء وظهرٌ أمرٌ تزويجها وهو محرمء وبنى بها وهو حلال بسرف في 
طريقٍ مكة» وحاصل هذا الجواب: أنَّ معنى قوله: تزوّجها وهو محرم. أي: ظهرٌ 
أمرٌ تزويجها وفشى واشتهر وهو محرمء وإن كان عقد النكاح قبل الإحرام. 
وتعقّب هذا الجواب أو الجمع : بأنه قد ثبت بالروايات الصريحة أنَّ نكاحَه يل 
بميمونة كان بسرف» فقد روى النسائي من طريق قتادة ويعلى بن حكيم عن عِكْرِمَة 
عَنِ ابن عَبَّاسِء قال: تزوج رسول الله ميمونة بنت الحارث وهو مُحرمء وفي 
حديث يعلى : بسَّرف. وروى ابن سعدٍ من طريق ميمون بن مهران» سألتٌ صفية 
بنت شيبة فقالت: تزوج زول اللو ميمونة بسرف وبنى بها في قبة لهاء وماتت 
بسرف. وسرف قريب مكة خارج الحرم داخل الميقات . قال الطبّتري: وهو على 
غشرة أمال من مكة. وقال القاري: والصحيح أنة غلى شتة أميال»- وروىق 
الطحاوي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن عباس: أن رسول الله يليه تزوّج 
مجعو عر حرام لاقام يدكة الزن واداناو حيطي ين عبد العرى في تقر مر دري 

ا : إنه قد انقضى أجلّك فاخرج عَنّاء فقال : 'ومَا عَلَيكُم لو 
تَرَكتمُوني , ا ل ا حرا الوا : لا حَاجَة 
أ في ايك فلذرخ علا. فَخَرجٌ نبي الله يه وَخَرجٌ بِمَيْمُونَةَ حنّى عَرّس بها 
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بسَرف . ونقل ابن القيم في «الهدي» عن مغازي موسي بن عقبة نحو ذلك. 

وهذا كله يدل على أنَّ نكاحَة كلل يك ميمونة وقع بسرف ذاهبًا إلى مكة والبناء بها 
وقع فيها آيبًا من مكة» وأما ما رواه مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن 
يسار: أن رسول الله يكهِ بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ا 
ورسول الله يَِِ بالمدينة قبل أن يخرج» وهو يدل على أن نكاحه بميمونة وقع 
بالمدينة قبل الخروم .إلى عتجرة القضاءة فيو وول يان الجواة يقوالة : «زَّوجَاه) . 
خَطا له فقظء مجارًا كما قال الزرقاني؛ لأنَّهُ صحّ عند أحمد والنَّسَائي من حديث 
ابن عباس قال: لما خطبها البّي يك جعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها النبيئُ يلو 
ؤقيل: سحن "از رجاه : بلشاء رهبا ميطونة بالخطية» أو بتووجها بالندينةه قونانه 
وقع التصريح في «صحيح البَخاري» في غزوة الحديبية بإنشاء إحرامه يكم من ذي 
الحليفة في عمرة الحديبية قبل القضاء التي وقع فيها نكاحه يلد بميمونة» وهذا 
ظاهر في أن توقيت المواقيت وقع قبل عمرة الحديبية خلافًا لما حكى الأثرم عن 
أحمد أنه وقع عام حجة الوداع» وإذا ثبت أنه تزوّج بسرف ذاهيًا إلى مكة للعمرة» 
وأن توقيت المواقيت كان قبل عمرة الحديبية لزم أن يون نكاحه فِي الإحْرَام وإلا 
ازع تجاون الميتاة رقو دو لكايه يخي خرام+ فإن:صسرف#واخل الميقات قريب 
من مكة كما سبقّ» وهذا يبطل التأويل المذكور على أنه يمكن أن يؤول حديث 
ميمونة ويزيد , بن الأصمٌ بمثل التأويل الذي ذكره الترمذي فئ حدية ابن عبامن» 
فيقال: إنه تزوّجها بسَّرِف وهو محرم» وظهر واشتهر أمر تزويجه وهو حلال حين 
بنى بها بسرف راجعًا من مكة إلى المدينة أو حين أراد الوليمة بمكة. 

وفيه: أن إحرامهيَكَةِ من ذي الحليفة في عمرة الحديبية لا يستلزم وقوع التوقيت 
بل جه الول 1 وقد روى البْحَارِي في باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء عن 
ايخ من أن رجلا قام في المَسُجِد فقال : تارومو ل اللد و اج تاميزنا أنه نيا ؟ 
فقال رسول الله: يهل أَهُلُ الْمَدِيئةِ...» إلخ. قال الحافظ: المراد بالمسجد: 
مسجد النَّبِي يلد ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من 
ل ل ل 
عاررحجة الود : وقد سبق حدٍ ل ل أن رَجُلَا قَامَ في 
الْمَسْجِد فَقَالَ : رَسُولَ اللو من أَيْنَ توه نَا أن تُهل؟» انتهى ود | مدل على أن 


الحافظ وافقّ الإمام أحمد في ذلك . 
حلال» وقد تزوجها عَلِنَةٍ في الشهر الحرام» وهو ذو القعدة عام سبع في عمرة 
القضاءء كما ذكرّهُ البخاريٌّ فى كتاب المغازي في باب عمرة القضاءء ولا خلاف 
بين أهل اللسان العربي في إطلاق الاحرام على الدخول في حرمة لا تهتك 
كالدخول في الشهر الحرام أو في الحرم أو غير ذلك. 

وقال ابن منظور في «اللسان»: وأحرم الرجل : إذا دَخْل في حرمة لا تهتك» ومن 
إطلاتي الإحرام على الدخول في الشهر الحرام قد أنشده في «اللسان» شاهدًا لذلك 
قول زهير: 

حَيَل امح ا سا مك 2 3 , 

جَعَلنَ القتانَ عَنْ مين وَحَزّْنَه ‏ وكمُ بالقتانٍ مِنْ مُجِل وَمُحْرِم 

وقول الآخر: 

وَإِذْ قَنَكَ التْعْمَانُ بالئّاس مُخرمًا ‏ قَمُلِنَ مِنْ عَوْفٍ بْن كغب سَلَاسِلَهُ 

وقول الراعي : 

قَتَلُوا ابْنَ عَفَانِ الْلِيقَةَ مُخرمًا ‏ وَدَعا فَلَمْ أَرَ مِثْلَّهُ مَحْدُولٌ 

تَمَدَقَتْ مِن بَعْدٍ ذَاكَ عَصَاهُمْ ‏ شُقَقَا وَأَصْبَحَ سَيفُهُمْ مَسْلُولٌ 

ويروَى : فَلَمْ أرَ مثْلهُ مَفتُولًا. 

فقوله : «قَتَلُوا ابْنَّ عَفَانَ مُحْرِمًا؛ أي : في الشهر الحرام وهو ذو الحجة. وقيل: 
المعنى أنهم قتلوه في حرم المدينة ؛ لأنْ المحرم يطلق لغة على كل داخل في حُرمة 
لا تهتك سواء كانت زمانية أو مكانية أو غير ذلك. وقال بعض أهل اللغة منهم 
الأصمعى : إِنْ معنى قول الراعى «محرمًا» فى بيته المذكور: كونه فى حرمة 
الإسلام وذمته التي يجب حفظها ويحرم انتهاكهاء وأنه لم يحل من نفسه شيئًا 
يستوجب به القتل» ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن زيد: 

فَعَنُوا كنرى مفخرمًا غَاهَزوة لم يَمَغ بكَمَنٍ 

ويروى: فَتَوَلى وَلمْ يُمَنَعْ بكفن. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
١‏ ل ا ا 


يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هر مز مع أنْ له حرمة العهد الّذِي عاهدوه به حين 
ملكوه عليهم وحرمة الأبوة» ولم يفعل لهم شيئًا يستوجب به منهم القتل» وذلك 
هو مراده بقوله: محر ما 

وعلى تفسير قول ابن عباس : «وهو مُحُرِم». بماذكر فلا تعارض بين حديث ابن 
عباس وبين حديث ميمونة وأبي رافع» وتعقب هذا الجواب: بأن رواية البُخَارِي 
في باب عمرة القضاء بلفظط أنه َي تزوّجَها وهو مُحْرِم وبَنَى بها وهو حلالء تدفع 
ا ا 0 


وفيه : 055000 
بظاهرٍ كلّ الظهورء وأن التعارض بين الحديثين باقي» فالمصير إلى الترجيح إذن 
واجب وهو الجواب الثالث» فيقال: : حديث ميمونة وأبي رافع أرجحٌ من حديثٍ 
ابن عباس ؛ لأنّ ميمونة هي صاحبة الواقعة» ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما 
جرى له في نفسه من غيره» وقد تقرّر في الأصول أنَّ خبر صاحب القصة المروية 
مقدم على خبر غيره؛ لأنَهُ أعرف بالحال من غيره» والأصولين يمثلون له بحديث 
ميمونة المذكور مع حديث ابن عباس . 

ومما يرجّحُ به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس: أنَّ أبا رافع هو رسوله 
إليها يخطبها عليه فهو مباشر للواقعة وَابْن عباس ليس كذلك» وقد تقرر في 
الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روى على خبر غيره؛ لأن المباشر لما روى 
أعرف بحاله من غيره» والأصوليون يمثلون له بخبر أبي رافع مع حديث ابن 
عباس . 

ومما يرجح به حديث ميمونة وحديث أبي رافع معًا على حديث ابن عباس: أن 
ميمونة وأبا رافع كانا بَالِمَيْنِ وقتَ تحمل الحديث المذكورء وَابْن عباس ليس ببالغ 
وقتَّ التحمّل» وقد تقرّر في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على 
المتحمل قبله؛ لأن البالغ أضبط من الصبي بما تحمل» وللاختلاف في قبول خبر 
المتحمل قبل البلوغ مع الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعد البلوغ. وإن كان 


كناب المَتَاسِكِ بَابِ ما يَتَيِبَهُ الخرة 
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الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ؛ لأن المُتفق عَلَيْ 
أرجحٌ من المختلف فيه. 

فإن قيل: يرجح حديث ابن عباس أنه اتفقّ عليه الشيخان فِي «صّحِيجِهما»» 
ومعلوم أن ما اتفق ق عليه مسلم والبخاري أرجح مما انفردَ به مسلم وهو حديث 
ميمونة» وأرجحٌ مما أخرجه الترمذي وأحمد وهو حديث أبي رافع» فالجواب: أن أن 
غاية ما يفيده اتفاق الشيخين على صحّة الحديث إلى ١.؛‏ با غباس + واتحي لو مزهنا 
بأنه قاله قطعًا لم يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأبي رافع عليه؛ لأنهما أعلم 
بحالٍ الواقعةٍ منه؛ لأن ميمونة صاحبة الواقعة وأبو رافع هو الرسول المباشر 
لذلك» فلنفرض أن عباس قال ذلك» وأن أبا رافع وميمونة خالفاه وهما أعلم 
0 علا خاضًا بنفس الواقعة ليس لابن عباس مثله» وأما 
ما قال الطحاوي من أن نه: يحتملٌ أنه خفي عن ميمونة وقت تزويجها وذهب عنها 
الوقت الذي عقد عليها عند ما فوضت إلى العباس أمرها فلم تشعر إلا في الوقت 
الذق بن بها فيهبوعلمة ابن غيامن لحضوره وعييتها عنة فهو مما لا يلتفت إليه ؛ 
لأنّهُ احتمال ناشئ من غير دليل» ولم يثبت أن ابن عباس شهد الواقعة» بل يدل على 
كلام الَيْنِي على عدم شهوده حيث قال : مع الحات: غير المنكن أن يرويه ابو عباس 

عنه يَةِ أو يرويه عن أبيه الذي وَل عقد النكاح بمشهدٍ عنه ومرأى أو يرويه عن 
خالته ميمونة. 


فإن قيل: صمّ نحو حديث ابن عباس عن عائشة وأبي هريرة» كما قال الحافظ, 
وعلى هَذَا من روى أن تزويجها في حالة الإحرام أكثن معن رو خللاف ذلك 
تربع حدينيي ردن بالعترو»الالتجو اي أنهم وإن كثروا فميمونة وأبو رافع أعلم 

منهم بالواقعةٍ كما تقدّم. بالمرحكات رحج ينها على بعص وضابط ذلك عند 
الأصوليين هو قوة الظن» ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة كينا عن نفسها وأخبر به 
الرسول بينها وبين زوجها عله الَذِي هو أبو رافع أقوى في ظَنٌّ الصدق مما أخبره به 
عرهها: 

ومن الأجوبة التي أجاب بها المانعون: أنه لو سلم أن النّبِي يَكةٍ تزوج ميمونة 
وهو محرم لم تكن في ذلك حجة على جوازٍ ذلك بالنسبة إلى أمته بك ؛ لأنَّهُ ثبت 
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عنه من حديث عثمان ما يدل على منع النكاح في حال الاحرام وهو عام لجميع 
الأمةء والأظهرٌ دخوله هويّكِ في ذلك العموم؛ فإذا فعل فعلًا يخالف ذلك العموم 
المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به و لتحتم تخصيص ذلك 
العموم القولي بذلك الفعل فيكون خاضًا به يكو وقد تقرّر في الأصول : أن النصصّ 
القولي العام الَِّي يشمل الئِّي بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل لني كل فعا 
يخالفه كان ذلك مخصصًا لذلك العموم القولي» فيكون ذلك الفعل خاصًا به يلل 
كذا حمق الشنقيطي . 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: يجعل فعله يِه مخصصًا له من عموم ذلك 
القول - يعني : حديث عثمان - كما تقرّر في الأصولٍ إذا فرض تأخر الفعل عن 
القولٍء فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور فى الأصول فى جواز تخصيص 
العام المتأخر بالخاص المتقدم. كما هو 256 الحق ل عل العام المتأخر 
ناسحًا كما ذهب إليه البعض» انتهى 

وقال في «السيل الجرار) :عدر زو عبان خارويها ويد على نر عن ا ريع 
لكونه في «الصَّحِيحَيْن) أن ذلك :جاتر لرسول: الله :له ذيكون بخاضًا به» والنهي 
خاصًا بالأمة كما تقرر في الأصول» أن فعله عد لا يعارض القول الخاص بالأمة. 
وعلى تقدير شمول النهي له فيكون فعله مخصًّصًا له» انتهى. 

وقال النووي وغيره من الشافعية: هَذَا من خصائصه جَِةٍ فكان له أن يتزوج في 
حال الاحرام وهو مما خص به دون الأمة وتعقبه العينِي فقال: دعوى التخصيص 
تحتاج إلى دليل» ويأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح حديثي يزيد , بن الأصم وأبي 
رافع . 

(مُتَقَقْ عَلَيْو) أخرجه البّخَارِي في الحج وفي المغازي وفي النكاح» ومُسْلِم في 
النكاح» وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد مرارّاء وأبو دَاوُْد والترمذي والنَّسَائي وَابْن ماجه 
وَابْنَ الجارود والدرامي والْبَيْهَتي والطحاوي وغَيْرهم . 


. ل سر ا ل بد ل ياي 
مَيْمُوَنَةَ : أنّ رَسُولَ: الله كلل تَرُوّجَهَا وَهُوٌ خلال: [رَوَاُ مُسْلِمُ] (صحيح) 


- قَالَ الشبع الْامَامُ مُحْبِي الْسْنَةِ كانه : وَالأَككَرُونَ عَلَىِ أنه روجا 


بي هم عي 


حَلَالَاء وَطَهَرَ أن نيجه وهو مُخْرم: ؛نُمَّ بتى بهَاء وَهْوَ حَلَالُ بسَرِفٌ في 


الشزجٌ حمل 
ا" - قوله: (وعن يزيد : بن الأصَمٌ) بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء 
بفتح الموحدة وتشديد الكاف وا سم الأصم : عمرو أبو عوف البكائي الكوفي نزل 
د ا اي امو ل 
قآل الخحافظ : يقال : له ووية.ولا يعنت ».وهو ثقة مم الطبقة الوسطى من العا بيده 
مات سنة ثلاث وماثة» وذكر الواقدي: أنه عاش ثلانًا وسبعين سنة. (ابْنِ أَحْتٍ 


سمع َه 


مَيْمُونَة) بنت الحارث أم المؤمنين. 
(تَرَوّجَهَا وَهُوَ حَلَالُ) أي : غير محرم قيل: تزوَّجها قبل الإحرام» كما يدل عليه 
رواب مالك عن ربد كو سليماد بز يسان المزسله ف ودر العزرم بالمدية قبل 


أن يخرج» وقيل : تزوجها بعد ما حل من عمرته بمكة أو بسرف» وعلى كل حال 
هذا الحديث معارض لحديث ابن عباس السابق. 


وأجابّ القائلون بجواز النكاح في الاخْرَامٍ عن ذلك بوجهين: الأول: ترجيح 
حديث ابن عباس على حديث يزيد , بن الأصمء وذلك بوجوه منها: أن حديث ابن 


(070) مُسْلِم (1111/44) فِي التكاحء وَفِي الحَجٌ إِلّا ابن مَاجَدْء وأَبُو دَاوّدِ (1856)» والترمذي 
(846)» وابنٌ ماجه »)١9434(‏ والنّسَائِيُ في «الكبرى» (0307) مِنّ رِوَايَةِ يَزِيدٍ بْنِ الأصَمٌ عَنْ 
(*) لَعَلَّهُ َحَدَهُ مما أَخْرَجَهُ ُو دَاوْد عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِ قَالَّ: وَهِمَ ابْنُ عباس وَإِنْ كَانَتُ خَالَتَهُ وَتَقَلَهُ 
ابْنُ عَبدِالبَرَ عن الْجُمْهُورٍ - رَحِمَهُمُ الله َعَالَى -. وَقَالَ : وَلَا أَعلَمُ أَحَدَارَوَى أَنَّ الى ككل تكح وَهُوَ 


مِرعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
بوجي ع عدهبو. تجسومد ولد 0 موحد عد معو سحت 0 


عباس أقوى وأصح إسنادًا لاتفاق الشيخين عليه بخلاف حديث ابن الأصم وما في 
معناه؛ فإنه لم يخرّجه البخاريٌ» وقد تقدَّم الجواب عن هذا. 

ومنها: أن ابن الأصم لا يقاوم بابنٍ عباس حفظًا وإتقانًا وفِقّهًاءِ ولذا قال عمرو 
ابن دينار للزهري : وما يدري ابن الأصم أعرابي كذا وكذا بشيء؟ أتجعله مثل ابن 
عباس؟ فابن عباس بمرتبة من العلم والفقه والحفظ والاتقان لا يدانيه ابن الأصم . 

وأجاب عن هَذَا ابنُ حزم بما نصّه : وأما ترجيحهم ابن عباس على يزيد فنعم. 
واللّه لا يقرب يزيد بعبد الله ولا كرامة» وهذا تمويه منهم ؛ لأنَّ يزيد إنما رواه عن 
ميمونة» وروى أصحاب ابن عباس عَنٍِ ابن عَبّاسِ ونحن لا نقرن ابن عباس صغير 
من الصَّحَابَة إلى ميمونة أم المؤمنين» لكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس ولا 
عل عضري هليه قال : : وخبر يزيد عن ميمونة هو الحقٌ» وقول ابن عباس وَهْم 
لاشك فيه؛ لأنّهَا هي أعلم بنفسها منه» وأنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة» وكان ابن 
عباس يومئذ ابن عشرة أعوام وأشهر فبين الضبطين فرق لا يخفى . 

ا الا ل 0 
إلى «العمدة» (ج١٠:‏ ص .)١95‏ 

ومنها: أن حديث ابن عباس مُنْبت لأمرٍ زائدٍ وهو الإحرام. وحديث ابن الأصم 
ناف له» ومن المعلوم أن المثبت يُقدّم ويُرجّح على النافي . وفيه : أن حديث يزيد 
عن ميمونة أيضًا مثبت لوقوع عقد النكاح حلالاء وحديث ابن عباس ناف لذلك» 
وبه صرح أهل الآأصول من الحنفيّة» وهذا يقتضي أن يقدم حديث ابن الأصم ومن 
وافقه على حديث ابن عباس . 

ومنها: أن حديث ابن عباس محكم لا يحتمل تأويلًا قريبًا بخلاف رواية ابن 
ل ل ل 
البناء فى الحلٌ - أي : بسرف راجعًا إلى المدينة : وفيه: أن الأمر على العكس من 
ذلك كماثقام. 

ومنها: أن أمر النكاح كان إلى العباس» وكان هو وكيل عقد التكاح» والوكيل 
أعرف من الموكل» وكذا يكون ابن العباس أعرف بالقضية. وفيه: ما تقدّم أن 
صاحبّ القضيةٍ - أي: ميمونة - أعرف بقضيتها ولم يرو عن العباس في وقتٍ 


كناب المتَاسِكِ بَابُ ما يَجْتَيْبَه الْخرم _ 
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يي ا ا 


عو جل ويم وم مو سومو مو +9 عرسيو ا 


شيء ولم يثبت شهود ابينه واقعة النكاح . 


- 


الترويج ه 
ومنها: أ َنَّ حديث ابن عباس مؤيد بالقياس فإنه عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها 


57 


ا 


من شراء الأمة للتسري وغيره»ء كما حكى عن أنس فيما رواه الطحاوي. وفيه: أن 
الوحت بحلل الرتموع ]لل اديع القولى أ سلاية عدماة لا إلى الفناس إن 
تحكيم القياس عند التعارض بين حكايتي فعل مع وجود النص القولي غير صحيح» 
فإن فيه تركا للنص وعملا بالقياس . 

الوجه الثاني من الوجهين اللذين أجابَ بهما القائلون بالجوازٍ: هو أنَّ الْمَرَاد 
بالنكاح والتزوج في حديث يزيد ب بن الأصم هو الدخول والبناء والوطء دون العقدٍ. 
قال القاري: قوله : «تَرَوَجَهَاا أي : دخل بها. وقال ابن الهمام: يحمل لفظ التزوج 
في حديث ابن الأصم على البناءٍ بها مجارًا بعلاقة السببية العادية» انتهى. وبنحو 
ذلك قال الزبيدي في «شرح الإحياء؟. وفيه: ل 
عيبة عو فيرو كيار يعن ابي النبيناء ل 
تر ميمونة وهو مُحُرِم . كال فعرو ين ديبار مخدنت بد الرعري» داب الخبرني 

بن الأصمء أنه نَكحَها وهو حلال» زاد عبد الرزاق والْبتمَقِي : قال عمرو بن 

0 فقلت لابن شهاب : أتجعل أعراببًا بالا على عقبيه على ابنٍ عباس . وهي 
خالة ابن عباس أيضًا؟ ولفظ الطحاوي : أتجعله مثل ابن عباس؟ قال البيهقي : 
ويزيل د بو ادع لم اوضر سيم ا مجنت يعر وبيدر اريك الخإركم انتهى . 

فهنة الرؤارة دل علق أن المت الا بانتك سو التووس و عدي ابو عبامى يزيد بن 
الأصم عند عمرو بن دينار وَابّْن شهاب هو العقد لا الوطء والبناء وإلا لما صحٌّ 
لمر ل ااا ال ل ل م 
والترمذي والْبَبْعَتِي لحديث يزيد , بن الأصم عن ميمونة بلفظ : أن رَسُولٌ الله لق 
تَرَوّجَهَا حَلَالُا وَبَتَى بِهًا حَلَالُا. 

(رَوَاهُ مُسِْمُ) في النكاح وأَخْرَجَّه أيضًا أَحْمَد (ج7: ص ؟ع على دنسم 
وأبو دَاوّْدِ وَابْن ماجه والدرامي وَابْن الجارود والبَيّهّقِي (ج5: ص 2556 وج : 
ص .)5١١‏ 

(قَال الشَيْخحُ الِامَامْ محبي السَّنّ) أي : صاحب «المصابيح». (وَالأَكبَرُونَ) قال 


مزعاة المقاتيح شوح مِشكاة ة الْمصابيح 
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ع عل مه لام 


القاري: يعني : الأئمة الثلاثة وأتباعهم . (عَلَى أَنّهُ تَرَوَجَهَا حَلَالُا) أي : عد عليها 
قبل أن يخم ٠‏ (وَظْهَرَ أمْرُتَرْويجِهَا) أي: بسرف ذاهيًا على مكة. (وَهُوَ مُحْرِم م 
بَتى) أي : دخل بها. (وَهُوَ حَلَالُ بِسَرِفٌ) على وزنٍ كتف غير منصرف» وقيل 
منصرف . (فِي طريقٍ مَكَة) أي : إلى المدينة وذلك بعد فراغه من عمرته المسماة 
بعمرة القضاءء قال الساعاتي في اشرح المسند» : وهذا الجمع وجيهء وعليه فيقال: 
إن ابن عباس لم يعلم بالعقدٍ إلا بعد انتشاره والنبي مله محرم بسرفء ففهم أن 
العقد لم يحصل إلا في المكان الَّذِي يقال له: سرف؛ ولهذا قال في روايته: إِنَ 
النبيّ يك تزوّج بماء يقال له: سرف وَهُو محْرِم . وتقدم أن هَذَا الماء أقرب إلى مكة 
الجدرة عر يناف إحر المي اقرب لى المارري بحن امكل ايض أنه كاز مجر 


بسرف ولم يبلغ ابن عباس خبر الزواج إلا بهذا المكان فة ففهم أنه حصل حيتئذ . 


0-48 وَعَنْ أبي أَيُوتَ: أنَّ الى بك كَانَ يَْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ 


مَحْرمٌ . اممو 5 


7 


لسيوهك الشؤحٌ صمل 


4ة٠/ا"‏ قوله: (كَانَ يَغْسِلُ رَأَسَهُ وَهْوَ مُحْرِمٌ) فيه دليل على جوازٍ الاغتسال 
للمحرم وغسله رأسه وتشريبه شعره بالماء» وفِي الحَدِيث قصة وهو مختصر من 
حديث طويل رواه الشيخان وغَيّْرهما عن عبد الله بن حنين أنغيوالله بن عباس 
لماو ب ليق لسوتي ا َقَالَ عبد ال بْنُ عباس : يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. 
وَقَالَ الْمِسْوَرُ: كيل الدخرم رأسه . تَأَرْسَلَنِي عَبْدُاللهِ بم عباس إِلَى أَبي أَيُوبَ 
الأَنْصَارِيّ فَوَجَدْئْهُ يكْتَِلُ بَنَ الْمَْيْنِ وَهُوَ يُستَد ينوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهء فَقَالَ: مَنْ 
هَذَا؟ فَقُلْتُ ناد اله أَؤْسَلَي ِلك عَبْدُ اللو بن عباس يسنك : كيف 
كان رَسُولُ الل وك يِل سه وهو مُخرم؟ اس ست 
حَنّى بَدَا لي رَأْسُهُء ثم قَالَ لِإنْسَانٍ يَصْبِّ عَلَيْه: سن قصب على رأسه ثم حَوَك 


)04 007 م2 مَتَمَقّ عَلَيْه : : البْخَارِي ٠(‏ 5 ومُسْلِم )1١١5/9١(‏ فيه مِنْ حَدِيثِ أبِي أَيُوبَ طفئة» وفيه 
َم ة لابْنٍ عَبّاسِ مَعْ م المسوَّرٍء د ٠5ظهغ)‏ والنّسَائي (0/ )ل وابن ٠‏ مَاجَه (5975). 


كناب الْتَاسِكِ بَابُ ما يَجِتَيِبَهُ الخرم 


ع بق سبمحروج و سح جو جاو توصو سو وعد جد عد 


جد جل سم عو ووو و 25 عد وإصححد أ 


> نا 
رأذة يديم كاقل بهم اديز رَ قَقَالَ : هَكَدًا رَأَيْثُ رَسُولَ اللو يكل يَفْعَلُ . ٠‏ وقد ترجم 
البْخَارِي لهذا الحديث: باب الاغتسال للمحرم. 

قال الحافظ : أي : ترفهًا وتنظمًا وتطهرًا من الجنابة» قال ابن المنذر: أجمعوا 
على أنَّ للمحرم أن يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيما عدا ذلك» وكأن المصنف - 
أي: البخَارِي - أشار إلى ما روي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في 
الماء»ء وروي في «الموطأ» عن نافع : أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا 
من احتلام . قال الحافظ : وفِي الحَدِيث: جواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء 
ودلكه بيده إذا أمن تناثره. وقال الزرقانى : دل حديث أبى أيوب على جواز ذلك ما 
لم يؤد إلى نتف الشعرء وقال الباجي: ليس في إمرار اليد على الرأس قتل الدواب 
ولا إزالتها عن موضعها إلا مثل ما فى صب الماء على الرأس خاصة؛» ولذلك كانا 
مباحين » فأما الأنتماس في الماه.فإنه معطو غند مالك على المحرم »انه ويهنا 
زال القمل بكثرة الماء عن الشعرء وقد روى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عباس إجازة انغماس المحرم في الماء. 

قال العَيْني : وكان أشهب وَابْن وهب يتغامسان في الماء وهما محرمان مخالفة 
لابن الفاسي»ء وكان ابن القاسم يقول : إِنْعَمَس رَأَسّه في الماء أطعم شينًا من طعام 
خوقًا من قتل الدواب ولا تجب الفدية إلا بيقين» وعن مالك استحبابه ولا بأس عند 
جميع أَصّحَاب مَالِكِ أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجدهء انتهى . 

قال الساعاتي في «شرح المسند»: اتفق ق العْلَمَاء ء على جوازٍ غسل المحرم رأسه 
وجسده من الجنابة» بل هو واجب عليه» وأما غسله 7 تبِوّدا فمذهب الجمهور جوازه 
بلا كراهة» واختلفوا في غسل المحرم رأسه. فذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي إلى أنه لا بأس بذلك» ووردت الرخصة به 
عن عمر بن الخطاب وَابْن عباس وجابر وعليه الجمهور» وحجتهم حديث أبي 
أيوب وكان مالك يكره ذلك للمحرم لأثر ابن عمر: أنه كان لا يغسل رأسه إلا من 
احتلام» ويجورٌ غسل الرأس بالسدر والخطمي عند الشافعية ورواية للحنابلة مع 
الكراهةٍ بحيث لا ينتف شعرًا ولا فدية عليه. 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى التحريم ولزوم الفدية» وقال صاحبا أبي 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مِشكاة الْمصابيح 
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+ مد 


حنيفة : عليه صدقة؛ لأن الخطمي تستلذ رائحته وتزيل الشعث وتقتل الهوام 
فوجبت به الفدية كالورسء وقال ابن رشد: قال الجمهور: أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي: لا بأس بغسل المحرم رأسهء وقال مالك: 
يكرهء وعمدته أثر ابن عمر المذكور وعمدةٌ الجمهور : عدي أب انون سواه 
مالك على غسل الجنابة والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل 
ونتف الشعر وإلقاء التفث» والغاسل رأسه إما أن يفعل هذه كلها أو بعضهاء انتهى . 

وقال الأبي في «الاكمالٍ» : اختلف في غسل المحرم تبردًا أو غسل رأسه؟ فأجازه 
الجمهور كما قال عمر: لاا يزيده الماء إلا شعثاء وتؤول عن مالك مثله وتؤولت عنه 
الكراهة أيضّاء وكره ع غمس المحرم رأسه في الماءء وعللت الكراهة : بأنه من 
تحريك يده فى غسله أو غمسه قد يقتل بعض الدواب أو يسقط بعض الشعرء 
وقيل : لعلّهُ رآه من تغطية الرأس» انتهى . وقال الباجي : الغسل للتبرد جائز للمحرم 
وإن كان لغير ضرورة. وهذه رواية ابن القاسم عنهء انتهى . 

قلت : وأثر ابن عمر المذكور بظاهره معارض لما روى مالك عن نافع أن 
عبد اللّه بن عمر كان لا يدخلٌ مكة إذا خرج حاجًًا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن 
يدخل إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معَهُ فيغتسلون قبل أن يدخلوا مكة. قال 
الحافظ : ظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه» وهكذا قال الباجي 
وزاد: قال ابن حبيب: إذا اغتسل المحرم لدخول مكة فإنما يغسل جسده دون 

وقال الشيخ أبو محمد: لعلّ ابنَ عُمر كان لا يغسل رأسه إلا من جنابة يعني في 
جرع الجراضع اونب فذهب إلى تخصيص ذلك وحكى ابن المواز عن مالك 
أن المحرم لا يتدلك رأسه في غسل دخول مكة ولا يغسل رأسه إلا بصب الماء 
فقط. واعتبر الباجي من قول مالك: أنه في كل موضع أباح الغسل للمحرم لغير 
جنابة لا يذكر فيه إمرار اليد وإنما يذكر فيه صب الماء» وإذا ذكر غسل الجنابة ذكر 
إمرار اليد. 


وقال الشافعي : نحن ومالك لا نرى بأسًا أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام» 


ْ 


كتّاب المتاسيك بَابٌ قا يَجْتَنْبَهُ المخر: م 3-5 
اعسوم عد باجم و وس عصد +اعو او باتمصسو ود وا الاسمو بسي سسوو مي سمو موه د امسو ١!‏ 


عير وغيرة الست ولو عليها ها بخالكهاء انتين . وقال في «المحلى»: قوله: كَانَ لا 
يل رَأَسَهُ وَهُوَ مُْرمٌ إلا مِنَ ايام . أي تحريًا لما هو الأفضل لما روى 
الترمذي عن ابن عمر مَدْقُوعًا : «الحَاج» الشَّعِثُ التَهْلّ؛ انتهى 

وأما غسل الرأس بالخطمي والسدر ونحوه فاختلفوا فيه أيضًا كما تقدم. قال 
العَيْنِي : إن غسل رأسه بالخطمى والسدرء فإِنْ الفقهاء يكرهونه وهو قول مالك 
و تة والشافعى. وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية. وقال الشافعى 
وأتر قن ةشه هينه وقاك فى #العاية :لا مقر زر اسن ولك دباعم + 
وبه قال مالك . وفي ١اشرح‏ الوجيز) : لا يكره بالخطمى والسدرء وفي القديم يكره 
ولكن لا فدية عليه. وبه قال أحمدء وفي الهداية: لا يغسل بالخطمى؛ لأنه نوع 
طيب؟ ولأنه يقتل هوام الرأس» وقال القاري: يجوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا 
ينتف شعرًا بلا خلاف» أما لو غسل رأسه بالخطمي» فعليه دم عند أبي حنيفة» وبه 
قال مالك وقالا: صدقة» ولو غسل بأشنان فيه طيب» فإن كان من رآه سماه أشنانًا 
فعليه الصدقة. وإن سماه طيبًا فعليه الدم» وكذا في قاضي خانء ولو غسل رأسه 
بالحرض والصابون والسدر ونحوه لا شيء عليه بالإجماع . 

)م مُتَقَنُ عَلَيِْ) فيه أن اللفظ المذكور ليس لهما ولا لأحدهما بل هو مفهوم ما فعله 
أبو أيوب» ومقتضى ما نسبه إلى النَّبِي يكِةِ كما يظهر من سياق الحديث وتمامه عند 
الشيخين» وقد أخرجَهُ أيضًا مطولًا أحمد (ج5 4 ص 2415 2418 )15١‏ ومالك 
وأبو دَاوَد وَابْن ن ماجه والدرامي وَابْنَ الجارود والْبَيهَقِي وغَيْرهم . 
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01-77١١ 5‏ وَعَنِ ان عباس كلَ: انتج 0 

الشزحٌ حمل 

٠‏ قوله: (احْتَجمَ النبِنْ كله) أي : في حجة الوداع كما جزم به الحازمي 
وغير ل جل حل زاد في رواية للبخاري : فِي رَأْسِهِ مِنْ وَجَع كَانَ 
1 : لخي جَمَلٍ . وفي طريق أخرى له عَنِ ابْن عَبَّاسِ تعليمًاً: أن 
رسولٌ الله بكيِ احتجم وَهُو مُحرمٌ في رأْسِهِ من شقِيقة كانت به. . بشين معجمة 
وقافين» وزن عظيمة : وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه» وفي حديث 
ابن بحينة الآتي في الفصل الثالث: فِي وَسَّطٍ رَأْسِهِ. قال الحافظ : بفتح المهلمة أي 
متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين. قال الليث: كانت هذه 
الحجامة في فأس النأض رن حي اش ااه في الفصل الثالث : احَتَجَمْ وَهُوَ 
مُحْرمُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعِ كانَ به . وفي حَِيث ججاير عند أحمد والنسائي : 
احْتَجَمْ الي يك وَهْوَ مُحْرمٌ مِنْ وَنْءٍ كَانَ بوزكه أَوْ ظَهْرِهِ. وتجمع بين هده 
الروايات بتعدّد الحجامة منه في الاحرام» ثم يحتملٌ أنها في إحرام واحدء أي 
في حجةٍ الوداع. ويمكنٌ أن يَكون بعضها في إحدى عمراته. 

وفِي الحَديث: دليل على جوازٍ الحجامة للمحرم» وقد ترجم البْخَارِي لحديث 
ابن عباس وابُن بحينة : باب الحجامة للمحرم . قال الحافظ : أق : هل يمنع منها أو 
تباح له مطلقًا أو للضرورة؟ والمرادٌ في ذلك كله المحجوم لا الحاجم. قال ابن 
قدامة (ج: ص :)7١6‏ أما الحجامة إذا لم يقطع شعرًا فمباحة من غير فدية في 
قول الجمهور؛ لأنَّهُ تداو لإخراج دم فأشبه الفصدء وبط الجرح» وقال مالك: لا 
يحتجم إلا من ضرورة. وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دمّاء انتهى . وقال 
العَيّني : وبجوازه مطلقّاء قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والثوري وأبو حنيفة 


57٠١‏ البَُخَارِي (ه *141) ومَسْلِم (417/ ,)17١7‏ وَأَبُو دَاوُد (1870)» والتَّؤْهذي (2)419 والنّسَائي 
(197/0) عَن ابن عباس ويا » فيه. 


كتَابْ المناسِكِ بَابُ ما يَحْتَيْبَهُ الْحْرِم جه 


والشافعي وأحمد وإسحاق, وقالوا: ما لم يقطع الشعرء وقال قوم: لا يحتجم 
المحرم إلا من ضرورة» روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك» انتهى . 
وقال النووي: أجمع العلماءً على جوازٍ الحجامة له في الرأس وغيره» إذا كان له 
عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه الفدية بقطع الشعرء فإن لم يقطع 
فلا فدية عليه» ودليل المسألة قوله تعالى : طقن كن وسَك عيضا أو يو لد ين رَأييوء 
َيِدَيَةٌ # [البقرة: 6195 وهذا اكيت محمول على أن الني عله ع كلد كان له عذر فى 
الحجامة في وسط الرأس ؛ لأنّهُ لا ينفك عن قطع شعر. ا 
الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر» وإن لم 
تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية 
فيها وعن ابن عمر ومالك كراهتهاء وعن الحسن البصري: فيها الفدية وإن لم 
يقطع شعرّاء دليلنا أن إخراج الدم فِي الإحرام ليس بحرام» انتهى . 
وخصٌّ أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس» ونقل الحطاب عن ابن بشير المالكي 
أنه ذكر قولًا بسقوط الفدية مطلقّاء أي : سوآء أزال بسنب الحجامة * ا . قال 
الشنقيطي: القولُ الَّذِي ذكره ابن بشيرٍ من المالكية» واستغربه خليل في 
«التوضيح) سقوط الفدية مطلقًا ولو أزال بسبب الحجامة شُعْرَاء له وجه من 
النظرء ولا يخلو عندي من قوةء الله تعالى أعلمء وإيضاح ذلك أن جميع 
الروايات المصرحة بأنَّ النبيّ يَكيِ احتجَمَ في رأسِوء لم يرد فى شيءٍ منها أنه افتدى 
لإزالة ذلك الشعر من أجل الحجامة» ولو وجبت عليه في ذلك فدية لبينها للناس؛ 
لأن تاخين المان عو رقت اللحاجة لا يكور والامتد لال غلى وجروب الفدية في 
ذلك بعموم قوله تعالى : ##ولا لفو روس و عيَّ يل مدي يلو من كن مم ريصا أذ بو 
د من راح َيِذَيَة #6 [البقرة: 145 لاا ينهضُ كل النهوض؛ لأن الآية وارذة في حلق 
جميع الرأس لا في حلق بعضهء وقد قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه نص صريحء 
زاك ا سين سارف نعي السام إلى ا السام ا لاد ا 
فصاعدًاء وذهب أحمد في إحدى الروايتين إلى ذلك» وفي الأخرى إلى لزومها 
بأربع شعراتٍ» وذهب أبو حنيفة إلى لزومها بحلق الربعء وذهب مالك إلى لزومها 
بحلق ما فيه ترفه أو إماطة أذى» وهذا الاختلاف يدل على عدم النص الصريح في 
حلق بعض الرأس» فلا تتعين دلالة الآية على لزوم الفدية لمن أزال شعرًا قليلًا 
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لأجل تمكن آلة الحجامة من موضع الوجعء واللَّه تعالى أعلم. 

ومعن قال بان إزاله الشعر عن موضع اساي قدي فيه محمد روا ويويافت 
صاحبا أبي حنيفة» بل قالا : في ذلك صدقة» وقد قدمنا مرارًا أن الصدقة عندهم 
نصف صاع من بر أو صاع كامل من غيره كتمر وشعير» والحاصلٌ: أن أكثر أهل 
العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه إن حلق الشعر لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته 
الفدية على التفصيل المتقدم في قدرٍ ما تلزم به الفدية من حلق الشعر كما تقدم 
إيضاحه» وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي» وحكاه ابن بشير من 
المالكية» وأما إن لم يحلق بالحجامة شعرًا فقد قدمنا قريبًا أقوال أهل العلم فيها 
وتفصيلهم بين ما تدعو إليه الضرورة وبين غيره» انتهى . 

قال النووي: وفي حديث الحجامة بيان قاعدة من مسائل الاحرام» وهي أن 
الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية 
كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة وغير 
ذلك» واستدل بهذا الحَدِيث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق 
وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه 
المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك. وفيه: 
. مشروعية التداوي واستعمال الطب والتداوي بالحجامة. 
1 تنبيه: 

قال الزرقاني في شرح قولٍ مالك ١لا‏ يحتجم المحرم إلا من ضرورةِ) أي : يكره؛ 
لأنَهَا قد تؤدي لضعفه؛ كما كره صوم يوم عرفة للحاج مع أن الصوم أخف من 
الحجامة» فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في 
الِإِحْرَام؛ لأنّا لم نقل بالحرمة» بل بالكراهة لعلة أخرى عملتء انتهى. 

ومرادُهُم أنّ ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن إتمام بعض 
المناسك؛. وهذا يدل على أن المنع عند المالكية لاحتمال الضعف لا لمعنى في 
نفس الحجامة؛» لكن قال الدردير: وكره حجامة بلا عذر خيفة قتل الدواب» فإن 
تحقق نفي الدواب فلا كراهة» ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلآا حرم بلا 
عذر. وافتدى مطلقًا لعذر أم لا» وحكى الدسوقي اختلاف أصحابهم في إطلاتي 


كتَابْ المثاسكِ بَاب ما يَجْتَيِبِهُ الْخرم 


ع وصحجم م وده رح 24 توه د عست دع 


عحو علد 


الكراهةٍ وتقييدها باحتمال قتل الدواب» ولم يذكر من كرهه لعارض الضعف ووجه 
بعض المالكية الكراهة المذكورة بأن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج 
ونحوه والمحرم ممنوع من العقدٍ والشدّ على جسده. قاله الشيخ سند. 

(مُتَفَقْ عَلَيْهِ) أخرجَهُ البخاريٌ في الححٌ وفي الصوم وفي الطب ومُسْلِم في 
الححّء وأخرجه أحمد مرارًا والترمذي وأبو دَاوْد والنَّسَائي والحميدي والبَيْهَقِي 
والدرامي وَابْن الجارود وَيْرهم . 


اشتكى عَبْنَيْه َف 0 معن بالصَّبرٍ. 3 00 0-0 


لهك الشزه حجمطلل 

51" - قوله: (فِي الرّجْلِ) أي : في حقه وشأنه وكذا حكم المرأة المحرمة . 
(إِذَا اشتكى عَيْنَيْهِ) أي : حين شكا وجعهما . (ضَمَّدَهُمَا) بصيغةٍ الماضي مَشَدَّدًا من 
باب التفعيلٍ . قال القاري : : وفي نسخة - يعني: من «المشكاة) - على بناء الأمر 
للاباحة. قلت : ويحتمل أن ييكون بصيغة الماضي مخثّقًا من باب ضرب ونصرء 
يقال: ضمد الجرح قهةة وتصبيدة وده شيده السحادة: وهي العصابة 
كالضماد» هَذَا أصله ” ام استعمل في خلط: الدواء تمايع اين وي وضع على الفضر 
الماوقت: قال الطيبى: أصل الضمة» الشد يقال : صمد, رمه وحرعيه ]ذ]:شذه 
بالعرما او زع ع :د كاد زيا النعن العار اد نان« امسا راقه حاو ال 0 
لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشدء انتهى . 

(بالصَّبرِ) ككتف بفتح الصاد المهملة وكسر الباء ويجوز إسكانهاء وقال في 
القاموس : ولا يسكن الباء إلا في ضرورة الشعرء عصارة شجر مرء وقال في «بحر 
الجواهر) : هو عصارة جامدة من نبات كالسوسن بين صفرة وحمرة منه سقوطري 


(١111؟)‏ مُسْلِم »)0٠١4/89(‏ وَأَبُو دَاوْد (18*8)» والتَّرْمِذِي (407).: والتَّسَائي (5/ )١5‏ عَنْ 


وهم 


عَثْمَانٌ . 


مِرْعَاةٌ الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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ا 


ومنه عربي ومنه سميخاني وأفضله سقوطري» انتهى. ويسمى بالأردية إيلواء 
والمقصود : أنّ يخلط الصبر بالماء ويمرخ فيقطره ه في عينيه أو يكتحلهما به أو يضعه 
على عينيه. وفي الحَدِيث: دليل على جوازٍ تضميد العين وغيرها بالصبرٍ ونحوه. 

قال النووي: اتفقٌ العلماءُ على جوازٍ تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما 
ليس بطيب ولا فدية في ذلك» فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. 
واتفق العُلْمَّاء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية 
عليه فيه. وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه جماعة منهم 
أحمد وإسحاق» وفى مذهب مالك قولان كالمذهبين» وفى إيجاب الفدية بذلك 
عندهم خلاف» انتهى . ١‏ 

ومذهبٌ الحنفية فيه مثل مذهب الشافعي» وروى البيهقي عن عائشة أنها قالت 
فى الاثم والكحل الأموة : ]ته وينةاتحج تكرهه ولا تحرمه. ويداقال .مالك و امد 
وإسحاق إلا عند الحاجةء وأجمعوا على حلة حيث لا طيب فيه . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج١:‏ ص 250 5١‏ 250 18) وأبو دَاوْد 
والترمذي والنّسَائِي والْبَيِهَقِي وَابْن الجارود والحميدي. 


03 0 قن دو 5200 در ارا 27 
٠١-375 ١‏ وَعَنْ أمّ الْحْصَيْنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أَسَامَةَ وَبكالاء 
وَأَحَدُهُمَا آخذٌ بخِطَامٍ اق رَسُولٍ الله يك وَالآحو رَافِعٌ لَْبَهُ يسْتُرهُ مِنَ الْحَرٌ 
حَتَى رَمَى جَمرَة العَقَبَة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح ١‏ 
الشُرْحٌ 
"17١ ١‏ - قوله: 17 ا الصاد المهملتين ثم ياء 
ساكنة ثم نون» هي بنت إسحاق الأحمسية الصحابية ولا يعرف لها اسم . (رَأَيْتُ 


أسَامَةَ) هو ابن زيد بن حارثة مولى رسول الله ككةٍ. (وَبالا) هو ابن رباح مولى أبي 
بكر الصديق. (وَأَحَدُهُمَا) أي : لوال أن أحدهما. قال القاري: والظاهر " 


(19/117؟) مُسْلِم (98/8117؟1) وَأَبُو دَاوُد (5 18). وَالئَسَائى (519/0) فِى الحَجّ ءا خصَين . 
بو لي في عن : 


كتَابْ المتَاسِكِ بَابُ ما يَجتَيِبَهُ الْخرِم 
ع سب يه - جد صخ مسو يد عد كي سمي يه عمد جه 


بلال. (آخِذٌ) بصيغة الفاعلٍ. (بخطام نَاقَةِ رَسُّول اللّه عََِند) الخطام يكسر الخ 
ككتاب بمعنى الزمام . (وَالآخَرٌ) أي : أسامة . (رَافِعٌ) بالتنوين. (نَوْبَهُ) أي : ثويًا 
في يده . (يسْْرُه) أي لتر عن راب رسيا عتر اخرب الى ان 
رسول اللّه يل )م مِنَ الْحَرّ) وفي رواية : رافع ثوبه على رأس رسولٍ الله يك من 

اللتميو» . وروى أحمد عن أبي أمامة عمن رأى النِّي يل رَاحَ إلى مى يوم التروية 
وإلى جائبة بلال: بيده عُود عليه ثُوبٌ يظللٌ به رسولٌ الله َكل . وفي الحديثٍ يل 
على جوازٍ تظليل المحرم على رأمِهٍ سِهِ بثوب أو نحوهء سواءً كان راكب أو نازلّاء وإليه 
ذهب أبو حثيفة والشافعي والجمهور محتجين بحديثي أم الحصين وأبي أمامة, 
وذهب مالك وأحمد إلى عدم الجواز إلا إذا كان نازلاء فإن استظل سائرًا فعليه 
الفدية» وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فدية» وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة 


أو سقف جاز. 


وقد احتج لمالك وأحمد على منع التظلّل بما رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح عن ابن 
عَمرء أنه أبصرٌ رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمسء ٠‏ فقال: 
ضح لمن حرفت له وهنا لخر البيهقيٌ أيضًا بإسناد ضعيف عن جابرٍ 
مَرْفُوعًا. : ١مَا‏ مِنْ مُْرِم يضجي للننّمس حنّى تَغْوْب إِلَاعَوْبت دنوب حنّى كما 
وَلَدد َع وقوله: : لإضح' بالضاد المعجمة.» وكذا «يضحي") والمراد: أبرز 
للشمسء وروى البيهقي أيضًا والشافعي وسعيد بن منصور عن عبد اللَّهِ , بن عياش 
ابن ربيعة قال: حججتٌ مع مُمر بن الخطاب» فما رأيت مضطربًا فسطاطًا حتى 
رجعّ» قيل له: فما كان يصنمٌ؟ قال: يطرح النطع على الشجر فيجاس تحته. قال 
الشوكاني : ويجاب أن قولّ ابن عمر لا حجّة فيه وبأن حَلِيث ججابر مع كونه 
ضعي لا يدل على المطلوت زهو المتع .من التظلل ووجوب الكشف» لأنَّ غاية نا 
فيه أنه أفضل» على أنه يبعد منه كَل أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام 
التبليغ » انتهى . 

وقال النووي : حَليث جار ضعيف مع أنه ليس فيه نهي» وكذا فعل عمر وقول 
ابن عمر ليس فيه نهي ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه» انتهى. قلت: ويدل 
على الجوازٍ مطلمًا استظلاله كِيدِ بالقبة المضروبة في عرفة. وقال الشنقيطي: لا 
يجوز عند المالكية أن يظلل المحرم على رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب» فإن فعل 


مِرْعَاة الْمَفَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


افتدى» وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية وهو الحقٌّء وحديث م الحصين في 
التظليل على النبيّ كَل 3 بثوب يقيه الحرٌ وهو يرمي جمرة العقبة» يدل على ذلك» 
وعلى أنه جائز» فالسنةٌ أولى بالاتباع» وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه 
شينًا يقيه من المطرء واختلفوا في رفعه فوقه شينًا يقيه من البردٍء والأظهر الجواز 
لدخوله فى معنى الحديث المذكور؛ إذ لا فرق بين الآذى من البرد والحر والمطرء 
وبعضهم يقول: إن الفدية المذكورة مندوبة لا واجبة» ولا بأس عندهم باتقاء 

قال الشنقيطي: ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء والقبة 
التترزو والسطاءة والتيجرة رافيرسي عليها ونا ون بعالك مع إلقاه النويب 
على ادر والراعيد كد لكر كا وان الكيذا ور لون 
منعه )» ولزوم الفدية فيه» وإن فعله و هو نازل ففيه خلاف عندهم . 

والح الجواز مطلقًا للخديف الملكرر؟ لأنَّ ما ثيه ثبتت فيه سّنة عن رسول الله كلل 
ا 
سر الح سس م 
وهذا الحديث الصحيح المرفوع لا يعارض بما روي من فعل عمر وقول ابنه 
عبد اللّه موقوفًا عليهماء ولا بحديث جابر الضعيف في منع استظلال المحرم» 
الغهن؛ 

قلت : : وأجابَ عن حديث أمْ الكصية شمن اضعات مَالِكِ بأن هَذَا المقدار لا 
يكاد يدوم فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده و. وقال الطَبّري: حمل بعض 
أصّحَاب ب مَالِكِ الحديث على أنه تساهل لما قارب الاحلال» ؛ كما تساهل في الطيب 
قبل الإفاضة. قلت: وما رواه أحمد من حديث أبى أمامة يرد التأويلين. (رَوَاهُ 
مَسَلِم) وأخرجة أنفنا أحمد (رج1: ص )6:٠١‏ وأبو دَاوْد والنّسّانِي والدرامي 


كتاب المنَاسِكِ بَابُ ما يَحتَِبَهُ الخرم 


ل 211111111111111 مجع جلا وو وع ستصوح سو ووه +إلا سس وب ورد حو ويج جل ود 0 


ا ناض - [11] وَعَنْ كَعُب بْنِ عَجْرَة تزفته أَنَّ الى كَل مَرّ به وَهُوَ 
بالْحديَِةٍ قبل أن يَدْخْلَ مَك وَهُوَ مُحْرِمْ» و 2 يُوقِدُ َحْتَ قَدْرِ وَالْقَملُ 
7 فَتْ عَلَى وَجْهِوء قَمَالَ : «أيُؤْذِيك هَوَامك؟), قَالّ: َعَم . قَالَ : «فاخلق 


1 دع 


رَأْسَكء وَأَطّْهِمْ فقا بين سن سِنَةَ مُسَاكينَ) .وَالْعَوَقُ - ثلاثة اضع - أو سم ألانة 


0-8 
00 


يام أو السك سبيكة 4 مُتَقَقْ عَلَئْهِ] 


لهك الشَّزحٌ صحجط 


37- قوله: (وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَة) بضم العين المهملة وسكون الجيم 
وبعدها راء مهملة ثم تاء تأنيث. نقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصري 
قال: حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها من الصّحَابَة غيره 
ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلي وَابْن معقل. قال: وهي سُنة أخذها أهل المدينة عن 
أهل الكوفة. قال الزهري: سألتُ عنها علماءنًا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم 
يبينوا كم عدد المساكين . قال الحافظ : فيما أطلقه ابن صالح نظر فقد جاءت هذه 
السنة من رواية جماعة من الصَّحَابَة غير كعب فذكرهم» قال: ورواه عن كعب بن 
عجرة غير المذكورين أبو وائل عند النسائي ومحمد بن كعب القرظي عند ابن ماجه 
ويحيى بن جعدة عند أحمدء وعطاء عند الطبري» فيقيد إطلاق أحمد بن صالح 
بالصحةء فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا طريق أبي وائل عن 
كعب بن عجرة عند النسائي . 

(أنَّ الي يمر يو) فيه تجريد أو التفات أو نقل بالمعنى» قاله القاري . قلت : 
وفي رواية : وَقَهَ عَلَىَ رَسُولٌ الله َك بِالْحُدَيية . وفي أخرى : أتى علىّ رسول الله 
كيةٌ زمن الحديبية .وف أخرئ: أكك رسول الله 55ة فقال : ( ذنم فدنوت» 
فقال : «أدنة»» فدنوت “وف رواية : حملت إلى رسول الله يِةِ والقمل يتناثر على 


وه و 2 م هاس 


وجهي ٠»‏ فقال : ما كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهدَ بَلَعَ نك مَا أرَى) . وفي أخرى : أنه خرجٌ مع 


(سحققة البَخَارِي (1815()14815)ء ومَسْلِم (807/ ١‏ ), وَأَبُودَاوُد (2)1845 وَالتَّدْمِذِي (2)947 
والنَّسَاتَى (5/ )١95‏ عَنّهُ فِيه. 
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١‏ بعصم وإ يسيمو ا بر ع وو جو م بلا ود 


الى كل محرا فقمل رأمه ولخييد: ٠‏ فبلَعَ ذَلِك النّبِي َك فأرسلّ إليهِ فَدَعا الحلاق 
فحَلّق رأسَه . 

والجمع بين هذا الاختلاف أن يقال: مر به أولا وهو يوقد تحت قدر فرآه على 
تلك الصورة رؤية إجمالية عن بعد يسيرٍ وقال: «أَيؤِيك هَوَامُكَ هَذِِ؟) ولكنه لم 
يقدر قدر ما بلغ به من الوجع الشديد. ثم بلغه ما هو فيه من البلاء وشدة الأذى» 
فأرسل إليه واستدعاه حتى أتاه محمولاء فاستدناه فدناء كما في رواية ابن عون عن 
مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عند الشيخين» وح رأسّهُ بإصبعه الكريمة» كما في رواية 
أبي وائل عن كعب عند الطبري فخاطبه وقال له : ما كُنْتُ أَرَى أن الْجَهْدَ بَلَعَ نك مَا 
أَرَى»» ودعا الحلاق فحلَّقَ رأْسَّهُ بحضرته» فنقل بعض الرواة ما لم ينقله الآخر. 

قال الحافظ بعد ما ذكر اختلاف الروايات في ذَلِك مفصا ما لفظه: والجمعٌ بين 
هَذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى عن كعب أن النبيّ مَك مر به فرآه» وفي قول 
عي الله بو مكف : أن النبئّ يل أرسلٌ إليه فَرَآمء أن يقال مويه أو لذ فر اه على :تلك 
الصورة فاستدعى به إليه فخاطبه وحلق رأسه بحضرته فنقل كل واحد منهما ما لم 
ينقله الآخرء ويوضحه قوله فى رواية ابن عون حيث قال فيها: فقال: «أآدْنٌ) 
نوك فالظامر ؟ إذا هذا البعدناء كان قنع رؤيقة ياه 4 [ذ مه ابهاونقو يو قل حت 
القدرء انتهى. 

وقال الطّبري : تمل أن كرن عله كي وأمره بذلك» ثم حمل إليه لما 
كترغلية'فأمرة ثانا فلا يكون بن قولة: فحملتٌ إلى رسول الله كله ...وبين قوله* 
مَرَّ بو. تضاد. وقال العَينِي بعد ذكر اختلاف الروايات: لا تعارض في شيءٍ من 
ذلك ووجهه: أنه مرّ به وهو محرم في أول الأمر وسأله عن ذلك» ثم حمل إليه ثانيًا 
بإرساله إليه» وأما إتيانه فبعد الارسال» وأما رؤيته فلا بد منها في الكل» انتهى 
باختصار يسير. 

(وَهُوَّ) أي: كعب. (بالْحُدَيْبِيَة) تقدم ضبطها والكلام عليهاء وكان ذلك سنة 
ست من الهجرةء وكانوا محرمين بعمرة مع اللي يَثِةِ فصدهم المشركون عن 
دخولٍ مكة . (قبْلَ أنْ يَدْحْلَ مَكة) أي : اه 
وصولهاء وفي رواية للبخاريٌ: أن رسول الله يَكِةِ رَآه وَإِنّه ليمسقط القمل على 


وجهدء فقال: «أَيُؤْذِيك هَوَامكَ؟) قال: نعم» فأمرَهُ أن يحلق وهم بالحديبية ولم 
يبين لهم أنهم يحلون وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية. (وَهُوَ يُوقِدُ) 
من الايقاد. (تَحْتَ قِدْرِ) وفي رواية: برمة. (وَالْقَمْلُ) أي: جنسه وهو بفتح القاف 
وسكون الميم» دويبة تتولد من العرق والوسخ في بدن الإنسان أو ثوبه أو شعره 
تسمى بالفارسية: سبس . وبالأردوية: جوين. ١تَنَهافَتٌ)‏ بالتاثئين» وفي مسلم: 
١يتَهَافْتَ)‏ أي : بصيغةٍ التذكير» يعني : تتساقط شيئًا فشيئًاء من التهافت وهو تساقط 
الشيء #تطيه قلع < لل والرداة ولحوهها (عَلَى وَجْههِ) وفي رواية لين : 
َمِلْتْ حَتّى ظَئتُ أن كل شَعْرَةٍ من رَأْسِي فيا الَْمْلُ مِنْ أَضْلِهًا إلى فَرْعِهًا. ٠‏ وفي 
رواية له أيضًا: : وَقَعَ الْقَمْلُ في رَأسِي وَلِحْيتِي حَنَى حَاجِبِي وَشَارِبِي . ٠‏ وفي رواية 
لآبى "داو أَصَابَئنِي هَوَاةٌ حَنَّى تَحَرَّفْتُ عَلَى بَصَرِي . 

(قَقَالَ: أَيُؤْذِيك؟) بالتذكيرء وفي بعض النسخ بالتأنيث. (هَوَامك) بتشديد 
العم ع عاب روفي يا لزاون خا نز نهو لطر اديه بإلارم خصو لنناد 
غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف» وقد وقع ذ فى الرواية هذه نفسها القمل فهو المراد 
بالهوام . قال الحافظ : 3 
ا م اسم للحشرات؛ لأنّهَا تهم أن تدب» وإذا أضيفت إلى الرأس 
بالقمل . وقال القاري: ال رم رم 
السكون كالنمل والقمل . قال القرطبي : قوله: «أَيُؤْذِيك هَوَامك؟» هَذَّا سؤال عن 
تَحَقِية تَحْقِيق العلّة التي يترنّب عليها الحكمء » فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنهء 
انتهى + قآل الحافظ : واسشدال بعلى أن القدية مرتية على قكل العمل 4 وتعقب بلك 
الحلق . فالظاهر: أن الفدية موق عل رهما رجنهان ضر الشانحة: واقلير أثر 
الخلاف فيما لو حلق ولم يقتل قملًا. 

(فَاخْلِقْ رَأَسَك) أمر إباحة» قاله القاري. وفي رواية: ا رو اللّهِ يَلةِ أن 
يحل واضةه قال الباجي : والأمر وإن كان يقتضي الوجوب أو الندب ولا تكون 
الإباحة أمرّاء فقد يحتمل أن يَكُون النِي بك ندبه إلى ذلك» ورآه الأفضل له فقد 
نهى الإنسان عن أذى نفسه وتحمل المشقة الخارجة عن العادة المؤذية التى لا 
يطعي الذنسان غالبًا في العبادات ولذلك كره من التخزلاء يلت اتويت اندلا نناء 
الليل. وقد قال يَكلِه: «اكلَفُوا م مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِبقُونَ. انتهى . وقوله: أن تخد 
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0000 
وقال ابن قدامه: لا نعلم خلافًا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو مقص 
أو نورة أو غير ذلك» وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك» فقال: يلحق جميع 
الإزالات بالحلق إلا النتف. كذًا فِي «المَنح2. 

(وَأَطعَمْ) أمر وجوب وهو بيان لقوله تعالى: أو صَدَمَةٍ> . (قَرَقَا) بفتح الفاء 
والراء وقد تسكنء» قاله ابن فارس. وقال الأزهري: كلام العرب بالفتح 
والمحدثون قد يسكنونه وآخره قاف» مكبال معروف بالمدينة وهو بعة عش نز رطا 
قال الحافظ: وإذا ثبت أن الفرق ثلاثة آصع كما سيأتي اقتضى أن الصاع خمسة 
أرطال ولاس خلاقًا لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال . (بَيْنَّ سن سافنا قال 
الطيبي : فلكلٌ واحدٍ نصف صاع بلا فرق بين الْأَطّْعِمَة . (وَالْمَرَقَ تَكَانَهُ آضْع) كذا 
في اصخيج ا و«كتاب الحميدي» و«شرح الستة)» وفي نسخ «المصابيح»: 
١أَصْوٌع)‏ وكلاهما جمع صاع . وأخطأ من قال: 0 . لحن» قال الطيبي : صم هَذَا 
اللفظ في الحديث وهو من قبيل القلب وأصله أصوع , انتهى. والمراد بالقلب: 
القلب المكانى بأن تجعل الواو مكان الصاد وعكسه بعد نقل حركة الواو إلى الصاد 
ثم تقلب الواو ألقّا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء وكذا في «المرقاة». 

وقال النووي: الآصع جمع صاعء وفي الصاع لغتان» التذكير والتأنيث وهو 
مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي» هَذَا مذهب مالك وأحمد وجماهير 
لالجا وقال الو احتف من لانن رطا لو كوووا على لالض اربع بذاك 
وهذا الذي قدمناه من أن الآصع - جمع صاع مجع وقد ثبت استعمال الآصع في 
هَذَا الحديث الصحيح من كلام رسول الله مَل وكذالك هو تيوك كلدم 
الصَّحَابَة والعلماء بعدهم. وفي كتب اللغة وكتب النحو والتصريف» ولا خلاف 
في جوازه وصحته» انتهى . 

وذكر التحافظ فى "النلع العدم الزوائه عرة قيام تو قال : وأخرجه الطبري من 
طريق يحيى بن آدم عن ابن عبينة فقال فيه قال سفيان : والفرق ثلاثة آصعء فشر 
بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضي الروايات الأخرء ففي رواية سليمان بن قرم 
عن ابنٍ الأصبهاني عند أحمد: الكل مِسْكِينٍ نِضْفُ صَاع) وفي رواية يحيى بن 


كتاب المَتَاسِكِ باب ما يَختيبة الخرم 


241 اومكح إلا سو ا اد 1 7 جو به 


989 


جعدة عند أحمد أيضًا : أو أَطْهِمْ من مَسَاكِينَ مُديْنِمُدَيْنِ؛ وفي رواية زكريا عن ابن 
الأصبهاني عند مسلم: : ١أَوْ‏ يُطْعِمَ سِنّةَ مَسَاكِينَ ‏ ِكل مسْكِيئَيْنَ صَاحٌ؛ وكذا أخرجه 
مسدد في «مسنده» عن أبي عوانة عن ابن ٠‏ الأصبها: ني » وللبخاري عن أبي الوليد عن 
شعبة عن ابن الأصبهانى ي : (أوْ أَطْمْ سن مسَاكينَ لكل مسْكِينٍ يضف صَّاع»» ثم إنه 
ما و 21 ا سر تراه 
ري الكل ْكِينٍ ِف صا ره ولمسلم وأحمد وأبي داود 
من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى: «أَوْ أَطّْعِمْ لان آصْع مِنْ تَمْرٍ عَلَى سن 
مَسَاكِينَ) ولأحمد عن محمد بن جعفر وبهز عن شعبة ف ما طن ار لدراد 
بالطعام هنا: التمر كما صرح بذلك في عدة طرق عند أحمد وأبي داود وغَيّرهماء 
وفي طريق لمسلم . 
«الغرائب»: «نصف صاع حنطة»» ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى عند أبي داود 
والْبيعَتِي تقتضي أنه نصف صاع زبيب فإنه قال: «يطعم فرقًا من زبيب بين ستة 
مسا كين ) . قال ابنْ حزم : لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ آنا كفيرة و تهدة 
في مقام واحد في حقرجل واحد. 

قال الحافظ : المحفوظٌ عن شعبة أنه قال: نصف صاع من طعام» والاختلاف 
عليه في كونه تمرًا أو حنطة لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب كلم أره إلا في 
رواية الحكمء وقد أخرجها أبو داود» وفى إسنادها ابن إسحاق وهو حجة فى 
المغازي لا في الأحكام إذا خالف, والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند 
الطبري من طريق الشعبي عن كعب» وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن 
الأصبهاني. ومن طريق أشعث وداود عن الشعبي عن كعب» وكذا في حديث 
عن لانن عع ل ييار ملاتا قاين كل 0-0 
بذلك إلى تضعيف ما هو محكى عن الحنفية» ففى «الدر المختار»: أو تصدق 
بثلاثة أصوع طعام على ستة مسا كين . قال ابن عابدين ناقلا عن القهستاني : والطعام 
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د 

البر بطريق الغلبة» انتهى . 

وقال ابن قدامة: قال الثوري وأصحاب الرأي: يجزئ من البرّ نصف صاع لكلّ 
مسكينٍ ) ومن التمرٍ والشعير صاع صاع. واتباع السنة أولى» وترجم البخاري : 
باب الإطعام في الفدية نصف صاع. 

قال الحافظ : أي لكل مسكينٍ من كلّ شيء» يشير بذلك إلى الردٌ على من فرق 
في ذلك , بين القمح وغيره» قال ابن عبد البر : قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف 
صاع من قمح وصاع من تمر وغيره» وعن أحمد رواية تضاهي قولهم. ٠‏ قال عياض : 
وهذا الحديث يرد عليهم. 

وأما رواية إسماعيل بن زكريا عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن 
كعب بلفظ : الكل مسكين صاع من تمر) . فضعيفة كما قال ابن حزم (ج1: ص 
)٠‏ هَذَا وقوله: «أَطْعِمْ قَرََا بَيْنَ سِنَةِ مَسَاكِينَ) يذل غلئ أن الاطعام لستة 
ا ا 5 

قال الحافظ : يشير بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها السنة» وبهذا قال 
جمهور العلماء. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال : الصوم 
عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين» وروى الطبري عن عِكرمّة ونافع نحوه. 
قال ابن عبد البرٌ: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصارء انتهى . وقال العَيْنِي : إن 
الاطعام لستة مساكين ولا يجزئ أقل من ستة» وهو قول الجمهور. وحكى عن أبي 
حنيفة : أنه يجوز أن يدفع إلى مسكين واحدء انتهى . 

(أَوْ ضُمْ َكانه آَّام) بيان لقوله تعالى + قد يَهُ من صِيَارٍ #4 قال ابن التين وغيره: 
جعل الشارع هنا صوّم يوم معادلا بصاعء وفي الفطر من رمضان عدل مد وكذا في 
الظهار والجماع في رمضان وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث». وفي ذلك أقوى 
دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات» كذَا فِي «المَنْم) وفي 
روي ضن الح 1 قأن” الصيام شرة أيام ةقان اين كير 0020 
نظ لان فنك ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة صيام ثلاثة أيام لاعشرة . وقال ابن 
عبدالبرٌ في «الاستذكار»: روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشرة أيام ولم 


كِتّاب الناسك اب ما يَجْتَنْيُهُ الْخْرمُ 


ع 11 1 111ص ام غ2 ١‏ 


يتابعهم أحد من العُلَمَاه على ذلك» انتهى . 

هذا؛ ولا تخصيص لصيام الفدية عند العْلّمَاء بموضع دون موضع.ء بل يجوز له 
أن يصوم في أي موضع شاء بالاتفاق بين الأئمة الأربعة وغَيْرهمء وأما الإطعام ففيه 
خلاف فذهب الشافعي إلى أن الإطعام لا يجزيه إلا ذ في الحرم وبه قال أحمدء قال 
أبو حنيفة ومالك : لا يختصنٌ ذلك بمكة ولا بالحرم فيطعم حيث شاء . أي اننك) 
بوصل الهمزة وضم السين والليكة) أن* : اذبح ذبيحة» وفي رواية : «انْسّك شَاة) 
أي : اذبح شاةء والنسك : يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص . وقوله ولد 
المذكور بيان لقوله تعالى: أو شكِ» وترجم البخاري: باب النسك شاة» قال 
الحافظ : أي النسك المذكور في الآية حيث قال: أو نسك» وددى الطبري من 
طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث : فأنزل الله هيد يه من عبار أن مدقة 
أذ كور الست نشاف رد طبن ميحيدد ينعمب القرظ طن كع الى آل 
أحلقٌ وأفتدي بشاةٍ. قال عياض ومن تبعه تبمًا لأبي عمر: كل من ذكر النسك في 
كذ التعديك تمن ا إننا ذكروا شا وهر أمر لحلاف ليه بين التلماد: 

قال الحافظ : يعكر عليه ما أخرجه أَبُو دَاوْد من طريق نافع عن رجل من الأنصار 
عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحَلق فأمره النَّبِي بَِيةِ أن يهدي بقرة» وللطبراني 
من طريق ع الوعات بن حت عو نافع عن ابن عمر قال : حلقٌ كعبٌ بن عجرة 
رأسَهُ فأمره رسولٌ اللَّهِ يَكِةِ أن يفتدي فافتدى ببقرةٍء ولعبد بن حميد من طريق أبي 
معشر عن نافع عن ابن عمر قال: افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة 
قلدها وأشعرهاء ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن 
يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنمٌ أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: 
ذبح بقرة» فهذه الطرق كلها تدور على نافع. ‏ 

وقد اختلفٌ عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب» وقد عارضها ما هو أصح 
منها من أن الَّذِي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة» وروى سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد من طريق المقبري عن أبي هريرة: أن كعب بن عجرة ذبح 
شاة لأذى كان أصابه» وهذا أصوب من الَّذِي قبله واعتمد ابن بطال على رواية 
نافع عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النَّبِي عله 
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فيما أمره به من ذبح الشاة» بل وافق وزاد»ء ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن 
يأخذ بأرفعها كما فعل كعب. 

ات ا و 101 اي لود اجن . وقال الحافظ 
عجرة» قال الحافظ بعد ذكر رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطبرّاني بلفظ : ما 
أجد هديًا؟ قال: «فَأَطْعِمُ». قال: ما أجد؟ قال: «صُمْ) ما نصه: عرف من رواية أبي 
الزبير أن كعبًا افتدى بالصيامء ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى 
بالذبح ؟ لأن لفظه : ل صم أو أطعم أو انسك شاة»» قال: فحلقتٌ رأسي ونسكت . 
وروى الطَبّرّاني من طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث» فقلت: 


ََ 


باأوي لطاللة: خر لي قال : ١أَطْعِم‏ س ستة مساكيق»:: انتهى : كاذك الحافك وم 
يجزم بشيء من الثلاثة» لكن في كلامه السابق الإشارة إلى أن الّذِي فعله كعب إنما 
عي الاظاردك العادعت «الزوعوة كوو مره : وقد عارضها ما هو أصح 
منها من أن الَذِي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة» وتقدم أن ابن بطال 
اعتمد على رواية افتدائه بالبقرةء وتعقبه الحافظ : بآن ذلك لم يثبت» ورواية أبي 
داود من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى بلفظ : فحلقت رأسي ثم نسكت دل على 
أنه افتدى بالذبح وهي تؤيد رواية ابن إسحاق» لكن يأباه حديث الشعبي عن كعب 
عند أبي داود أيضاء قال يَةِ: «أَمَعَكَ دم؟) قال: لاء قالّ: «قْصّمْ تَلَامَة نّم 8 
تَصَدَّق). وجمع بينهما بأنه يحتمل أنه لم يكن واجدًا للشاة حين سأله يل ٠‏ ثم بعد 
ذلك حصلت له فذبحها. 

قال الزرقانى: يحتمل أنه وجدها بعد ما أخبر أنه لا يجدها فنسك بهاء وأما ما 
أخرعة ان غيه :1ل" أنه قانن تعلق ترضننة» ‏ نأما نهنا زواية كنافة أو أنه قله 
الصوم أيضًا باجتهاده. واختلف العُلَمَاء في موضع ذبح فدية الأذى» فقال مالك 
وأحمد: يذبح حيث شاء ولا يختص ذلك بمكة ولا بالحرم» وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : : يختصٌ بالحرم . قال العيني : الع عبرم الجديك الك اق أذ الفلازه 
يفعلها حيث يشاء سواء في ذلك الصيام والاطعام والكفارة؛ لأنَّهُ ه لم يعين له موضعًا 
للذبح أو اا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت البيان» وقد اتفق الْعُلَّمَاء ع في 
الصوم أن َه إة يتعلة يك حقناة لاايعمن ذلك شمكةاولة بالتعزم: وام الديلك 


كتَابْ الماك بَابُ قا يَحْتَيْبَهُ المخرم 
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والاطعام فجوزهما مالك أيضًا كالصومء وخصص الشافعي ذلك بمكة أو بالحرم» 
واختلف فيه قول أبي حنيفة فقال مرة: يختص بذلك الدم دون الإطعام» وقال مرة: 
يختصان جميعًا بذلك . وقال هشيم : أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان 
من دم أو إطعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاءء وكذا قال عطاء ومجاهد 
والحسن» 

وقال الخرقي : كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم 
إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع اللي حلق فيهء قال 
ابن قدامة ام د ار ا اي 
[الحج: + ولنا أنه ككل 2 أمر كمي ون تالقان .لد مي ول مر بن ره 
وروى الأثرم وإسحاق والجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن 
جعفر قال : : كنت مع عثمان وعلي وحسين بن علي تنائقة عاك لام عي 
علي بالسقياء فأومأ بيده إلى رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورًا بالسقياء 3 مط 
رواية الأثرم ولم يعرف لهم مخالفء والآية وردت في الهدي. وظاهر كلام 
الخرقى اختصاص ذلك بفدية الشعر» وما عداه من الدماء فبمكة . 

وقال القاضي في الدماء الواجبة بفعل محظور كاللباس والطيب: هي كدم الحلق 
وفى الجميع روايتان إحداهما: يفدي حيث وجد سببه: والثانية : محل الجميع 
الحرم» وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم نص عليه أحمد . . . إلى آخر ما 
قال. وقال الدردير: لم يختص النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة: شاة» أو 
بخلاف الهدي فإنه يختص بهما إلا أن ينوي بالذبح الهدي بأن يقلد أو يشعرء 
والمعتمد أن مجرد النية كاف فحكمه حكم الهدي في الاختصاص بمنى أو مكة. 
الشهن : 

وفي «الهدايةٍ' الصومٌ يجزيه في أي موضع شاء؛ لأنَّهُ عبادة في كل مكانٍء 
وكذلك الصدقة عندناء وأما النسك فيختص بالحرم؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا 
في زمان أو مكان» وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان» انتهى . 


١‏ مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ع عجو بج يو يد 01 


قال الحافظٌ : واحتج للمالكية القرطبي بقوله في حديث كعب: 'أَوِ اذْبَحْ تُسُكا» 
قال: فهذا يدل على أنه ليسَ بهدي» قال: فعلى هَذَّا يجوز أن يذبحها حيث شاءء 
قلت - قائله الحافظ - : لا دلالة فيه؛ إذ لا يلزمٌ من تسميتِهًا نسكا أو نسيكة أنْ لا 
تسمى هديا أو لا تعطي حكم الهدي» وقد وقع تسميتها هديا في رواية للبخاري 
حيث قال: «أو تهدي شاة»؛ وفي رواية مسلم: «وَاهَدٍ هديا وفي رواية للطبري : 
«هَل لك هَذْيّ؟) قلتُ : لا أجدء فظهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في 
رواية مسلم : «أَو اذْبْحْ شَاةه واستدل به على أنَّ الفدية لا يتعين لها مكان» وبه قال 
أكثر التابعين . 

وقال الحسن : تتعين مكة» وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى» والاطعام بمكة. 
والصيام حيث شاء» وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة : الدم والإطعام لأهل 
الحرم والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم» وألحق بعض أصحاب أبي 
حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الاطعام بالصيام» انتهى . 

والأظهر عندنا في النسك والصدقة أيضًا + أن اله أن يتغلينا حيث شاء + لأن خدية 
الأذى أشبه بالكفارة منها بالهدي» ولأن الل لم يذكر للفدية محلا معيئًا ولم يذكره 
النّى يَكةِ وسماها نسكاء واللّه أعلم. هذا وقد تقدّم أنَّ الحديتَ تفسير؛ لقوله 
تعالى : لاقن كن مَك مَريضًا أو يد» أذ ين رَأيبو- مَيذيَةٌ ين ام أو صَدَكِ أو شل وسياق 
الحديث موافق للآية و(أَو) فيهما للتخيير» وقد ترجم البَّحَارِي في الحج من 
صحيحه بالآية وقال بعد ذكرها: وهو مخير والصيام ثلاثة أيام . 

قال الحافظ : قوله متيرع من كلام المضنف» استفاده من «أو» المكرَّرّة» وقد 
أشان إلى ذلِك في أول باب كفارات الأيمان» فقال : وقد خيّرَ النبيٌ يَكِدٍ كعبًا في 
القدية ».ويد كد عن اتن ناس وعطاء وعِكرمة: ما كان في القُرْآن أو فصاحبه 
بالخيارء قال الحافظ : وأقرب ما وقفت عليه من طريق حديث الباب إلى التصريح 
ما أخرجه أَبُو دَاوُْد من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: 53 
النَّّي عَليِةٍ قال له : (إِنْ شِئْتَ شيئْتَ فَانْسك نَسِيكَةً وَإِنْ شِنْتَ قَصُمْ تََانَة ام وَإِنْ شِيفْتَ 


أَطْعِمْ . ..» الحديث رن نالك في الل اا عن عد لكوي اسان في ار 
الحديث : «أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْرَ . 


قال الحَافِظٌ : لكنْ رواية عبد اللّه بن معقل عند الشيخين تقتضي أنَّ التخبير إنما 
هو بين الاطعام والصيام لمن لم يجد النسك. ولفظه عند البخاريٌّ: قال: «أتَجدٌ 
شَاة؟» قال: لاء قال ل ولأبي داود في رواية أخرى : أمَعَك دَم؟) 
قال: لاء قال: «قَإِنْ شِْتَ شِئْتَ فْصِمْ؛ ونحوه للطبراني من طريق عطاء عن كعب»ء 
ووافقهم أل الوهر عن ممائفة عند لطر ةاور اد شاد فول ما أجد هديّاء قال: 
«مأَطِْمْ) . قال: ما أجد. قال: «قَصّماء ولهذا قال أبو عوانة في ١صَحِيحِه)‏ : فيه 
دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم يعني : ولا يطعم لكن لا أعرف من قال بذلك 
من العْلْمَاء + لما رواء الطبورق وغيره عن سعين بن جبير :قال السك كأة: فإن لم 
يجد قومت الشاة دراهم» والدراهم طعامًا فقتصدق به أو صام لكل نصف صاع 
يومًا. أخرجه من طريق الأعمش عنه» قال: فذكرته لابراهيم فقال: سمعتٌ عَلْقَمة 
مثله . فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين وقد جمع بينهما بأوجه. منها ما قال 
ابن عبد البر: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه» ومنها ما قال 0 
ليس المراد أن الصيام أو الاطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي» بل المراد أنه استخبر 3 
هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وب بن العطناء والاطقام .وان 
لم يجدةٌ أعلمه أنه مخير بينهماء ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح 
تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بِيئّهُ وبين ن الإطعام والصوم . 


ومنها: ما قال غيرهما: :.يحتمل أن الي 6ه لما آذن'له في 'حلق رأسة بسبب 
الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهادٍ منه يكو أو بوحي غير متلو. فلما 
أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصوم فخيّره حينئذ بين 
الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معهء العام ارقا ار وعارما مما 
ويوضع ذَلِك زواية مسلم في حديث عبارالله بن معقل المذ كور جيث قال : ١أَتَجِدُ‏ 
شَاة؟) قلتٌ: لاء فنزلت هذه الآية: ليه تن كان أن ك2 أذ شو فقال: ١‏ 


ع 


تَلانَة نام أو أطْعِمْ». وفي رواية عطاء الخراساني قال شا ةل أ أل با سِنَّةٌ 
مَسَاكِينَاً قال : وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به» ونحوه فيّ رواية محمد 
ابن كعب القرظي عن كعب» وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره» 
وليس ذلك لكونه أفضل في هَذَا المقام من غيره» بل السر فيه أن الصَّحَابَة الّذِين 
خوطبوا شفاهًا بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح أو 


مِرْعَاةَ المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


+ جص و سح جا جمد جا عسو م سو وو و لصوو حت 6د 


الاطعام» انتهى كلام الحَافِظ . 

ثم إن التخيير في الفدية بأنواعها الثلاثة» هل يختص بالعذر والضرورة أو يعم؟ 
وأن الفدية المذكورة تختص بالحلق أو تعم الحلق وغيره من محرمات الاحرام 
كاللبس والتطيب؟ وهل تختص بالعمد أو تعم العمد والخطأ والنسيان؟ وما هو 
حكم بعض شعر الرأس وحكم شعر الجسد غير الرأس 


العلماء مختلفون فى ذلك كله من أراد الوقوف على مذاهبهم ومستندات 
أقوالهم» فليرجع إلى العيني اك ص 0) و«المغني» (ج7: ص 25553 
541 45 ) و«أضواء البيان» (ج5: ص 75١‏ إلى .)5٠١‏ 

وفِى الحَدِيث من الفوائد: أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لاطلاق الفدية فى 
القَرْآن وتقييدها بالسنة» وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة له في حلقها 
إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع مع الكفارة المذكورة» وأن النسك ها هنا شاة» 
فلو تبرع بأكثر من هذا جاز» وفيه: تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده 
لهم. وإذا رأى ببعض أصحابه ضررًا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه . 

(مُتَمَقْ عَلَيْهِ) أخرجه البَّخَارِي في الحجّ والمغازي والتفسيرٍ والمرضى والطبٍّ 
والنذورء ومَسّلِم في الحج. وأخرجه أيضًا مالك فيه» وأحمد (ج5: ص 2.55١‏ 
؟ 5ك 7ق 4 والتر مذي ذ في الحج وفي التفسير وأبو دَاوْد والنّسَائِي وَابْن 
ماجه فى الحج. وأخرجه أيضنا الشافعى وَائن الجارود والحميدي وَالسيق 


7 
أت 


وعيرهم . 


ا 
١‏ 
ا 
73 
01 
7 


كتاب الْتَاسِكِ بَابِ ما يَجْتَيِبَهُ الْخرم 


جلا عسوي ب ع جا امسو 00د 206 جه جا سوم حدس سح حو عو ؟إ سكو جه رمج ع محمد ١‏ 


في حاون عن اَي لقاب وما من ادس وَل ين اليب . 
2 مَا أَحَبْتْ مِنْ أَلْوَانٍ لتاب مُمطفرٍ أو حر أذ حلي أو 


0 
و 


سَرَاوِيلَ » أو َمِيصٍ» ؛ أو خف). رَوَاهُ أَبُو د دَاودَ اذ 


شرح 

-"317١ 5‏ قوله: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نّهُ سَمعَ وَسُولَ الله يله يَنَْى النَّاء في 
إِحْرَابِهِنَ عَنِ الْفْمَارَيْنِ) أي : عن لبسهما في أيديهن. (وَالنْقَاب) أي : البرقع في 
وجوهين تبحوث يجان بشرتهن :قي اليل علق متم المتحرمة من لضن القفازيق 
والنقاب» وهو الحق والصوابء وقد تقدم الكلام في ذلك . (وَمَا مَّمنَّ) أي : وعما 
صبغه. (الْوَرْسُ وَالزَعْفَرَانُ مِنَ الثَّيّاب) تقدّم الكلام في ذلك أيضًا. (وَلْتَلَبَسسْ) قال 
الطيبى: كأنه قال سمعته يقول: لا تلبس النساء القفازين والنقاب ولتلبس بعد 
ذلك؛ أي: ماذكر. 

21ت مِنْ آلْوَانِ الثَيّابِ) أي : أنواعها وأصنافها . (مُعْضْفْرِ) بالجر على أنه 
بدل من ألوان الثياب أي المصبوغ | بالعصفرء وهو بضمٌ عين وسكون صاد مهملتين 
فضم فاء آخره راءء 50" 


قلت : 1 : ١‏ مُعْصْمْرٍ» كذا في جميع نسخ «المشكا ) و١المصابيح»؛‏ وفي أبي 
داود: ١مُعْصْفْرٍ‏ بالنصب وهكذا ذكر المجد في «المنتقى» والنووي في اوج 
المهذب» والحاففا فى «التخليص» وَالْبَتْمَقِي في (السنن» والزيلعي في «نصب 


الراية»)» وفي «(المستدرك») للحاكم : « من مُعْصْفْرٍا أي : بزيادة من» وكذا في 
#جامع الأصول». 


(0015) أَبُو دَاوُد (1870) فِيه عن ابن عُمَرَء وَقَدْ تَقَدَمَ في الصّحاح . 
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في ليث :دلا على لب لوب المصفر محري لذب اشام 
ا ل ,فال الخرني 
التعوانةا كلد را ينا جسة: بواز دا قر لضي ور الو مرو السو 
وعقيل بن أبي طالب وهو مذهب الشافعي» وعن عائشة وأسماء وأزواج النَِّى طَلِةٍ 
أنهن كن يحرمن في المعصفرات. وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه ولم 
يوجب فيه فدية . ومنع منه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وشبهوه ه بالمورس 
والمزعفر؛ لأنّهُ صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك» » قال : ولنا ما روى أبُو دَاوَد بإسناده 
عن ابن عمر أنه سمع رسول الله يَلِةِ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب 

. الحديث. 

وروىق الإمام أحمد فى «المناسك» بإسناده عن عائشة بنتِ سعد قالّتٌ: كّ 
أزواج النيّ يي يُحرِمْنَ في المعصفرات. ولأنّه قول من سمينا من الصَّحَابَة ولم 
نعرف لهم مخالقاء ولأنّه ليس بطيب فلَمْ يكره ما صبغ به كالشوادٍ والمضبوع 
بالمغرة» وأما الورس والزعفران فإنه طيب بخلاف مسألتناء انتهى . 


وقال الشنقيطي : الأظهرٌ أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجورٌ ابسن المحرم ولا 
غيره للمعصفرء وقد تقدم حَلِيث ابن عُمّر عند أبي داود يريد حديثه الذي نحن فِي 
شؤجهء قال: وهو صريح في أن العصفر ليس بطيب. وعَنٍ ابن عَبّاسِ قال: كان 
أزواج التي ء به يختضبنَ بالحناء وهن محرمات ويلبسن المعصفر وهن محر مات . 
ل ا لت ل ل : رواه الطَبرّاني في «الكبيرا وفيه يعقوب 
ابن عطاء وثْقَهُ اّنُ جِبّانَ وضعَفَهُ جماعةٌ» وأما ما ورد من منع لبس المعصفر مطلقًا 
فهو محمول على الرجال فلا يجوز لهم لبس المعصفر فِي الْإخْرَام ولا في غير 
الإحرام» وأما النساء فيجوز لهن مطلقًا. 

وأجاب الحنفية عن حَِيث ابنٍ عُمَر هَذَا بأوجه : منها: أنه محمول على معصفر 
مغسول لا يوجد منه رائحة» ومنها منها: أنَّ الْمَرَاد بالمعصفر في الحديث ما يصبغ 
بالطين الأرمني» كذا ذكره القاري» ولا يخفى ما فيه» ونحوه ماذكره في ي البدائع» 
أن الكراة المتصفر التصيووم يوذل العضفور #المعرة وتعومك ومتهاء ما قال ابن 


كتَابْ اناك بَابُ ما يَجْتَيْبَُ الْْرِم : 


الهمام : إن مبنى الخلاف على أن العصفر طيب الرائحة أم لا؟ فقلنا: نعم. فلا 
يجوز قال: والنصٌ المذكورٌ ورد بمنع المورس» وهو دون المعصفر في الرائحة» 
فيُمْئع المعصفرٌ بطريقٍ أولى» قال: والجوابٌ المحمّق من حديثٍ ابن عمر - إن 
شاء الله - أن نقولٌ: ولتلبس بعد ذَلِكِ . . .إلخ. مدرج فإن المرفوع صريحًا هو 
قوله : سمعته ينهى عن كذاء وقوله : ولتلبس بعد ذلك ليس من متعلقاته» ولاايصح 
جعله عطمًا على «نهى» لكمال الانفصال بين الخبر والإنشاء»ء فكان الظاهرٌ أنه 
مستأنف من كلام ابن عمر» فتخلو تلك الدلالة عن المعارض الصريح - أعني 
منطوق المورس ومفهومه الموافق - فيجب العمل به انتهى . وقد تقدم الجواب 
عن ذلك في كلام الطيبي والشنقيطي فتأمل . 


2 


(أو خز) بفتح الخاء المعجمة والزاي المشددة. ثوب من إبريسم وصوف» وفي 
«المغرب»: الخز اسم دابة سمي المتخذ من وبرها خرًا. (أوْ حَلِيٍّ) بفتح الحاء 
وإسكان اللام وبضم الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بالفتح» وهو ما 
تتحلى به المرأة من جلجل وسوار وخرص وتتزين به من ذهب أو فضة أو غيرهما 
من المعدنيات أو الحجارة الثمينة . قال الطيبي: جعل الحلي من الثياب تغليبًا أو 
أدخل في الثياب مجارًا لعلاقة إطلاق اللبس عليه في قَوْلِه تعالى: وتخا مِنَهُ 
علد ركاه كج ااا: ْ 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص 485) والْبَيهَقِي (ج5: ص 
17) وأخرجه أحمد (ج7: ص ؟١35)‏ إلى قوله: مِنَ الثيَاب» وفي سنده عندهم 
جميعًا محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث» فالحديث حسن وقد سكت عنه أبُو 
دَاوّد والحافظ في «الفتح» و«التلخيص»» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» 
وقرره الذهبي» وقال النووي في «شرح المهذب»: رواه أَبُو دَاوْد بإسناد حسن وهو 
من رواية محمد بن إسحاق صاحب «المغازي»» إلا أنه قال: حدثني نافع عن ابن 
عمرء وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس وإذا قال المدلس: حدثني احتج به 
على المذهب الصحيح المشهورء انتهى. 


ونع واع واج 


ايم بيد 
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١‏ ©6- ["!] وَعَنْ عَايْشَةَ مكنا ثَالَتْ: كَانَ الْرُكْبَانُ يَمُرُونَ بنَاء 
وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يك مُحْرمَاتٌء فَِذَا جَاوَرُوا, نا سَدََتْ ِحْدَانَا جِلْبَابَها 


و" ا عن رك اس 60س 


من راسِها على وَجَههَا ٠‏ فَإِذًا 0 كشفتاة) . 
لَرَوَاهُ أب دَاودَ وَلِابْن مَاحَه مَعْنَاهُ] أصحيح| ا 


الشزح 
8- قوله: (كَانَ الرُكْبَانُ) بضم الراء جمع الراكب . (يَمُرُونَ بنَا) أي : 
نا مر اماد ترات رون ار الور ا مكشوفات الوجوه. (فَإِذَا 
جَارَوَا بنا) كذا في بعض نسخ «المشكاه»» وهكذا وقع في «السئن» للبيهقي» وهو 
من الجواز بمعنى المرور» أي : مروا علينا وفي بعض النسخ : ١جَاوَرُوا‏ بنَا؛. من 
المجاوزة؛ وهكذا وقع في «جامع الأصول»؛ أي: أرادوا المجاوزة والمرور بنا 
ولفظ أبي داود : «حَاذُوًا ناا . بفتح الذال من المحاذاة بمعنى المقابلة» ب 
في «مسند أحمد؟ وفي «القرى» للطبري و«المنتقي) للمجد. وفي بعض نسخ أبي 
داود: اعادو اه: وهكذا وقع في نسخة ة «معالم السنن»)» وفي «السيل الجرار» 
و«المغني» و«التلخيص» و«المصابيح» وهو الأظهر. (سََدَلَ) أ املف 
(جلبَابهَا) بكسر الجيم أي ملحفتها وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة إذا خرجت 
لحاجةء وقال الطبّري: الجلباب هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها 
وصدرهاء وجمعه جلايب وقد يطلق على الإزار والملحفة ٠‏ (فَإذًا خاو رونا ع 


م رو 


تعدوا عنا وتقدموا علينا كنسناة) أ أزلنا الجلباب» قال القارى بي : ولو جعل 
الضمير إلى الوجه لقرينة المقام ذ فله وجه»ء والمعنى: أنهن كن يسترن وجوههن إذا 
مر عليهن الرجال بجلابيبهن» فإذا أبعدوا عنهن كشفن وجوههن 

وفي الحَدِيث: الرخصة للمرأة فى ستر وجهها للحاجة كما فعلت عائشة ومن 
معها من النسوة» وهن محرمات عند مرور الرجال عليهن . قال الخطابي : قد ثبت 
عن النََى كَلِْةِ أنه نهى المحرمة عن النقاب» فأما سدل الثوب على وجهها من 


(30/15) أَيُو دَاوٌّد (187)» وَابِن مَاجَهُ (51970) فيه عَنّ عَائْشَةَ . 


كناب المنَاسِكِ بَابُ ما يَجْتَيِبَهُ الْخرم 


+1 لصوو ص ل سه و د 31 


حم عل جح بصو مسومو وده 1/6 


رَأْسِهاء فقد رخّص فيه غير واحد من الفقهاء ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على 
وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع» وممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على 
وجهها من فوق رأسها: عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق» 
وهو قول محمد بن الحسن وقد علق الشافعي القول فيه أي على صحته» انتهى . 

وقال الشوكاني : استدل بهذا الحَدِيث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى 
ستر وجهها بمرور الرجال قريبًا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ 
لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة» لكن إذا 
سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجههاء بحيث لا يصيبٌ البشرة» هكذا قال 
أصحاب الشافعي وغَيّرهم» وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد 
يسلم من إصابة البشرة» فلو كان التجافي شرطًا لبينه النِّي كَل انتهى . 

وقالٌ ابن قُدَامَة (ج": ص 09197 : إذا احتاجتٍ المرأةٌ إلى ستر وجههًا لمرورٍ 
الرجالٍ قريبًا منها فإنها تسدلٌ الثوبّ من فوت رأسها على وجههّاء روي ذلك عن 
عثمان وعائشة» وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن 
الحسن» ولا نعلم فيه خلاقاء وذلك لحديث عائشة عند أبي داود والأثرم فذكر 
حديثها الَّذِي نحنُ في شُرْحِهِء قال : ولأنْ بالمرأة حاجة إلى ستر وجههاء فلم يحرم 
عليها ستره على الإطلاق كالعورة» وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيًا عن 
وجبيا دحيف لا ميب القررها "نإ أميابها 2:03 الإو اراك سترعة قوق ليها 
كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلى» ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة» 
فإن لم ترفعه مع القدرة افتدت؛ لأنّهَا استدامت السترء ولم أر هَذَا الشرط عن 
أحمد ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه» فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من 
إصابة البشرة» فلو كان هَذَّا شرطًا لبين» وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب 
ونحوهما مما يعد لستر الوجه . قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق 
وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل» كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجههاء 
انتهى . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة) أي : بهذا اللفظ وأخْرجَه أيضًا أَحْمّد (ج7: ص 02١‏ والْبَتْهَقِي 
وَابْن خزيمة كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة» وقد سكت 


مِزعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيج 


عنه أبو داود» وقال المنذري : ذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين أن 
مجاهدًا لم يسمع من عائشة» وقال أبو حاتم الرازي : مجاهد عن عائشة مرسل» 
وقد أخرج البَّخَارِي وَمُسْلِم فِي «صحيحيهما» من حديث مجاهد عن عائشة 
أحاديث» وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وقد تكلم 
فيه غير واحدء ا و انتهن: 
الت او افو ل الك رم 
أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه. وصححه الحاكم». وقال ذ في «الفتح» بعد ذكر 
حديث عائشة : أخر جه ابن المنذر من طريق مجاهد عنهاء وفى إسناده ضعف . 
«الخلاصة» عن الذهبي أنه صَدُوق رديء الحفظ» قلت: وقال ابن معين: ضعيف 
الحديث لا يحتج بحديثه, وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه وغيره أحب إلىّ 
منه» كذا فى «تهذيب الحافظ). 


ا" ا ا رض 
وَهوَ مُحْرِمٌ) ؛غَيْرُ الْمُقََّتِ - يعني : : غَيْرَ الْمُطيّبِ - رَوَاهُ 02 


يك الشؤح حم 
5/1 قوله: (كانَ 0 بتشديد الدال. (غَيْر الْمْقَنَّتِ) بقاف وتائين 
مثناتين فوقيتين الأولى مشددة من التقتيت حال من الزيت أو صفة لهء وهو الَذِي 
طح بح الرراطن حدى كببدزيي» قال في «الغاموس 1 ريت عقنت + طبخ فيد 
لاحن اخلط بالماد 0 اين «(يتنى) هو كلام بعض الروأة يعنى يريد ابن 
للك له تقلط بجي من الست ل 0 


(31717) التَرْمِذِي (477)» وَابن مَاجَهُ (208) فِيه عَنٍ ابْنِ عُمَرَ. 


كناب الاك بَابُ قا يَجْتَيْبَهُ الْخْرم 
ا ااا حص جا منود مجح معد بج مسجو عو د 26د 


بمفهومه على أنه لو كان مطيبًا لم يجز الادهان به قال ابن المنذِر : أجمع العُلَما 
على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج» وأن يستعمل ذلك في 
جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في 
بذنهء ففرقوا ب بين الطيب والزيت في هذا. قال الحافظ : فقياس كون المحرم 
ب ا 0 
قلت : في نقل الإجماع على جواز استعمال الزيت ونحوه في جميع البدن نظرء 
فكلام الحنفية والمالكية يدل على أن الادهان ممنوع عندهم» ففي ففى «الهداية»: ولا 
يمس طيبًا لقوله :8ل : «الْحَاجُ المْنّصتُ الله وكذا لا يدهن لما رويناء انتهى . 
قال ابن الهمام : والشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعهده» فأفاد منع الادهان» 
انتهى . 
وقال القاري في «شرح المناسك» : إن ادهن بدهن غير مطيب كالزيت الخالص 
وأكثر منه فعليه دم عند أبي حنيفة وصدقة عندهماء وروي عنه مثل قولهما وإن 
استقل منه فعليه صدقة اتفافًاء هَذَا إذا استعمله على وجه الطيب»ء أما إذا استعمله 
أكله فلا شىء عليه» ولا فرق بين الشعر والجسد فى الدهن, انتهى . 


وفى «البدائع» : لو ادهن بدهن فإن كان الدهن مطيًا فعليه دم إذا بلع عضوًا 
كاملاء وإن كان غير مطيب بأن ادهن بزيت فعليه دم في قول أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف ومحمد عليه صدقة ولو داوى بالزيت جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة 
عليه ؛ لأنَّهَ ليس بطيب بنفسه» وإن كان أصل الطيب لكنه ما استعمله على وجه 


و 


الطيب فلا يجب به الكفارة بخلاف ما إذا تداوى بالطيب أنه تجب به الكفارة ؛ لانه 
طيب في نفسه فيستوي فيه استعماله للتطيب أو لغيره» وإن ادهن بشحم أو سمن فلا 
شيء عليه ؛ لأنه ليس بطيب في نفسه» ولا أصل للطيب بدليل أنه لا يطيب بإلقاء 
الصو لمر ةا وقد قال أصحابنا: إن الأشياء التي تستعمل في 
البدن على ثلاثة أنواع : نوع هو طيب محض معد للتطيب كالمسك ونحوه فتعجب 
به الكفارة على أي وجه استعمل. حتى قالوا: لو داوى عينه بطيب تجب عليه 
الكفارة. ونوع ليس بطيب بنفسه وليس فيه معنى الطيب» ولا يصير طيبًا بوجه 
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جد جا سحيو عوج سصوحتكة جد د 


كالشحم» فسواء أكل أو اذَّمَنَ به أو جعل في شقوق الرجل لا تجب الكفارة. ونوع 
ليس بطيب بنفسه لكنه أهل الطيب يستعمل على وجهٍ الطيب» ويستعمل على وجه 
الإدام كالزيت والشيرج فيعتبر فيه الاستعمال» فإن استعمل استعمال الادهان في 
0 وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له 
حكم الطيب كالشحمء | 

وقال في «اللباب»: لا فرق بين الشعر والجسد في الدهن. وقال الباجي : 
الادهان بعد الإحرام وقبل وجود شيء من التحلل ممنوع بدهن مطيب وغير 
مطيب» وروى ابن حبيب عن الليث إباحة ذلك بكل ما يجوز له أكله من الأدهان» 
وقال: إنه قول عمر وعلي» فإن فعل شيئًا من ذلك فقد روى ابن حبيب عن مالك أن 
عليه الفدية» واختار ابن حبيب أن لا فدية عليه» انتهى. وقال في موضع آخر: 
استعمالٌ الدهن الَّذِي ليس بمطيب يكون في ثلاثة مواضع : أحدهما : أن يستعمله 
فى باطن جسده بأن لا يظهر منه كتقطيره فى الأذن والاستسعاط به والمضمضة فإن 
هَذّا كله جائز للمحرم أن يفعله ولا شيء عليه فيه ؛ لأنَّهُ بمنزلة أكله وهو الَّذِي ذكره 
مالك في «الموطأ» - في باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. 

والثاني: أن يستعمله في ظاهر بدنه غير باطن يديه وقدميه» فإن فعل فهذا 
تمنوع > وغليه'القدية غثل مالك وحمي أصمحايه . قال ابن حبيب : وقد روى إباحة 
ذلك» وبه أخذ الليث . وجه قول مالك: أنه إزالة شعث؛ لأنّهَ مما يفعل للجَمّال 
والتنظّف» وإن دهن بطون قدميه أو يديه لشقوق بهما فلا بأس بذلكء وإن فعل 
ذلك لغير علة فعليه الفدية» ووجه ذلك: أنهما ظاهران ظهور سائر الأعضاءء فإذا 
لم يقصد بدهنهما دفع مضرة فلا غرض في ذلك غير تحسين ظاهر الجسد وإزالة 
الشعث فوجبت بذلك الفدية» وإن قصد بذلك دفع المضرة أو القوة على العمل فلا 
فدية في ذلك لأنهما وإن ظهرا فإنهما باطنان من ظاهر الجسد ويختصان بالعمل 
ولك قار ها ناف الأعفية بن لعي 

وقال النووي فى «المناسك» : أما الأدهان فضربان: دهن هو طيب» ودهن ليس 
بطيب كالزيت والسبوية والسمن فلا يحرم الادهان به في غير الرأس واللحية» وأما 
ما هو طيب كدهن الورد والبنفسج فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب» ثم قال 


في مبحث شعر الرأس واللحية: يحرمٌ عليه دَهّْهما بكلّ دهن سواء كان مطيبًا أو غير 
مطيب» كالزيت ودهن الجوز واللوز ولو دهن الأقرع رأسه بهذا الدهن فلا بأس 
به. وكذا لو دهن الأمرد ذقنه فلا بأمنَ» ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصى على 
الأصح ولزمه الفدية بناء على أن الشعرٌ إن نبت جمله ذلك الدهن الذي جعل عليه 
وهو محلوقء والوجه الثاني: لا فدية؛ لأنَّهُ لا يزول به شعث» واختاره المزني 
وغيره. 

وقالّ ابن قُدَامَة (ج: ص 75"): أما المطيب من الأدهان كدهن الورد 
والبنفسج فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب» وأما ما لا طيب فيه 
كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن ألبان الساذج» فقال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله نَأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟ فقال : نعم يدهن به إذا احتاج 
إليه ويتداوى المحرم. قال ابن المُنْذِر: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن 
يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن» ونقل الأثرم جواز ذلك عَنِ ابن عَبّاسٍ وأبي 
ذر والأسود بن يزيد» ونقل أبُودَاوٌد عن أحمد أنه قال + الزيت الذي يؤكل لا يدهن 
المحرم به رأسهء فظاهر أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان» وهو قول عطاء 
ومالك والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأي» لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعرء 
فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعًا وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على 
إباحته في اليدين» وإنما الكراهة في الرأس خاصة؛ لأنَّهُ محل الشعر. 

وقال القاضي : في إباحنه في جميع البدن زواجات» فإن فعله فلا فدية فيه في 
ظاهر كلام أحمد سواء دهن رأسه أو غيره إلا أن يون مطيبًا . وقد روي عن ابن عمر 
أنه صدع وهو محرم فقالوا: ألا ندهنك بالسمن؟ فقال: لا. قالوا: أليس تأكله؟ 
قال: ليس أكله كالادهان بهء وقال الَّذِين منعوا من دهن الرأس : فيه الفدية؛ أنه 
مزيل للشعث أشبه ما لو كان مطيبّاء ولنا أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولا دليل 
فيه من نص ولا إجماع» ولا يصح قياسه على الطيب» فإن الطيب يوجب الفدية 
وإن لم يزل شعنّاء ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه» انتهى . 

قلت: احتج الشافعية لما ذهبوا إليه من جواز دهن جميع البدن غير الرأس 
واللحية بالزيت والسمن ونحوهما مما ليس بطيب بحديث ابن عمر. وأجاب 
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الحنفية ومن وافقهم عنه بأوجه؛ منها 00 
ستعرف. ومنها: أن الصحيح أنه موقوف ليس بمرفوع» كذا قيل. ومنها: 
اختلف فيه على سعيد بن جبير فقيل : عن اب ا اه 
للبيهقي . ومنها: أنه على تقدير صحة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق بين الرأس 
واللحية وبين سائر البدن؛ لأن الادهان فيه مطلق غير مقيد بما سوى الراسن 
واللحية . ومئها: أن الحديث محمول على حال الضرورة؛ لأنهُ يق كما كان لا 
رطان نات موسي 
فيحتمل أنه فعل وكفر فلا يكون حجة. ومنها: أنه يحتمل أنْ يَكون يَكِةِ ادهن قبل 
الإحرام وبقي أثره بعد الاحرام ويؤيده ما وقع : في رواية لأحمد (ج7: ص 2750 
69 أن رسول الله ككل كان يدَّهِنُ عند الإحرام بالكيت غيز المفقت, 


(رَوَاهُ الَرْمِذِيٌّ) وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج؟: ص 735. 55,. وه, الا )١50‏ 
وَابْن ماجه والْبَيهتِي (ج5: ص 28) كلهم من طريق فرقد السبخي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمرء وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير» وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي» وروى عنه 
النان ‏ اننهن.. 

قلت: قال الحافظ في «التقريب»: فرقد بن يعقوب السبخي بفتح المهملة 
والموحدة وبخاء معجمة أبو يعقوب البصري صَدُوق عابد لكنه لين الحديث كثير 
الخطأء وقال الذهبي في «الميزان»: قال أبو حاتم : ليس بقويء وقال ابن معين : 
ثقة» وقال البخاري: في حديثه مناكير» وقال النسائى : ليس بثقة» وقال أيضًا هو 
والدارقطني: ضعيف» وقال يحبى القطان: ما يعجبنا الرواية عن فرقدء انتهى . 
م ري امود ار حبان : فرقد السبخي 


م 
3 
0 
7 
0 
3 


1٠01-1‏ عَنْ افع أن ابن عُمَرَ وَجَدَ ال ََالَ: أل عَلَيَ نويا 
نا فقَالَ 


يَا نَافِعُ» كَأَلَقَيتُ عَلَيْه بد : تُلْقِي عَلََ هَذَاء وََد نّهَى رَسُولُ الل يك 
أن ل الْمُحْرِمُ؟!. رَوَاهُ رما 


ل سهب» الشَُرْح 
17 ”-” قوله: (الهُمَّ) بضم القاف وتشديد الراء» أي: البرد» يقال: قر اليوم 
قرا بالفتح برد» والاسم القر بالضم فهو قر بالفتح تسمية بالمصدرء وقار على 
0 وليلة قرة وقارة (آلق) آم من الإلقاء أي اطرع ٠‏ (عليٌ) بتشديد 
0 ُرْئْسّا) تقدم ضبطه ومعناه. . (ملقِي عَلِيَّ) بحذف الاستفهام الإنكاري . (هَذَا) 
أي الثوب المخيط . (وََدْ نَهَى رَسُولُ الله يله أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ) قال القاري : 
فجعل طرحه عليه لبسَّاء ومذهبنا: أنه يحرم على المحرم لبس المخيط وتغطية 
بعض الأعضاء بالمخيط وغيره على الوجه المعتاد» والمخيط الملبوس المعمول 
على قدرٍ البدنٍ أو قدر عضو منه بحيثٌُ يحيط به سواء بخياطة أو نسج أو لصق أو غير 
ذلك» وتفسير لبس المخيط على الوجه المعتاد أن لا يحتاج في حفظِه إلى تكلف 
عند الاشتغال بالعمل» وضلده أن يحتاج إليه» قال: ولعل ابن عمر كره ذلك للتشبه 
بالمخيط » وأطلق اللبس على الطرح مجاراء ويمكن أنه ألقي عليه على وجه غطى 
زأمة ووحية ناك علي تعلق :هذا "مم كلاه ا هذا الالقاء».:والحال 
أنه وه نفى المخرء عن سر الرأمن”وتخطينه». ‏ ْ 
وقال فى «اللمعات»: لعلّ مذهب ابن عمر اجتناب المخيط مطلقًا أو فعله 
احتياطًاء وإلا فالمراد النهي عن لبس المخيط على وجه يتعارف فيه وقد صرحوا 
به انتهى . وتقدم شيء من الكلام في ذلك في شرح حَلدِيث ابنٍ عُمّر أول أحاديث 
هَذَا الباب. 


(910710) أَبُو دَاوْد (/187) في الحج عنه. 
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ص جد سوه جحو جح و سه جد سحو وو 2 2 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْه) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج7: ص )١5١ ١‏ والْبَيهَقِي (ج4: ص 
6١‏ ) وقد سكت عنه أبو داود» وقال المنذري: وأخرج البْحَارِي والنَّسَائي المشكد 
منه بنحوه أتم منه . 


2 


-[5] وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابن بُحَيْنَةَ قَالَ: احْتَجَمَ 


سول ال لوو مر لخي جد لطي كه في وسط أيه 
م ُثَْقَ علو 0 


الشُرْحٌ 

- قوله: (وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابْنٍ بُحَيْنَةَ) بضم الموحدة وفتح الحاء 
المهملة بعدها ياء ساكنة؛ ثم نون بعدها هاء؛ اسم أم عبد اللهء ولذا كتبت الألف 
في أبن بحيئة . . (بلّخي جَمَلِ) بفتح اللام ويجوز كسرها وسكون الحاء وياء مثناة 
تحتية » وفي بعض الرواياتٌ : بلحي جملا أي بيائين بصيغة التثنية» وجمل 

بفتح الجيم والميم اسم موضع بطريق مكة كما وقع مبيئًا في الرواية» قال الحافظ : 
1 لكر قل لصي ان رت املق قال: هي بئر جمل التي ورد ذكرها في 
حديث أبي جهم في التيممء وقال غيره - يعني ابن وضاح -: هي عقبة الجحفة على 
سبعة أميال من السقياء انتهى . :وقال صاحت «القاموس»: لحي جمل : موضع يبن 
الحرمين» وإلى المدينة أقرب» :وزعم أن السقيا بالضم موضع بين المدينة ووادي 
الصفراء. وماظنه بعضهم من أنَّ المراد بلحي جمل أحد فكي الجمل الَّذِي هو ذكر 
الابل وأن فكه كان هو آلة الحجامة؛ أي : احتجم بعظم جمل: فهو غلط لا شك فيه . 
(مِنْ طرِيقٍ مَكة) وفي رواية #يطريق فك ٠‏ (في وَسَطٍِ رَأسِه) بفتح السين المهملة 
أي: متوسطهء وهذا الاحتجام لا يتصور بدون إزالة الشعر فيحمل على حال 
الضرورة» واللّه تعالى أعلم . 

(مَُقَقْعَليْ) أخرجه البّخَارِي في الحج وفي الطب. ومُسْلِم ف فِي الحجء وأْخْرجَه 
أيضًا أَحْمّد (ج5: ص 045 والنَّسَائِي والْبَيِمَقِي (ج5: ص 150). 


)307١(‏ مُتَقَقْ عَلَيْه : البُحَارِي (7794)» ومُسْلِم )11١7(‏ فيه عنه. 


]١7--08‏ ور عَنْ نس «افتة قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ الله يكل وَهُوَ 
مَحَرِم عَلَى ظَهْرٍ لقم 8 وَجع كَانَ و رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالمّسَائِي] 


6 


2 


لهك الشزةٌ حمل 


41- - قوله: (احْتَجَمَ رَسُولُ الله يك وَهُوَ مُحْرمُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمٍ منْ وَجَع 
كانَ بو) وفي رواية النسائي : ١مِنْ‏ وَشْءٍ كَانَ بو؛ وهو بفتح الواو وسكون المثلثة 
آخره همزة» وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم» أو وجع يصيب العظم من غير 
كسر والاحتجام على ظهر القدم يتصور بدون قطع الشعر فلا إشكال مع التصريح 
بالعذر» ثم يمكن تعدد الاحتجام في إحرام واحد أو في إحرامين» قاله القاري . 

قلت: ذكر في هذا الحديث أن الحجامة كانت على ظهر القدم» وفي حديثي ابن 
عباس وَابْن بحينة: أنها كانت في الرأس من صداع وجده. وفي حَدِيث جاير عند 
أحمد : «من وَنْءٍ كانَ بوزكه أو ظهرو». فيحتمل أنه كان به الأمران فاحتجم مرة 
لوجع الرأس ومرة للوثء بظهر القدم وبالورك» وأن الحجامة تعددت منه جَليْةِ في 
إحرام حجة الوداع» ويحتمل أنها كانت مرة في عمرة ومرة في حجة الوداع . 

قال الحافظ : اتفقت الطرق عن ابن عباس : أنه احتجم كله َك وهو مُحرم في رأسِدء 
ووافقها حديث ابن بحينة وخالف ذلك حديث أنس» فأخرج بو دَاوْد والترمذي في 
«الشمائتل» والنَّسَّائِي وصححه ابن خزيمة وَابْن حِبّان من طريق معمر عن قتادة عنه 
قال: «احتجم النبيٌ بَثِيةِ وهو ممُحرم على ظهر القدم من وجع كان به» . ورجاله رِجال 
الصّحِيح» إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة 
فأرسله» وسعيد أحفظ من معمر وليست هذه بعلة قادحة» والجمع بين حديثي ابن 
عباس واضح بالحمل على التعدد أشار إلى ذلك الطبري» انتهى . 

(رَوَاهُ ُو دَاوْدَ وَالنّسَائْيُ) وأخرجَة أيضًا أحمد وَابْن خزيمة وَابْن حِبّان وَالْبَيْمقِي 
(ج0 : ص 50) وأخرجه الترمذي في أواخر الشمائل بلفظ : إِنَّ رسول الله كَلئ 


(0/19؟) أَبُو دَاوٌّد »)١18790(‏ والنَّسَّائَى (0/ )١95‏ عنه فيه. 


مِرعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
١‏ مسي بل ص صمو سوبجم و سوم اصح بلعم صصص وس ويه كود بال لصي صو صمو إل سيو وسسيصي تت 20 
--0 0 


احتجم وهو محرم بِمَلْلٍ على ظهرٍ القدم». قال القاري : موبع المت والادم 
الأولى» موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلا من المدينة. 


4 
23 


مع 2م سىس 


الا" - [18] وَعَنْ بي رَافِع قَالَ : توج وَسُولُ الل يل مَيْمُوَة وهو 
حَلَالُ» وَبَنَى بهَاء وَهْوَ حَلَالُء وَكُنْت أَنَا الاصول ينهم 


روا مد وَالْمِذِيٌ وَقالَ: هذا حديت حَسَن] ها 


سس ههه الشُوْحٌ 7ب 
-١ 117 ٠‏ قوله: (وَعَنْ أبي رَافِع) مولى النِّي يلْ. (بتَى بهَا) أي : دخل عليها 


وهو كناية عن الزفاف . (وَكُنْتٌ أَنَا الرَسُولُ) أي : الواسطة في أمر الزواج . (بَيْنَهُمَا) 
:ةوس تميفولة أوبينه وبين العام وكبلهاقي الزواج ترهذا التمديك صريع 
كحديث يزيد بن الأصم المتقدم في الفصل الأول: «أن رسول الله كك تزمّج 
كموي وهر يعاذل امعلذنا لها زر ابن عباس » قال الحازمي في كتابه في «بيان 
الناسخ والمنسوخ» (صض١١):‏ والأخذ بحديث أبي رافع أولى ؛ أنه كان السفير 
بينهما وكان مباشرًا للحال. وَابّن عباس كان حاكيّاء ومباشر الحال مقدم على 
حاكيه ألا ترى عائشة ئشة كيف أحالت على علي حين سئلت عن مسح الخفٌ وقالت : 
50007 فإنه كان يسافر مع رسول الله كد انتهى بتغيير يسير . 

وعزاه الزيلعيٌ (ج”7 : ص 174) للطحاوي وسكت عنه؛ هَذَا وقد تقدم الكلام 
في مسألة التزوج فِي الإحرام مبسوطًا في شرح أحاديث عثمان وَابْن ن عباس ويزيد 
ابن الاصو: 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج7: ص 245). (وَالتَرْهِذِيُ) في الحجٌّ. وأخرجه أيضًا ابن 
خزيمة, والْبَيهَتِي (ج5: ص 257 وج 7: ص )1١١‏ وَابْن حَِّان في ١صَّحِيِجِه)‏ عن 
ابن خزيمة كما في (نصب الراية» كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. (وَكَالَ) أي: 
الترمذي . (هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ) وبعده: ولا نعلمٌ أحدًا أسندَهُ غير حماد بن زيد عن 


. أَحْمَد (5/ 847 0847), والتَّوْمِذِي (441) فيه وقال: حسن‎ )97٠0( 


كتَابُ المنَاسِكِ باب ما يَجْتَيِبْهُ الخرة 
مسج 1 جد 


+1 سوس يس 1 بو د 3 بوه 


مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: (أَنَّ 
النبيّ َك تزوج ميمونة وهو حلال»» مرسلًا . ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة 
مروت لسن 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» بعد ذكر رواية مطر الوراق: هَذَا عندي غلط من 
مطر؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل: سبع وعشرين» ومات 
أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بقليل» وقتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين فلا يمكن أن يسمع سليمان من أبي رافع » ومن صحيح أن يسمع سليمان بن 
يسار مخ ميموئة لماذكرنا من مولدة:ولأن:ميموئة مولاتهء انتهى + وقال ابن أبن 
حاتم في #المراسيل»: حديث سليمان بن يسار عن أبي رافع مرسل» ورد ذلك بما 
قال الزر الى سكي عدم اتن كلجر من أن سماع سليمان عن أبي رافع ممكن 
على القول الثاني في ولادته؛ لأنَّهُ أدرك نحو ثمان سنين من حياة أبي رافع فلا 
يتغرب سماعه منه» انتهى . 

وقال الحافظٌ في «تهذيب التهذيب» - بعد ذكر كلام ابن عبد البر وَابْن أبي حاتم 
- ما لفظه : كذا قالا وحديثه عنه في مسلم وصرح بسماعه منه عند ابن أبي خيثمة في 
«تاريخه». انتهى . وقال الطحاوي: حديث أبي رافع إنما رواه مطر الوراق ومطر 
عندهم ليس ممن يحتج بحديثه وقد رواه مالك وهو أضبط منه فقطعه يعني رواه 
مرسلا . 

قلت : مطر الوراق صَذُوقَ صالح الحديث من رواةٍ مسلم» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: ربما أخطأ وقال الذهبي في «الميزان» : هو من رجال مسلم حسن 
الحديث . وقال البيهقي: قد احتج به مسلم بن الحجاج» انتهى . ومن تكلم فيه إنّما 
تكلّم في حديئه عن عطاء خاصة, قال في «الميزان» : قال أحمد ويحيى : هو ضعيف 
فى عطاء خاصة» وقال فى «تهذيب التهذيب» : قال أحمد: ما أقربه من ابن أبي ليلى 
ف لش مده اك ١‏ فد سدع ويقة رن أت شر لعفن انحط عن ورهن 
الحسن ولذا حسنه الترمذي ولم ير إرسال مالك قادًا في وصله على أنهما حديثان 
متغايران كما لا يخفى» فلا تعارض بين رواية مطر ورواية مالك حتى يحتاج إلى 


الترجيح أو الجمع فافهم. 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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7 - بَاب المخرم يَخِتَيْبُ الصَيْد 


(ياب) يجوز سكونه على الوقف ورفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف هو: هذاء 
ويحتمل الإضافة . (الْمْحْرِمُ يَحْتَيبُ الصَّيّْدَ) أي : اصطياده وقتله وإن لم يأكله. 
وأكله وإن ذكاه محرم آخرء قال القاري: والمراد بالصيد حيوان متوحش بأصل 
الخلقة بأن كان توالده وتناسله في البرٌ أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال 
والمحرم جميمًا مأكولا أو غير مأكول ؛ لقوله تعالى : أل كم يد البسر وطعَامُ 
مَك مها لح وَللتَيارة» رالسة. لب +5 قال الشنقيطي : ظاهر عموم قوله تعالى: أجل لَكُم 

عد الكثر 4 يذل على إباحة صيد البخر للمحزه بحج أو عمرة وهو كذللك كما بيته 
تخصيصه تعالي تحريم الصيد على المحرم بصيد البر في فَوْلِهِ «وَعزمَ عََيَحْ صَيْدُ 
الما أقظر مماة رفن 053١‏ قإنة يقهيم لله أن صية البيحر لآ يحرم على اللمسطرم كم 
هو ظاهر. 

وقال ابنُ قدامة (ج: ص 414”): يحل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى : «أجِلّ 
لَك صْيدُ ألبحَرِ وَطْعَامُةُ»# وأجمع أهل العلم : على أن صيد البحر مباح للمحرم 
اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه» وصيد البحر الحيوان الّذِي يعيش في الماء ويبيض 
فيه ويفرخ فيه كالسمك والسلحفاة والسرطان ونحو ذلك» فإن كان جنس من 
الحيوان نوع منه في البحر ونوع في البر كالسلحفاة فلكل نوع حكم نفسه كالبقر 
منها الوحشي محرم والأهلي مباح» انتهى . 

وأما صيد البر فقد أجمع العُلَْمَاه على منعه للمحرم بحجٌّ أو عمرةٍء وهذا 
الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي والغزال ونحو ذلك وتحرم عليه 
الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه لحديث أبي قتادة الآتي . قال ابن قُدَامَة (ج؟: ص 
م): لاخلاف ين أهل العلم في تحريم ككل الصيد واصطياده على المحرم؛ وق 


ىت وه ميهد وس 


نص اللّه تعالى عليه في كتابه فقال سبحانه : «يأيها ادن اموأ لا قثوأ الصَيدَ َم 


رلاسة: الآية ه36 وقال تعالى : #وحزم علكَك ا سيك الى ما د متي 4 وتحرم عليه 
الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه» قال: ولا تحل له الاعانة عليه بششىء .2 انتهى . 
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والصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط فلا شيء عنده في قتل ما لم يؤكل لحمه 
إلا المتولد من , بين مأكول اللحم وغير مأكوله فلا يجوز اصطياده عنده» وإن كان 
يحرم أكله كالسِمُع وهو المتولد من بين الذئب والضبع» وقال: لين :5 فى الرّحمة 
والختافيي والتردان والكلم وما /0ايز كل لكيه في ة؟ لأن هذا ليس من الصيد 
لقوله تعالى : وعم لَك صَيْدُ اير مَاُ دمر حرم لائدة: :+] فدل على أن الصيد الَّذِي 
حرم عليهم هو ما كان حلالا لهم قبل الإحرام» وهذا هو مذهب الإمام أحمد. 

قال ابنٌ قُدَامَة ة (ج”: 7 : والصيد - أي (الذى بحي كله الجواه عرينا 
جمع ثلاثة أشياء: وهو أنْ يكون مباحًا أكله لا مالك لهء ممتنعًاء فيخرج بالوصف 
الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات 
والطير وسائر المحرمات. قال أحمد: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل 
أكلهء وهذا قول أكثر أهل العلم» إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد , 00 
وغيره كالسمع المتولد من الضبع والذئب تغليبًا لتحريم قتله» الوصف الثاني: أ 
كون ا د ا وما لبا اين ال 0 
كلهاء والخيل والدجاج ونحوها لا نعلم بين أهل العلم في هَذَا خلاقّاء والاعتبار 
في ذلك بالأصل لا بالحال» فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء» ولو توحش 
الأطلنا لم وت لي ْ 

وقال الحافظ: اتفقوا على أنَّ الْمَرَاد بالصيد ما يجورٌ أكله للحلال من الحيوان 
الوحشي وأن لا شيء فيما يجوز قتله» واختلفوا في المتولد - أي: بين المأكول 
وغيره - فألحقه الأكثر بالمأكول. انتهى . 

قال ابنُ قُدَامَة (ج7: ص 57): ولا تأثير للاحرام ولا للحرم في تحريم شيء 
من الحيوان الأهلي كبهيمة الأنعام ونحوها لأنه ليس بصيدء وإنما حرم اللّه تعالى 
العينو ود حي يدع الددل اراح في العرم ترية إلى لاوحا 
بذلك» وقال: «أفضل فضل الحج العج والثج». يعني: إسالة الدماء بالذبح والنحر 
وليس في هذا اختلاف 

وقال البَخَارِي في «صَحِيحِها: لم ير ابن عباس وأنس بالذبح - أي: بذبح 
المحرم؛ وظاهر العموم يتناول الصيد وغيره؛ ولكن مراده الذبح في غير الصيد - 
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أسَّاء وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل. 

قال الحافظ : أثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة : أن ابن عباس 
أمرَهُ أن يذبح جزورًا وهو محرم» وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق 
الصباح البجلي سألتٌ أن بن مالك عن المحرم يذبح؟ قال : : نعم. وقوله : (وَهوّ) 
أي المذبوح . ..إلخ من كلام المصنف قاله تفقهّاء وهو متفنٌ عَلَّيه فيما عدا 
الخيل فإنه مخصوص بمن يبيح أكلهاء انتهى . 

وقال العيني : قوله: وهو غير الصياد . .إلخ. من كلام البَّحَارِي أشار به إلى 

تخصيص العموم الَّذِي فهم من قوله بالذبح, وقوله : : وهو أي : الذبح أي : المراد 

ادح ال عورفو أثر ابنٍ عباس وأنس هو الذبح في الحيوان الأهلي وهو الّذِي 
ذكره بقوله نحو الإبل إلى آخره؛ وهذا كله متفق عليه في غير ذبح الخيلٍ» فإن فيه 
كاذنا جعوز فا انين 

قال القاري: البري المأكول حرام اصطياده على المحرم بالاتفاق وأما غير 
المأكول فقسمه صاحب «البداة تع» على نوعين : نوع يكون مؤذيًا طبعًا مبتدنًا بالأذى 
غالبّاء فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه نحو الأسد والذئب والنمر والفهد ونوع لا 
يبتدئ بالأذى غالبًا كالضبع والثعلب وغَيّرهماء فله أن يقتله إن عدا عليه ولا شيء 
عليه» وهو قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: يلزمه الجزاء وإن لم يعد عليه لا يباح له 
أن يبتدئه بالقتل» وإن قتله ابْتِدَاء فعليه الجزاء عندناء انتهى . 

قلت: ليست الضبع مثل ماذكر معها من الثعلب ونحوه لورود النص فيها؛ لأنها 
صيد يلزم فيه الجزاء كما سيأتي» والراجح عندنا في المراد من الصيد هو ما قدمنا 
عن الشافعي وأحمد أنه الحيوان البري الوحشي المأكول اللحم فقطء وهو ظاهر 
القَوْآن العظيم . 

هذا؛ وقد علم مما تقدم من كلام ابن قدامة أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد إن 
ضاق الإخلال امه أو باغاعة أو ردالذلته أو بإشازته :رهد ]هنا اتفق "الغلماء غلية 
واختلفوا فيما عدا ذلك على ثلاثة أقوال. 

أحدها : أنه لا يجوز له الأكل مطلقًا أي سواء صيد لأجله أو لاء وحكي هَذَّا عن 
علي وَابْن عباس وَابْن عمر والليث والثوري وإسحاق بن راهويه وطاوس وجابر بن 


كتاب المنَاسِكُ بَاب المخرة مم يَجْنَيْبْ الصَيّد 7 
ع مص سو لو وو بوه وو اد معو وو و و ا ا ١‏ 


43 
زيد» واحتج لهم بحديث الصعب ر بن جثامة الآتي» وبحديث زيل ١‏ بن أرقم 7 
النبيّ يَِةِ أهدى له عضو من لحم صيدٍ فردّه وقال نالا َكل نا حرم أخرجه 
ل واحتج لهم أيضًا بعموم قوله تعالى : لوحم 
ا ل 0 را رالائدة: 5 بناء على أن الْمَرَاد بالصيد الحيوان المصيد. 
القول الثاني : أنه يجورٌ له الأكل مطلقًا أي: وإن صيد لأجله ولم يكن بإذنه 
وإعانته أو دلالته وإشارته» وإليه ذهب أبو حنيفة » وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وأبي هريرة والزبير بن العوام وعائشة وطلحة بن عبيد الله وكعب الأحبار ومجاهد 
وسعيد بن جبير» واحتج لهم بحديث طلحة بن عبيد اللّه الآتي في الفصل الثالث» 
وبحديث البهزي واسمه زيد بن كعب أنه قال للنبي مَيِيةِ في حمار وحشي عقير في 
بعض وادي الروحاء وهو صاحبه : '«شَأَنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَار فأمر َكِْةِ أبا بكر فقسمه 
في في الرفاق وهم محرمون» أخرجه مالك وأحمد والنَّسَائي وَابْن خزيمة وغَيّرهم . 

واحتج لهم أيضًا بحديث أبي قتادة ثاني أحاديث الباب كما ستعرف . 

القول الثالث: التفصيل بين ما صاده الحلال لأجل المحرم وما صاده لا لأجله 
فيمنع الأول دون الثاني وهو مذهب الجمهورء منهم: الأئمة الثلاثة 
والكافسي اكات رحكي دالت عن تهات بو عفاد وعللالاراي نور وكات في 
رواية. واختج لهم يحلريث جابر الآتي ف في الفصل الثاني » وهو هو القول الراجح 
عندنا ٠»‏ واسماتى الكلام في ذلك مفصلا . 
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ا 101 - [1] عَنِ الصّعْبٍ : بْنِ جَتَامَة: أنَهُ أَفْدَى لرَسُول اللّهِ عله 
حِمَارًا وَحْشِييًا» وَهوَ الأبوَاء ل بوذا فرحل كلما َأى مَا في وَجههء 
قَالَ : «إِنا لَمْ نَرْدَهُ عَلَيْك ك إلا أن حَرْم). زم مُتْمَقَ ليوا ّ 


اشح 

5-05 قوله: (عَنٍ الصَّعْب) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها 
موحدة. (جَثَامَة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة فألف فميم» ابن قيس بن ربيعة بن 
عبد اللّه الليثي حليف قريش» أمه فاختة أخت أبي سفيان بن حرب» يقال هو أخو 
محلّم بن جثامة» وكان الصعب ينزل بودان» قال الحافظ في «التقريب» : مات في 
خلافة الصديق على ما قيل» والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان» قال الخزرجي 
في «الخلاصة»: له أحاديث اتفقا على حديثين» وانفرد البَّخَارِي بآخرء وعنه ابن 
عباس فقط عندهم في هدية الصيد وغيرهاء وآخى ينه بينه وبين عوف بن مالك . 

(أَهَدْى لرسولٍ الله يَك) أي: في حجة الوداع؛ قال العَيْنِي: الأصل في أهدى 
التعدي بإلى» وقد تعدّى باللام ويكون بمعناه» وقيل: يحتمل أن تكونَ اللام بمعنى 
أجل . وهو ضعيف . . (حِمَارًا وَحْمِا) كذا في رواية مالك عن الزهري عن عبيدٍ اللّه 
ابن عبد اللّه بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب . قال في (شرح المواهب)»: 
وهو باتفاق الرواة عن مالك وتابعه عليه تسعة من حفاظ أصحاب الزهري» وقال في 
اشرح الموطأ» : «لا خلاف عن مالك في هذا» وتابعه معمر وَابّن جوع 
وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان والليث وَابْن أبي ذئب وشعيب بن أبي 
حمزة ويونس ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم قالوا: حمارًا وحشيّاء كما قال 
مالك. وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال: «أهديت له من لحم حمارٍ 
وحش»). رواه مسلم» وله عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «رجل 


)077١(‏ متمق عَلَيّْه : البُخَارِي (1875) (/101)ء ومُسْلِمِ )١1197/50(‏ فِي مُحَرَّمَاتِ الِإِخْرَام عَنْهُ. 


كاب المتَاسيك نباب اللخرم يَجِنَيِبٌ الصَّيّد 
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حمار وحش»). وله عن شعبة عن الحكم: «عجز حمار وحش يقطر دمًا». وفي 
أخرى له: «شق حمار وحش». 

فهذه الروايات صريحة فى أنه عقير» وأنه إنما أهدى بعضه لا كله ولا معارضة 
بين رجل وعجز وشق ؛ لأنّهُ يحمل على أنه أهدي رجلا معها الفخذ وبعض جانب 
الذبيحة» انتهى. وقال الحافظ : لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك وتابعه عامة 
الرواة عن الزهري» وخالفهم ابن عيينة عن الزهريٌ فقال: «لحم حمار وحش». 
أخرجه مسلمء لكن بين الحميدي صاحب سفيان (ج7: ص 7”55) أنه كان يقول في 
هَذَا الحديث: حمار وحشء ثم صار يقول: لحم حمار وحش» فدل على اضطرابه 
وال لاك عبد الصا روعي لكان ااادري . أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة 

فى (صجيحيهما) . وقد جاء عَنٍ ابن ن عباس من وجه آخر: أن الَْنِي أهداه الصعب 
ا فذكر ما تقدم في كلام الزرقاني في «شرح الموطأ». 

وقد اختلفوا في هذه الروايات فمنهم من اختار الجمع بينها وَمِنْهُمِ من سلك 
مسالك الترجيح . قال الزرقاني بعد ذكر هذه الروايات: المتهع من وجح زرواية 
مالك وموافقيه. قال الشافعي في «الأم» : حديث مالك : أن الصعبٌ أَهدَى حمارًا. 
الت من نحديث فزن وو : أنه أهدى لحم حمارٍ. وقال الترمذي : قد روى بعض 
أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث» وقال : أهدى لحم حمار وحش» وهو 
غير محفوظ . وقال البيهقي : كان ابنُ عبينة يضطرب فيه» فرواية العدد الَذِين لم 
يشكوا فيه أولى» انتهى . وقد تقدّم عن الحافظ أنه قال: مَن قال ذلك فيه عن 
الزهري» أي: ذكر اللحم في حديث الزهري وهم . وإليه يظهر ميل البَّخَارِي حيث 
بوب في (صَحِيدجه» : باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل . ثم أورد فيه 
الحديث برواية مالك . قال الحافظ : كذا قيد قيّده البّحَارِي في الترجمة بكونه حيّاء 
وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدلٌ على أنه كان مذبوحًا موهمة» انتهى . وإليه مال 
الباجيٌ إذ قال: قوله لاجمارا 2ف هكذا زواء الزهري عن عييك الله زهو أفيت 
ا ٠‏ وفي «المبسوط» من رواية ابن نافع عن مالك لعي إنجا 
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رده عليه من أجل أن الحمار كان حياء انتهى مختصرًا . وبه جزم ابن العربي حيتٌ 
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قال: وإنما ردَّ الصيد على الصعب؛ لأنّهُ كان حيًا. 

وَمِنْهُم من رجّح رواية اللحمء قال ابن القيم: أما الاختلاف في كون الَّذِي 
أهداه حرا أو لحمًا فرواية من روى: لحمًا. أولى لثلاثة أوجه: أحدها: أن راويها 
قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دمّاء وهذا يدل على حفظه للقصة 
حتى لهذا الأمر الَّذِي لا يؤبه له. 

الثاني : أن هَذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه فلا يناقض قوله : 
«أهدي له حمارًا». بل يمكن حمله على رواية من روى لحمّاء تسمية للحم باسم 
الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. 

الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه. وإنما اختلفوا في 
ذلك البعض هل هو عجزه أو شقة أو رجله أو لحم منه؟ ولا تناقض بين هذه 
الروايات؛ إذ يمكن أن يون الشق الَّذِي فيه العجز وفيه الرجل فصحٌ التعبير عنه 
بهذا وهذاء وقد رجع ابن عيينة عن قوله: «حمارًا) . وثبت على قوله: «لخم 
حمار :حش "فات .وهلا يدل غلن أنهتين له أنه أهذى :له لحم الا حرو انان انتهي . 


ووج كح الطاس رعيرة ندا حلاف ووهن عالق اله اغدي سما ره 
وتابعه عامة الرواة عن الزهريٌ» وأن من قال فيه عن الزهري لحمًا وهم . ٠‏ وَِنَهُم : 
من جمع بحمل رواية: «أهدى حمارًا» . على التجوز من إطلاق اسم الكل على 
لعن كدا بسيله [ ونا في ١‏ تر العوطا) وان الوداء فى اتج تلاز ار كي 
تقدم في كلام ابن القيم» وكما ذكره القرطبي احتمالا. ٠‏ وَمِنْهُم : : من جمع بأن 
الصعب أحضر الحمار مذبوحًا ثم قطع منه عضوًا ؛ بحضرة النَبِي عل فقدمه له. فمن 
قال : «أهدى حمارًا»» أراد بتمامه مذبوحًا لاحيّاء ومن قال : الحم حمار) ٠‏ أرادَ ما 
قدّمه للنبيّ يَليةِ حكاه الحافظ عن القرطبي احتمالا. 

وَمِنْهُم : من جمع بأنه أحضره له حيّاء فلما ردَهُ عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانًا أنه 
إنما رده عليه لمعنى يختص بحملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم 
الكلّء حكاه الحافظ عن القرطبى أيضًا احتمالا. قال الزرقانى بعد ذكره: هَذًَا 
الجمع قريب وفيه إبقاء اللفظ على المتبادر منه الَنِي ترجم عليه البتخارئ: إذا أهدى 
للمحرم حمارًا وحشيًا حا لم يقبل. مع أنه لم يقل في الحديث: حيًا. فكأنه فهمه 


كناب المثاسك تاب ب الخرة م يَجْتَيْبُ الصَيْد 0-0 
يه 


“91 اللي ل ا شد ١‏ 
من قوله: حمارًا. 

وَِنْهُم : من جمع بالحملٍ على التعدّدء قال ابنُ بطال: اختلاف روايات حديث 
الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة» وإنما كانت قضايا فمرة أهدى إليه 
الحمار كله» ومرة عجزه». ومرة رجله؛ لأن مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه 
ا يا 

(وَهُوَ بِالأَبوَاءِ) به بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمدٌء جبل قرب مكة 
50-5 له قيل: سمي بذلك لوبائه وهو على القلب وإلا لقيل: 
الأوية. :وقيل لان السيو ل قرام أى#قيدلف: قال ياقورت؛ وها احسز» وقال 
الزرقاني : جبل بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء سمي بذلك 
لتبوأ السيول به لا لما فيه من الوباء إذ لو كان كذلك لقيل: الأوباء أو هو مقلوب 
منهء انتهى . قال العَينِي : به توفيت أمّ رسولٍ اللّه يك . 

(أَوْ بِوَدَانَ) شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة فألف فنون» 
موضع بقرب الجحفة. قال الحافظ: هو أقرب إلى الجحفة من الأبواءء فإن من 
الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء ومن ودان إلى الجحفة 
ثمانية أميال» وبالشك جزم أكثر الرواة وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن 
الزهري بودان» وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو: بالأبواء. 
والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس؛ لأنَّ الطَبرَائي أخرج الحديث من 
طريق عطاء عنه على الشْلَ أيضّاء وسيأتي برواية البيهقي أنَّ ذلك في الجحفة» 
وروى الطحاوي والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أنَّ الصعب بن 
جثامة أهدى للنبي يك عجز حمار وهو بقديد يقطر دما فردّه». 

(فَرَدَ عَلَيْه) أي : رد النبينُ على الصعب الحمار الّذِي صاده ثم أهداه إليه. قال 
الحافظ : اتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبَيِمَقَى 
(دة من 01317 من طريقة بإمكاده عمتن من طريق عهروديق أمية أن الصعب أهدى 
للنبي وَةِ عجز حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل القومء قال البيهقي: إن 
كان هَذَّا محفوظً فلعله رد الحي وقبل اللحم . قلت - قائله الحافظ -: وفي هَذَا 
الجمع نظر لما بينته - يشيرٌ إلى الرواياتٍ التي فيها ذكر إهداء جزء من الحمار ورده 
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عمد 2# عسصووو بو وو كح 21 


دآ سحو 2 


عليه - فإِنْ كانت الطرق كلها محفوظة فلعله ردَّهِ حيًّا؛ لكونه صيد لأجله ورد اللحم 
تارة لذلك» وقبله تارة أخرى حيثٌ علم أنه لم يصد لأجله. وقد قال الشافعي: إن 
كان الصعب أهدى له حمارًا حيّاء فليس للمحرم أن يذبح حمار وحشي حي» وإن 
كان أهدى له لحمًا فقد يحتملٌ أنْ يكون علم أنه صيد لأجله» ويحتملٌ أن يحمل 
القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخرء وهو حال رجوعه كه من 
مككة» ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو 
بودان» انتهى . قال الزرقاني: فكأنه لما رده لأنه محرم أهدى له بعد ما حل فقبله 
وهذا جمع حسن 

(فَلَمَا رَأَى) أي: رسول اللَّهِ يِدِ. (مَا في وَجْهه) أي: في وجه الصعب من 
الكراهة لما حصل له من الكسر بردٌ هديته» فقن زر أيه العوماى ف افلم رأ مااقرر 
وجهه من الكراهة» © وكذا الأحمك وائن نكر يم »«وزفى رؤاية للبخاري الم عزف 
في وجهي رده هديتي) . قال الباجي يك من التغير والإشفاق لردٌّ النِّي وَثةِ هديته 
مع أنَّهِ كله يقبل الهدية ويأكلهاء فكاف الب أن يكوق :ذلك البعى انخصة: 

(قَالَ) أي : تطييبًا لقلبه. (إنَا) بكسر الهمز لوقعها في الابتداء . لم َرْده) بفتح 
الدال رواه المحدثون» وقال محققو النحاة: إنه غلط والصواب ضم الدال. قال 
عياض : ضبطناه في الروايات ل نرَدَّهُ) بفتح الدال» وأبى ذلك المحققون من أهل 
العربية وقالوا: الصوابٌ أنه بضمٌ الدال؛ لأن المضاعف المجزوم الذِي اتصل به 
ضمير المذكر يراعى فيه الواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكآن ما 
قبلها ولى الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماء هَذَا فى المذكر أما المؤنث 
مثل لم تردها فمفتوح الدال مراعاة للألف . قال عياض : وليس الفتح بغلطٍ بل ذكره 
تثعلب في ١الفصيح».‏ نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأوهم صنيعه أنه فصيح وأجازوا 
أيضًا الكسرء وهو أضعف الأوجه. 

قال الحافظ : : ووقع في رواية الكشمهيني شك الإدغام ضْ تدده بضم بم الدال 
الأولى وسكون الثانية» فلا إشكال» وفي رواية شعيب عن الزهري عند البُخَارِي 
وَابْن جريج عنه عند أحمد وَابْن خزيمة : اق بنَارَدَ عَلَيّك) وفي روايةٍ عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن الزهري عند الطَبرّاني: يلم بوه لِك كَرَاهِيَُ لَه وَلَكِنَا عنما . 


كتاب الماك عات ب اللْخْرم د يَجِْتَيْب اميه 


(عَلَيّْكَ) لعلةٍ من العلل 0 لأجل أنًا. (حُرْم) بضم الحاء 
والراء جمع حرام وهو من أحرم بنسك أي: المحرمون. قال الجوهري: رجل 
06 أي محرم» ولعي عر مال دان وقذل. قال العيني : قوله: دإلا 0 
حرم بفتح الهمزة في «أنّا» على أنه تغدّى إليه الفعل بحرف التعليل فكأنه قال: 
لأنّاء وقال أبو الفتح القشيري: إنّا مكسورة الهمزة؛ لأنّهَا ابتدائية لاستئناف 
000000 ا ل ا 0 


- وفي جا سر ابن عباس : «لَرَْاأنَ مُحْرِمُونَ فاه مِنْكا . 


واستدل بالحديثٍ من حرم أكل لحَم الصَّيّد على المحرم مطلقًا سواء صاده 
الحلال لنفسه أو لمحرم وذلك؛ لأنَّهَ اقتصرَ ذ فى التعليل على كونه محرماء دل 
على أنه سبب الامتناع خاصة» وأجات التسمهرد عنه نينا دفر عن الننافقي اتهدقان: 
إن كان الصعب أهدى حمارًا حيًّا فليس للمحرم أن يذبح حمارًا وحشيًا حيّاء وإن 
كان أهدى لحمًا فيحتمل أن يَكُون علم أنه صيد له. 

قال الحافظ : جمع الجمهور بين ما اختلف من الأحاديث في الردٌّ والقبول بأن 
أحاديث القبول - كحديث طلحة وحديث البهزي وحديث أبي قتادة - محمولة 
على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث الرد - كحديث 
الصعب وحديث زيد بن أرقم - محمولة على ما صَادَهٌ الحلال لأجلٍ المحرم. 
قالوا : والسببٌ في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم 
على المحرم إذا صيد له إلا إذا كان محرمّاء فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه 
فلم يدل على نفيه» وقد بِيّنه الأحاديثُ الأخرء ويؤيد هَذَا الجمع حَدِيث جَابر - 

يعني : الَّذِي يأتيى في الفصل الثاني . 

وقال الزرقاني ار لجو عد لم ا السك ادل 
كان عالمًا بأنه 2 يله يمر به فصاده لأجله. قال: وتعليله 2 يَةٍ للصعب بأنه محرم لا 
يمنع كونه صيد له؛ ولأنّه بين الشرط الَّذِي يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له 
وهو الإحرام وَقَبِلَ حمار البهزي وفرقه على الرفاق؛ لأنّهُ كان يتكسبٌ بالصيد 
فحمله على عادته في أنه لم يصد لأجله يَثِدِ قال: وهذا على رواية أن الصعب 
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أهدى لحمًا أما على أنه أهداه حيًّا فواضح.» فالإجماع على أنه يحرم على المحرم 
قبول صيد وهب له وشراؤه واصطياده واستحداث ملكه بوجه من الوجوه. 

وأجاب الحنفية عن حديث الصعب: بأنه مضطرب كما قال الطحاوي». وبأنَ 
الأظهرٌَ بل الصحيح في الرواية رد الحمار الحي كما تقدّم عن الجمهورء وبأنه 
يحتمل أنه علم أنه صيد بدلالة المحرم أو إشارته» وبأن حديث أبي قتادة أولى؛ 
لأنّهُ ليس فيه اضطراب مثل ما في حديث الصعبء وبأن ردَه ب يمكنٌ أن يون 
تنرّهًا وكذا لذرائع التوسع في أكل الصيد للمحرم وحسمًا لمادته لثلا يفضي 
استعمال ما لا بأس به إلى التساهل فيما به بأس فى آخر الأمرء وهذه الأجوبة كلها 
تدر 12 الاين عل النشيفة مانفها م حدقا هبو الطيفات: 

هذا؛ وفي حديث الصعب من الفوائد: الحكم بالعلامة لقوله : «فلما رَأَى ما 
في وجهه)ء وفيه: جواز رد الهدية إذا وجد مانع من قبولها وترجم له البخاري: من 
رد الهدية لعلةٍ. وفيه : كراهية رد هدية الصديق لما يقع في قلبهء فإنه يَكِةِ طيب نفسه 
بذكر عذر الردّء وفيه : إخبار المهدى إليه بسبب الردٌ لتطمئن نفس المهدي» وتزول 
وساوسه ويطيب قلبهء وفيه: أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول» وإن قدرته 
على تملكها لا تصيره مالكا لها. 

(َوَ عليه أخرجهُ البخاري في الحي» وفي الهبة ومُسْلِم في الحجء وأخرجه 
أيضًا أَحْمّد (ج: : ص لالل 8ل الاء الال 7) ومالك والترمذي والنَّسَائي وَائْن 
ماجه والدرامي وَابْن الجارود (ص5١1١)‏ وَابْن خزيمة وعبد الرزاق (ج14: ص 
17) والحميدي (ج١:‏ ص 55 ”7) والطحاوي والبَيّْهَقِي وغيّْرهم . 
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ةي 


1-7١17 15‏ وَعَنْ أي قََامَةَ: حل ابوه خف له 
بَنْض أَضْحَابوء وَهُمْ مُحْرِمُونَ» وَهُوَ َيْرُمُحْرمٍ» قروا حِمَارًا وَحْثِبًا تل أن 


١ 


يراه ذ هلما روه تركوة 2 حَتَّى رَآهُ أبُو قَتَادَةَ فَرَكبٌ فَرَسَا له اهم أذ وأو 
00 فَحَمَلَ عَلَيْهِ فعقَرَ فَعَقَرَهُ ثم أكل فكوا قَنَدمُواء فلا أذركُوا 
سُولَ م سَألوة؛ قَالَ: اهَل مَعَكُمْ مِنْهُ 5 شئغ؟21 قَالُوا: مَعَنَا رجْلَهُ 
هَا النبنْ كلل َأَكَلَهَا» [مْتَفَقَ عَلَيْه] 
- وفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: لما أنَوْا رَسُولَ الل يك كال : 0 
يَحْمِلَ عَلَيْهَا؟ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟0. قَالُوا: لاء قَالَ: «تَكَلُوا ما بَقّى مِنْ 
لجيه . 
الشزح 
7- قوله: (وَعَنْ أبي تَنَادةَ: أنه حَرَجَ مم وَسُولٍ الل يكه) أي: عام 
العاريي ا أبي كثير عن عبد الله بن اانه م الي 
9 بن أبي قادة أن ذلك كان في عمرة القضية» ووقع في رواية أبي عوانة 
معنا ع الندق مرطاي قه لديو أبي قتادة عن أبيه عند الشيخين 


القضصة كانتاافي مرو واما اتروع إلى للحي كان في بخلن تبره وكا 
كلهم على الجادةٍ لا على ساحل البحرٍء ولعل الراوي أراد : خرج محرمًا. . فعبّر عن 
الإحرام م بالحجٌ غلطًا. 

قال الحافظ : ام ار لد ١‏ كود 


(9255") البَّخَارِي (2)1871» ومُسلم »)١ ١95(‏ وأبو دَاوّد(؟1805١)»‏ والترمذي (/2)841 والنَّسَائي (5/ 
67) فيه عن . 


() متمق عليه عَنْهُ فيه . 
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الأصغرء نّم وجدثُ الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة 
بلفظ : «خرّج 1-0 أو معتمرًا) . أخر جه البيهقئٌ ؛ » فتبيّن أن الشك فيه من أبن 
عوانة» وقد جزمٌ يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية» وهذا هو 
المعتمد» 

واعلم: أنه اختلفت الروايات في قصَّةٍ اصطياد أبي قتادة الحمار الوحشي إجمالا 
وتفصيلًا وتقديما وتأخيرّاء وقد أجمل الكلام عليها الحافظ في «الفتح» والشيخ 
محمد عابد السندي في «المواهب اللطيفة»» قال الحافظ : حاصل القصة أن النَّبِي 
يكهُ لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء وهي من ذي الحليفة على أربعة 
وثلاثين ميلاء. ار ا من المشر كين بوادي غيقة - بفتح الغين المجمعة 
والمدينة . وقال يعقوبٌ: هو قليب لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في 
البحر - يخشى منهم أن يقصدوا غرته فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى 
جهتهم ليأمن شرّهم» فلما أمنوا ذلك لجق أبو قتادة وأصحابه بالنبي يَكِْةِ فأحر موا إلا 
6 اس ا ان للجلا ان 1 جركرد” 
الميقات». ا 0 
قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة - بالقاف والحاء المهملة 
له الصيد المذكور وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو غيرها وتقدمهم النَّبِي كَل إلى 
السقيا حتى لحقوه» قال: ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن حبان والبزار أن ذلك 
وقع وهم بعسفان» وفيه نظرٌء والصحيحٌ ماسيأتي بعد باب - أي : عند البخاريٌ من 
طريق صالح بن كيسان عن أبي محمدٍ مولى أبي قتادة عنه -» قال: «كنا مع النبيّ ككل 
بالقاحة» ومنا المحرم وغير المحرم - يريد بغير المحرم نفسه فقط -. فرأيت 
أصحابي يتراءون شيئًا فنظرت, فإذا حمار وحش . . .22 الحديث . 

قال الحافظ : وبهذا يعني بما ذكره من حاصل القصة. وان أن قتادة استمرٌ 
حلالًا؛ أنه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة يرتفعٌ الاشكال الَذِي ذكرَة 
أبو بكر الأثرم» قال : كنت أسمع أصحاينا يتعجبون من هَذَا السزيكة و نولوك : 
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كيف جار لأبي قتادة أن يجاوز المقيات وهو غير محرم» ولا يدرون ما وجهه . قال: 
حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها: ١خَرَجْنا‏ مع رسولٍ الله كلل 
فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبى قتادة» وكان النبئٌ كلد بعثه فى 
وجه.. .2». الحديث. قال: فإذا أبو قتادة إنما جار له ذلك؛ لأنّهُ لم يخرج يريد 
مكة. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنَّهُ لم يتحقق أنه 
يدخل مكة فساغ له التأخير» قال: والروايةٌ التي أشارَ إليها الأثرمء تقتضي أن أبا 
قتادةً لم يخرخ مع النبيّ كَكةٍ من المدينة» وَلبيين كدللقة أى اد 
من حديث أبي قتادةً على أنْ أبا قتادة خرجَ مع النبيّ يَكَةِ من المدينة» وأن 2 بَعْنّه أبا 
قتادة ومن معه كان من الروحاء. وأخرج ابن حبان في «(صجيجه ) والبزار 
والطحاوي من طريق عياض بن عبد اللّه عن أبي سعيلٍء قال “انع وس ل لقا با 
قتادة على الصدقة وخرج رسول اللَّهِ كد وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا 
بعسفان. . .»)» الحديث. 

قال الحافظ : فهذا سبب آخر ويحتمل جمعهما “وبال فو المواعني اللظيقة؟ . 
الحاصلٌ أن أبا قتادة خرج مع التي يك من المدينة؛ وقد كاف وسول الله كله مز 
بأخذ الصدقاتٍ» وكانت طريقهم متحدة فأحر موا كلهم غيره بناء على أنه لم يقصد 
إذ ذاك مكةء ثم سارٌ مع النبيّ يك بناء على اتحاد الطريق حتى بلغوا الروحاء 
فأخبروا بالعدو. فوجهه يِه مع أصحاب له محر مين» فلما أمنوا رجع على حالته 
التي كان عليها فساغ له التأخير لذلك» انتهى . 

وقال القاري: إِنَّ أبا قتادة لم يحرم لقصدو الإحرام من ميقات آخر وهو 
الجحفة» فإن المدنى مخير - عند الحنفية - بين أن يحرم من ذي الحليفة وبين أن 
يحرم من الجحفةٍ» وفيه أن رواية أبي سعيدٍ التي فيها ذكر عسفان تدلّ على تأخير 
أبي قتادة الاحرام من الجحفة» ولكن نظر فيها الحافظ وصحّح خلافها كما تقدّم» 
وقال القسطلاني: لم يحرم لاحتمال أنه لم يقصد نسكا إذ يجوز دخول الحرم بغير 
مالس او 1 و مظان فم 


زعاة ة الْمَعَاتِدِ مشكاةٍ الْمصابي 


أخرى ليكشف أمر عدوٌ» انتهى . وقيل: كانت هذه القصة قبل أن يوقت النَّبِي عَكةٍ 
المواقيت. 

(مْتَخَلَّفٌَ) أي : تأخر أبو قتادة (مَعَ بَعْضٍ أَضْحَايِ) القميي رزاع إلى الى لاذه 
أو الي َه . (وَهُم) أي : البتعض . (مُحَرِمُونَ وَهُوَ) أي : أبو قتادة مدخو 

قم وادتويهم عدم إاخرافها وف رواب لعدلم: ااحى [11كائر تف ريرك 
تخلف مع أصبجحات له محرمين وهو غيرٌ مُخرم». وفي رواية للبخاري: «قال - 
أي : : أبو قتادة -: انطلقنا مع النبيّ كَل عام الحديبية» فأحرمٌ أصحايّة ولم أحرم» 
فأنبئنا بعدوٌ بغيقة فتوجهنا نحوهم» فبصر أصحابي بحمارٍ وحش" . وفي أخرى له 
أيضًا : دكن مع النبيّ يَلْةٍ بالقاحةٍ من المدينةٍ على ثلاث - أي : مراحل -» ومنًا 
الحرة ود زا رمه فرأيتَ أصحابي يتراءون شيئًا» . وقد تقدّم أن الروحاء هو 
المكان الي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهةٍ البحرِ» ثم التقوا بالقاحة» وبها 
وقع له الصيد المذكورء فالظاهر: أذ الجر فى رواية المشكاة» تتسلتهة بالذا ة 
بعد ما انصرفوا عن ساحل البحر وفيها وقع أمر الصيد. 

(فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشًِا) نوع من الصيدٍ على صفة الحمار الأهلي وبينهما بعض 
الميزاتِ» وجمعه حَمْرء ونسبٌ إلى الوحش لتوحشه وعدم استئناسه. قال 
النووي: قوله: حمارًا وحشيًا. كذا ذكرٌ في أكثر الرواياتِ» وفي رواية أبي كامل 
الجعد وى عن أن 8318 31 راو سير وحار ليده ايها ادر فتاوه عد هلها 
أتانًا) . فهذه روا ع أن التحياز: فى اكد الووانة الر افيه أنثى وهى الآتان 
نيك خسار اامتحار ا التهو. ْ ١‏ 

قلت لماكل رقع في رواب اموي بن إسعاا عن أي عوالة عد البجخاريياء 
قال الحافظ : قوله: «فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ على الْجْمْرِ و فَعَثَرَ مِنْهَا أنَانَا» في هَذَا السياق 
زيادة على جميع الروايات؛ لأنّهَا متفقة على إفرادٍ الحمار بالرؤية» وأفادت هذه 
الرواية أنه من جملة الحمرٍء وأن المقتول كان أتاناء أي: أنثى» فعلى هذا في 
إطلاتي الحمار عليها تجوزء انتهى. وكذا قال القسطلاني. واه :أن أن ليان 
يطلقُ على الذّكرٍ والأنثى . 


(قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ) أ6: قبل رؤية أبي قتادة ذلك الحمار. (كَلَمَا رَأَوْهُ و أئ: 
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الحمار. (حَنَّى رَ1ه أَبُو قَنَادَه أي: حتى رأى أبو قتادة الحمار» وزاد في رواية 
يك للدي أبي قتادة عن أبيه عند البخاريٌّ يّ: افبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضّهُم 
إلى بعض" . وقد بسط شرّاح «الصحيحين» في أن ضحك بعض المُحْرِمِين إلى 
بعض هل هو داخل في الدلالة على الصيد أم لا؟ ومال الحافظٌ وغيره من العُلَمَه 
إلى أنه ليس بدلالةٍ . وقد ترجم البّحَارِي على هذه الرواية كنات ]ذاو اق المزمو ن 
اذ جك |النطح :السلا قال الحافظٌ في شرح : أىِ : لا يكون ذلك منهم 
إشارة له إلى الصيدٍ فيحل لهم أكل الصيد» قلت تُ: ووقع في هذه الرواية عند مسلم : 
ايضحك بعضّهم إليَّ) ا : بتشديد الياء “قال عياضن “وهو خط وتصيحيت وإنها 
سقط عليه لفظة «بعض»» والصواب: يضحك بعضهم إلى بعض كما في سائرٍ 
العدق والر انانف وتعقبّه النوويُ وذهبّ الحافظٌ إلى تصويب ما قال القاضي من 
شاك :اقوفت على كلام القاضي» وتعقب النووي» وجواب الحافظ رجمٌ إلى 
«الفتح» في شرح باب: إذا صادٌ الحلال تأخلنف للمحرم الضيدك "من كتاى الحجّ . 
(فَرَكبَ) أي : أبو قتادة بعد ما رأى الحمار . (فَرَسَا لَهُ) وعندَ البخاريٌ بعده: يقال 
له الك اةة . قال الحافظ: هو بفتح الجيم وتخفيف الراء والجراد اسم جنس» ووقعَ 
في «السيرة» لابن هشام أن اسم فرص أبي قتادة : الحَرْوّة. أي : بفتح المهملة 
وسكون الزاي ها واو فإما أَنْ كرد ري اغا أن أخدهما تصيدق 
والذي في الصحيح هو المعتمد» ان: 

(سَلَهُمْ أن يتَاوِلُوهُ) أي : يعطوه. (سَوْطَه فَأبَوْا) لعدم جواز المعاونة . (مَتَنَاوَلَهُ) 
أي: أخذ بيدوء وفي رواية أبي حازم عند البُخَارِي في الهبة: «فأبصروا حمارًا 
وحشيّاء وأنا مشغول أخصف نعليء فلم يؤذنوني به» وأحبوا لو أني أبصرته. 
فالتفت فأبصرته» قفنت إلن الفرس فأشر جع ثم ركبت ونسيثٌ السوط والرمح. 
فقلت لهم : تاولوني السوط والرمحٌ فقالوا: لا واللهِ لا تُعينك عليه بشيء» فغضبت 
فنزلت فأخذتهما ثم ركبت». وفي رواية: «وكنتُ نسيتُ سوطي فقلتٌ لهم : 
ناولوني سوطي» فقالوا: لا نعينك عليه فنزلت فأخذته». 

(فَحَمَلَ عَلَيْه) أي : وجه الفرس نحوه فأدركه . (فَعَقَرَهُ) أي : قتله» وأصل العقر 
الجرح. وفي رواية: «فشددث على الحمارٍ فعقرثة» ثم جئثٌ به وقد مَاتَ). وفي 
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ار احتّى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم : قُوموا فاحتملوا فقالوا: 0 
فحملته حتى جِتْتّهم بو) ٠‏ (نم) أي : : بعد طبخه ٠‏ (أكلّ) أي : أبو قتادة منه . (تَأَكَلُوا) 
تبعًا له . (قَنَدِمُوا) لظنّهم أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقاء وفي رواية لمسلم : 
«فأكل منه بعضُ أصحاب رسول الله كل وأبى بَعْضهم' . وفي رواية للشيخين: 
«فأتيتٌ به أصحابي» فقال بعضهم : كُلُواء وثَالَ بَعْضَهُم : لا تأْكُلُوا». 

قال الحافظ : قد تقدّم من عدة أوجه أنهم أكلواء والظاهرٌ: أنهم أكلوا أول ما 
أتاهم, الع 1 و ل د بن أبي قتادة 
عند البخاري يٍّ : «فأكلنا من لحوها ثم قُلنا: أنأكل من لحم ررح ترفو 
وأصرح من ذلك رواية أبي حازم علد اباي في الهبةيلفظ : ثم جلت جئتٌ به فوقعوا 
فيه يأكلون» ثم إنهم شكوا ف في أكلهم إياه وهم حرم. 

(قَلََا أَمْركُوا رَسُولَ الل أي : لحقوه وقد تقدّمَهم إلى السقياء قال الحافظ : 
في الحديثٍ من الفوائد : أن عقر الصيد ذكاته» وجواز الاجتهاد في زمنٍ النبي وَكية) 
قال ابن العربي : هو اجتهاد بالقرب من التي يَثةِ لا في حضرتو» وفيه: العمل بما 
أذَى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان» ولا يعات واحد منهما على ذلك لقوله: 
«فلم يعب ذلك علينا» . وكأن الآكل تمسك بأصل الاباحة والممتنع نظر إلى الأمر 
الطارئ» وفيه : : الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة يعني * لآن :الصحكاكة عد هنا 
أكلوا من الحمار الوحشي مجتهدين وحصل لهم شك في جواز أكلهم رجعوا في 
تَحُقِيق ذلك إلى اللي كلغة. 

(سَأَنُوه) أي: عن ذلك هل يجوز أكله أم لا؟ وفي رواية عند البخاري: فأتِيتُ 
النبيّ عن وَهُو أمامنا فسألتهء فقال: ١كُلُوهُ‏ حَلَالٌ؛. (قَالَ) أي : الى عدم 
سألهم عن إشارتهم ودلالتهم وقتلهم ٠‏ (هَلْ مَعَكمْ من شَئء *؟ قَالُوا : مَعَنَارِجْلَهُ) وفي 
زان أبن ارم عند التغاري في الول , انتخا وحات العميد تع #وقة فال 
امَعَكُمْ مِنْهُ شي 2؟1, ََاوَلتُه امعد تا كلها حتى تنه قا . وفي رواية المطلب عند 
سعيد بن منصور: «قَذ رفَعْنَا لك الذراع فأكل مِنْها2. وجمع بأنه أكل من كليهما. 

(تَأَحَدَّمَا) أي : رجله. (فَأَكَلَهَا) إشارة إلى أن الجواب بالفعل أقوى من القول. 
قال الحافظٌ: فيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديقء» وقال 
عياض : عندي أن التََى يي طلب من أبي قتادة ذلك تطبيبًا لقلب من أكلّ منه؟ بيانًا 
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للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم»ء انتهى. والحديث دليل 
على جواز أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس» 
وآن تجتي المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحراموء 
وأنه يجوز للمحرم الأكل من صيد الحلال إذا لم يصده لأجلوء وهذا يقوي من 
حمل الصيدٍ في قَوْلِه تعالى : ورم عَلِيَكُم صَيَدُ لبر 46 زالائدة: 5 على الاصطياد. 

اه : ص 5 )3١‏ وابن م ماجه وعبد الرزاق في مصنّقِوا (ج4: ص 
والدراقطني وإسحاق بن راهويه وَائْن خزيمة والْبَتْهَقِي (ج 0 
طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» قال: «خرجتٌ 
مع رسول الله عَثِِ زمنّ الحديبية ل أصحابي ولم أحرم أناء 0 
وحسن؟. فحملتٌ عليه فاصطدته. فذكرت شأنه لرسول الله كَِةٍ وقلت له: 
انه للق لل يه 
له). 


قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقي : : تفرد بهذه الزيادة 
معمرء قال ابن خزيمة : إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتملّ أن يَكون يِةِ أكل من 
لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله فلما أعلمه امتنع» 
انتهى . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنّهُ لو كان حرامًا ما أقرٌ ا على الأكل منه إلى 
أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله» ويكتخمل أن يَكُون ذلك لبيان الجؤان» فإن الَّذِي 
يحرم على المحرم إنما هو الَِّي يعلم أنه صيد من أجله. وأما إذا أتي بلحم لا يدري 
ألحم صيد أو لا فحمله على أصل الاباحة» فأكل منه لم يكن ذلك حرامًا على 
الآكل . وعندي بعد ذلك فيه وقفة» إن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الَّذِي تأخر 
هو العضدء وأنه يد أكلها حتى تعرقهاء أي : لم يبق منها إلا العظم» ووقع عند 
البْخْارِي في الهبة: «حتى نفدها». أي: فرغهاء فأي شيء يبقى منها حينئذ حتى 
يأمر أصحابه بأكله» لكن رواية أبي محمد في الصيد عند البخاري : اَي مَعَكُم 
شَئْء مِنْه؟) قلت : نعم. . قال: ١كُلُوا‏ قَهْوَ طْمْمَةٌ أَطْمَمَكُمُوهًا الله فأشعر بأنه بقي 
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8 انتهى . 

وقال الزيلعي : قال صاحب ١الشيح؟.‏ والظاهر أن هَذَا اللفظ الي تفرد به 
معمر غلط» فإنَّ في «الصَّحِيحَيْنَ) : أن النبىّ يَكِدِ أكل مبه . وفي لفظ لأحمد (ج0: 
ص :)73١5‏ قلتٌ: : هذه العضد قد شويتها وأنضجتها فأخذها فنهشها وَيِ وهو حرام 
حتى فرغ منهاء انتهى. وقال الشيح محمد عابد السندي في «المواهب اللطيفة» : 
والأولى أن يقال: إن رواية معمر شاذة لمخالفته للثقات الأثبات فلا عبرة بها واللّه 
أعلمء انتهى . 

قلت : معمر ثقة لا يضر تفرده وقد تقدم وجه الجمع بين الروايتين في كلام ابن 
خزيمة» ويشهد للزيادة المذكورة في رواية معمر حَدِيث جابر الآتي في الفصل 
الثاني . 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البَّخَارِي في الجهاد وَالْأَطْعِمَة والهبة والحج والمغازي 
والصيدء ومَسّلِم فِي الحج واللفظ المذكور في البخاري في الجهاد. والحديث 
أخْرَجّه أيضًا أَحْمَد (ج4 : ص "١١‏ 1 0305 3037 308) ومالك وأبو دَاوْد 
والترمذي والنّسَائي وَايْن ماجه» والحميدي (ج١:‏ ص ؛ )3١‏ والْبَيْهقِي (ج5: ص 
لاىاء 88اء 184) والدراقطني وَائْن الجارود (ص”57١2. )١55‏ والشافمي 
والطحاوي وغَيّرهم. (وَفي رِوَايَةٍ لَهُمَا) أي: للشيخين المعلرم من متمق عَلَيه 
واللفظ الآتي للبخاري في الحج» ولفظ مسلم : فقال : اهل نكم أَحَدُ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ 


9 
0 
أ 4 ع مو 


إِلَيْهِ ب 0 بشئء ؟2) وفي رواية أخرى له: قال : «أَشَرْثم أو أَعَنتُمْ أو أَصَدْتَمْ). 
ينم أحَد أمرَئ) أي : بالصريح أو الدلالة (أَنْيَحْمِلَ عَلَيَْ) قال القاري: أي 

على الحمارٍ أو الصيد وتأنيثه باعتبار الدابة» قلت: الضمير راجع إلى الأتان؛ 9 
لا يطلقُ إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية البّحَارِي التي هذه تتمتها وقد ذكرنا 
لفظها. (أَوْ أَشَارَ إِلَْهَا؟) عطف على أمره. قال القاري: والفرقٌ بين الدلالة 
والإشارة أن الأولى باللسان والثانية باليدٍِء وقيل: الأولى فى الغائب والثانية في 
الحضورء وقيل: كلتاهما بمعنى واحدء انتهى . وفيه : دليل على أن مك الاير 
من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد» والإشارة منه مما يوجب عدم الحل 
لمشاركته للصائد 


كتَاب الْمنَاسِكِ ياب الْخْرِمُ يَجْنَيْب الضَيّْد 
ع ا ل ا ا ل 2 


(فَكُلُوا مَا بَقى مِنْ لَحْوِهَا) قال الحافظ : صيغةٌ الأمر هنا للاباحة لا للوجوب ؛ 
لأنّهَا وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على 
مقتضى السؤال ولم يذكر في هذه الرواية أنه كَةٍ أكل من لحمهاء وذكره في 
الروايات الأخرى كما تقدم» وفِي الحَدِيث: أنه لا يجوز للمحرم الاصطيادء ولا 
الاعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو غير ذلك مما يعين على قتله أو 
صيده» وفيه : جواز أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يكن من المحرم إعانة أو 
إشارة أو دلالة» وهو إجماع إذا لم يصد لأجله. فإن صيد لأجلهء فكذلك عند 
الجمهور منهم الأئمة الثلائة مالك والشافعي وأحمد خلانًا للحنفية إذ قالوا: يجورٌ 
له أكل ما صيد لأجله. وقد تقدّم في أول الباب ذكر الخلاف في المسألة» وأن 
ديك أ قتادة هَذَا من مستدلاات الحنفية» فإِنْ ظاهرّه أنه صاده لأجلٍ رفقهم 
المحرمين» قال القاري في اشرح النقاية»: الأولى في الاستدلالٍ على المطلوب 
حديث أبي قتادة» فإنهم لما سألوه يك لم يجب لحله لهم حتى سألهم عن موانع 
الحل» أكانت موجودة أم لا؟ فقال كن : أمِنكُمْ أحَدُ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أ أَشَارَ 
ِليّهَا؟» قالوا : لا. فقال : فَكَلُوا إذا) . فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في 
سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنهاء 
وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد لهم مانعّاء انتهى كلام القاري . 

وهو مأخوذ من تقرير ابن الهمام» وذكر بعض الحنفية كلام ابن الهمام وزاد 
عليه : أن العادة قاضية بأن مثل هَذَا الحيوان» أي: الحمار الوحشي في عظم جثته 
وكثرة لحمه لا يصيده الصائد؛ لأن يأكله هو وحدهء وكان أبو قتادة إذذاك في السفر 
ولم يكن معه إلا رفقته المحرمون فيغلب على الظنٌّ - واللَّه أعلم -» أنه كان نوى 
تشريكهم في أكله ولا سيما بعد ما علم بقرائن الحال من تمنيهم اصطياده كما يدل 
عليه قوله في بعض الروايات: «قَلَمْ يُؤْوِنُونِي بِهِ وَأَحَبُوا لَوْ أَنّي أَبْصَرْتَُ». انتهى. 

وأجيب عن ذلك : بأن رواية معمر عند أحمد وَابْن ن ماجه وَابْن خزيمة وغَيْرهم 
صريحة في أنه وله لم يأكل منه حينما أخبره أبو قتادة بأنه إنما اصطاده لأجله َك 
وهذا يقتضي أن أبا قتادة لم يصد لأجل رفقته وأن الاصطياد لأجل المحرم من 
موانع الأكل» ولذا امتنع النَّبِي كَِةِ من أكله وأذن لرفقته فيه» وأما استبعاد أن يصيد 
أبو قتادة الحمار الوحشي لأجله فقط دون رفقته» فقد أجاب عنه صاحب "تيسير 
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عد عجوجو دو سحت بذ !3 


العلام» بما نصه: قد يستبعد أن يصيد أبو قتادة الحمار الوحشي لأجله وحده دون 
رفقته وهو إشكال في موضعهء والذي يزيل هَذًَا الإشكال هو أن نفهم أن الصيد عند 
العرب هواية محببة لديهم وظرف يتعشقه ملوكهم وكبارهم» فلا يبعد أن أبا قتادة 
لما رأى حمر الوحش شاقه طرادها قبل أن يفكر في أنه سيصيدها ليأكل لحمها هو 
وأصحابه» وهذا شيء علمناه من أنفسنا فلقد تعبنا في طراد الصيد وأنفقنا في سبيله 
الوقت والمال لذة وشوقًا فإذا ظفرنا به رخص لدينا وذهب خطره من قلوينا» واللَّه 


أعلم . 


-١377 1 |‏ [] وعَنٍ ابن عُمَر عَنِ اللي يكةء قال: حَمْسنُ لَا ناح 
عَلَى مَنْ قَتلهُنَ في الْحَرَم وَالْاحْرَام: الْمَأَرَه وَالْغْوَاتُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَقْوَتُ 
وَالْكَلْتُ العَقُور. مُتَمَقْ ليد ج 
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لهك الشَزةٌ حمل 


777- قوله: (وعَن ابْنِ عْمَرَه عَنِ النَّبِيَ يل) كذا في رواية مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر عند الشيخين» وهكذا وقع في رواية ابن عيينة عن الزهري عن 
سالم عن أبيه عند مسلم» ووقع عند البَّخَارِي من رواية أبي عوانة عن زيد بن جبير 
قال: سمعث ابن عُمر يقول: حدثتني إحدى نسوة النَّبِي مَل عن النبيّ يده وعند 
الشيخين من رواية يونس عن الزهري عن سالم قال : قال عبد الله بن عمر قال 
جف تال رفز ل تلن م سس سن اللرو دوين السوية: 

قال الحافظٌ : هذا والذي قبله قد يُوهم أنَّ عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث 

من النَِّي يِه ولكن وقعٌ في بعضٍ طرق نافع عنه : «سمعث النبيّ عَئِةِ) ا 
مسلمٌ من طريق ابن جريج» قال: أخبرني نافع » وقال مسلم بعده: لم يقل أحد عن 
نافع عن ابن عمر : سمعت . إلا ابن جريج» وتابعه محمد بن إسحاق» ثم ساقه من 
طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك» فالظاهرٌ: أن ابن عمر سمعه من أختهِ حفصةً عن 


(0077) مُسْلِم (1149/75)» وَأَبُو دَاوّد (1853). وَالنَّسَائِي (0/ 140 عَنِ ابن عُمَرَ فيو وَاتَمََا علَيْه 


2 لدي اهاي عا مر 0 


كتاب الْنَاسِكَ ياب حرم يَجِْتَنِبُ الصَيّد 


ماحسي رسيي وو سح سي ال ا الس سه اسم سس عو 0 لاسي | 


النبيّ كك ويه أيصامن اللي كلد رخات بوحين تل عنة + افقد رقع عند امد 
من طريق أيوب عن نافع عن ابن عُمر قال: نادى رجل» ولأبي عوانة في 
المستخرج» من هذا الوجه : أن أعرابًا نادى رسولٌ الله يك ما نقتل من الدوابٌ إذا 
أحرمنا؟ والظاهر: أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة» ويحتملٌ أن تكون 
عائشة» وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب» فأسقط حفصة من الإسناد» والصواب 
اثباتها قو رزرانة عالوه لوو 5 

قال الول القراقق ابد ذعر كلاف الزوايات قن الصحاى' الى روى هذا 
الحديث عن النَبِي بل: ولا يضدٌ هَذّا الاختلاف» فالحديتٌ مقبول سواء كان من 
رواية ابن عمر عن النَِّي كه أو بواسطة حفصة أو غيرها من أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن . وقد تقدّم من حديث ابن جريج في صحيح مسلم بسماع ابن عمر 
له من النَّبي كه . 

(حَمْسنّ) أي : من الدوابٌ» كما في رواية عند الشيخين» وهي بتشديد الموحدة 
جمع دابة. وهي في الأصل ما يدب على وجه الأرض» والهاء ء للمبالغة» تقع على 
المذكر والمؤنث. قال الحافظ : الدوابٌ جمع دابة وهو ما دب من الحيوان» 
وقد أخرج بعضّهُم منها الطير لقوله تعالى : «إوَما ين دَآبَةَ في الْأرْضِ ولا طهر يطِيرٌ 
تَاحيّهِ 6 [الأنعام: الآية مك وحديث الباب يرد عليه؛ فإنه ذكر في الدواب الخمس: 
الغراب والحدأة» ويدلُ على دخول الطير أيضًا عموم قوله تعالى : وما من دَآبَهَ في 
لْأرَضٍ إِلّا علَ لَه رِزْقُهَا زهرد: الآبه »م وقوله تعالى : «وَكإّن من داب لاغل ل رذقها» 
[العنكبوت: الآية ]٠١‏ وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق: «وَخَلَقَ 
الدَوَابٌ يَوْمَ الْكَمِيسِ» ولم يفرد الطير بذكر»ء وقد تصرف أهل العرف في الدابة» 
فمنهم من يخصها بالحمار» وَمِنْهُم من يخصها بالفرس. وفائدة ذلك تظهر في 
الحلف. انتهى 

وقال العيني : الدابةٌ في الأصل لكل ما يدب على وجهٍ الأرض» ثم نقلَهُ العرف 
العام إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير» ويسمى هَذَا منقولا 
عرفيّاء فإن قلت: فى أحاديث الباب الغراب والحدأة وليسا من الدوابٌ» ولو قال 
كن العمو اق لكاة أعز اماه قلت : أكثر ما ذكر في أحاديث الباب الدواب فنظر إلى 
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جا جو ست اد 


هذا الجانب» انتهى . وكلمة اخمس» عرفو على الابتداء لتخصصها بالصفة وهي 
قوله : ١لا‏ جُتَاحَ عَلَى مَنْ قَتلَهُنَّ والخبر قوله : الْقَأرَةٌ وَالْعْوَاتُ. .» إلخ» وأما على 
ما وقع في الرواية الأخرى بلفظ : «حَمْسٌ مِنَ الدّوَابٌ» فالصفة المخصصة هي 
قوله : «مِنَ الدّوَاتٌ» والخبر قوله : (لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ) بضم الجيم أي: لا إثم 
ولا جزاء والمعنى لا حرج. (فِي الْحَرّم) أي: في أرضوء بفتح الحاء والراء 
المهملتين وهو الحرم المشهور أي حرم مكة. (وَالِإِحْرَام) أي : في حالهء ولفظ 
الكتاب لمسلم» أخرجه من رواية ابن عبينة عن الزهري عن سالم عن أبيه» واللفظ 
المُتفق عَلَيْهِ : «حَمْسٌ مِنَ الدَوَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ في قَْلِهنَ جَاحٌ» أخرجاه من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر . ١‏ 

قال الحافظ: ويؤخذ من الحديث جواز قتلهن للحلال» وفى الحلّ من باب 
الأولى» وقد وقع ذكر الحل صريحًا عدلة مسلم من طرزيق معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة بلفظ : 'يُقْتَلْنَ ذ في الحِلَ وَالْحَرّم؛ ويعرف حكم الحلال بكونه لم 
يقم به مانع وهو الاحرام فهو بالجواز أولى» انتهى. 

وقال الولي العراقي: نص في الحديثٍ على المحرم؛ لكونه جوابًا للسؤال عنه. 
ويعلم حكم الحلال من طريق أولى فإنه لم يقم به مانع من ذلك . فإذا أبيح مع قيام 
المانع فمع فقده أولى. قال: واقتصر في حَدِيتْ ابن عُمّر على نفي الجناح وهو 
الاثم عن قتل هذه المذكورات» وليس في ذلك ترجيح فعل قتلها على تركه. وفي 
حديث عائشة عند مسلم الأمرء وهو يدل على ترجيح قتلها على تركه» وهو 
محتمل للوجوب والندب بناءً على أن المندوب مأمور به وهو المرجح في الأصول 
ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية استحباب قتل المؤذيات» وهي الخمس 
المدكروة روما :معاها نكر اجبالأ رجه في هذا درن و ؤفية رناد على 
نفى الداع اللزى الى ايت .أبن عمر. ْ 

وقال الحافظ: ليس في نفي الجناح وكذا الحرج في طريق سالم دلالة على 
أرجحية الفعل على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ «أمر) 
وكذا في طريق حمر عند مني وغبة الرراق» ولابي عوانة من طريق ابن ميعن 
هشام عن أبيه بلفظ : «ليقثلٍ الْمُحْرِمُ) وظافن الآمر: الوجوب» ويحتمل التذك 


كتاب الماك تاب الخرِم يَحْتَيِبُ الصَيْد 


دروو وين حم 2 مرحو مد عو د 3 سو 2 


والإاباحة. قال: ويؤيد الاباحة رواية الليث عن نافع عن ابل قمر عد 00 


2ه في جودو 


بلقظ أنة وى حدية أن هريرة عند أبن .داود وغيرة: «خمسن قَتْلهْنَ حَلا 
لْمُحِْم؛ ثم إنه وقع الفيدديا لقف فى عدبيف عائشة ايم كما سان 

قال الحافظ : التقييدٌ بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك» 
لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثرٍء وعلى تقدير اعتباره يحتمل أن يون 
قاله كله أولاء ع يداك ادغ الحمين . يشترك معها في الحكم»ء فقد ورد 
في بعض طرق حديث عائشة بلفظ : «أربع» وفي بعض طرقها بلفظ : ١است»»‏ فأما 
طريق: «أربع»» فأخرجها مسلمٌ عن طريتٍ القاسم عنها فأسقط العقرب». وأما طريق 
«ست)2)» فأخرجها أبو عوانة في ١المستخرج»‏ من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه 
عنها فأثبت الخمس» وزاد «الحية»» ويشهد لها طريق شيبان عن أبي عوانة عند 
يبل ا رن كانت ناك عو عدو وإنظهاء امال ريسل ابن عفر ما بتكل الرتجل 
فين التو ات وق محرم م فقَال : حدثتني إحدى نسوة الي كر يلٍ أنه كان يأمر بقتلٍ 
الكلب العقورء والفارة» والعقرب» والحدأة» والغراب» والحية» قال: وفي 
الفمئلاة أيضًا : "فلم يقل فى أوله خسنا وزاة الحئة وزاد في آخره ذكز العتلدة لعه 
بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال. 

وقد وقعٌّ في حديث أبي سعيدٍ عند أبي داود نحو رواية شيبان» وزاد السبع 
العادي فصارث سبعًاء وفى حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وَابْن المنذر» زيادة 
ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصيرٌ بهذا الاعتبار تسعّاء لكن أفاد ابن 
خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلبٍ العقورٍء ووقعَ 
ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق 
الَْْهَقِي وأبو دَاوُد من طريق سعيد بن المسيب عن النِّي يةٍ قال : «يَقثْلُ الْمُحْرِمُ 
الْحَيّة وَالذَْتَ» ورجاله ثقاتٌ» وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة 
غخ ابن عمر قال : أمرَ رسول اللهِيك بقتل الذئب للمحرم . وحجاج ضعيف وخالفه 
مسعر عن وبرة فرواه موقوفًاء أخرجه ابن أبي شيبة» فهذا جميع ما وقفت عليه في 
الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ولا يخلو شىء من ذلك من 
مقال» انتهى . 1 
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قال بعضٌ الحنفية: مرسل سعيد بن المسيب يكفي للاحتجاج فإن مراسليه 
مقبولة» قال: فهذا المرسل في قوة المسند عندناء وقد تأيد بحديث الحجاج بن 
أرطاة» وبما أخرجه الطحاوي بإسناده عن أبي هريرة عن النَّبَي عَلةِ بلفظ : «وَالحَنّة 
وَالذِّيِب وَالْكَلْب الْعَقُور), قال الشيخ عابد السندي في «شرح مسند أبي حنيفة» : 
فإلحاق الذئب بالخمس إنما هو إلحاق بالنص كإلحاق الحية» نعم من لا معرفة له 
بالأدلةٍ من الحنفية ألحقه من حيث المعنى» والجامع الابتداء بالأذى» انتهى . 


(الْقَأر6) بفكر ساك مدر فتها السهيل أي :ديفي النا وجيعهاة قار 
قال القاري: الفأرة بالهمزة ويبدل أي : الوحشية والأهلية» انتهى . وبالأمر بقتلها 
قال الجمهور من السلف والخلف إلا إبراهيم النخعي فإنه منع المحرم من قتلهاء 
حكاه عنه الساجي وابنٌ المنذر وعَيْرهماء وزاد الساجى : وأراه قال: فإن قتلها ففيها 
5 . قال ابن المنذر: وهذا لا معنى له؛ ؛ لأنه خلاف السنة وقول أهل العلم . وقال 
الخطابي : هَذَا مخالف للنص خارج عن أقاويل أهل العلمء وعند المالكية خلااف 
فى قتل ما انتهى صَعْرٌةُ منها إلى حدٌ لا يمكنٌ منه الأذى» وليس هَذَا الخلاف عند 
غيرهم» كذا في «شرح التقريب»»: وقال الحافظ : لم يختلف العُلّمَاِ في جواز قتل 
الفأرة للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها 
المحرم» أخرجه ابن المنذر وقال: هَذَا خلاف السنةٍ وخلاف قولٍ جميع أهل 
العلم . وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال 00 
ما كان بالكوفة أفحش ردًا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها ولا أحسن 
اتباعًا لها من الشعبي لكثرة ة ما سمع ونقلٌ ابن شاس عن المالكية خلاقًا في جوازٍ 
قتل الصغير منهر الذِي لا يتمكن من الأذى» والفار أنواع» منها الجُرّدْء بالجيم 
بوزن عمرء والخُلّد بضمٌ المعجمة وسكون اللام» وفأرة الابل» وفارة المسك» 
وفأرة الغيط وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء» وقد أطلق الفويسقة 
عليها في حَدِيث جَابر عند البَّخَارِي في الأدب» وذكر سبب تسميتها بذلك في 
حديث أبي سعيد عند ابن ماجه» قيل له: لم قيل للفأرة الفويسقة شق 9 فقا لأن 
النبيّ كَِدِ استيقظ وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت» وقيل : إنما سميت بذلك؛ 
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انها قطعت حبال سفينة نوح. 
(وَالْغْرَابُ) أي : الأبقع كما في الرواية الآتية» قال الحافظ : زاد في رواية سعيد 
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ابن المسيب عن عائشة عند مسلم «الأبقع» وهو الَّذِي في ظهره أو بطنه بياض. 
وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره» وقد اختاره 
ابنُ خزيمة وهو قضية حمل المطلق على المقيد» قال ابن قدامة: يلتحقٌ بالأبقع ما 
شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل» وقد اتفق العلماة دهان شرج الغراب الصخير 
الْذِي يأكل الحب من ذلك» ويقال له: غراب الزرع. ويقال له: الزاغ. وأفتوا 
بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملتحقًا بالأبقع . ومنها: الغداف على الصحيح 
في «الروضة» بخلافٍ تصحيح الرافعي» وسمى ابن قدامة الغداف: غراب البين. 
والمعروف عند أهل اللغة: أنه الأبقع» قيل: سمي غراب البين؛ لأنّهُ بان عن نوح 
لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى 
نوح» وكان أهل الجاهلية يتشاء مون به فكانوا إذا نعب مرتين قالوا: آذن بشرء وإذا 
نعب ثلانًا قالوا: آذن بخيرٍ فأبطل الإسلام ذلك . 

وقال صاحب «الهداية»: المرادٌ بالغراب في الحديث الغداف والأبقع؛ لأنهما 
يأكلان الجيف. وأما غراب الزرع فلاء وكذا استثناءه ابن قدامة» وما أظن فيه 
خلافًاء وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد إن صح حيث قال فيه: «ويرمي 
الغراب ولا يقتله»» وروى ابن المنذر وغيره عن على ومجاهدء وعند المالكية 
اختلاف آخر في الغراب والحدأة هل يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدءا بالأذى؟ وهل 
يختصٌ ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم كما قال ابن شاس : لافرق وفاقًا للجمهور» 
ومن أنواع الغربان: الأعصم وهو الَّذِي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو 
حمرة» وحكمه حكم الأبقع» ومنها : العقعنٌ وهو قدر الحمامة على شكل 
الغراب» قيل: سمي بذلك؛ لأنَّهُ يعن فراخه فيتركها بلا طعم» والعرب تتشاءم به 
أيضّاء وحكمه حكم الأبقع على الصحيح» وقيل: حكم غراب الزرع. وقال 
أحمد: إن أكل الجيف وإلا فلا بأس بهء انتهى كلام الحَافِظ باختصار. 

وقال الولى العراقى : إِنَّ مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنه يستثنى من الأمر 
بقتلٍ القرزاي هرات الزرع خاصة» فإما أن يكونوا اعتمدوا التقييد الَنِي في حديثٍ 
عائشة بالأبقع » وألحقوا به ما في معناه في الأذى وأكل الجيف وهو الغداف. وإما 
أن يكونوا أخذوا بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالأبقع لغلبته لا لاختصاص 
الحكم بهء وأخرجوا عن ذلك غراب الزرع وهو الزاغ لحل أكل فهو مستثنى 
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بدليل منفصل . 

(وَالْحِدََةُ) بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين وبعد الدال همزة بغير مدٌء وحكى 
صاحب «المحكم» المد فيه ندورًا بزيادة الهاء فيه للوحدة» وليست للتأنيث» بل 
هي كالهاء في التمرةء وحكى الأزهري فيها حدوة بواو بدل الهمزة» وجمع الحدأة 
حدأً بكسر الحاء والقصر والهمز كعنبة وعنب» ووقع في حديث عائشة الآتي 
بلفظ . «الْحُدَنَا» بضمٌ الحاءِ وفتح الدال وتشديد التحتانية مقصور تصغير الحدأقٍء 
وقال القارى : (الحُدَيًا) تصغير حدَّء لغة فى الحدإ أو تصغير حدأة» قُلِبت الهمزةٌ 
بعد ياء ولتم فيان وأدغم ياء لصفي مهيا عه ثم حذفت التاء وعوض 
عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضًا . وقال الحافظ : قال قاسم بن ثابت : الوجه 
يها الوهرة بر كانه مهل ف ادقن وقيل : هي لغة حجازية وغَيْرهم يقولون حدية» 
ومن خواص الحدأة أنها تقف فى الطيران» ويقال: إنها لا تخطف إلا من يمين من 
معطو ون ا 71 ش 

(وَالْعَفْرَبُ) يطلقُ على الذكر والأنثئى سواء وجمعه العقارب» وقد يقال للأنثى : 
عقربة وعقرباء ممدود غير مصروف, وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة 
القوائم» قاله صاحب «المحكم»., ويقال: إن عينها في ظهرهاء وأنها لا تضر ميئًا 
ولا نائمًا حتى يتحرك, ويقال: لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين» 
وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها ومن جمعهما. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أنه يَِيةِ نبّه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصارء 
وبين حكمهما معًا حيث جمع . قال ابن المنذرٍ : لا نعلمهم اختلفوا في جوازٍ قتل 
العقرب. وقال نافع : لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيهاء وفي رواية: ومن 
يشك فيها. وتعقّبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سألّ 
الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان فقالا: لا يقتل المحرمٌ الحيّة ولا العقرب» 
وقال : ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض» فليزم من أباح قتلهما مثل ذلك في 
سائر الهوام . قال: وهذا اعتلال لا معنى له؛ لأنَّ رسولٌ الله يك قد أباح للمحرم 
قتلهماء » نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من 
الأذى. 


جلا سجس عجوو لإ صو و موجه عوك جد 


كتّاب المتَاسِكِ باب الْخْرِمُ يَجْنَيِبُ الصَيّد 
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«َالكَلْبُ الْعَقُورً) قال الحافط : : الكلب معروف والأنثى كلبة ا 

فى المراد بها ها هناء وهل لوصفه بكونه عقورًا سور 1 اررق عمو إن 
منصور بإسنادٍ حسنٍ عن أبي هريرة قال : الكلب العقور الأسد. وعن سفيان عن زيد 
ابن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي كلب أعقر من الحية؟ وقال 
زفر: المرادٌ بالعقور هنا الذئب خاصة . وقال مالك فى «الموطأ» : كل ما عَقر الناس 
وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والثمر والفهد والذئب هو العقورء وكذا نقل أبو 
عبيدٍ عن سفيان وهو قول الجمهورهء وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب 
المتعارف خاصة ولا يلتحق به في هَذَا الحكم سوى الذئب. ْ 

واحتجٌ للجمهور بقوله بَكِ: «اللَّهُمّ سَلْطْ عَلَيْهِ كلا مِنْ كلابك» فقئلَهُ الأسدُ. 
وهو حديث حسن أخرجه الحاكم» انتهى . قال الشوكاني بعد ذكره : غاية ما في 
ذلك جواز الاطلاتي لا أن اسم الكلب هنا متناول لكلّ ما يجوز إطلاقه عليه وهو 
محل النزاع» فإن قيل: اللامُ في الكلب تفيد العموم . قلنا بعد تسليم ذَلِك: لا يتمٌ 
إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع» والسند أنه لا 
يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف. والتبادر علامة الحقيقة 
وعدمه علامة المجاز. والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز» نعم إلحاق ما عقر 
من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح» وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب 
فلاء انتهى. 

وقال النووي: اتفقٌّ العلماءُ على جوازٍ قتل الكلب العقور للمخرم والجلال في 
الحلّ والحرم» واختلفوا ة فى المراد بوء» فقيل : هَذَا الكلبُ المعروف خاصة» حكاه 
القافيل عن الأرواعى وآبى حقينة والتحلين تبن علضم والاحكرا به اللاقاء بوجي 
زفر الكلب على الذئب وحدهء وقال الجمهورٌ: ليسَ المراد تخصيص هذا الكلب 
بل المراد كل عاد مفترس كالسبع والنمرء وهذا قول الثوري والشافعي وأحمد 
وعَيْرهم» ومعنى العاقر الجارح» انتهى. 

قال الحافظ : واختلف العلماءُ في غير العقورٍ مما لم يؤمر باقتنائه فصرّح بتحريم 
قتله القاضيان : حسين والماوردي وغيّرهماء ووقع في «الأم» للشافعي الجواز» 
واختلف كلام النوويٌ فقال ة في البيع من «شرح المهذب» لا دين أفجداما 
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في أنه محترم لا يجوز قتله؛ وقال في التيمّم والغصب: إنه غير محترم» وقال في 
الحج: يكره قتله كراهة تنزيه» وهذا اختلاف شديد وعلى كراهة قتله اقتصر 
الرافعي وتبعه في «الروضة» وزاد أنها كراهة تنزيه» وقال الولي العراقي: سواء 
خجل الكلبوغلى مدلوله التقروف أو غلى كل سيغ متدرس:تقييد» بالعقور ترج 
غيره ويقتضي أن غير العقور من الكلاب محترم لا يجوز قتله» وبه صرّح الرافعي 
في كتاب الْأَطْعِمّة والنووي في البيع في «شرح المهذب»؛ وزاد أنه لا خلاف فيه 

بين أصحابناء وقال الرافعي في الحج: إن قتله مكروه. وقال النووي : هناك مراده 
كراهة تنزيهء وذكر الرافعي في الغصب أنه غير محترم» وكذا ذكر النووي في 
التيمم» وهذه مواضع مختلفة. وقال شيحُنا الأسنوي في «المهمات»: جزم 
بالتحريم القاضي الحسين والمارودي وإمام الحرمين» ومذهب الشافعي جواز 
قتله» صرح به في «الأم» في باب الخلاف في ثمن الكلب» 

ومن يقولُ بجواز قتل غير العقور يجيب عن هَذَّا التقيبد بأنه للاستحباب وغير 
العقور يجوز قتله ولا يستحبء واللَّه أعلم ٠‏ ثم إنه قال الحافظ : وذهب الجمهور 
كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هَذَا الحكم إلا أنهم اختلفوا ذ في المعنى في 
ذلك» فقيل : لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مُؤْذْء وهذا قضية مذهب مالك . وقيل : 
لكونها مما لا يؤكلء» فعلى هَذَّا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه» وهذا 
قضية مذهب الكادي وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة 
أقسام : قسم : يستحبٌ كالخمس » وما في معناه مما يؤذي» وقسم: يجوز كسائر ما 

لا يؤكل لحمهء وهو قسمان: ما يحصلٌ منه نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة 
الاصطيادء ولا يكره بعاي سن الجا و وق ليس فيه نفع ولا ضررء فيكره 

قتله ولا يحرمء والقسم الثالث: ما أبيح أكلَهُ أو نهي عن قتلهء ولا يجوز ففيه 
ال ل اللا ل ا مك 
الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب فى الكلبية» وألحقوا بذلك ما ابتدأ 
بالعدوان والأذى من غيرها. ش 

وتعقب: بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب» 
والفعتى إذا طهر قن 'المتصوض علية تعد الحكنة لي كلها وجل فيه للك لمحن 
كما وافقوا عليه في مسائل الرباء قال ابن دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى إلى 


كتَابْ المتايِكِ ‏ بَابُ المخرمُ يَجْتَيْبُ الصَيْد 
ب د ممم مم مس حم بيد سس ممست م0 ل 


كل مَؤْذٍ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياس» افر مرجي اند بالطل 
بالفسق وهو الخروج عن الحدّء وأما التعليل بحُرمة الأكل ففيه إبطالٌ لما دلّ عليه 
إيماء النص من التعليل بالفسق؛ لأنَّ مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودًا 
وعدمّاء فإن لم يتقيد وثبت الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصهاء وهو خلاف 
ما دل عليه ظاهر النص من التعليل بهاء انتهى . 

وقال غيره: هو راجع إلى تفسيرٍ الفستيء فمن فسّره بأنه الخروج عن بقية 
الحيوان بالأذى علل به» ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل علل به» وقال من 
علل بالأذى أنواع الأذى مختلفة» وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى 
باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور والبرغوث, وبالفارة على ما 
يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن العرس. وبالغراب والحدأة على ما 
يشاركهما بالاختطاف كالصقر والبازي» وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى 
بالعدوان والعقر والافتراس بطبعه كالأسد والنمر والفهد. وقال من علّل بتحريم 
الأكل وجواز القتل: إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم 
أذاهاء والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في 
الأصول. قلت: وفي مذهب الحنفية في السباع» وفي قتل غير العقورٍ روايتان كما 
يظهر من فروعهم من شاء الوقوف على ذلك رجع إلى «الهداية» و«الدر المختار» 
واشرح اللباب» و«فتح القدير» و«البدائع»؛ هذا وقد أطنبٌ الولي العراقي على 
عادتهِ في شرح حَلدِيث ابنٍ عُْمّر وعائشة في «طر بح التثريب» (ج ه: ص 5ه -7) 
وأجبل المح وى التري ا (اير لب راصن يوه ياتا 

( مت متَقَقْ عََيْه أخرجه البْخَارِي في الحجٌّ وفي بدء الخلق ومسلم في الحج. 
وأحرجه أيضًا أحمد ج17 ص لىء ىا الى لال ملاء وق فلي لالاء كل 
2) ومالك وأبو دَاوْد والنَّمَائي وَابْن ماجه وعبد الرزاق (ج5: ص 557) 
والطجاوي والدارمي وَابْن الجارود (ص56١)‏ والْبَيْهقِي (ج5: ص )5١١ .5١94‏ 
وغَيْرهم . 


ل 
73 
0 
3 
د 
3 


زعاة الْمَقَاتِيِ خ مشكاة الْمَصَابِي 


0 ل [؟] وَعَنْ عَائسَةَ عَنِ ان كَل َال : احَمسُ فَوَاسِقُ يُقَْلنَ 
نفى الْجِلّ وَالْحَرَم : لحن وَالْعُرَاتُ لأَْقَمُ وَالمَأَرَفُ وَالْكَلْتُ العقوتة 
وَالْحُنَنَا. [متفق عليه] (صحيح] ١‏ 


الشرح 
8 7/ا5- قوله: (حَمْسٌ) بالتنوين مبتدأء وقوله: (قَوَاسِقٌ) صفته وهو غير 


منصرف والخبر قوله : (يُقمَنَ قال الطيبي : وروي بلا تنوينٍ مضافًا إلى فَوَاسقء 
قال التُورَبَشتي الوالصحت قوااا وله ويدلٌ عليه رواية البُخَارِي في أحدٍ طرقِه : 
احَنن من الدّوَاكا كُلوْنَ فايقة أى نوكن أدو اح متها فاته وهو جمع 


فاسقة» وأراد بفسقهن خبثهن و كثرة الضرر فيهن» انتهى . 

وقال النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه» وجوز ابنّ دقيق العيد الوجهين 
وأشان إلى ترجيم: الثاني «فإنة قال تروايه الاضيافة تعر بالتخصييصن فيخالنها 
غيرها في الحكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق 
من جهة المعنى» فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل 
وصفَاء وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق من الدواب» ويؤيده رواية البْحَارِي من 
طريق يونين عن الزهري عن غروة عن عائشة بلفظ : «حَمْسٌُ مِنّ الدَوَابٌ كله 
َاِينٌ؛ وفي رواية المسلم: ١كُلَا‏ وام قال الحافظ : قال النووي وغيره: تسمية 
هذه الخمس فواسق ب ال ا 
الحروح وان بدت الرطه روا سركت كن حون بوونوله عابي : #فَفسَىَ عَنْ أمْرٍ 
ريه 46 [سورة الكهف: /4] أي : خرج» وسمي الرجل فاسقًا لخروجه عن طاعة ربه فهو 
خروج مخصوص. وزعم ابنٌ الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم 
فاسق» يعني: بالمعنى الشرعي» وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة 
بالفسق» فقيل : لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانٍ في تحريم قتله» وقيل: في 
(00715) مَتَّفَقٌ عَلَيّهِ : البُخَارِي (1875)» ومُسْلِم )١١1948/97(‏ فيه عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَهُ نَعَالَى عَنْمَاء 

والتّوُمذي فضستكة والنّسَائي .)5١9/0(‏ 


كتَابْ المتَاسِكِ اباب المخرة م يَجْتَنْب الصَيّْد 


««جإ ووو وج عي موه 


ع جل مسمس ع سو 1 سروه وت سو و0 ل مسار 


حل أكله؛ لقوله تعالى: أو سنا أهِل عير آله يه 46 [ الأنعام: الآية 45 اع وقوله: ولا 
كوأ ين 1 يدو نم لَه عله وإ شق لاسملا 0٠١‏ وقيل : لخروجها عن حكم 
غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع» ومن ثم اختلف أهل الفتوى» فمن قال 
بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل» ومن قال 
بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله» وهذا قد يجامع الأول»ء ومن قال 
للك بخص الالاحاق يما يفيل مله اقطاد» وو وه فى كاديت بره سبتيداعته ابن 
ماجه: قيلَ له: لم قيل للفارة: فويسقة؟ فقال: لأَنْ النبىّ يَِيدِ استيقظ » وقد أخذت 
ل ا 1 
يشبه فعل الفساق وهو يرجح القول الأخير» واللّه أعلم. 

(في الْحِلّ وَالْحَرَم) أي : حلالا كان أو محرمًا ٠‏ (الْحَيّةُ) بأنواعها وفي معناها 
العقربء (وَالْغْرَابُ الأَبْقَمُ) أ * الذ :فيه منؤاد وينافين . (وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) قال 
الحافظ : في الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب» وفيه منافع للحراسة والصيدء 
وفيه من اقتفاءِ الأثرٍ وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما 
ليس لغيره وقيل : إن أو من اتخذه للحراسة نوح نل . (وَالْحُدَنا) بصيغة 
التصغير . قال التُوَرْيه بَشْتَى: إنما خصّ هذه الخمس من الدواب المؤذية والضارية 
وذوات السموم ل ا ا و 7 
الانسان 0 فى النشناقة بوذلك يغير تمكن الأتنبانة تن دفعها:والاحترار عنهاء 
فإن منها ما يطير فلا يدرك ومنها ما يختبئ في نفق من الأرض كالمنتهز للفرصة» 
فإذا أمكن من الضرر يبادر إليه» وإذا أحس بطلب استكن, ومنها: ما لا يمتنع 
بالكف والزجر بل يصول صولة العدو المباسل. وقد يصيب المعرض عنه 
بالمكروه كما يصيب المتعرض لهء ثم إنه يتمكن من الهجوم على الإنسان 
لمخالطته بهم ولا كذلك السباع العادية فإنها متنفرة عن العمرانات في أماكنها 
يتخذ الإنسان منها حذره» انتهى . 

واستدل بالحديث: على جوازٍ قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل؛ 
لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق» والقاتل فاسق فيقتل» بل هو أولى؛ لأن 
فسق المذكورات طبيعى والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه» فهو أولى 
بإقامة مقتضى الفسق عليه: وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للنزاع» 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شَرَحْ مشكاة المضابيح 
6 0-7 وسو عو و عل سمو سعد د 


وسيأتي بسط القول في باب حرم مكة إن شاء اللَّه. 


وتاي 1ه ع 5 1 2 5 ٠‏ إن . 

(متفق عليه) أخرجه البخاري في الحج وفي بدء الخلق» ومَسْلِم في الحج. 
وأخرّجَه أيضًا أَحْمّد مرارًا والنّسَائي والترمذي وَابْن ماجه والدرامي وعبد الرزاق 
((ج4 : ص )2 وَالبِيهقِي (ج5: 5 


5-1 - [] عَنْ جَابِرٍ اله ا لك «لَحْمْ الصَّيْدٍ 


لَكُمْ في الإِحْرَام حَلَالٌ م 98 تَصِيدوه. أو يصَاد لَكُمْ. 
رَوَاهُ بو دَاوْدَ َالتَرمِذَيُ وَالنّسَائِيَ] 


2 
7 


الشرَحّ 
-١ 1/1١ ©‏ قوله: (لَحْمْ الصّيْدَِكُمْ في الاخرَام حَلَالُ) يعني: لحم صيد ذبحه 
حلال من غير دلالة المحرم وإعانته توإشارته وأمزه كلدل -0 وقوله: «لَحْم 
الصَّيْدِ لَكُمْ في الِاخْرّام حَلَال» كذا في جميع نسخ «المشكا 2 و«المصابيح»؛ 
وهكذا رواه الشافعي في «الأم) (ج” : ص )١176‏ ولفظ 0 
حِبّان كما في «الموارد؛ (ص 0147 والْبَبْمَقِي (ج0 : ص 190) ١صَيْدُ‏ الْبّد - 
مصيده - لَكُمْ حَلَالُ» وزاد أحمد (ج": تا 0 
والترمذي والدارقطني (ص580) «وَأنتُم حَرُمٌ). بضمتين جمع حرام» بمعنى 
المحرم كردح جمع رداح. ويقال : رجل حرام»؛ وامرأة حرام . دوقي زوانة الجا كم 
(ج :١‏ ص 7907 وَابْن الجارود (ص55١)‏ : «لَحْمُ صَيْدٍ ابر لَكُمْ حَلاَلَ وَأَنتُمْ حرُم 
وكذا وقع في رواية للبيهقي (ج5: ص .)١1١‏ 
(مَا لَمْ تَصِيدُوهُ) أي اسك واتره . (أَوْ يُصَادَ لَكُم) أي : : لأجلكم» وقوله: 
«يْصَادَة كذا بالألف عند أبي داود والنَّسَائي والدارقطني وَابْن حِبَّان وَالْبَتْمقِي 
والجاويء ووقع عند أحمد (ج” : ص 3275) والترمذي وَابّن الجارود والشافعي 
«أَوْ يُصَدْ لَكُمْ) أي : مجزومًا بدون الألف» وهكذا وقع في رواية للحاكم كما قال 
الحافظ في «التلخيص» (ص110) وهكذا وقع عند أحمد (ج" وريه 
0 ص 7”894) بلفظ ام مَالَمْ 
يَضِدَهُ أو يُصَّدْ له وزواة عبد الرزاق بلفظ: «إلَامَا اصْطَدْثُمْ أَوْ اصْطِيدَ لَكمْ» ورواية 


(10755) أَبُو دَاوْد (181)» والتَّرْمِذِي (857)» والتَّسَائِي (5/ 1417) عَنْ جَابِر . 


6 مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جل حي دوست جد 


سي 


الجزم أي : بدون الألف ظاهرة لا إشكال فيهاء فإنها جاريةٌ على قوانين العربية ؛ 
لآن قوله : 'أَوْ يُضَّدْ؛ معطوف على المجزومء وأما رواية الألف. ٠‏ فقيل : هي جارية 
على لَغةَ منها قول الشاعر: 
لَمْ يأنيك والأخبار تنمى 

ومنها قوله تعالى :من يَتّيِي ويَصَارَ© [ يوسف: الآية بإثبات الياء ولا يخفى ما 
فيه . وقال السندي: الوجه نصب «يُصَّاد) على أن «أو» , كح آنا باو زنك 
انتهى . وقال القاري: قال بعض علمائنا: بالنصب بإضمار «أن)» و«أو» بمعنى (إلا» 
يعني لحم صيد ذبحه حلال من غير دلالة المحرم وإعانته حلال لكمء إلا أن يصاة 
لأجلِكمء وبهذًا يستدل مالك والشافعي على حُرمة لحم ما صاده الحلال لأجل 
الجر 

قله كا ذقت شالك و الاقع من مز هئ حدهوى الفلناي كما قناقن أل 
لباب و اشع ليع ساروف تابر ٠:‏ فمااتصاده التحلال الأجل ' المحدرة ابكرم على 
المحرم» وما لم يصده لأجله؛ حل له»» وقد صم هَذَا التفصيل عن عثمان بن 
عفان» وأراد هؤلاء بهذا التفصيل الجمع بين الأحاديث المطلقة في التحريم أو 
الجواز؛ لآن كلها صحيح لا يمكن رده» وبالجمع المذكور تجتمع الأدلة وإعمالها 
أحسن من إهمال بعضها مع صحتها وهو جمع مستقيم ليس فيه تكلف أو تعسف . 

قال الشنقيطى: أظهرٌ الأقوالٍ وأظهرها دليلًا هو القول المفصل بين ما صيد 
لأجل المحرم؛ فلا يحل له وبين ما صاده الحلال لا لأجل المحرم: فإنه يحل له. 
والدليل على هَذَا أمران: الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن؛ لأن 
إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ولا طريق للجمع إلا هذَه الطريق ومن عدل 
عنها لا بد أن يلغي نصوصًا صريحة. الثاني : حَدِيث جار الَّذِي نحن في شرجه. 
قلت: وهو صريح في الفرق والجمع المذكور.ء وظاهر في الدلالة لمذهب 
الجمهور. قال الشوكاني : هذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو 
يصيده غيره له» وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه 
ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأبي 
قتادة» ومخصص لعموم الآية المتقدمة. يعني : أنه يحملٌ ما جاء مطلقًا في بعضٍ 


كتابْ الماسِكِ بَابُ الْخرِمُ يَجْتَيْبُ الصَيْد 
ع عد جه موحت رك بهد 7 ا ال ا لل 0 


طرق حديث أبي قتادة ونحوه على أنه لم يقصدهم باصطيادو» ل ويحمل حديث 
الصعب وما وافقه على أنه قصدهم باصطياده؛ لأنَّهُ كان عالمًا بأنه يمر به فصاده 
لأجلوء وتحمل الآية الكريمة على الاصطيادٍ وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث 
المبينة للمراد من الآية» ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة عند أحمد وَابْن ماجه 
وعبد الرزاق والدارقطني والْبَيّْمَتِي وَابْنَ خزيمة وفيه: وذكرث أني لم أكن 
أحرمتء وإني إنما اصطدته لك» فأمر النبئٌ يَْةِ أصحابّه. فأكلوا ولم يأكل منه 
حين أخبرته أني اصطدته له. وقد تقدم الكلام عليه 

هذا؛ وأجاب الحنفيةٌ عن حَدِيث جَاير بثلاثة أوجهٍ: أحدها: تأويله بحيث لا 
يخالف مذهبهم بل يوافقه. والثاني: الكلام في سنده وإعلاله . والثالث: ترجيح 
حديث أبى قتادة وتقديمه على حديث جابر. أما التأويل فبوجوه وكلها مخدوشة 
بالك لا بعتن طلوانيا على «المسف: :فكها: ماقا «ماسك #اليدابة» 
والطحاوي: أنَّ معناه أن يصادَ لكم بأمركم» وهذا؛ لأنَّ الغالب في عمل الإنسان 
كيك ان دحوق بطل نت وفنها: ما قاله صاحب «الهداية» أيضًا أن اللام في أو 
يصاد لكم للملك» والمعنى: أن يصاد ويجعل له فيكون تمليك عين الصيد من 
المحرم» وهو ممتنع أن يتملكه فيأكل من لحمِه. وقال القاري: وأبو حنيفة كانه 
يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم. ان: 

ويبطل هَذَا التأويل رواية الحديث بلفظ : «لَحم الصَّيْدٍ لَكُمْ حَلَال. إلخ. 
ومنها ما قيل : «إِنّ لَكُمْ) بمعنى : إعانتكمء» ايك ٠‏ قال البنوري بعد ذكره: 
هَذَّا تأويل محض لا يطمئن بمثله القلب. قلتُ: وهو نحو ما تقدم من تأويل 
صاحب «الهداية» والطحاوي . ومنها: ما قيل: إن اللام ليس في معنى الأجلكم»؛ 
بل هي للتوكيل كما في قَوَلِهِ: بعت له ثوبّاء واشتريت له لحمّاء وإذا احتمل كلا 
الوجهين لم يبق حجة في الحمل على الوجه الأول وفيه: أن الوجه الأول هو 
المتعين» أعني : أن اللام في (لَكُمْ) بمعنى لأجلكم لا للتوكيل» يدل عليه رواية أبي 
ل ل : اول يأكل منْهُ حينَ أخبرته أني اصطدثة 

». ويدل عليه أيضًا قول عثمان تتثتة حين أبى من أكل لحم الصَّيّْد : «إنّي لَسْتُ 
0 إنَّما صِيدٍ لأجلي2. 
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ومنها: ما قَالَ بَعْضَهُم: إن غرض الحديث كما قاله الجمهورء ولكن ليس 
الغرض المنع والحرمة» وإنما الغرض الكراهة فقطء. والنهي من قبيل سد 
الذرائع» كما أَنّهُ - عليه الصلاة والسلام - أخذ صيد أبي قتادة؛ بيانًا للجوازء ولم 
يأخذ صيد صعب بن جثامة لسدّ الزرائع» وفيه: أن حمله على الكراهةٍ فقط بعيد 
جدًا؛ لأنَّهُ خلاف الظاهر ويبطله أيضًا رواية أبي قتادة عند أحمد وَارْ بْن ماجه والحكم 
عليها بالوهم من غير دليل ليس مما يلتفت إليه . 

وأما الجواب عن حَدِيث جار بالكلام في صنده : فهو أنَّ في إسناد هذا الحديث 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله , بن حنطب عن مولاه المطلب عن 
جابر بن عبد الله» وعمرو مختلف فيه. فقال الدوري عن ابنٍ معين : في حديثه 
ضعف. ليس بالقوى . وقال ابن أبي خثيمة عن ابن معين : ضعيف . وقال النسائي : 
ليس بالقوي وقد اضطرب هو في هَذَا الحديث» نان عكر اع باس الم 
ابن عبد الله عن جابر بن عبد الله وقال الدراوردي عنه عن رجل من بني سلمة عن 
جابرء وهو عند الشافعي والدارقطني والْبََِتِي والْحَاكُم» وقال يوسف بن خالد 
السمتي عنه : عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعريء وهو عند الطَبّرّاني 

فى «الكبير» وَابْن عدي في «الكامل», ووافقه إبراهيم سرب و مو د 
المتجاو وو المطلت ين عي اللف قال فيه ابن سعد : ليس يحتحٌ بحديثه؛ لأنَه 
يرسل كثيرًا وليس له لقي وعامة أصحابه يدلّسُون . وقال الحافظ في «التقريب»: 
المطلبابن عبد الله بن المطلت بن حنطب» دوق كير التذليس والارسال . وقال 
الترمذي 97 يعرف لماع عر جار . وقال في موضوع آخر : قال محمد - يعني : 
البْحَارِي : لا أعرف له سماعًا من أحدٍ من الصَّحَابَة ة إلا قوله ا 
خطبةً رسولٍ الله يك وقال ابن أ بي الحاتم في «المراسيل» عن أبيه : لم يسمع من 
جابرٍ» وعلى: هذا #والكديت سل فال :ارق التركماني: هذا ليت معلول» 
عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلّم فيه. قال ابن معين وأبو 
داود: ليس بالقوي. زاد يحيى : وكان مالك يستضعفه . وقال السعدي: مضطرب 
الحديث» والمطلب قال فيه ابن سعدٍ: ليس يحتح بحديثه؛ أنه يرسل عن النبّ كل 
كثيراء وعامة أصحابه يدلسون» ثم الحديث مرسل أي : منقطع . قال الترمذي : 
المطلب لا يعرف له سماع من جابرء فظهر بهذا أن الحديث فيه أربع علل : 
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إحداها: الكلام في المطلب . ثانيتها: أنه ولو كان ثقة» فلا سماع له من جابرء 
فالحديثُ مرسلء ثالثتها: الكلام في عمروء ورابعتها: أنه ولو كان ثقة» فقد 
اختلف عليه فيه» كما مرء وقد أخرجّه الطحاوي من وجهٍ آخر عن المطلب عن أبي 
موسى . وقال ابن حزم في «المحلى»: هو خبر ساقط . ان: 

وأجيب: أن هَذّا كله ليس فيه ما يقتضي ضعف هَذَا الحديث ورده؛ أن عمرو 
المذكور ثقة؛ وهو من رجال البَّخَارِي ومشلمه وممن روى عنه مالك بن أنس» 
وك .ذلك يدل على أنه اققة . وقال الحافظٌ في «التقريب» : ثقة ربما وهم . وقال فيه 
النووي في «شرح المهذب»: أما تضعيف عمرو بن أبي عمرو؛ فغير ثابتٍ»؛ أن 
البْحَارِي ومسلمًا رويا له في «صحيحيهما» واحتجا به وهما القدوة في هذا الباب» 
واس ع الك ريع رلور لقا وقذ عراف من عادته أن لا يزو فز 
كتابه إلا عن ثقةٍ. وقال أحمد بن حنبل فيه : ليس به بأس . وقال أبو زرعة : هواثقة. 
وقال أ بو حاتم : لا بأس به . وقال ابن عدي : لا بأس به؛ أن مالكا وواق عنة ول 
يروي مالك إلا عن صَدُوق ثقة. 

قلت: وقد عرف أن الجرح لا يقبل ولا يثبت إلا مفسّراء ولم يفِسّره ابن معين 
امعان جا نط القت عرو الم و وقال الشيخ ولي الدين: 0 
النسائي على هذا ابن حزم وسبقهما إلى تضعيفه يحبى بن معين وغيره» لكن وثقه 
أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وَابْن عدي وغَيّرهم» وأخرجٌ له الشيخان في 
«صحيحيهما» وكفى بهماء فوجب قبول خبره» وقد سكت عنه أَبُو دَاوْد على خبره» 
فهو عنده حسن أو صحيح؛ كذا ذكر السندي. 

قلت: وصحّحه الحاكم وقال: إنه على شرطٍ الشيخين» وقرّره الذهبي» وقال 
الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هَذَا الباب وأقيس» وأما إعلال الحديث بأن 
عَمْرَا اضطرب في هَذَّا الحديث وأنه اختلف عليه فيه فالجواب: أن الاضطراب 
والاختلاف إنما يضر إذا تساوت الطرق ولم يترجح واحد منها بوجه من وجوه 
الترجيح» كما تقرّر في موضعدء وأما إذا ترجح واحد منها فيقدم هو على غيره» 
فإنه لا يعل الراجح بالمرجوح.ء وها هنا رواية من روى عن عمرو عن المطلب عن 
جابرٍ أرجح من رواية من روى عن عمرو عن رجل عن جابر؛ لكثرة من روى بعدم 
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ذكر الواسطة؛ ولذا قال الحاكم بعد روايته من طريق يعقوب بن عبد الرحمن 
وكحين ب عيذ الله بوعالمضن عبروع المطلب يعن ابر : وهكذا رواه مالك بن 
أنس وسليمان بن بلال ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو متصلا 
و ا را بر 
الحاكم: وهذا لا يعلل حديث مالك وسليمان بن بلال ويعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندرانى» فإنهم وصلوه وهم ثقات. انتهى » كذا فى «نصب الراية». 
وأما الاختلاف عليه فى الصحابى» فلا يضر أيضًا؛ فإنّ يوسف بن خالد السمتى 
متروك» وأما رواية إبراهيم بن سويد عند الطحاوي» فقال الحافظ في «التلخيص» 
بعد ذكرها: قد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال والدراوردي ويحيى 
ابن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك فيما قيل» وآخرون وهم 
أحفظ منه وأوثق. انتهى . 
وأما إعلال هَذَا الحديث بعدم سماع المطلب من جابرٍ وكون الحديث مرسلاء 
فقد أجابٌ عنه الشنقيطي بأن قول الترمذي المذكور وكذا قول البّخَارِي ليس فى 
شيءٍ من ذلك ما يقتضى رد روايته لما قدمنا فى «سورة النساء» من أن التَحْقِيقَ هو 
الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقي» وأحرى ثبوت السماع كما أوضحه 
مسلم في مقدمة اصحيحه» بما لا مزيد عليه مع أنَّ البُخَارِي ذكر في كلامه هَذَا 
الذي نقله عنه الترمذي أن المطلب مولى عمرو المذكور صرح بالتحديث ممن 
سمع خطبة رسول الله مَل وهو تصريح بالسماع من بعض الصَّحَابَة بلا شك . 
وقال النووي في «شرح المهذب» : وأما إدراك المطلب لجابرٍ فقال ابن أبي حاتم - 
فيا" الجرع والتعديل» -: وروى عن جابرٍ قال: : ويشبه أن يون أدركهء هَذَا هو 
كلام ابن أبي حاتم» فال 2ك فى داكي ومتي متام دوعر فى مقت 
الاصحيحه) الإجماع فيه أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفى بإمكانه, 
والامكان حاصل قطعاء ومذهب على بن المدينى والبخاري والأكثرين اشتراط 
ثبوت اللقاء» فعلى مذهب مسلم الحديث متصل» وعلى مذهب الأكثرين يكون 
مرسلًا لبعض كبار التابعين» وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا 
اعتضد بقول الصّحَابَة أو قول أكثر العلمَاء أو غير ذلك مما سبق» وقد اعتضد هَذَا 
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الحديث فقال به من الصَّحَابَة من سنذكره في فرع مذاهب العلماء. انتهى كلام 
النووي. 

قال الشنقيطي : فظهرت صحَّةُ الاحتجاج بالحديث المذكور على كلّ التقديرات 
على مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأنْ الشافعي منهم هو الَّذِي لا يحتج بالمرسل» وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحَدِيث على تقدير إرساله . قال الشنقيطي : نعم» يشتر ترط في 
قبول رواية المدلس التصريح بالسماع والمطلب المذكور مدلس» لكن مشهور 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد صحة الاحتجاج بالمرسل لا سيما إذا اعتضد بغيره 
كما ها هنا وقد علمتَ من كلام النووي موافقة الشافعية» ومن المعلوم أن من 
يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور عند مالك وأبي حنيفة وأحمد مع أن هذا الحديث له شاهد عند 
الخطيب وَابْن عدي من رواية عثمان بن خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن . 
عمرء كما نقله الحافظ في «التلخيص» - والزيلعي في (نصب الراية» - وهو 
يقوزيه)"وإن كان عَكمَان المذكور معفا؟ أن الشعف هوي المريل؛ كما عرف 
في علوم الحديث» ال لك 
وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع الّذِي ذكرنا أولاء فاتضح بهذا أن الأحاديث 
الدالة على منع أكل المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من 
أجله. وأن اك الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم يصده من 
أجله. انتهى كلام الشنقيطي . 

وأما الوجه الثالث مما أجاب به الحنفية عن حديث جابرٍ» وهو ترجيح حديث 
أن قتادة عليهء فقال ابن الهمام في تقريره : إِنَّ في حديثٍ أي قتادة أنهم لما 
هالو للا لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لا؟ 
فقال 205: نكم أحَدَ مره أن بَحْولَ عَلَيها أو إِسَارَةإَيهَا؟» قالوا : لا. قال : «فَكُلُوا 
إِذّا . فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يُسأل عنه منها في 
التفحص عن الموانع ؛ ليجيب بالحكم عند خلوه عنهاء وهذا المعنى كالصريح في 
نفي كون الاصطياد للمحرم مانعّاء معارض عكري جار وعدم عازه لكر والبو هرذ 
هو في «الصَّحِيِحَيْن» وغَيْرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك» ٠‏ بل قيل : في حديث 
جابر انقطاع ء يعني : فالأولى هو ترجيح حديث أبي قتادة؛ وتعقب بأنه لا تعارض 
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بين الحديثين» فإنَ في روايةٍ أبي قتادة عند أحمد وَابْن ماجه وعبد الرزاق وغَيّرهم : 
أنه يِةِ لم يأكل من صيدو حين أخبره أبو قتادة أنه اصطاده له وعلى هذا فحديث 
أبى قتادةً موافق لحديثٍ جابر لا معارض. 


و عو 


(رَوَاُ أبُو دَاوْدَ) إلخ . وأخرجّه أيضًا أحمد (ج: ص 757 /41”. 089 وَابْن 
خزيمة وَابْن حِبّانَ وَالْحَاكم (ج١:‏ ص 4558) والدارقطني (ص5880) والْيِهَقِي 
(ج0: ص )١9١‏ وعبد الرزاق (ج5: ص 57"0) والشافعي في «الأم» (ج7: ص 
7 ) وايّْن الجارود في «المنتقى» (ص505١١)‏ والطحاوي (ج١:‏ ص 388) من 
حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب 
عن جابر» وهو إسناد صالح حسن أو صحيح» وقد تقدّم الكلامٌ والبحث في هَذَاء 
فتذكر. 
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١‏ 55-[1] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ عن النََت يلد قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدٍ 
الْبَْحرِ). [وَوَاهُ أَبُو دَاودَ انا 


لهي الشّوْحٌ 


25- قوله: (الْجَرَادُ) بفتح الجيم وتخفيف الراء حيوان معروف» 
والواحدة جرادة» والذكر والأنثى سواء كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ 
أنه لا ينزل على شيء إلا جرده. قال الدميري: هو مشتق من الجرد والاشتقاق في 
أناة الأجناس فلل ادا يقال: ثوب جرد أي: أملس» وهو نوعان: بري» 
وبحري» وهو أصناف مختلفة فبعضه كبير الجثة» وبعضه صغيرهاء وبعضه أحمرء 
وبعضه أصفرء وبعضه أبيض. وإذا خرجّ من بيضهٍ يقال له: الدب فإذا طالت 
أجنحته وكبرت» فهو الغوغاء الواحدة غوغاة» وذلك حين يموج بعضه في بعض . 
فإذا بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث؛ سمي جرادًا حينئذٍ» ولها 
ست أرجل : يدان في صدرهاء وقائمتان في وسطهاء ورجلان في مؤخرهاء وطرفا 
رجليها منشاران» وهو من الحيوان الَّذِي يتقاد لرئيسه» فيجتمع كالعسكر إذا ظعن 


(5077) أَبُو دَاوُّد (20807)» وَالتَرْمِذِي )56١(‏ فيه عَنْ أبى هُرَيرَة. 
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أوله تتابع جميعه ظاعئّاء وإذا نزل أوله؛ نزل جميعه . قال: وفي الجراد خلقة عشرة 
من جبابرةٍ الحيوان مع ضعفهِ: وجه فرس» وعينا فيل» وعنق ثورء وقرنا أيل» 
وصدر أسد» وبطن عقرب» وجناحا نسرء وفخذا جمل» ورجلا نعامة» وذنب حية 
اقفن 

وقال الحافظ في «الفتح»: وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات» ذكر 
بعضها ابن الشهرزوري في قوله: 

لَهَا فَحِدَا بَكرٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَقَادِمَتَا نَسْرٍ وَجؤْجُوْ صَيِمَمِ 

حَبَنهَا أقَاعي الرَمَلٍ َطًْا وَأَنْعَمَتثْ عَلَبِهَا جِيادُ الخيِلٍ بالرّأس وَالْمَم 

قيل : وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحيّة» وهو صنفان: طيار 
ووثاب» ويبيض في الصخر ويتركه حتى ييبس وينتشرء فلا يمر بزرع إلا اجتاحه . 

و عقت الشر )اقل ره اعدف ستدسن لكان #الدهان عتما اله 
ويطرحها إلى الساحل . وقيل: فيه بيان لأول خلقه. فروى الباجي عن كعب قال : 
خرجٌ أوله من منخر حوت, فأفاد أن أول خلقه من ذلك . قال الزرقاني: وفيه دليل 
على أن الجراد من صيد البحرء وأنه في حكمه. فلا جزاء في قتله» ويؤيده حَدِيثْ 
جَابر وأنس عند ابن ماجه مَرْقُوعًا: «إنَّ الْجَرَاد تَثْرَ الْحُوتِ في الْبَخْره لكن 
الحديثين ضعيفان كما ستعرف» واختلفٌ العلماء في ذلك . فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأحمد في رواية: إنه من صيد البر وفيه الجزاء» قال النووي في «شرح 
المهذب»: يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد عندناء وبه قال عمر وعثمان 
وَابْنَ عباس وعطاء . 

قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الإصطخري قال: لا جزاء 
فيه» وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالوا: هو من صيدٍ البحر 
فلا جزاء فيه. واحتج لهم بحديث أبي المهزم عن أبي هريرة» يعني: حديث 
الباب» ثم قال: واتفقوا على تضعيفه لضعف أبي المهزم . انتهى . 

وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية - أي : عن الإامام أحمد في الجراد -» فعنه: 
هو من صيد البحر لا جزاء فيه وهو مذهب أبي سعيد . قال ابن المنذر: قال ابن 
عباس وكعب: وهو من صيد البحر. وقال عروة: هو نثرة حوت» ثم ذكر حديث 
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د اسححودج ع 


أبي هريرة ثم قال: وروي عن أحمد أنه من صيد البر وفيه الجزاء. وهو قول 
الأكثرين لما رواه الشافعي في ١مسنده»‏ عن عمر أنه قال لكعب في جرادتين: ما 
جعلتَ في نفسيك؟ قال : دِرْهَمَان. قال : بخ! درهمان خير من مائةٍ جرادة» ذلذه 
طير يشاهد طيرانه في البرّ ويهلكه الماء إذا وقع فيهء فأشبه العصافيرء فعلى هذا 
يضمنه بقيمته؛ لأنّهُ لا مثل له» وهو قول الشافعى. وعن أحمد: يتصدّق بتمرةٍ عن 
لم يريدوا بذلك التقدير وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر حديث أبي هريرة: وسندّهُ ضعيفٌ» فلو صحٌّ 
لكان فيه حجة لمن قال : لا جزاء فيه إذا قتله المحرم» وجمهور العلمّاء على خلافه . 
قال ابن المنذر: لم يقل: لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير» 
واختلف عن كعب الأحبارء وإذا ثبت فيه الجزاء؛ دل على أنه بري. انتهى . 


والقول الراجح المعول عليه أن: الجراد من صيد البرء فيجب الجزاء على 
المحرم في قتله» وهو قول عامة العُلَمَاء من الصَّحَابَة والتابعين وغَيْرهم إلا أبا سعيد 
الخدري وعروة بن الزبير» واختلفت الرواية في ذلك عن كعب». وأما حديث أبي 
هريرة وأنس فضعيف بالاتفاق لا يصلح للاحتجاج كما سيأتي». وأيضًا تدفعه 
المشاهدة والحس لاستقراره في البر وإرزازه في الأرض وتقوته بما تخرجه الأرض 
من نباتها وثمراتها. قال النووي: ودعوى أنها بحري لا تقبل بغير دليل؛ وقد دلت 
الأحاديث الصحيحة والإجماع على أنه مأكول فيجبٌ جزاؤه كغيره» واللّه أعلم . 
انتهى . والظاهر: أنه إنما عدّه من صيد البحر؛ لكيه صن انكر مه تيك أثة 
يحل ميتته ولا يفتقر إلى التذكية» يعني: أنه جعله من صيد البحر؛ لمشار كته صيد 
البحر في حكم الأكل منه من غير تذكية على ما ورد به الحديث: «أُِلّتْ لَنا 
مَيتَانٍ...؟ إلخ. وقيل : إن الجراد على نوعين: بحريء وبري» فيعمل في كل 
منهما بحكمه. ثم إِنّهُم اختلفوا في أصلِهِ على أقوال. فقيل : 0 
تقدّم» وقيل: متولد من روث السمك؛ حكه العَيْنِي؛ وقيل» إنه ينولد م 
الحيتان. فيطرحها البحر إلى الساحل. وقيل: أول خلقه من نثرة الحوت 3 
سبق . وقال الباجي : روي عن سعيد بن المسيب أن الله تعالى خلق الجراد مما بقي 


كِتَاب الْمتَاسِكِ بَابْ الخرم يَجْتَئْبُ الصَيْد 
عمد :2 حسمي 


اا م د كا ووو سس مد 35 ححصم | 


من طينة آدم وزواه عبد الرزاق (ج؛ : ص )01١‏ عن معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب قال : لم يخلق الله بعد آدم شيئًا إلا الجراد بقي من طينته شيء» فخلق منها 
الجرادء وهذا أيضًا لا يعرف إلا بخبر نبي» ولا نعلم في ذلك خبرًا يثبت تء فلا يصحٌ 
التعلق بشيء من ذلك . انتهى 

وقال الحافظ: اختلف في أصله فقيل : إنه نثرة حوت؛ فلذلك كان أكله بغير 
ذكاةٍء وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه : «إنَّ الْجَرَادَ 
تَدْرَةٌ حُوتٍ مِنَّ البْحَرِ. ومن حديث أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله يك في حجٌ 
اوعس 46 #فاستقل وعدا مخ عكراد «فجيلنا لخري :يلعا لنا" و سر اطنا فقال: #كلوة 
َنَهُمِنْ صَيْدِ البَحرِا أخرجه أبُو دَاوْد والترمذي وَابْنٍ ماجه وسنده ضعيف» إلى آخر 
ما نقلنا من كلامه قبل ذلك. هذا؛ والحديث يدل ايض علن را أكل الشجراد 
مطلقّاء وقد حَكى غير واحد من أهلٍ العلم الإجماع على إباحة أكله؛ لكن فضّل 
ابنُ العربي في «شرح الترمذي» بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» فقال في جراد 
الأندلسن ::: لا يو كل لأنه محف :وهل إن كيت أنه رضين أكله بأن يكوق' فيه ميمية 
تخصه دون غيره من جراد البلاد؛ تعين استثناؤه» كذَا فِي «المَنْح). 

قال الدميري: أجمع المسلمون على إباحة أكله» وقد قال عبد الله بن أبي 
أوفى: غزونا مع رسول الله كله كل سبع غزوات تأكل الجراد. رواه أَبُو ا 
والبخاري» وزاد أبو نعيم : ويأكله رسول الله تَلََِةِ معنا . وروى ابن ماجه عن أنس 
واي ا . وفي «الموطأ» رد 

عن الجرادٍ فقال: إن عندى قفة آكل منها. انتهى 


وقال النووي: : أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد. ثم قال الشافعي 
وأبو حنفية والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسيٌ» أو 
مات حتف أنفه . وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية: يحل إذا مات 
بسبب بأن يقطع بعضه أو يلقى في النار حيّا فإن مات حتف أنفه لا يحل . وقال 
الحافظ : قد أجمع العَلَّمَاء ء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية 
اشتراط تذكيته» واختلفوا في صفتها فقيل : بقطع رأسه. وقيل : إن وقع في قدر أو 
نار حل» وقال ابن وهب: أخذه ذكاته». ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا 
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ع وجو مسح وم سحت جد جلا عمسو تك 2 3 


يفتقر إلى ذكاته ؛ لحديث ابن عمر: «أُجِلَّتْ لَنَا مبْتتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَك والجَرَادُ؛ 
اكد وَالطحالُ أخرجَه أحمدٌ والدارقطني 0 وقال: إن 0 أصحٌّ 
ورجّحَ ح البيهقي أيضًا الموقوف» إلا أنه قال : إن له حكم الرفع. انتهى 


وقالٌ ابنُ قدَامَة (ج8 : ص 1/7ه): 110 العلم وقد قال 
عبد الله بن ابي أوفئ: غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات تأكلٌ الجراد . رواه 
البخاري» ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم» 
منهم : الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وَابْن المنذر» وعن أحمد أنه 
إذا عله الوه لمعيو كلوقه د يوكل إذاعات بعر سيت وهر كول قالك ديرو 
أيفنا عق سعنة ون المتسي»ة ولنا عموم قوله 22 : «أُحِلّثْ لنا مَيتَتَانٍ وَدَمَانِ) 
فالميتتان: السمك والجراد» ولم يفصل ١‏ ولاه تباح ميتته فلم يعتبر له سبب 
كالسمك . اند 

(رَوَاهُ آَبُو دَاوْد وَالتَوْمِذِيُ) أخرجَة أَبُو دَاوْدِ أولّا من طريق ميمون بن جابان عن 
أبي رافع عن أبي هريرة عن النَِّي جَكةِ قال: «الْجَرَادُ مِنْ صَيّْدٍ الْبَحْرِ). ثم روى هو 
والترمذي من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة قال: أصبنا صرمًا من جرادٍء فكان 
رجل يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له ا ل ا 
فقال : نما هوّ مِنْ صَّيْدٍ الْبَحْرِ) . ولفظ الترمذي: قال : خرجنا مع رسول الله كَل 
في حَحٌ أو عمرةء فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصيناء 0 
النبيٌ بك : «كُلُوُ فَإنّهُ مِْ صَيْدٍ الْبَحْرِ»ء وبنحو ذلك رواه أحمد (ج7: ص 035*) 
وَابْن ماجه والبَيْهقِي (ج5 : ص )3١7‏ قال المنذري : ميمون بن جابان لا يحتج به؛ 
0 المهزم - بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدهاء بعدها ميم» اسمه 
يزيد بن سفيان» بصري» متروكء وقال أبو داود: أبو المهزم ضعيف, والحديثان 
جميعًا وهم. انتهى. وأما حَدِيث جار وأنس عند ابن ماجهء فهو أيضًا ضعيف 
10 في إسناده موسى بن محمد متروك» منكر الحديث» ومن أفراد ابن ماجَةُ . 


ع 
00 
00 
قا 
0 
قي 
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د + ووو سس صم اعصصه ١‏ 


الولف [3] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌٍ عَنِ النَِيّ كَل قَالَ: 55 
الْمْحْرِ 6 م السبع الْعَادِيَ) . رَوَاهُ الَرمِذِي وََبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ] 
د 
الشرحّ 

77 7- قوله: (يَقْثْلُ الْمُحْرِمُ السّبْعَ الْعَادِيَ)بتخفيف الياء وفتحهاء أي: 
الظالم الَّذِي يفترس الناس ويعقر» فكل ما كان هَذّا الفعل نعًا له من أسد ونمر 
وفهد وذئب ونحوها فحكمه هذا الحكمء ولبسن على انلها فديةه والحديث كذا 
ذكرهٍ المصنف مختصرًا وهو عند الترمذي بلفظ : «يَفْثلٌ الْمُحْرِمُ 3 الْعَادِيَ 
وَالْكَلَتَ الْمَقُورَ وَالْمَأَرَةَ وَالْعَفْرَتَ وَالِحَِدَأَةٌ وَالْغْرَاتَ» وبنحو ذلك رواه أحمد وأبو 
دَاوُّد وَابْن ماجه وغَيّرهم . 

قال الترمذي : والعمل على هَذًَا عند أهل العلمء ٠‏ قالوا: الفتوم عل السيع 
العادي والكلب» وهو قول سفيان الثوري والشافعي» وقال الشافعي: : كل سَبّع عدا 
على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله انتهى . 

قلت: وهو قول مالك وأحمد والجمهور كما تقدم. 

(رَوَاهُ الَّرْمِذِىٌ) وقال: هَذَا حَدِيث حَسّن. (وَأَبُو دَاوْة) وسكت عنه. (وَابْنُ 
مَاجَُ) وأَخْرجَه أيضًا أَحْمّد والطحاوي والْبَيْهّقِي (ج5: ص )١١١‏ وفي إسناده 
عندهم جميعًا يزيد بن أبي زياد مختلف فيهء وروى له مسلم مقرونًا بغيره. وقال 
المُِْري بعد نقل تحسين الترمذي: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وقد تقدم الكلام 
عليه» وقد أطال الشنقيطي الكلام في 3 كوي “هذا الجديف ديت مذهب 
الجمهور. فارجع إلى «أضواء البيان» (ج7: ص 2179 )١15١‏ إن شئت 
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7 
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90710 أَبُو دَاوّد (1844).» وَالتَّرْمذِي (858)» وَابن مَاجَهُ )7١49(‏ فيه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ب 


عكر و 
وأتم منه. 
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8 ع 


ا سو للد يو؟» قال ؛ 0 ١‏ 
[رَوَاُ الترْمِذِيٌ والنَّسَائِيٌ وَالْسَّافِعِيَ» وَقَالَ الَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ] 


3 


500 في عَمَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بن 
2# ا 


لوك الشزة حجمل 


- قوله: (وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عَمَّارِ) بفتح العين وتشديد الميم» 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي القرشي حليف بني جمح الملقب 
بالقئس - بفتح القاف وتشديد السين المهملة - ثقة عابد من الطبقة الوسطى من 
التابعين. قال ابن أبي خيثمة: كان حليمًا لبني جمح» وكان ينزل مكة وكان من 
عبادها فسمي القس لعبادته . (سَأَلْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله) أي : الأنصاري الصحابي . 
(عَنٍ الضّبّْع) قال الزرقاني : بضم الباء لغة قيس» وسكونها لغة تميم وهي أنثى» 
وقيل: يقعٌ على الذكرٍ والأنثى» وربما قيل في الأنثى ضبعة بالهاء. والذكر 
ضبعان» والجمع ضباعين - كسرحان وسراحين - ويجمع مضموم الباء على ضباع 
وساكنها على أضبع» انتهى. وقال شيخنا: الضبع - بفتح الضاد المعجمة وضم 
الباء الموحدة - حيوان معروف يقال له بالفارسية كفتار - بفتح كاف وسكون فاء - 
وبالهندية: بجوء بكسر الموحدة وخ ضم الجيم المشددة كما في «نفائس اللغات» 
و«مخزن الأدوية» وغَيْرهما . وقيل : هو بالهندية هندارء كما في «غياث اللغات», 
والأول هو الظاهر؛ لأنّ ا معروف بنبش القبورء والحيوان الَنِي يقال له 
بالهندية : هندار لم يعرف بن بنبش القبور. 

قال في «النيل» : ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى» فيلقح في حال 
الذكورة ويلد في حال الأنوثة» خر فرع يسن ايوز لشهوته للحوم بني آدم . 
وقال الدميري : الضبع معروفة ولا تقل ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» ومن عجيب 
ادها انها عا لزعي عرق زومت أبتى فتلقع ذى ال اللذكونة ونيد فو جبال 


626823 التَوْهِذِي 2)861١(‏ وَابن ٠‏ مَاجَه 0 فِيهِ عَنْ عبدالرحمن بْنِ أبِي عَمَّارٍ به. 


كتَابْ المناسِكِ تاب المْخرِم يَجْتَيْب الصَيّد 
متعم 31 معي 


ك2 وحسصووه بحو عت 2/4 بويد جم إلا سسجعو موس سو ووه الا صو جسم مس10 36 جور أ 


الأنوثة» وهي مولعة بنٍ بنبش القبور لكثرة ة شهوتها للحوم بني آدم» ومتى 
الما كترك بح اسار الخدت مجان عدر وك 1 


هله 


(أَصَيْدُ همي ؟) أي : أفي قتلها جزاء؟ . (فقَالَ: نَعَم) زادَ في رواية أبي داود وغيره 
كما سيأتي ؛ ويجعل ذ وحن إنام بحر الست تي في أن الضبع 
صيد يلزم فيه الجزاء هله الممسالة م مُتّمَق عَلَيها بينَ الأئمةٍ الأربعة» وأما إيجاتث 
الكبش أو الشاة فى ي الضبع » » فهو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد كما 
صرح به أهل الفروع» قفي «الروض المربع»: وفي الضبع كبشء وهكذا في 
«مناسك النووي» واشرح الإقناع», ونص الدردير على أن ذ بي الصيع قاة آم 
عند الحنفية فالواجب القيمة. قال في «الهداية»: الجزاء عند أبي حنيفة وأبي 
يوستف أن يقوء الصيد فى المكان الذي فدل افيه اء.: فن ترص الجواضع وير ملادوا 
عدل» ثم هو مخير في الفداء إن شاء اه شترى به هديًا إن بلغته أو ا* شترى طعامًا 
ولصدقدية واد جا رسام :«ؤتال محجفد والسائعي: تجبٌ في الصيدٍ النظير فيما له 
نظير» ففي الظبي شاة» وفي الضبع شاة؛ لأنّ الصَّحَابَة أوجبوا النظير من حيثٌ 
الخلقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ الضبعٌ صَيّْد) وفيه الشاة». انتهى بقدر 
الضرورة. 

وقال ابن قدامة (ج: ص 004): إن جزاء ما كان دابة من الصيدٍ نظيره من 
النعم» هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي, وقال أبو حنيفة : الواحي القيمةة 
ويجورٌ فيها المثل؛ لأن الصيد ليس بمثلي» ولنا قول اللّه تعالى : فَجَرَآء يَثلُ ما قكلَ 
ص َلتَحَوِ # [ المائدة الآية 95]. واجعل النبينٌ ككل في الضبع كيشا وأجمع الصَّحَابَة على 
إيجاب المثل» وقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وَابْن عباس ومعاوية: في 
النعامة بدنة» وحكم عمر في حمار الوحش ببقرةٍ» وحكم عمر وعلي في الظبي 
بشاةٍء وإذا حكموا بذلك فى الأزمنة المختلفة والبلدان المتفرقة» دل ذلك على أنه 
ليس على وجه القيمة» ولْأنَه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي 
تختلف بها القيمة إما برؤيةٍ أو إخبارء ولم ينقل منهم السؤال عن وان 
الحكم» إذا ثبت هَذَا فلِيسَ المرادٌ حقيقة الممائلة» فإنها لا تتحقق بين النعم 
والصيدٍ» لك ارولات الجمائلة من سيف السصورةع والمتلف من الصيد قسمان»؛ 
أحدهما: ما قضت فيه الصحابة» فيجبٌ فيه ما قضتء وبهذا قال عطاء والشافعي 
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وإسحاق» وقال مالك: يستأنف الحكم فيه. قال ابن قدامة: والذي بلغنا قضاء 
الصّحَابَة في الضبع كبش ا ا 
أن النبيّ يَِِ جعل في الضبع يصيدُها المحرم كيشا :نرواه أثو 3 او انو اماج قال 
0 حكمٌ رسول اللي في الضبع بكبش» وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور 
بن المنذرء وقال الأوزاعي : إن كان 'العلماة بالشام يعدونها من السباع» . 

ل وهو القياس إلا أن اتباع السنة والآثار أولى. 

القسم الثاني: ما لم تقض فيه الصَّحَابَة فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة؛ 
لقول اللّه تعالى : #'حَكْمْ بو دوا عَذَلٍ صِنَكْه» زنئدة: :4 فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به 
من النعم من حيث الخلقةٍ لا من حيث القيمة بدليل أن قضاء الصَّحَابَة لم يكن 
بالمثل في القيمة» انتهى مختصرًا. 

وقال الشنقيطي: اعلم: أن الصيد ينقسم إلى قسمين: قسم له مثل من النعم 
كبقرة الوحش. وقسم لا مثل له من النعم كالعصافيرء وجمهور العُلَمَاء 0 
المثلية بالممائثلة في الصورة والخلقة.» وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال: 
المماثلة معنويّة وهي القيمة» أي : مس ار .0 
موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله» فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاء 
أو يشتري بها طعامًا ويطعم المساكين. 

واحتج أبو حنيفة: بأنه لو كان الشبه من طريق الخلقة والصورة معتبرًا في 
النعامة بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة؛ لما أوقفه على عدلين يحكمان 
به؟ لأنَ ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظرء وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر 
ما تشكل الحال فيه ويختلف فيه وجه النظر . ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل 
من النعم المشابهة للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى : ممَبَرَآء مْلُ ما قتلَ 
بن نموم فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون المعنويء ثم قا 
«نَ نم4 فصرّح ببيان جنس المثل» ثم قال: ليحَكُمْ يو. دوا عذَلٍ مَك وضمير 
«(به) را جع إلى «المثل من النعم»؛ لأنّهُ لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير» 
ثم قال: +59 هديا بع الكَبَة4 والذي يتصور أنْ يون هديا مثل المقتول من النعمء 
فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا ولا جرى لها ذكر في نفس الآية» وادغاء. أن 


كتابُ المنَاسِكِ بَابُ المخرمُ يَجْتَنِبْ الصَيْد 
ع ووو و تمعد ع2 موود جل صمو مسو وضع بوصو عد ج21 5 لصوو مس موه 2 صو | 


الْمَرَاد شراء الهدي بها بعيد من ظاهر الآية» فاتضح أنَّ الْمَرَادَ مثل من النعم» 
وقوله: لو كان الشبه الخلقي معتبرًا لما أوقفه على عدلين. 

أجيب عنه : بأن اعتبار العدلين إنما وجبّ بالنظر فى حالٍ الصيد من كبر وصغرء 
وقاالا حقى الدميها لهجت كو لحا ها لم يتلم اعايدا نض ماوق عله النصنءقالة 
القرطبي . قال الشنقيطي: المراد بالمثلية في الآية التقريب» وإذا فنوع المماثلة قد 
لعل ا 0 
لمشابهتها في عب الماء والهدير. . . قال: والمثل من النعم له ثلاث حالات : 

0 

الثانية: أنْ يَكُون تقدم فيه حكم من عدلين من الصَّحَابَة أوالتابعين مثلا. 

القالقة: أن( يكو قدم يسكع مه اواج ولا سهم ار 

الذي حكم َل فيه لا يجورٌ لأحد الحكم فيه بغير ذلك كالضبع » فإنه كعَقةِ قضى 
فيها بكبش » ٠‏ ثم ذكر حَليث جَابر الذي نحن في شرحه ِه؛ ونقل تصحيحه عن 
البخاريٌّ وعبد الحق والْبَبِعَتِيء » ثم ذكر الاختلاف فيه بالوقف والإارسال» ثم قال: 
قضاؤه يل في الضبع بكبش ثابت كما رأيت تصحيح البَّخَارِي وعبد الحق له. 
وكذلك البيهقي والشافعي وغَيْرهم» والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يقدح 
فيه الارسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند المحدثين؛ لأن 
الوصل والرفع من الزيادات وزيادة العدل مقبولة كما هو معروف. 

وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصَّحَابَة أو ممن بعدهم فقال بعض 
لعلماء: يتبع حكمهم ولا حاجة إلى نظر عدلين وحكمهما من جديد؛ لأن الله 
تعالى قال: #يحَكْمْ بو دَوَا عَدّلٍِ يكم وقد حكما بأن هَذَا مثل لهذاء وقال بعض 
العلماء: لابد من حكم عدلين من جديد» وممن قال به مالك . قال القرطبي: ولو 
اجتزأ بحكم الصَّحَابَة لكان حسئاء وروي عن مالك أيضًا أنه يستأنف الحكم في 
كل صيدٍ ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة فيكتفي فيها بحكم من 
مضى من السلف» ثم ذكر الآثار في ذلك عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
واد د بن ثابت ومعاوية وَابْن مسعود وغَيّرهم. وقال 
الخطابي في «المعالم') (جه : ص :)31١5‏ وفي الحَدِيث دليل على أن المثل 
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المجعول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة دون القيمة ولو كان الأمر في ذلك 
موكولًا إلى الاجتهاد لأشبه أن لا يَكون بدله مقدرّاء وفي ذلك ما دل على أن في 
الكبش وفاء لجزائه كانت قيمته مثل قيمة المجزي أو لم تكن» انتهى . 

وقال الشوكاني : قوله : «وَيُجْعَلُ فيه كبن فيه دليل على أن الكبش مثل الضبع. 
وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة» ففي الضبع الكبش سواء 
كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثرء انتهى . (أيؤْكَلُ) كذا بالتذكير في جميع نسخ 
«المشكاة»). ووقع في «المصابيح» «أنُوْ كلُ؟) العافت وهكذا في كتاب 00 
(ج7: ص )١14‏ وهو الأظهرء والذي في «جامع الترمذي»: قلتٌُ: آكُلّها؟ أي 
بصيغة المتكلم» وكذا نقله المجد بن تيمية في «المنتقى) وفيى (مسند الامام 
أحمد»» قال - أي : عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي عمار -: سألتُ جابرًا فقلتٌ: 
الضبعٌ آكلها؟ قال: : نعم. قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتٌ: أسمعتٌ ذاك من 
نبي الله َل؟ قال : ١‏ نعم. . وفيه دليل على أن الضبع حلال. 

قال الشوكاني: فيه دليلٌ على جواز أكل الضبع وإليه ذهب الشافعي وأحمدُ» قال 
الشافعي : ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكي ولأن 
العربٌ تستطيبه وتمدحه» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى تحريمه» واستدل لهم بما 
صم من تحريم كل ذي ناب من السباع» وبما سيأتي من حديث خزيمة بن جزء . 

قال الشوكاني: ويجابٌ عن الأول بأن حديث الباب - يعني : حَدِيث جار - 
.خاص» فيقدم على حديث كل ذي ناب» ويجاب عن الثاني اي أي : لا 
يصلح للاحتجاج؛ لأن في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متفق على 
صعمه . 

وقال الخطابي ذ في «المعالم» : إذا كان قد جعله النَّبِي َل صيدًا ورأى فيه الفداء» 
فقد أباح أكلَّهُ كالظباء والحمر الوحشية وغيرها من أنواع صيد البرّ وإنما أسقط 
الفداء في قتل ما لا يؤكل فقال: «حَمْسٌ لَا جَُاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ ني الْجِلّ 
وَالْحَرّم...» الحديث . قال: وقد اختلف الناس في أكلٍ الضبع » فرّوِي عن سعد بن 
أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع» وروي عَنٍ ابْن عَبَّاسِ إباحة أكل لحم الضبع» 
وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه وأبو ثورء وكرهه 


كناب المْتَاسِك ياب ب الْحْرِمْ د يخليت اليد 


وت سمس د مو م ص د يل 


عد ةد 


الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وروي ذلك عن سعيد بن المسيب» واحتجوا 
بأنها سبع » وقد نهى رسول اللَّه َيةِ عن كل ذي ناب من السباع . 

قال الخطابي: وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر 
خاص» وخبر تحريم السباع عام. انتهى. وقال ابن رسلان: وقد قيل: إن الضبع 
ليس لها ناب» وسمعتٌ من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل 
الفرس» فعلى هَذَا لا يدخل في عموم النهي» انتهى» كذا ذكره الشوكاني. 

وقال الخرقى ي : ولا بأس بأكلٍ الضبع . قال ابن قُدَامَة (ج4: ص :)5١4‏ رويت 
الرخصة في الضبع عن سعد وَابْن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة 
وإسحاق . وقال مُروة: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسّا. وقال أبو 
حنيفة والثوري ومالك: هو حرام. وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب؛ لأنّهَا 
من السباع» وقد نهى النَِّي كَل عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهي من السباع 
فتدخل في عموم النهي» ولنا ما روى جابر قال: أمرنا رسول الله و بأكل الضبع ؛ 
قلت: صيد هي؟ قال : : نعم. . احتج به أحمدء قال ابن عبد البرّ: هذا لا يعارض 
حديث النهي عن كل ذي نابٍ من السباع ؛ لأنّه أقوى منه . قلنا : هذا تخصيص لا 
معارض» ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص بدليل 
تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد» ولأن الضبع قد قيل: إنها ليس لها ناب» 
وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس», فعلى هَذَا لا 
تدخل في عموم النهي». انتهى . 

وقال الشنقيطي بعد ذكر كلام ابن عبد البر: للمخالف أن يقول: أحاديث النهي 


0-0 
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عامة في كل ذي ناب من السباع ودليل إباحة الضبع خاص ولا يتعارض عام 
وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام فيخصص عمومه به كما هو مقرّر في 
الأصول» انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيم في «الإعلام») (ج١:‏ ص 147 ء طبعة الحجر): أما الضبع 
فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث» فذهبوا إليه وجعلوه 
مخصصًا لعموم أحاديث التحريم كما خصصت العرايا لأحاديث المزابنة» وطائفة 
لم تصحّحه وحرموا الضبع؛ لأنّهَا من جملة ذات الأنياب» وقالوا: وقد تواترت 
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الآثار عن النبيّ ‏ له بالنهي عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وصخَّت صحة لا 
مطعن فيها من حديث علي وَابْن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني. قالوا: 
وأما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وأحاديث عرو دوات 
الأجانية كلها تخالتهع'قالو | :تو لفك الحديت يمل تعن الحدهما: أن يحون حابن 
رفع الأكل إلى النَِّي يِه وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدًا فقط ولا يلزم من 
كونها صيدًا جواز أكلها فظن جابر أن كونها صيدًا يدل على أكلها فأفتى به من قوله 
ورفع إلى النَِّي يَْةِ ما سمعه من كونها صيدّاء فروى الترمذي عن عبد الرحمن بن 
أبي عمار قال: قلت لجابر بن عبد الله: آكل الضبع؟ قال: نعم . قلت: أصيد هي؟ 
قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله كِِ؟ قال: نعم. وهذا يحتمل أن 
المرفوع منه هو كونها صيدّاء ويدل على ذلك: أن جرير بن حازم قال: عن عبيد بن 
عمير عن ابن أ بي عمار عن جابر عن رسول الله يد أنه سّئل عن الضبع فقال: امي 
ْنَا َبرٌه؛ قالوا: وكذلك خديت [تراقي الصائة. عن عطاء عرع جخابر 
يرفعة : «الضَبْعٌ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِم ة قفِيه جَرَاء كَبشن مُسِنٌ وَيُؤْكلُ). قال 
الحاكم : حديث صحيح» وقوله: : «وَيُؤْكل» يحتمل الوقف والرفع. وإذا احتمل 
ذلك لم يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في 
التحريم» قالوا: ولو كان حَدِيث جار صريحًا في الإباحةٍ لكان فردّاء وأحاديث 
ال و الحو وو ك و ‏ اح وشي 0 
يث بابر عليهاء قالوا: والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه وهو مغرى بأكل 
7 الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم ويأكل الجيف ويكسر بنابه» 
قالوا : واللَّه سبحانه قد حرم علينا الخبائث» وحرّم رسول الله يَِِ ذوات الأنياب 
والضبع لا يخرج عن هذا وهذاء قالوا : وغاية حَدِيث جار يدل على أنها صيد يفندى 
ل ل “مكل أنو عد للدت 
يعني : الإمام أحمد - عن محرم قَتَل تعلبًا فقال: 0 
يكل . وقال جعفر بن محمد: سَمعتٌ أبا عبد الله ُئل عن الثعلب فقال: | 
ا ا كه 
كبشًا ظن جابر أنه يؤكل» فأفتى به» والذين صحّحوا الحديتٌ جعلوه مخصصًا 
لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من 


كتابث الْمتَاسِكِ تاب ب المخرم د تيد الصَيد 


ع مسو سح د م و ا + أ جسو و سو ومو 1 سحت 0 


01010001011 
وجه من غير فرقان بينهماء وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيتٌُ في الشريعة مسألة 
واحدة كذلك أعني: شريعة التنزيل لا شريعة التأويل» ومن عل ألفاظه كله 
الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال» فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أنْ يَكون 
له ناب» وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذتب والنمر والفهدء وأما 
الضبع : فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب» وليست من السباع العَادِيّة 
ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم لما فيه من القوة 
السبعية التي تورث المغتذي بها شبههاء فإِنْ الغاذي شبيه بالمغتذي» ولا ريب أن 
القوة السيعية الى في الاقت والأسنه والتمن والتهد لبسست فى المي حت تج 
التسوية بينهما في التحريم» ولا تعد الضبع من السباع لغة وعرفًاء انتهى ما في 
«الإعلام». 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» (ج7: ص 7/7) بعد ذكر كلام ابن القيم ما لفظه : 
قلتُ: في أقوال المحرمين التي نقلها الحافظ ابن القيم خدشات, أما قولهم: إن 
حديث الضبع تفرّد به عبد الرحمن بن أبي عمار ففيه أنه ثقة ولم يتفرد به. قال 
الحافظ في «التلخيص»: وأعلّه ابن عبد البر في «التمهيد) (ج١:‏ ص 157, )١50‏ 
عند الرحمن بن أبي عمار فوهم لآلةاولقه أب و ؤرعة واللنائي وللم تكلم فيه أجده 

ثم إنه لم ينفرد به» انتهى . وقال في «الفتح) : وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا 
بأس بهاء انتهى» وأما قولهم : لفظ الحديث يحتمل معنين أحدهما : أن يون جابر 
رقع الأكل إلى الى به رأضيكوة لمااراق ليه كونهااصية! فقطة: فقي يه : أن ظاهر 
لفظ الحديث يدل على أن جابرًا َه رفع الأكل وكونها عيذ كلها إلى 
لبي كه ويؤيده رواية أحمد وعبد الرزاق (ي؛ : ص 017) بلفظ سألتٌ جابرٌَ بنَ 
عبد الله عن الضبع» » فقال: حلال. فقلت: عن رسول الله ي؟ وأما قولهم : 
والضبع لا يخرج عن هَذَا وهذاء ففيه: أن حَدِيث بابر المذكور صحيح ثابت قابل 
للاحتجاج فخروج الضبع عن هذا وهذا ظاهرء انتهى . قلت: ويدل أيضًا على عدم 
كونه من الخبائث وذوات الأنياب ما تقدم عن الإمام الشافعي أن لحوم الضباع تباع 
عندنا بمكة بين الصفا والمروة» وما تقدم عن الشوكاني أن العرب تستطيبه وتمدحه 
وتأكله» وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسّاء 


مِرْعَاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 


اويح ص ووو وعد 2/7 ويه جد ل سم وو و ا ا سو ع 0 12/6 


وما تقدم عن ابن رسلان وَائْن قدامة أن الضبع ليس لها ناب وأن جميع أسنانها عظم 
واحد كصفيحة نعل الفرس. وأما قول المحرمين : إنه لو كان حَدِيث جاير صريحًا 
في الاباحة لكان فردّاء وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة فلا يقدم 
حَدِيث جَابر عليها. ففيه: أن حَدِيث جاير صريح في الاباحة كما تقدّم» ولا يضر 
كونه فردًا؛ لأنَّهُ لا معارضة بينه وبين أحاديث تحريم ذوات الأنياب من السباع . 

إن ضيح الح لين دراك لجاب يا داكر الراك اتن تايا ولا من السباع 
العادية. كما قرَّره ابن القيم والامام الشافعي ذ في «الأم) ((ج1: ص .)١5١١‏ 


-])ا لقفيك: 


قد صرّح الحافظ ابن القيم في آخر ما بسط من الكلام المذكور: أن الضبع 
ليست من السباع العادية» وعلى هذا فلا تدخل في أحاديث تحريم ذوات الأنياب 
من السباع. وهذا كالصريح في أنه لم يوافق الحنفية في تحريم الضبع ولم يرجح 
تحريمه بل وافق القائلين بالاباحة حيث قال: لا ريب أن القوة السبعية التي في 
الذتب والأسد والتمر والفهد ليس ه في الضبع حتى تجبّ التسوية بينهما في التحريم 
ولا تعد الضبع من السباع لغة وعرقاء واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ الَّرْمِذِيُ) في الحجّ وفي الْأَطْعِمّة. (وَالنّسَائُْ) في الحج وفي الصيد 
والذبائح . (وَالشَّافِمِيٌُ) في «الأمّ (ج7: ص )1١4‏ وأَخْرّجَه أيضًا أَحْمّد وَابْن حِبّان 
وعبد الرزاق (ج5 : ص )2١7‏ والدارقطني (ص16١35)‏ وَابّْن عبد البر في «التمهيد) 
(ج١:‏ ص ”197) والْحَاكم (ج١:‏ ص 4018) والْبَيمَّقِي (ج5: ص ”18) وَابْن 
الجارود 00 019) 0 في آخر كتاب ات 7 00 7 
08 وقال الترمذي :هَذَاحَِيث حَسَن صحيح. وقال لين اقلان. : وروى 
ع قر : ب ار و ا 
دَاود وَاك بْن ماجه كما سيأتي . 

وقد سكت عنه أبو داود» ونقل الْمُنْذِي تصحيح الترمذي وأقره. وقال الحافظ 
فى «التلخيص» (ص73772): قال الترمذي: سألتٌ عنه البّخَارِي فصحّحه. وكذا 


كتاب المتَاسِكِ بَابُ المخرم يَجْنَيِبُ الصَيْد 


و سسوم دصح با بومو عي ود و ع ل ومو سم 10 


صحّحه عبد الحق» وقد أعِل بالوقف. وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به 
الحجة . ورواه البيهقي من طريق الأجلح عن أب بى الزبير عن جابر عن عمر» قال : لا 
أراه إلا قد رفعه أنه حكم ف في الضبع بكبش . . الشاية . ورواه الشافعي عن مالك 
عن أ الزير به موقن وجح وق من ذا اوج الدارتنيء وروا لاقني 
«الصَّيمُ صَيّدّ فإذا أصابه الجر فك كسان يسن ورد كل وفي الباب عَنِ 5 
عبّاسِ رواه الدارقطني والْبَيعَقِي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عِكْرِ مّة عنه» وقد 
أل بالارسال؛ رواه الشافعي من طريق ابن جريج عن عِكُرمّة مُرسلًا وقال: له 

يثبت مثله لو انفرد» ثم أكده بحديث ابن أبي عمارء وقال البيهقي: روي موقوفًا 
عَنِ ابْن عَبّاسٍ أيضّاء انتهى كلام الحَافِظ . وقال الشنقيطي بعد نقل كلام الحافظ عن 
«التلخيص»: قضاؤه بَدةِ في الضبع بكبش ثابت كما رأيت تصحيح البَّخَارِي 
وعبد الحق له وكذلك البيهقي والشافعي وغَيْرهمء والحديث إذا ثبت صحيحًا 
من وجهٍ لا يقدح فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند 
المحدثين؛ لأن الوصل والرفع من الزيادات» وزيادة العدل مقبولة كما هو 
معروف. 


5-0 [4] وَعَنْ ا قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنِ الضَبُع؟ 
قَالَّ: «هْوَ صَيْدٌ وَيُجْعَل فيه كبشا إِذَا أصَابَهُ الْمُحرِمُ». 
5 


روا أَبُو دَاودَ وَائْنُ مَاجَه وَالْدَارِمِيُ 
هه الشرّة سعط 
4 - قوله: (قَالَ: هُوَصَيْدُ) قال القاري: تذكيره باعتبار خبره أو المراد به 


التحت ٠‏ فيجوزٌ تذكيرّهُ وتأنيثهُ وفي رواية : هي صَيْد) . (وَيَجْعَلُ) على بناء المعلوم 
أي قاتله ٠‏ (فيه) أي : في جزاء قتله . (كبْشًا) بالنصب» وفي بعض النسخ اي 


علد 00 6 والتَّرْمِذِي 2)861١(‏ وابن ٠‏ ماجه (86م8 ال والنّسَّائي (191/0) مِنْ رِوَايَةٍ 


أَخْرَى عَنْ جَابرٍ فيه ” افيه 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جل حوس و ومو وو و0 +2 عاد عسوم مص جك 


داود: ١كَبْشْنٌ»‏ بالرفع, وعلى هَذَّا يكون «يَجْعَلُ) على بناء المجهول. (إِذَا أَصَابَهُ 
الْمُحْرِمُ) أي : بالاصطياد وقوله : (إِذَا أَصَّابَهُ كذا في «سنن الدارمي»» وهكذا ذكره 
الحافظ في «التلخيص» (ص 5؟١)‏ ولفظ أبي داود: «إِذَا صَادَه) وكذا ذكره المجدٌ 

في «المنتقى» والحافظ في ححص رصن وفي بعض نسخ 5 0 «إذا 
َضَائَهُ وفي رواية للحاكم : جعل جعل رسول اللو عله : ا ا 
نجديًا وجعله من الصيد. وكذا عند ابن ماجهء إلا أنه لم يقل: نجديًا. قال 
القاري : وليس هذا الحديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حرامًا أكله وبين كونه 
صيدًا ويلزم الكبش في قتلهء وإنما يصلح دللا للخصم حيث أنه يخص تحريم 
الصيد بما يؤكل لحمهء انتهى . 

قلت : في رواية جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن 
أبي عمار عن جابر قال: قلت : أيؤكل الضبعٌ؟ قال: نعم» قلتٌّ: أصيدٌ هي؟ قال : 
نعم» قال : أسمعته من رسول الله يكِِ؟ قال: نعم . رواه الحاكم وقال: هَذَّا حديث 
صحيح على شرط الشيخين . 

قال الشافعي: في مسألة ابن أبي عمار جابرًا: أصيد هي؟ قال: نعم. ومسألته 
أتؤكل؟ قال : نعم» وسألته : أسمعت من اليِّي يلة؟ قال : : نعم . فهذا دليل على أن 
الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم 
إنما يقتلون الصيد ليأكلوه لا عبئًا بقتله» انتهى فتأمل . 

(رَوَاُ أَبُو دَاوْة في الأَطْعِمّة. (وَابْنُ مَاجَهُ) في الحج. (وَالدَارِمِيُ) في آخر 
الحجّء وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص 407) وَابْن الجارود (ص5١1)‏ وَابْن 
حِبّانَ كما في «الموارد؛ (ص”117١)‏ والدارقطني (ص515) وَابْن عبد البر في 
(التحهيكة زع دشن 107) كليم من رواية جرير بن جازم عن عبد الله بخ بيد بن 
عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر . 
ذلا تنبيه: 

صنيع المصنف تبعًا للبغوي يُوهم أن حَلِيث ججاير هَذَا والذي قبله حديثان ولا 


يخفى ما فيه» والصواتث: أنه حديث واحد روي من طريق ابن جريج عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار» ومن طريق جرير بن حازم عن عبد الله بن 


عبيد بن عمير به بألفاظ مختلفة مختصرًا ومطولًا ولذلك قال الْمُئْذِِي فى ١‏ مختصر 
السنن»: وأخرجه الترمذي والنّسَائِي وَائْن ماجه» وقال الحافظ في «التلخيص» 
(ص150؟١75):‏ حديث: أن النبيّ :0 قضى في الضبع بكبشٍ . رواه أصحاب السئن 
واد بن حِبّانَ وأحمد والْحَاكم ذ في «المستدرك» من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار 
عن جابر» وقال في «الأَطْصمّة» (ص84”) منه حَلدِيث جابر: أنه سُّئل عن الضبع 
أصيد هو؟ قال: نعم قيل: أيؤكل؟ قال: نعم. قيل : أسمعته من رسول الله كك؟ 
قال: نعم. الشافعي والترمذي والنّسّائِي وَابْن ماجه والْبَبْهَقِي وصححه البْحَارِي 
والترمذي وَابْن حِبّان وَابْن خزيمة وَالْبَتمْقِي. . . ورواه أبُو دَاوْد بلفظ : سألت 
وقول الله بةِ عن الضبع» ال «صَيد وَيُجْعَلٌ فيد كنت إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمٌ», 
انتهى . 

وقال المجد في «المنتقى») بعد ذكره بلفظ الترمذي : رواه الخمسة وصححه 
الترمذي» ولفظ أبي داود عن جابر: سألتٌ رسول الله َي عن الضبع فقال: هي 
صَيْدٌ وَيُجْعَل فيه فيه كَبِْنٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ). 


1٠١1 - "#٠‏ وَعَنْ خْرَيْمَةَ بْنِ جَْءِ قَالَ : سَألْتُ رَسُولَ الل يك عَنْ 


أكل الضيّع , قَالَ : 1 َكل الضْبْعَ أَحَدْ؟) وَسَأَلتَهُ عَنْ أكلٍ الْذَنْبِء قَالَ أو 


وو 2 
يأكل الذنت: أحَد فنه < خَية؟). رَوَاُ الَرَمِذِيٌ وَقَالَ: لَئْمسن إِسْتَادُهُ بِالْقَويُ] 
ل لت بترت م 


لهه» الشَرح 00 


م 


"7٠‏ قوله: ازعوساية) يسم الها لسع زوع الزلو 1 وزيا 
قال الحافظ في «التقريب»: : خزيمة بن جزء - , بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها 
همزة - صحابي لم يصح الاسناد إليه» وقال في «الإصابة»: خزيمة بن جزيٌ - بفتح 
الجيم وكسر الزاي بعدها ياء» أي: مشددة - له حديث ف في أكل الضب والضبع 
وغير ذلك». أخرجه الترمذي وَابْن ن ماجه والباوردي وَابْن السكن وقالا: لم يثبت 


ا لدي قثت 56 وابن ٠‏ مَاجَه (ففرففرف من حديث خزيمة سس جَرَي) قال الرموي: «ليسَ 
إسنادة بالقوي» . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
ااا ا ا 0 


2 مسبو بج سج جو 


حديثه ومداره على أبي أمية بن أي المخارق أحد الضعفاءء وقال في «تهذيب 
التهذيب»: قال البُْخَارِي في «التاريخ» لما ذكر حوية في الحخرات” فيه نظر. 
وقال البغوي : لا أعلمٌ له غيره . وقال الأزدي : لاغقط رو مهن إلا شوو سان ول 
يحفظ له غير هَذَّا الحديث. قال: وفي إسنادو نظرٌ. 

8 يَأَكُلْ الضبْعَ أَحَدٌ؟) كذا في جميع سيمع (المشكاة» والممااء وهكذا 
ذكره الشوكاني في «النيل»» وفي الترمذي (وَيََكُلُ الضَّيْعَ أَحَدُ؟) أي : بتقدير همزة 
اليا الإنكاري . ٠‏ وفي رواية ابن ماجه: «وَمَنْ يَأكُلُ الضَبُعَ ؟) قال السندي : 
شين إل أنه كرو يا ا. (وَسَالْتهُ َنْ أَكلٍ الذَنْبِ) بالهمز ويبدل. (قَال: أَوَيَأكْلَ) 
أي ١‏ اجياتك جع واف . (الذَّنْتَ ب أَحَدٌ فيه خَيْرٌ) أي : صلاح وتقوى صفة أحد. 
وفي الترمذي : «وَيَأكل» أي : بحذف همزة الاستفهام. واستدل بِهَذًا الحَدِيث من 
قال بحرمة الضبع. والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج . 

(رَوَاُ التّرْمِذِيُ) في الْأَطْعِمّة وأخرجه أيضًا ابن ماجه في الذبائح . (وَقَالَ : لَيِسَ 
إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيّ) لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية» وهو عبد الكريم 
ابن قيس بن أبي المخارق» انتهى . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج4: ص )١19‏ بعد نقل كلام الترمذي هذا: 
وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل بن مسلم ضعيف. وَابْن أبي المخارق ساقط» وحبان 
ابن جزء مجهول» انتهى . 

وقال الحافظ في «التقريب»: إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف 
الحديث. 


وقال في «التلخيص» (ص84”): وأما ما رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ من حديث خزيمة بن 
جزء قال: «أيأكُلُ الضَبْعَ أَحَدٌ؟) فضعيف 5 على ضعف عبد الكريم أي 
أمية» والراوي عنه إسماعيل بن مسلم» | 
كا تنبيه: 

قال القاري في «المرقاةٍ» معترضًا على قولٍ الترمذي (ليس إسناده بالقوي) ما 


كتابْ المتَاسِكِ بَاب المخرمُ يَجْتَدْبُ الضَيْد 
جلا مسسسم ب سمس ب دس معمس سو دمعت ومح عسو مومه بإ سس اص 21 
لفظه : وفيه أن الحسن أيضًا يستدل به على أن اجتهاد المستند إليه سابقًا يدل على أنه 
صحيح في نفس الأمرء وإن كان ضعيمًا بالنسبة إلى إسناد واحد من المحدثين» 
ويقويه رواية ابن ماجه ولفظه : «وَمَنْ يَأَكُلُ الضَّبْعَ ؟» ويؤيده أنه ذو ناب من السباع 
فأكله حرام ومع تعارض الأدلة في التحريم والاباحة فالأحوط حرمته» وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الضَّبْعُ لَسْتُ آكُلْهُ وَلَا أَحَرَّمُ2. كما رواه الشيخان وغَيْرهما 
فيفيد ما اختاره مالك من أنه يكره ه أكله» إذ المكروه عندنا ما أثم آكله ولا يقطع 
بتحريوه» ومقتضى قواعد أئمتنا أن أكله مكروه كراهة تحريم» لا إنه حرام محض 
لعدم دليل قطعي مع اختلاف فقهي» انتهى كلام القاري . 

وقد ذكر شيحْنًا في «شرح الترمذيّ» كلامه ثم رد عليه فقال: في كلام القاري 
هَذَا أوهام وأغلاط» فأما قوله : إن الحسنّ أيضًا يستدل به. ففيه : : أهالا شلت أن 
الحديث الحسن يستدلٌ به لكن حديث خزيمة بن جزء هَذّا ليس بحسن بل هو 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج كما عرفت . وأما قوله: أن اجتهاد المستند إليه سابقًا 
يدل على أنه صحيح في نفس الأمر . . . إلخ. ففاسد» وقد بينا فساده فيما سبق 
(ج١:‏ ص 174 طبعة الحجر) وأما قوله: ويقويه رواية ابن ماجه ولفظه: "وم 
أكل الضبّعَ ؟» ففيه: أن في رواية ابن ماجه أيضًا عبد الكريم فكيف تقويه؟! وأما 
قوله: أنه ذو ناب من السباع فممنوع» وسند المنع حَدِيتُ جابر المذكور في 
الباب» ولو سلم أنه ذو ناب من السباع فحرمته ممنوعة لهذا الحديث» وأما قوله: 
ومع تعارض الأدلة في التحريم والاباحة فالأحوط حرمته ففيه: أن هَذَا إذا كان 
دليل الحرمة ودليل الاباحة كلاهما صحيحين . وأما إذا كان دليل الحرمة ضعيقًا 
ودليل الاباحة صحيحًا كما فيما نحن فيه فكون الحرمة أحوط ممنوع» وأما قوله : 
إن قوله عليه الصلاة والسلام : «الضّبْعُ لَسْتُ آكُلَهُ وَلَا أُحَرّمُهُ كما رواه الشيخان 
وغَيّْرهما يفيد . . .إلخ. ففيه: وهم فاحش» فإنه لم يرو الشيخان ولا غيرهما: 
«الضبع لست آكله ولا أحرمه». 


بل رووا: «الضب لست آكله ولا أحرمه) . والضب غير الضبع» انتهى . 
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مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة والمصابيح 


يتعت جل جمس ووو و عا وو مع تر 1277 


١11-75‏ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْمَانَ النَيِمِيَّ قَالَ : كنَّامَعَ طلْحَة 
ابن عي الله وَنَحْنُ حم مدي لَهُ طَيْر وَطَلْحَهُ رَاقِد فا مَنْ أكل وين 
مَنْ تَوَرّعَء قَلَمّا اسْتَيِقَطَ طَلْحَةٌ وَائَنَ مَنْ أكُله ٠‏ قَالَ: أكَلنَاهُ مَعَ رَسُولٍ الله 
عد . رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح ١‏ 


لل هيك الشزةٌ صجوجملع 


١‏ 7 قوله: (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ النَيْمِيّ) هو عبد الرحمن بن عثمان 
ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي» 
وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله» وكان يلقب شارب الذهب أسلم يوم الحديبية؛ 
د او اود ل و ا 0 0 
ابن الجراح» وكان من أصحاب ابن الزبير فقتل معه في يوم واحدٍ بمكة سنة ثلاث 
وسبعين ودفن بالحزورةء ماري فى لسع دحل ميزه اق الس العسراة. 
روى عن النَِّي بَلِةِ وعن عمه طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان» وعنه ابناه عثمان 
ومعاذ وغيْرهما. 

(كُنَا مَعَ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ الله) هو أحد العشرة المبشرة تقدم ترجمته في الجزء 
الأول . (وَنَحِنٌ) أي : : كلنا . (خُرْم) بضمتين جمع حرام أي محر مون . (فَأَهْدِي لَه) 
أي : لطلحة . «طيْرٌ) أي : مشوي أو مطبوخ . (فَمِنَا مَنْ أَكلّ) اعتمادًا على الصداقةٍ 
وتجويرًا للمحرم من لحم الصيل. (وَمِنَا مَنْ تَوَرَّعَ) ظنًا منه أنه لا يجوز للمحرم 
أكله . (وَافْقَ مَنْ أَكَلَهُ) أي : بالقول أو الفعل» والمراد بطير إما جنس وكان متعددًاء 
وإما طير كبير كنمى جماعةء قاله القاري. وقوله: (وَاقَقَ) كذا فى «المشكاة»ء 
وهكذا وقخ في بعض النسخ الهندية السئن النسائي»: وفي «صحيح مسلم» وفق 
بفتح أوله وتشديد الفاء مفتوحة من التوفيق» وهكذا وقع في (المستدةء أي 


(1071) أخرجة مُسْلِمِ )١190(‏ في الحج. 


تاب المتابك ‏ باب المخْرمُ يَجْنَيْبُ الصَيّْد 


عد معد ال ا اي سي ا : 


صوبه» قاله النووي. 
قال الشوكاني: ويحتملٌ أن يَكُون معناه: دعا له بالتوفيق. (قال) أي : طلحة . 


(فَأَكلْناهُ مَعَ رَسُولٍ الله كئنِ) أي : أكلنا نظيره معه وَل وقوله : (فَأكَلناهُ) هكذا في 
جميع نسخ «المشكاة»» والذي في (صحيح مسلم»: (أَكَلنَاهُ) أ بدون الفاعء 
وهكذا وقع في فم (مسئدك الإمام أحمد) و«السنن للنسائي»» وكذا ذكره المجد في 
«المنتقى» والحروي في (الجامع» والحافظ في او والظاهر : أن ما وقع في 
«المشكاة» خطأ من الناسخء والحديث مما استدل به من ذهب إلى جواز أكل 
0 مطلقًاء وهو عند الأئمة الثلاثة محمول على أن من أهدى لهم الطير 

قال الشوكاني: لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير 
صاده لأجلهم جمعًا بين الأدلة. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجة أيضًا أحمد (ج١:‏ ص 215١‏ ؟١1)‏ والنّسَائي والْبَِهَتِي 
(ج5: ص .)١188‏ 
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الموضوع الصفحة 

- بَابُ دخُولٍ مَكَّةَ وَالصّوَاف ا ااا ا 0 
الفصل الأول ةذ د11 1 0 
الفصل الثاني ا اا ل 
الفصل الثالث ا 
؛ - بَابُ الوقوني بِعرَفة 1 ااا 
الفصل الأول 53 دي دل سف سات مدو قن سات مط ابت جم موا سورد بقعي بكر 
الفصل الثاني اد ا ا مفنس نعطو اباط اانا فجن الوتد يا لد امون اسار له 
الفصل الثالث و ا ام 
ه - بَابُ الدّفْع مِنْ عَرَفَةَ وَاُرْدَلِقَة ا ا ا 
الفصل الأول ' ل قا ألا مدي مم ودج جام ولوس لمانار مرق وو ا لوي الم ا م 111 
الفصل الثاني و ل ا ا ا ا ل اه ا 
الفصل الثا ا 0 
5 - يَابٍ رَمْي الجِمَار مرخ معن واف ا تمنعمون الما واه ا ل ا 111 
الفصل الأول " 0 
الفصل الثاني 1 ا 
الفصل الثالث ملي افج و ل وو تم الوم لبا الت سقو كم يي ا 
- بَابُ الْهَدِي وحن فجيع كان السو تيص و فيه لدم وحن فسا الوارا كوم فيل ١‏ لكا 
الفصل الأول الب سوم اتيج انب ناه وما وال رلحنام سمح ال ةبمل 11407 
الفصل الثاني ل 1 
الفصل الثالث مه ب و تأده سمط كي نولتا مولن با سساو اس ا اا 
6 - بَابٌ الْحَلّقَ - وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثالث مفو بجر و بابي وى از 
الفصل الأول ' حك امكو والس امسج ندا السوبااجه احقم حنيكم وا اتمو وو و 1 
الفصل الثاني ملع سسسخس وج سس وه لمتوية دن اااي انق الا ام ا ا 
4 - بَابٌ في التحلل ونقلهم بعض الأعمال على بعض سو ا بو م ا را 


الفصل الأول مالسظ وه موأ عو مس كسام فكت جام نون لله ابم ماوو ف ارب فل ف افو كا ارقو با 


فهرس الوضوعات 


جد تتح حو ممه جإ حتوم وجح و درج جلا سصس وو مس ووو عا سحصد | 


الفصل الثاني 00000012 اا ال 

الفصل الثالث 0001 0 0 عا ل 
ووو 2 َه 5 5-4 ل 2 5؟. | 

٠‏ - بَابِ خطبّة يَوْمِ النجْرٍء وَرَمْي أَنَامَ النشريق» وَالتَؤدِيع ا ا ا 

الفصل الأول ادلب اإتجة متجار ردي سي و المع عو اممو ل الف لوجم جو ال 0 

الفصل الثاني ااا ااا ااا ااا 


الفصل الأول جك لخ الوم لمان ااي مسج حو ور اده ف بابو ا ا ا 1 بكوم 
الفصل الثاني اواملد ننه را ا اط اك انون جتنم ادج وف بج جمو و ارط واو فاع ف سي بن كه 


الفصل الثالث وجت :ننه لسف جمدم نالجام قب اانا متروسجو مواق وا جابية بكي . اه 
1" - بَابُ المخرمُ يَحْتَيِبُ الصّيْد ب001212121311 0 0 0 0 


الفصل الأول كا امووي ولو ملا نوناد جد ومو وم عو لماجا اماو لمان لاا وي 104 
الفصل الثاني اا 0 0ك 
الفصل الثالث مو قفد سكف يواسوه برو جوت بصج وتو لكو و د يه ف 404 + 65 


فهرس الموضوعات فار جك نوا ع مسقيو جوم أ أو ويك ته اام ابوك لأسن ب نلق قلخو أو و بوجو ول ف ام ماو “220377 


